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الحمد الله رب العالمين, والصـلاة والسـلام عـلى محمـد خـاتم النبيـين, وعـلى آلـه 
 . به أجمعيناصحأو

 . . أما بعد 
ـ ه,بدرُ  ه , تمامٌ قدرُ  شريفٌ  فإن علم أصول الفقه علمٌ       ه, والحجـج الوحي أساسُ
 هُ أركانَـ رفـعلأحكـام الفرعيـة, وهو قاعدة الاستدلال الشرـعية, ومنـاط اه, نبراسُ 

المتبوعـون , فاهتـد السـائرون بمنـاره ,  والتابعون, وأكمل بنيانه الأئمةُ  الصحابةُ 
كفـيلاً بإسـعاف  ارون إلى ضوء ناره , ولم يزل علماً نافعاً , ونوراً سـاطعاً ,السَّ  اوعش

عَ جوامعَ ع , والغيث الهاملمسامع , ولا غرو فهو البدر اللامالمطالع , وتشنيف ا َ ع , جمَ
نَعَ موانعَ المعقول , فهفت إليه الأسماع , وأقبل عليه الأتباع , بين جـامع  المنقول , ومَ

شيِّ و شيِّ و وناظم, محُ وَ كلٌّ على قدر علمه ومدركه , وبحسـب مذهبـه ومسـلكه , , مُ
 :وإن من كتب هذا العلم النافعة , وشروحه الماتعة , كتاب 

 "در اللامع نظم جمع الجوامعشرح الببإسعاف المطالع "
 .)  ١٣٣٨ت ( وظ بن عبداالله الترمسي للعلامة محمد محف

جـديراً بالدراسـة  كتاباً ـ بعد النظر في مواضع منه ـ  هذا الشرح ولقد وجدت      
 :والتحقيق لأسباب منها 

من  دُّ عَ الجوامع يُ  أهمية هذا الشرح , فهو شرح لنظم جمع الجوامع , وجمعُ : أولاً      
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أشهر المختصرات الأصولية , حيث جمعه مؤلفه من زهاء مائة مصنف كما نص عـلى 
ه ناظمه مـن يلإهذا في مقدمته , فاحتو على غالب المسائل الأصولية , مع ما أضافه 

مزيادات , فجاء الشارح   .النافع الجامع بشرحه المتقن هذا العمل  ليُتمِّ
من شروح جمـع الجوامـع وحواشـيه وحـواشي  أن الشارح أفاد من كثير: ثانياً      

نتاج التفكير الأصولي منذ  كثيراً منبذلك  فياً شروحه وتقريراتها وشروح نظمه مستو
 . بداية تدوين هذا العلم إلى عصره الذي عاش فيه 

 سهولة عبارة الشارح التي أخرجت كثيراً من النظم مـن ضـيق العبـارة: ثالثاً      
  .وحها ووضإلى سعتها  وغموضها

 عـطَ عه وإتقانه, ومع هذا لم تُ رف بكثرة نتاجه العلمي وتنوُّ أن الشارح عُ : رابعاً      
مؤلفاته ما تستحقه مـن الدراسـة والتحقيـق والنشرـ, حيـث لم يـزل أكثـر مؤلفاتـه 

 . مخطوطاً 
مـن مراحـل التـأليف  متـأخرة مرحلـةالضـوء عـلى الدراسـة  تلقـي: خامساً      

 .مة الترمسي أحد أعلامها الأصولي كان العلا
في تحقيـق  الـزملاء من أجل ذلك استخرت االله تعالى في مشاركة بعض الإخوة     

كتـاب القيـاس كـاملاً ليكـون مجـال الدراسـة  , واخترت منـههذا الكتابجزء من 
 .  والتحقيق 

التحقيق العلمي أن يرسم الباحث خطة منهجيـة يلتـزم  متطلباتولما كان من      
بحثه ; وضعت لهذا العمل خطة لتنظيم مساره حتى يخـرج ـ بـإذن االله ـ عمـلاً  بها في

 :متقناً مقبولاً , وجعلتها على قسمين 
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 قسم الدراسة: القسم الأول 

 :وفيه أربعة فصول 
دراسة مختصرة عن ابن السبكي وكتابـه جمـع الجوامـع , وفيـه : الفصل الأول      

 : مبحثان 
 :جمة ابن السبكي , وفيه ستة مطالب تر: المبحث الأول      
 اسمه , ونسبه , ومولده : الأول  المطلب     
 نشأته , وطلبه للعلم : ب الثاني المطل     
 شيوخه وتلاميذه : المطلب الثالث      
 عقيدته , ومذهبه الفقهي : لرابع المطلب ا     
 وفاته : المطلب الخامس      
 ه مؤلفات: المطلب السادس      
 :, وفيه ثلاثة مطالب  "جمع الجوامع"نبذة عن كتاب : المبحث الثاني      
 لكتاب وتوثيق نسبته لابن السبكي اسم ا: المطلب الأول      

 منهج الكتاب : المطلب الثاني      
 خدمة العلماء للكتاب : ب الثالث المطل     
 :الجوامع , وفيه مبحثان دراسة عن الأشموني , ونظمه لجمع : الفصل الثاني      
 :ترجمة الأشموني , وفيه سبعة مطالب : المبحث الأول      
 اسمه , ونسبه , ومولده : الأول  المطلب     
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 نشأته , وطلبه للعلم : ب الثاني المطل     
 شيوخه وتلاميذه : المطلب الثالث      
 عقيدته , ومذهبه الفقهي : لرابع المطلب ا     
 مكانته العلمية  :ب الخامس المطل     
 وفاته : المطلب السادس      
 مؤلفاته : المطلب السابع      
 : مطالب  ثلاثةنبذة عن نظمه لجمع الجوامع , وفيه : المبحث الثاني      
 النظم , وتوثيق نسبته للأشموني  تحقيق اسم: المطلب الأول      

 شروح النظم : المطلب الثاني      
  "جمع الجوامع"ت الناظم على متن نماذج لزيادا:  ثالثطلب الالم     
 : دراسة عن الترمسي , وفيه مبحثان : الفصل الثالث      
 : عصر المؤلف , وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الأول      
 الحالة السياسية : لمطلب الأول ا     
 الحالة الاجتماعية : لب الثاني المط     
 الحالة العلمية : الث المطلب الث     
 :ترجمة الترمسي , وفيه ثمانية مطالب : المبحث الثاني      
 اسمه , ونسبه , وولادته : الأول المطلب      
 نشأته , وطلبه للعلم : الثاني  المطلب     
 تلاميذهوشيوخه : المطلب الثالث      
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  ثناء الفضلاء والمترجمين عليه:  رابعالمطلب ال     
 عقيدته , ومذهبه الفقهي :  امسالمطلب الخ     
 وفاته :  ادسالمطلب الس     
  مؤلفاته :  سابعالمطلب ال     
إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع "دراسة عن كتابه : الفصل الرابع      

 : , وفيه ستة مطالب  "الجوامع
 ؤلفاب , وتوثيق نسبته للمعنوان الكت: المطلب الأول      
 منهج الشارح في الكتاب : الثاني المطلب      
 مصادر المؤلف في الكتاب : لثالث المطلب ا     
   الكتابالمآخذ على: المطلب الرابع      
 مقارنة بينه وبين شرح الأشموني  :المطلب الخامس      
 وصف نسخ المخطوط : لمطلب السادس ا     

 تحقيق النص وتوثيقه: القسم الثاني 
المعتمد لتحقيق كتب التراث الإسـلامي, ويظهـر هـذا مـن فيه المنهج  تتبعوقد ا

 :خلال النقاط الآتية
 دوين العبـارة الصـحيحة أو الراجحـةتـسلكتُ طريقة النص المختار, ب :أولاً     

 .في الهامش  الفروق بين النسخد بنسخة معينة , مع إثبات بصلب المتن دون التقيُّ 
كَ  : ثانياً      تاج إلى ضبطه بالشكل  لتُ شَ  .ما يحُ
 .الآيات إلى مواضعها  تعزوو  ,الآيات القرآنية بالرسم العثماني بتكت :ثالثاً     
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جت :رابعاً      الأحاديث النبوية , ثم ما كان منهـا في الصـحيحين أو أحـدهما  خرَّ
لصـحة نت مع ذلك درجتـه مـن حيـث ااكتفيت بعزوه إليهما , وما كان في غيرهما بيَّ 

 .والضعف 
جت :خامساً       .الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين  خرَّ
 .الشعر إلى قائله إن كان معروفاً , مع ذكر مصادره  تعزو :سادساً     
لجميع الأعلام ما عدا المشـهورين , كالخلفـاء الراشـدين رضي  ترجمت :سابعاً     

  .هم االله تعالى وأئمة المذاهب الفقهية الأربعة رحم ,االله عنهم
 .الأمثال إلى مصادرها  تعزو :ثامناً      
على ما يحتاج إلى توضيح , كشرح المفردات الغريبـة , والمسـائل  علَّقت: تاسعاً      

 .والمصطلحات الغامضة , وبيان ما وقع فيه المؤلف من وهم إن وجد 
فت: عاشراً       .بالكتب التي ذكرت في النص  عرَّ
 .المصنف  اقتبسهاالأقوال والنصوص التي  وثَّقت : شر حادي ع    
 .والفقهية المسائل الأصولية  وثقت :ثاني عشر     
 .عناوين جانبية لمسائل الكتاب  توضع :ثالث عشر      
علامـات  تالـنص بالرسـم الإملائـي الحـديث , ووضـع كتبت: رابع عشر      

 .الترقيم في مواضعها 
س تفصــيلية لمــا تضــمنه الكتــاب مــن الآيــات فهــار توضــع :خــامس عشرــ  

والمصـطلحات  والآثار والأعلام والأبيات الشـعرية والأمثـال والفـرق والأحاديث
 .والمراجع والموضوعات  والكتب الواردة في النص
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, وهذا اجتهاده, فإن يكن صواباً فمن االله, وإن يكن خطأ  , فهذا جهد المقلِّ وختاماً
ورسوله بريئـان, وأسـأله تعـالى أن يتجـاوز عـن خطئـي  ي ومن الشيطان, وااللهفمنِّ 

 . وتقصيري, واالله أعلم, وصلى االله على محمد وعلى آله وسلم 
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ي ــــــــــم الدراســــــــالقس
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 القسم الدراسي

 
 :وفيه أربعة فصول 

 دراسة مختصرة  عن ابن السبكي وكتابه جمع الجوامع : الفصل الأول 
 دراسة عن الأشموني ونظمه لجمع الجوامع : ل الثاني الفص     

 دراسة مختصرة عن الترمسي : الفصل الثالث         
إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع  "دراسة عن كتاب الترمسي: الفصل الرابع                   

  "نظم جمع الجوامع 
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 لفصل الأولا

 »الجوامع  جمع «دراسة مختصرة عن ابن السبكي وكتابه 
 : وفيه مبحثان
 ترجمة ابن السبكي: المبحث الأول
  »جمع الجوامع  «نبذة عن كتابة : المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 ترجمة ابن السبكي
 :وفيه ستة مطالب 

 اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول
 نشأته وطلبه العلم: لمطلب الثانيا

 يذهشيوخه وتلام: لثالمطلب الثا
 , ومذهبه الفقهيعقيدته: المطلب الرابع

 وفاته: المطلب الخامس
 مصنفاته: المطلب السادس
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 المطلب الأول
 اسمه ونسبه ومولده 

هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام 
, )٢(ار الخزرجـنصبته إلى الأـ, وزاد بعضهم نس)١(بكيـد بن يحيى, أبو نصر السـبن حاما

 .)٣(ونقل هذه النسبة أيضاً صاحب الترجمة من خط جده
, )٤( »المعجـم المخـتص  «, نص على هذا الحافظ الـذهبي في ٧٢٨نة ولد بالقاهرة س

, )٧(٧٢٩سـنة : , وقيـل)٦( ٧٢٧ولد سـنة : , وقيل)٥(ووافقه ابن الملقن وابن تغري بردي
 .)٨(أستاذهوالأول أصح, فإن الذهبي شيخ المترجم له و

 
 

 
   
, طبقـات )٣/٣٩(, الدرر الكامنة )٤١٤(العقد المذهب ص) ١٥٢(المعجم المختص ص: انظر ترجمته في  )١(

, حسن المحاضرة )١/٤١٠(, البدر الطالع )٦/٤١٩(, شذرات الذهب )٣/١٤٠(الشافعية لابن شهبة 
 ).١١/١٠٨(, النجوم الزاهرة )١/٣٢٨(

, وابن قاضي شهبة في الطبقات )٢١/١٦٦(والوافي بالوفيات ) ٣/٤١٨(منهم الصفدي في أعيان العصر   )٢(
)٣/١٠٤ .( 

)٣(   الطبقات الكبر)وحكاه أيضاً عن الحافظ النسابة شرف الدين الدمياطي شيخ والـده, وعـن )١٠/٩١ ,
 ) .١٠/١٥١(الطبقات الكبر : القاضي ابن فضل االله العمري, انظر

 ).١٥٢(المعجم المختص ص  )٤(
 ).٧/٣٨٥(, المنهل الصافي )٤١٤(العقد المذهب ص  )٥(
 ).١/٤١٠(, البدر الطالع )٦/٤٢٠(, شذرات الذهب )٣/٣٩(الدرر الكامنة :  انظر  )٦(
 ).١٧/١٤١(, تاج العروس )١/٣٢٨(حسن المحاضرة   )٧(
 ).٩/١٠٠(طبقات الشافعية الكبر :  انظر  )٨(
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 المطلب الثاني
 نشأته وطلبه العلم 

نشأ ابن السبكي في بيت علم وعمل وزهد ونبل, فوالده العلامة الشيخ الإمام عـلي 
بن عبد الكافي الذي كان شيخه الأول, وجده القاضي عبد الكافي بن علي, وأخـواه أحمـد ا

صـيله وتعليمـه, فكـان لهـذه والحسن, وكل هؤلاء اشتهروا بالنبوغ في العلم والجدِّ في تح
النشأة أثرها البالغ في حياة ابن السبكي العلمية فأخذ العلم عن والده منذ صغره, ثم صار 
يتردد على مجالس العلم التي كانت تعقد لكبار العلماء بمصر, ولما رحـل والـده إلى الشـام 

ام, وكانـت ن معين العلم بالشلقضاة بها رحل معه, واستمر ينهل ملتولي منصب رئيس ا
استفادته العلم بالشام أكبر من استفادته بمصر; إذ كان بها مشاهير علـماء العصرـ الـذين 

ـادٍ وحفـظ  شتى العلوم النافعة, وكان في طلبهبرزوا في  للعلم متميزاً بهمةٍ عالية وذهن وقَّ
يـه سريع سيَّال, فأتقن ما حصله من العلوم, ونبغ في الفقه  والأصول والتاريخ, فأقبـل عل

 .)١(طلاب العلوم من كل فجٍّ يغترفون من علمه الغزير المتدفق
 
 
 
 
 
 

 
   
, مقدمـة محققـي )١/٩(أيضاً مقدمـة الطبقـات الكـبر : نشأته في مصادر ترجمته فيما سبق, وانظر : انظر  )١(

إسعاف المطالع, محقق في رسالة دكتـوراه بجامعـة أم القـر, تحقيـق عـلي المحـمادي, ) ١/١٧٠(الإبهاج 
 ).١٧(القسم الدراسي ص
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 المطلب الثالث
 شيوخه وتلاميذه

 شيوخه: أولاً 
تلقَّى الإمام ابن السبكي العلم عن كبار العلماء في عصره, وكان لملازمته إياهم أكبر 

 :الأثر في تحصيله ونبوغه, ومن أشهر هؤلاء العلماء
, وهـو )١( ٧٥٦مام أبو الحسن علي بن عبد الكـافي, المتـوفى سـنة والده الشيخ الإ −

ل, أخذ عنه مـا لم يأخـذ عـن غـيره, ولازمـه ملازمـة الظـل  شيخه الأول, وأستاذه المبجَّ
 .لصاحبه, وكان له الأثر الأكبر في سيرته وفي علمه

هـو , و)٢( ٧٤٨الإمام الحافظ محدث العصر محمد بن أحمد الذهبي المتوفى في سنة  − 
ل شيوخه, أثنى عليه بالإمامة في الحفظ وبأن وهـو  «: شيخ الجرح والتعديل, وقال همن أجَّ

جنا في هذه الصناعة, وأدخلنا في عداد الجماعة   .)٣( »الذي خرَّ
ي, المتـوفى سـنة  − زِّ         الإمام الحافظ  العلامة أبو الحجاج يوسف بن عبـد الـرحمن المِـ
, »حافظ زماننا إمام الحفـاظ.. شيخنا وأستاذنا وقدوتنا «: ي, قال عنه ابن السبك)٤( ٧٤٢

وكـان قـد انتهـت إليـه رئاسـة .. وبالجملة كان شيخنا المزي أعجوبة زمانه «: وقال أيضاً 
   
, المعجم المختص  )٤١٣(عقد المذهب ص, ال)١٠/١٣٩(الطبقات الكبر لابن السبكي : انظر ترجمته في  )١(

ذيل  ,)٣/١٣٤(, الدرر الكامنة )١٤/٢٥٢(, البداية والنهاية )٢١/١٦٦(, الوافي بالوفيات )١١٦(ص
 ).٢٨٥(, طبقات المفسرين ص)٣٥٢(طبقات الحفاظ للسيوطي ص

ة والنهايـة , البدايـ)١/٥٥٨(, طبقات الإسنوي )٩/١٠٠(طبقات ابن السبكي الكبر : انظر ترجمته في  )٢(
, ذيـل طبقـات الحفـاظ للسـيوطي )٣/٤٢٦(, الدرر الكامنة )٢/١١٤(, الوافي بالوفيات )١٨/٥٠٠(

 ).٢٣٧(ص
 ).٩/١٠١(طبقات ابن السبكي   )٣(
المعجم المختص للذهبي ) ٢/٤٦٤(, طبقات الإسنوي )١٠/٣٩٥(طبقات ابن السبكي : انظر ترجمته في  )٤(

 ).٥/٢٣٣( الكامنة , الدرر)١٨/٤٢٧(اية , البد)١٤٩٨(, تذكرة الحفاظ ص)١٩٩(ص
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 .)١( »المحدثين في الدنيا 
, قـال ابـن )٢( ٧٤٥ن حيـان النحـوي, المتـوفي سـنة أبو حيان محمد بن يوسف ب −
ولما توجهنا من  «: , وأخبر عن قراءته عليه بقوله »ام النحو وإم.. شيخ النحاة «: السبكي

دمشق إلى القاهرة في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ثم أمرنـا السـلطان بـالعود إلى الشـام, 
لانقضاء ما كنا توجهنا لأجله, استمهله الوالد أياماً لأجلي, فمكث حتى أكملت على أبي 

 »يا بني, هو غنيمة, ولعلك لا تجده من سفرة أخر : حيان ما كنت أقرؤه عليه, وقال لي 
)٣(. 

ح المصري, المتـوفى سـنة القاضي أبو المعالي محمد بن أحمد بن ال − , وهـو )٤( ٧٤١قماَّ
 .)٥(شيخه في صحيح مسلم

 
 
 
 
 
 

   
 ).٣٩٧−١٠/٣٩٥(طبقات ابن السبكي   )١(
, بغيــة الوعــاة )١/٤٥٧(, طبقــات الإســنوي )٩/٢٧٦(طبقــات الشــافعية الكــبر : انظــر ترجمتــه في  )٢(

طبقـات القـراء الكبـار للـذهبي  ,)٢٣(, ذيول تـذكرة الحفـاظ ص)٥/٧٠(, الدرر الكامنة )١/٢٨٠(
 ).٢/٥٣٥(الطيب  ح, نف)٢٧٨(المفسرين للداودي صقات , طب)٢/٧٢٣(

)٣(   طبقات الشافعية الكبر)٢٧٨−٩/٢٧٦.( 
, العقـد المـذهب )٢/٣٣٨(, طبقات الإسنوي )٩/٩٢(الطبقات الكبر لابن السبكي : انظر ترجمته في  )٤(

 ).٦/٣٠٩(, شذرات الذهب )٣/٣٩١(, الدرر الكامنة )٢/١٠٥(, الوافي بالوفيات )٤١٨(ص
 ).٩/٩٢(الطبقات الكبر :  نظرا  )٥(
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 تلاميذه: ثانياً 
استوعب فروعه فنونه وأصوله, و لسبكي في العلم مبلغ العلماء , فأحكملما بلغ ابن ا

 لتعليمهوفصو لَـت مكانتـه,  له, تصدَّ وتفهيمه, فذاع صيته بين أهل العلـم وطلابـه وعَ
فأقبل عليه الدارسون من كل حدب يتزودون من علمه الوفير وينهلون مـن معـين فقهـه 

 :الغزير, وكان من أشهر طلابه
ي, الإمـام الفقيـه العلامـة تصـدر للتـدريس  − أبو الروح عيسـى بـن عـثمان الغـزِّ

شرح المنهـاج الكبـير, وشرح لـه : تاء, وله مصـنفات كثـيرة في الفقـه منهـاوتصد للإف
 .)١( ٧٩٩صغير, ومختصر الروضة مع زيادات, و غير ذلك, توفي سنة 

س وأفتـى وصـنَّف, مـن  − أبو المحاسن يوسف بن الحسـن الحمـوي العلامـة, درَّ
بن معطي, توفي سنة الاهتمام في شرح الإلمام في أحاديث الأحكام, وشرح ألفية ا: مصنفاته
٢( ٨٠٩(. 

محمد بن أبي بكر أبو عبد االله ابن جماعة الكناني الإمام العلامة, له تصانيف كثـيرة  −
 .)٣( ٨١٩حاشية على شرح العضد وشرح جمع الجوامع, توفي سنة : منها

س وأفتـى, ولـه  − أحمد بن حجي بن موسى الحسباني العلامـة الحـافظ المـؤرخ, درَّ
شرح على المحرر لابن عبد الهادي, وذيل على تاريخ ابن كثير, تـوفي : هاتصانيف كثيرة من

 .)٤( ٨١٦سنة 
   
, الـدرر الكامنـة )١/٥١٥(, البدر الطـالع )٣/١٥٩(طبقات الفقهاء لابن قاضي شهبة : انظر ترجمته في  )١(

 ).٧/٢١٢(, شذرات الذهب )٤/٢٤١(
 ).٤/٦٨(, طبقات ابن قاضي شهبة )٢/٣٥٢(, البدر الطالع )١٠/٣٠٨(الضوء اللامع : انظر ترجمته في  )٢(
, شذرات الذهب )٧/١٧١(, الضوء اللامع )٤/٤٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : رجمته فيانظر ت  )٣(

)٧/١٣٩.( 
, شــذرات الــذهب )١/٢٦٩(, الضــوء اللامــع )٤/١٢(طبقــات ابــن قــاضي شــهبة : انظــر ترجمتــه في  )٤(

)٧/١١٦.( 
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 المطلب الرابع
 الفقهي هعقيدته ومذهب 

 عقيدته: أولاً 
جمـع  «عقيدة ابن السبكي هي الأشعرية, ذكر خلاصة هذه العقيدة في خاتمـة كتابـه 

ولابـن . )٣)(٢(لحسـن الأشـعري, مصرـحاً فيهـا بالانتسـاب إلى الإمـام أبي ا)١( »الجوامع 
السبكي أيضاً عقيدة في الأنبياء والأولياء, هي عقيدة غلوٍّ باطلة, قلَّد فيها والـده وبعـض 

قدرة مطلقـة عـلى إمـداد  −بعد موتهم–علماء عصره ممن يعتقد أن لد الأنبياء والأولياء 
زون سـؤالهم قضـاء الحاجـات والاسـتغ اثة بهـم في السائلين وإجابة المضـطرين , فيجـوِّ

نحـن نعـرف  «: قوله لوالده عن أحد قضاة عصره − ترجمة والدهفي –ت, فقد حكى ماَّ لِ المُ 
قـد زادت إسـاءته  −نائـب الشـام: يعنـي –, وهـذا  أن لك مدداً من سيدنا رسول االله 

, ولم يحكِ عن والده إنكار هذا الشرك ولا أنكره هو, بل ذكـر هـذا الموقـف ومـا  »عليك 
اق الثناء على والده, وعدِّ ذلك منه كرامةً وحالاً إيمانية, وإنما هو خرافة وحال سيأتي في سي

يـا : وقلـتُ لـه... رحتُ إلى قـبر الشـيخ حمـاد «: شيطانية, بل لقد حكى عن والده قوله
سيدي الشيخ, لي ثلاثة أولاد, أحدهم قد راح إلى االله والآخر في الحجاز ولا أدري حالـه, 

   
 ).٦٩(جمع الجوامع ص  )١(
 ).٧٠(المصدر السابق ص  )٢(
, ولـد سـنة ني البصري, ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشـعري هو علي بن إسماعيل اليما  )٣(

, أخذ الاعتزال عن أبي علي الجبائي, ولما برع في معرفـة الاعتـزال رجـع عنـه ٢٦٠ , كان أول أمره معتزلياً
يـه بإثبـات الـذي صرح ف »الإبانة « وتبرأ منه وأعلن توبته منه على المنبر, وصنف في الرد عليهم كتباً منها 

صفات العلو والاستواء واليدين والقوة وغيرها, ونسب القول بإنكارها إلى المعتزلة, مما يـدل عـلى خطـأ 
كثير ممن جاء بعده من المتأخرين في انتسابهم إليه في العقيدة مع اعتقادهم أن إثبات هذه الصفات  نوع من 

, رحمـه االله ٣٢٤توفي أبو الحسن الأشـعري سـنة  .التشبيه, وتعطيلها تارة بالتأويل وتارة بتفويض معانيها
الإبانـة لـه : , وينظـر)١٥/٨٥( , سـير أعـلام النـبلاء)١١/٣٤٦(تـاريخ بغـداد : ينظر في ترجمته. تعالى
 ., تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري, للحافظ ابن عساكر)١٨(ص



אאאאאFאE אא 

 

 . )١(إلى آخر الحكاية »... أن موضعي يكون له  والثالث هنا, وأشتهي
ولعل أحسن عذر يعتذر به لهذا العالم ووالده الإمام ومن وافقهما خفاء حقيقة ذلـك 
الأصل العظيم من أصول الاعتقاد, الذي هو من أعظم مقتضيات كلمـة التوحيـد, مـن 

فقـد وقـع في  وجوب إخلاص الدعاء الله تعالى وحده, وأنه عبـادة مـن صرفهـا لغـير االله
, فهؤلاء هـم كـما قـال أبـو )٢(الشرك, والآيات والسنن المبينة لهذا الأصل كثيرة مشهورة

ه على الأخنائي )٣(العباس ابن تيمية وكلام هـذا  «: قاضي المالكية في مسألة الزيارة )٤(في ردِّ
يـن وأمثاله يدل على أنهم بعيدون عن معرفة الصـواب في هذا الباب, كأنهم غربـاء عـن د

فشـريعة الإسـلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونها .. الإسـلام في هذه المسـائل
« )٥(. 

 مذهبه الفقهي: ثانياً 
   
  هطبقات فيواً منها ــــحكاية أخر نح ر أيضاً ـــــ, وينظ)٢١٧−١٠/٢١٦(الطبقات الكبر : رـــينظ  )١(

           )٦/٣٩٤.( 
وقد حكى ابن تيمية إجماع المسلمين على كفر من جعل الملائكة والنبيين وسائط يدعوهم ويسـألهم جلـب   )٢(

 ).٢٣٤−١/١٢٤(مجموع الفتاو : المنافع ودفع المضار, ينظر
د, ولـد بحـران سـنة ا يهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النمير  )٣( , ٦٦١لحراني, الإمام المجتهد المجـدِّ

الاً بالحق لا  وتلقى العلم عن والده وغيره من علماء العصر حتى برع في العلوم الشرعية والعقلية, وكان قوَّ
, له ٧٢٨يخشى لومة لائم, وقد أوذي بسبب ذلك, وسجن عدة مرات, وتوفي بسجن القلعة بدمشق سنة 

درء تعارض العقل والنقل, والرد على المنطقيين, والجـواب الصـحيح لمـن : رة منهامصنفات كثيرة مشهو
, المعجم المخـتص للـذهبي )٢/٣٨٧(ب رجذيل طبقات الحنابلة لابن : ه فيانظر ترجمت. بدل دين المسيح

, )١/١٥٤(, الـدرر الكامنـة )٧/١١(, العقود الدريـة لابـن عبـد الهـادي, الـوافي بالوفيـات )٢٥(ص
 ).٦/٢٤١(ذهب شذرات ال

, وسمع من الحافظ ٦٥٨هو محمد بن أبي بكر بن عيسى السعدي المصري, أبو عبد االله الأخنائي, ولد سنة   )٤(
انظـر . ٧٥٠الدمياطي وغيره, وتولى قضاء المالكية بمصر, وكان من عدول القضاة وخيارهم, توفي سـنة 

 ).٤/٢٧(, الدرر الكامنة )٣٢٧(الديباج المذهب ص: ترجمته في
 ).١١(الرد على الأخنائي ص  )٥(
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كان الإمام ابن السبكي شافعي المذهب, تفقه على أعيان فقهاء الشافعية في عصرـه,  
ح في  »صـحيح التوشيح على التنبيه والمنهـاج والت «: وألف في الفقه الشافعي كتابه , وصرَّ

 .)١(مواضع كثيرة بأن مذهبه مذهب الشافعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المطلب الخامس

   
 ).١٠/٢٢٦(, )٧/٧٩(, )٣/١٧٥(, )٢/١٣٠(طبقات الشافعية الكبر : انظر  )١(
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  وفاته 
–, خطب يوم الجمعة, فطعـن  ٧٧١بدمشق في سابع ذي الحجة سنة توفي رحمه االله 

ليلة السبت رابع ذي الحجة, ومات ليلة الثلاثاء, عن أربع وأربعين  −أصابه الطاعون: أي
 .سنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المطلب السادس
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 مؤلفاته 
صنَّف الإمام ابن السبكي تصانيف كثيرة, في شـتى علـوم الشرـيعة, قرئـت عليـه, 

الابتكار لا مجرد جمع كلام وانتشرت في حياته وبعد موته, وقد تميز في مصنفاته بالتحقيق و
 :, ومن أشهر مصنفاته)١(ين وإعادتهالماض

 في الحديث: أولاً 
 .)٢(إحياء علوم الدين التي وردت بغير إسناد تخريج أحاديث −
جها في شبابه −  .)٣(كتاب الأربعين, وهي أربعون حديثاً خرَّ
جـزء عـلى رفـع اليـدين في الـدعاء, وجـزء عـلى : بعض الأجزاء الحديثية, منها −

 .)٤(حديث المتبايعان بالخيار 
 في الفقه: ثانياً 
 .)٥(التوشيح على التنبيه والمنهاج والتصحيح −
 .)٦(ترشيح التوشيح في اختيارات والده الفقهية −
 .)٧(الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية −

   
عـلى مـن خالفـه,  فلا يصدق اسـم المصـنِّ  هباعتماد هذا المسلك, وأن هتصريح) ٢/١٣٧(الإبهاج  في انظر  )١(

 ).١/٢٢٤(مقدمة تحقيق الإبهاج : وانظر
 .٣٨٩−٢٨٧المجلد السادس من : اته الكبر, انظروهو فصل طويل ذكره في طبق  )٢(
 ).٩/١٧١(الطبقات الكبر :  انظر  )٣(
)٤(   مقدمة تحقيق الطبقات الكبر)١/٢١( الطبقات الكبر ,)١٠/١٩١(, )٩/١٧١.( 
, وهـو )٣/١٠٦(, طبقات الشافعية )٣/٢٣٣(الدرر الكامنة ) ٣/٦١(طبقات الشافعية الكبر :  انظر  )٥(

 .جامعة الإمام الآن محقق في 
 ).٣/٤٧٧(الطبقات الكبر :  انظر  )٦(
 .مطبوع بتحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود  )٧(
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 .)١(منظومة في الفقه −
 في أصول الفقه: ثالثاً 
 . )٢(الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي −
 .)٣(رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب −
 .)٤(جمع الجوامع −
 .)٥(عمنع الموانع عن جمع الجوام −
 .)٦(التعليقة −

 في التاريخ والطباق: رابعاً 
− ٧(طبقات الشافعية الكبر(. 
 .)٨(الطبقات الوسطى −
− الطبقات الصغر. 

 
 في العقيدة: خامساً 

   
 ).٣٥(مقدمة تحقيق منع الموانع ص:  انظر  )١(
 .ه بهذا التحقيق دار البحوث بدولة الإماراتتتم تحقيقه في رسالتي دكتوراه في جامعة أم القر, وقد طبع  )٢(
 .لى معوَّض وعادل عبد الموجودمطبوع بتحقيق ع  )٣(
 .ات, منها طبعة دار ابن حزمعطبع مستقلاً عدة طب  )٤(
 .طبع بتحقيق سعيد الحميري  )٥(
 ).٣٥(ع صنمقدمة منع الموا: , وانظر)٢/١٥٤(أحال إليه في رفع الحاجب في كتاب الإجماع   )٦(
 .طبع بتحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو  )٧(
)٨(    الطبقات الكبر)أن الوسـطى ) ١٠/١٩١(, وفيها تصريح ابن السبكي بـأنهما لـه, وذكـر في )٣/٤٦٧

 .كانت تعجب والده, ويضعها غالباً بين يديه ينظر فيها
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 .)١(السيف المشهور في شرح عقيدة الأستاذ أبي منصور −
 .)٢(قصيدة نونية في العقيدة الأشعرية −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
, وفي الطبقـات الكـبر )٢٥٦(يعني الماتريدي الـذي تنسـب إليـه الماتريديـة, ذكـره في منـع الموانـع ص  )١(

)٣/٣٨٤.( 
 ).٣/٢٧٩(قات الكبر الطب:  انظر  )٢(



אאאאאFאE אא 

 

 المبحث الثاني
  » جمع الجوامع «بذة عن كتاب ن 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 م الكتاب وتوثيق نسبته إلى مصنفهاس: المطلب الأول
 منهج مؤلفه فيه: المطلب الثاني
 أعمال العلماء عليه: المطلب الثالث



אאאאאFאE אא 

 

 المطلب الأول
 اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مصنفه 

, )١(في مقدمـة الكتـاب وخاتمتـهألمح ابن السبكي إلى تسمية كتابه هذا ونسـبته إليـه 
 .)٢( »الأشباه والنظائر  «وفي طبقاته وفي  »منع الموانع  «وصرح بذلك في 

ويكفي دليلاً قاطعاً على صحة اسم الكتاب ونسـبته تصرـيح شراحـه و ناظميـه في 
 .)٣(مقدماتهم بذلك

أو بين أهل العلم ولم يتطـرق إليـه خـلاف  وعلى كل حال فإن هذا الأمر متفق عليه
 .شكّ 

له عـلى سـائر كتبـه  »منع الموانع  «وقد أشاد ابن السبكي بكتابه هذا في مقدمة  وفضَّ
رت فيه عـن «: بقوله  فلو كان ذا لسان لادَّعى أنه نفيس عمري ونخبة فكري, والذي شمَّ

دَ الأنفاسوتردَّد.. د دار على ألسنة الناس وق.. ساق الجدِّ   .)٤( »... , تردُّ
 
 
 
 
 

 
   
 ).٧٣−٥(جمع الجوامع ص:  انظر  )١(
 ).٢/٩(, الأشباه والنظائر )١٠/٦(, )٢/٢١(, الطبقات الكبر )٣٦٩ −٨٤(منع الموانع ص:  انظر  )٢(
حقق في رسالة دكتوراه مـن جامعـة , نظم الأشموني مع شرح الترمسي الم)١/٣(ث الهامع يالغ :مثلاً  انظر  )٣(

 ).١/١٧٢(علي المحمادي لدكتوراتحقيق  ,القر مأ
 ).٨٥−٨٤(منع الموانع ص  )٤(
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 انيالمطلب الث
 في جمع الجوامع منهج ابن السبكي 

 :يتلخص منهج ابن السبكي في جمع الجوامع في أمور
 .)١(اختصره اختصاراً جزم معه بتعذر اختصاره بعده: الأول
التـي  )أصـول الـدين وأصـول الفقـه(  فيه استيعاب مسائل الأصـلينتحرَّ : الثاني

 .)٢(وقف عليها, معتمداً على زهاء مائة مصنف
 .استقصى الأقوال في المسائل الخلافية :الثالث
 .لفظياً أو معنوياً  هببيان كون −عند حكاية الخلاف –يعتني : الرابع

د المسائل من الأدلة إلا في النادر: الخامس  .جرَّ
 .بينَّ اختياره في معظم المسائل: السادس
 .ختم الكتاب بخاتمة في السلوك: السابع

 
 
 
 
 
 

 
   
 ).٧٤(جمع الجوامع ص:  انظر  )١(
 ).٥(المرجع السابق ص  )٢(
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 المطلب الثالث
  »جمع الجوامع  «ماء على أعمال العل 

لقد حظي هذا المختصر باهتمام أهل العلم وعنايتهم منذ أن فرغ مؤلفه مـن تأليفـه, 
وتــارة بــالنظم  ,والتعليــق وتوالــت عليــه أعمالهــم تــارة بالشرــحفــأقبلوا عــلى تدريســه, 

 .والاختصار
  »جمع الجوامع  «شروح : أولاً 

 :لإيضاح, ومن أشهر هذه الشروحتناول جمع من العلماء هذا الكتاب بالشرح وا
, لأبي حفص عمـر بـن إسـحاق بـن أحمـد )١( »اللوامع في شرح جمع الجوامع  «−١

 .٧٧٣ندي ثم المصري, المتوفى سنة الغزنوي اله
االله الزركشيـ,  , لمحمد بن بهادر بن عبـد)٢( »تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع  «−٢

 . ٧٩٤المتوفى سنة 
, لمحمـد بـن محمـد الغـزي )٣( »ما أورد عـلى جمـع الجوامـع البروق اللوامـع فـي «−٣

عبارة عن عدد من الإيرادات على جمـع الجوامـع,  وهذا الكتاب ,٨٠٨توفى سنة الأسدي, الم
 . »منع الموانع  «: أجاب عنه ابن السبكي في كتابه الذي سماهوقد 

د العزيـز بـن , لمحمد بن أبي بكـر بـن عبـ)٤( »الغرر اللوامع شرح جمع الجوامع  «−٤
 . ٨١٩جماعة الكناني, المتوفى سنة 

لرحيم العراقـي, , لأبي زرعة أحمد بن عبد ا)٥( »الغيث الهامع شرح جمع الجوامع  «−٥
   
 ).١/٧٩٠(هدية العارفين :  انظر  )١(
 .مكتب قرطبة للبحث العلمي: مطبوع محقق, الناشر  )٢(
 ).١/٥٩٦( , كشف الظنون)٢/٢٥٥(, البدر الطالع )٩/٢١٨(الضوء اللامع :  انظر  )٣(
 ).١/٥٩٦(, كشف الظنون )٥/٢٦٤(, )٧/١٧١(الضوء اللامع :  انظر  )٤(
 .مطبوع تحقيق مكتبة قرطبة للبحث العلمي, وهو محقق أيضاً في رسالتي دكتوراه بجامعة الأزهر  )٥(
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 . ٨٢٦المتوفى سنة 
, لأحمد بـن حسـين بـن حسـن بـن أرسـلان )١( »لمع اللوامع شرح جمع الجوامع  «−٦

 . ٨٤٤لرملي المقدسي, المتوفى سنة ا
حمد المحلي, المتوفى بن أ, لأبي عبد االله محمد )٢( »طالع في شرح جمع الجوامع البدر ال«−٧

 . ٨٦٤سنة
ثمان الكوراني, لأحمد بن إسماعيل بن ع, )٣( »الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع  «−٨

 . ٨٩٣المتوفى سنة 
, لأبي العباس أحمد بـن عبـد الـرحمن )٤( »الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع  «−٩

 . ٨٩٨المتوفى سنة  »حلولو  «الأزليتني المغربي, المعروف بـ : ي, أونزليطالي
, لأبي البقاء محمد بن إبراهيم بـن عبـد )٥( »النجم اللامع شرح جمع الجوامع  «−١٠

 . ٩٠١ناني المقدسي , المتوفى سنة االله بن محمد بن جماعة الك
عبد االله بـن أبي بكـر المصرـي , لخالد بن )٦( »الثمار اليوانع على جمع الجوامع  «−١١

 . ٩٠٥لأزهري النحوي, المتوفى سنة ا

   
ياء الضـ« , وقد ذكر الدكتور عبد الكريم النملة في مقدمة تحقيقه لكتاب )١/٢٨٥(الضوء اللامع :  انظر  )١(

 .إحداهما في دار الكتب المصرية, والأخر في يكي جامع ترخان بتركيا أن له نسختين )١/٢٩(» اللامع 
في غايـة التحريـر أنه أحسن شروح جمع الجوامـع, وأنـه ) ١/٥٩٥(مطبوع, ذكر صاحب كشف الظنون   )٢(

 ).٧/٤٠(الثناء عليه في الضوء اللامع  والتنقيح, وانظر
 .د بن غالب مجيدي لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةسعي/ حققه الباحث  )٣(
ة والتعـريض مـن مسـائل يـانلكمطبوع, تحقيق عبد الكريم بن علي النملة, مـن أول الكتـاب إلى مسـألة ا  )٤(

 . , وقد طبع كاملاً بتحقيق ناجي فرج الكتاب
 ).١١١٥(د المخطوطات بالكويت رقم , وله نسخة في معه)٨/٤٠(شذرات الذهب :  انظر  )٥(
 .القر مقيقه في رسائل علمية بجامعة أاكتمل تح  )٦(



אאאאאFאE אא 

 

شريـف  , لمحمد بـن محمـد بـن أبي)١( »الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع  «−١٢
  . ٩٠٦المقدسي, المتوفى سنة 

, لأبي بكر بن عبد )٢(»اح وتكميل مسائل جمع الجوامع ـافع بإيضـالترياق الن «−١٣
 . ١٣٤١علوي الحسيني, المتوفى سنة الرحمن بن محمد با 

عـي  الحنفـي, , لمحمد بـن بخيـت المطي )٣( »البدر الساطع على جمع الجوامع  «−١٤
 . ١٣٥٤المتوفى سنة 
 نظم جمع الجوامع: ثانياً 
نظم ابن رجب أحمد بن محمد بن عبد الـرحمن الطـوخي المصرـي, المتـوفى سـنة  −١
٤( ٨٩٣(. 

 , وقد شرح عدة شروح منهـا ٩١١المتوفى سنة , )٥(الكوكب الساطع للسيوطي −٢
بن أحمـد الجـواد,  , وشرح لمولد١٣٥٥لبطاوري المكي المتوفى سنة , وشرح لشرح الناظم

, وشرح لمحمد بـن عـلي آدم ١٤١٠حمد الفاداني, المتوفى سنة , وشرح لم١٣٤٣توفي سنة 
 .الأثيوبي
 . ٩٢٥, المتوفي سنة )٦(الدرر اللوامع لعبد االله بن أحمد با كثير الحضرمي −٣
إن شـاء  –لمع اللوامع للأشموني, وهو النظم الـذي شرحـه الترمسيـ, وسـيأتي −٤

 .الكلام عليه −االله
   
 .هـ, وهو الآن محقق في رسالتين بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض١٣١٢طبع بفاس سنة   )١(
 .هـ١٣١٧طبع بمطبعة دائرة المعارف العثمانية, بحيدر آباد, بالهند, سنة   )٢(
 .هـ١٣٢٢تمدن بمصر سنة طبع بمطبعة ال  )٣(
 ).١/٥٩٦(, كشف الظنون )٢/١٢١(الضوء اللامع :  انظر  )٤(
 .طبع بعناية مكتبة قرطبة بمصر  )٥(
 ).١١٧(, النور السافر ص)٨/١٧٦(شذرات الذهب : انظر  )٦(
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الدرر اللوامع لمحمد بن محمد بن عبد االله, أبو الفضل الغزي, العامري القرشي  −٥
في  ٩٨٤نة البركات محمد, المتوفى س هـ, وقد شرحه ابنه أبو٩٣٥, المتوفى سنة )١(الدمشقي

 .)٢( »العقد الجامع  «كتاب سماه 
, المتوفى سنة نظم المختار بن بونة الشنقيطي المغربي الجك −٦  .)٣( ١٢٣٠ني نسباً

 والنكت على جمع الجوامع الحواشي: ثالثاً 
 .)٤( ٨١٩جماعة الكناني, المتوفى سنة نكت العز بن  −١
بـن حجـر العسـقلاني, أحمـد  ع على جمع الجوامع, للإمـام الحـافظالتعليق الناف −٢

 .)٥( ٨٥٢المتوفى سنة 
 .)٦(النكت اللوامع على المختصر والمنهاج وجمع الجوامع للسيوطي −٣
اهيم اللقـاني, المتـوفى سـنة لإبـر »دور اللوامع من خـدور جمـع الجوامـع ـالب « −٤
٧( ١٠٤١(. 
 .)٨( ١١٩٣حاشية لمحمد بن عبادة بن بري العدوي المصري, المتوفى سنة  −٥
 

   
 ).١/٥٩٦(, كشف الظنون )٨/٢٥٥(شذرات الذهب :  انظر  )١(
 ).١/٥٩٦(, كشف الظنون )٨/٤٧٢(شذرات الذهب :  انظر  )٢(
 ).٦/٤٢٣(هدية العارفين :  انظر  )٣(
 ).١/٥٩٦(كشف الظنون :  انظر  )٤(
,  اليواقيت والدرر في شرح نخبـة الفكـر )٢/٦٩٣(الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر للسخاوي : انظر  )٥(

 ).١/١٤١(للمناوي  
 ).٢/١٩٧٧(كشف الظنون   )٦(
 ).١/٣٠(, هدية العارفين )١/٧(خلاصة الأثر   )٧(
 ).١/٥٤٦(, عجائب الآثار )٢/٣٤١(هدية العارفين   )٨(
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  أجزاء أو مسائل من جمع الجوامعشروح وحواشي على: رابعاً 
لمؤلفه ابن السبكي, وهو جواب عما أورده تلميذه محمد بن محمد  »منع الموانع  « −١

 .)١( »البروق اللوامع  «, في كتابه ٨٠٨سدي المتوفى سنة ضر الغزي الأبن الخا
 ٩٣٥عامـري القرشي المتوفى غـزي الل الـدة جمع الجوامع لأبي الفضـرح عقيـش −٢

)٢(. 
لإسماعيل بـن غنـيم  »الكلم الجوامع في بيان مسألة الأصولي من جمع الجوامع  « −٣

 .)٣( ١١٦٥الجوهري, كان حياً سنة 
 .)٤( ١١٨٢قاسم بن محمد, المتوفى سنة شرح خطبة جمع الجوامع, لمحمد بن  −٤
د بـن أحمـد بـن الحسـن لمحمـ »والأصول  الوصول إلى معنى الأصولي مرقى « −٥

 .)٥( ١٢١٥الجوهري الصغير, توفي سنة  الخالدي المصري, الشهير بابن
 المختصرات: خامساً 

نصـاري المصرـي, للشيخ زكريا بن محمد بن أحمد بـن زكريـا الأ لب الأصول, −١
 :, وله شرحان ٩٢٥المتوفى سنة 
 .)٦(, للمصنف نفسه »غاية الوصول إلى شرح لب الأصول  «: الأول
, لأبي عبد االله محمـد بـن إبـراهيم بـن يوسـف  »ح اللب في شرح اللب سر «: الثاني

   
 ).٢/٢٥٥(, البدر الطالع )٩/١٨(الضوء اللامع   )١(
 ).٨/٢٥٤(شذرات الذهب   )٢(
 .له نسخة في دار الكتب المصرية  )٣(
 ).١٧٤−١٧٣(معلمة الفقه المالكي ص:  انظر  )٤(
 .ية, وله نسخة خطية في دار الكتب المصر)٢/٣٥٣(هدية العارفين   )٥(
 .حققه عبد االله بن محمد الصالح في رسالة علمية بجامعة أم القرمطبوع , و  )٦(
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 .)١( ٩٧١الحلبي, المعروف بابن الحنبلي, توفي سنة 
لنصيبي الحلبي, المتوفى مختصر جمع الجوامع, لمحمد بن عمر بن محمد بن هبة االله ا−٢

 .)٢( ٩١٦سنة 
 .)٣(أفندي عمر الباجوريلمحمود  »الفصول البديعة في أصول الشريعة  «−٣
 

    

   
 ).٣/١٢٣(أعلام أصول الفقه   )١(
 ).٨/١١٣(شذرات الذهب   )٢(
 .طبع بمطبعة التمدن بالقاهرة  )٣(
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 الفصل الثاني

 مع الجوامعلجدراسة مختصرة عن الأشموني ونظمه 
 :وفيه مبحثان
 ترجمة الأشموني: المبحث الأول

 لجمع الجوامع هنبذة عن نظم: لثانيالمبحث ا
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 المبحث الأول
 دراسة عن الأشموني

 :وفيه سبعة مطالب 
 اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول

 نشأته وطلبه العلم: طلب الثانيلما
 شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث

 عقيدته ومذهبه الفقهي: لب الرابعالمط
 مكانته العلمية: سالمطلب الخام

 وفاته: المطلب السادس
 مؤلفاته: المطلب السابع
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 المطلب الأول
 اسمه ونسبه ومولده 

صـل ثـم القـاهري أبوالحسن الأشموني الأ ,هو علي بن محمد بن عيسى بن يوسف
 .)١(الشافعي, الفقيه الأصولي الإمام

, وكـان مولـده بنـواحي )٢(ولد في شهر شعبان سنة ثمان وثلاثين وثمان مائة للهجرة
 .)٣(قناطر السباع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
, الكواكب )١/٤٩١(, البدر الطالع )٨/٢٠٧(, شذرات الذهب )٦/٥(الضوء اللامع : انظر ترجمته في  )١(

 ).١/١٢٩(, ديوان الإسلام )١/٢٨٤(السائرة 
 ).١/٤٩١(, البدر الطالع )٦/٥(الضوء اللامع :  انظر  )٢(
هُ : , وقناطر السباع)٦/٥(الضوء اللامع   )٣( نْكَ ـبُ ) إشارته(قناطر أنشأها الظاهر بيرس وجعل عليها رَ , السَّ عَ

ثــار في الــتراجم والأخبــار عجائــب الآ . ن الســيدة زينــبميــدافعرفــت بهــذا الاســم, وموضــعها الآن 
 ).١(, تعليق )٧/١٢٧(
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 المطلب الثاني
 نشأته وطلبه العلم 

اج القرآن والمنهـ −وهو في صباه  −نشأ أبو الحسن الأشموني بالقاهرة, وهناك حفظ 
للنووي وجمع الجوامع وألفية ابن مالك, وبعـد أن أتـمَّ السادسـة عشرـة مـن عمـره لازم 
جماعة من أكابر علماء عصره, فأخذ القراءات عن ابن الجزري, وأخـذ الفقـه عـن جماعـة 
منهم البلقيني, وأخذ الأصـول والفـرائض والعربيـة, عـن الكافيـاجي وغـيره, ولم يـزل 

الطلب حتى تميَّز وبرع ثم تصد للتعليم من سنة أربع وستين  ملازماً للشيوخ مثابراً على
وثمان مائة, وعمـره لا يتجـاوز السادسـة والعشرـين, فانتشرـ صـيته وانتفـع بـه طـلاب 

 .)١(العلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
البـدر الطـالع ) ٨/١٦٨(, شذرات الذهب )١/٢٨٤(, الكواكب السائرة )٦/٥(الضوء اللامع :  انظر  )١(

)١/٤٩١.( 



אאאאאFאE אא 

 

  المطلب الثالث
 شيوخه وتلاميذه

 شيوخه : أولاً 
ى السخاوي عدداً من شيوخ الأشموني في ترجمته, ومن أبرز هؤلاء  :الشيوخ سمَّ

صالح بن عمر بن سلامة, أبو البقاء الكناني, الإمام نجـل : )١(العلامة البلقينيي  −١
الإمام السراج البلقيني, كان فقيهاً عالماً قوي الحافظة سريع الإدراك طلـق العبـارة زاهـداً 

, صنف عدة تصا البخاري لم يكملـه, تـوفي  تفسير القرآن, وشرح على: نيف منهامتواضعاً
 .٨٦٨االله سنة رحمه 

محمد بن أحمد بن محمد بن إبـراهيم, أبـو عبـد االله الأنصـاري : )٢(الإمام المحلي −٢
المصري الشافعي المفسر الفقيه الأصولي العلامة صاحب التصانيف, ولـد بالقـاهرة سـنة 

ة محققـاً نظـاراً مفـرط الـذكاء حـادَّ ـكان إمامـاً علامـ «: اوي بقولهـ, وصفه السخ٧٩١
شرح جمـع الجوامـع لابـن السـبكي, وشرح الورقـات : , من أشهر مصنفاته)٣( »القريحة 

للجويني, وشرح منهاج الطالبين للنووي, وله تفسير القـرآن مـن أول الكهـف إلى آخـر 
تـوفي رحمـه االله  »تفسـير الجلالـين  «القرآن أتمه بعده السيوطي, وهو التفسير المعروف بــ 

 .٨٦٤مستهل سنة 
محمد بن سليمان بن سعيد المحيوي, أبو عبد االله الرومـي : )٤(العلامة الكافياجي −٣

   
, )٧/٣٠٧(, شـذرات الـذهب )١٦/٣٣٣(, النجوم الزاهرة )٣/٣١٤(الضوء اللامع : انظر ترجمته في  )١(

 ).١/٣٣٧(طبقات المفسرين 
, البدر )٧/٣٠٣(ذهب لاذرات , ش)١/٤٤٣(, حسن المحاضرة )٧/٣٩(الضوء اللامع : انظرترجمته في  )٢(

 ).١/٣٣٦(, طبقات المفسرين )٢/١١٥(الطالع 
 ).٧/٤١(الضوء اللامع   )٣(
البـدر ) ٧/٤٧١(, شـذرات الـذهب )١/١١٧(, بغية الوعاة )٧/٢٥٩(الضوء اللامع : انظر ترجمته في   )٤(

 ).٢/١٧١(الطالع 
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الحنفي, العلامة البـارع, وعـرف بالكافيـاجي نسـبة إلى كافيـة ابـن الحاجـب في النحـو, 
غة والعقليـات كلهـا, لإكثاره من قراءتها ثم إقرائها, كان إماماً في أصول الفقه وعلوم الل

شرح القواعد الكبر لابن هشام, وشرح : نها, زادت تصانيفه على المائة, م٧٨٨ولد سنة 
ثـر, والتيسـير في علـم التفسـير, سماء الحسنى, والمختصر في علم الأكلمتي التوحيد والأ

 .٨٧٩الحنفي, توفي رحمه االله سنة وحاشية على الكشاف وعلى شرح الهداية في الفقه 
, مـن أحمـد بـن عـلي بـن أبي بكـر المصرـي الفـرضي: )١(العلامة الشارمساحي−٤

 .٨٥٥مصنفاته شرح حافل على مجموع العلائي في الفرائض, توفي رحمه االله سنة 
–محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد المخزومـي البـامي الأصـل : )٢(العلامة البامي−٥

, ولـد سـنة القاهري الشافعي, لازم −بلدة بصعيد مصر بالقـاهرة  ٨١٠ه الأشموني كثيراً
عصره, ثـم تصـد للتـدريس والإفتـاء بعـد أن حصـل ونشأ بها وتلقى العلم عن علماء 

, قال السخاوي ناً متودداً لم يخلف بعده في طبقتـه  «: وأتقن, وكان مع علمه خيراً متعففاً ديِّ
 .٨٨٥توفي رحمه االله سنة  »مثله 

 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٤٤(, نظم العقيان ص)٢/١٦(الضوء اللامع : انظر ترجمته في  )١(
 ).٧/٤٨(الضوء اللامع : انظر ترجمته في  )٢(
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 تلاميذه: ثانياً 
 :منهم 
ز في علي بن داود بن سليمان المصري, خطيب جـامع طولـون, تميـ: )١(الجوجري−١

, له من المصنفات : عدة فنون, لاسيما العربية والفرائض, وكان صالحاً متعبداً قانعاً متودداً
 .٨٦٣وغيرها, توفي رحمه االله سنة تقييدات على ألفية ابن مالك 

, وتلقى ٨٢٩يم بن حجاج المصري, ولد سنة عبد الرحيم بن إبراه: )٢(الأبناسي−٢
وتصد للإقراء, فأخذ عنه الفضلاء, وكان زاهداً  العلوم عن كبار علماء عصره حتى برز

إنـما  «: كريماً معرضاً عن مزاحمة الفقهاء, له حواشي وتقييدات مفيدة, وكلام على حديث
 .٨٩١, مات رحمه االله سنة  »الأعمال بالنيات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٥/٢١٩(الضوء اللامع : انظر ترجمته في  )١(
 ).١٢٧(ص يان, نظم العق)١/٢٣٦(اكب السائرة , الكو)٤/١٦٤(الضوء اللامع : انظر ترجمته في  )٢(
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 المطلب الرابع
 عقيدته ومذهبه الفقهي 

 :عرية, ويدل على هذا أمورعقيدة أبي الحسن الأشموني هي العقيدة الأش
 .)١( »قال أصحابنا الأشاعرة  «: قوله: الأول
مذهب أهل الحق إثبات صفات االله تعالى الثمانيـة المجموعـة في قـول  «: قوله: الثاني
 :بعضهم

ــــدرة وإرادة ــــم ق ــــاة وعل  حي
  

 .)٢( »كــلام وإبصــار وســمع مــع البقــا 
  

, كتأويله اليد بالقدرة , غير مرادوالجزم بأن ظاهرها  الصفات مع تأويله ما عدا هذه
 .)٣(والاستواء بالاستيلاءوالوجه بالذات, 

 .)٤(تعريفه خطاب االله بالكلام النفسي: الثالث
, وهذا المذهب مبني على أصـل )٥(موافقته الأكثر على القول بتكليف المحال: الرابع

ة وأنهـا في الحقيقـة الأشعرية في الكسب, وحقيقته الجبر, وهو نفي أفعال العبد الاختياريـ
 . )٦(فعل االله
 .)٧(وأما مذهبه الفقهي فهو مذهب الشافعي كما صرح بذلك مترجموه −

   
 ).١٦(ص , مخطوط,همع الهوامع  )١(
 ).٤٤٦(المرجع السابق ص  )٢(
 ).٤٤٧, ١١٠(المرجع السابق ص  )٣(
 ).١٠(المرجع السابق ص  )٤(
 ).٥٧(المرجع السابق ص  )٥(
, المسائل المشتركة بـين أصـول )٣٠١−٨/٢٩٣(, مجموع الفتاو لابن تيمية )٣/١٠٣٥(نهاية الوصول   )٦(

 ).١٣٨(الفقه وأصول الدين ص
 .در الترجمةما سبق في مصا:  انظر  )٧(
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 المطلب الخامس
 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

, فـارتقى  كان أبو الحسن الأشموني أحد أعلام عصره علماً وخلقـاً وزهـداً وورعـاً
لى الثناء عليه والتنويه بعلمه وفضله, وقد شهد منزلة رفيعة بين العلماء واتفقت كلمتهم ع

ه الحافظ المؤرخ العلامة السخاوي بالتميز والبراعة في جميع الفضـائل ه وبلديُّ , )١(له عصريُّ
 «: د في مأكله وملبسه وفرشه, قالـكما أثنى عليه تلميذه الشعراني بالصلاح والورع والزه
حلاوة لفظه وقلة كلامه, ولم يزل عـلى وصحبته ثلاث سنين كأنها سنة, من حسن سمته و

 . )٢( »ذلك حتى مات 
وكان قد ولى القضاء بدمياط فكان محمود السيرة, وحصل للناس الانتفاع بـه مـدة 

 .)٣(ولايته
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٦/٥(الضوء اللامع   )١(
 ).٢/٦١(لواقح الأنوار في طبقات الأخيار   )٢(
 ).٦/٥(الضوء اللامع   )٣(
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 المطلب السادس 
 وفاته

بعد حياة حافلة بتحصيل العلم وتعليمـه, وعمـرٍ عـامر بالعمـل الصـالح والخلـق 
 .لأشموني رحمه االله تعالىالصالح توفي الإمام ا

لسنة وفاته, غير أن أصح الأقوال أنه تـوفي لترجمة على تاريخ محدد ولم تتفق مصادر ا
, فإما أنه تـوفي سـنة )١(فيما بين العشرين إلى الثلاثين بعد التسع مائة , كما ذكر ذلك الغزي

خه ابن العماد ٩٢٩ , )٣(ده ابـن الغـزيعلى مـا اعتمـ ٩٢٠, وإما أنه توفي سنة )٢(على ما أرَّ
 .)٤(٩١٨إنه توفي سنة : وقريب منه قول الشوكاني

, فهـو وهـم منـه لمخالفتـه قـول )٥(٩٠٠وأما ما ذكره حاجي خليفة أنه تـوفي سـنة 
 .المؤرخين قبله, واالله أعلم

   
 
 
 
 
 
 

   
 ).١/٢٨٤(الكواكب السائرة   )١(
 ).٨/٢٠٧(شذرات الذهب   )٢(
 ).١/١٣٠(ديوان الإسلام   )٣(
 ).١/٤٩١(البدر الطالع   )٤(
 ).١٩٦−١/١٥٣(كشف الظنون   )٥(
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 المطلب السابع
 مؤلفاته 

ائض صنف العلامة الأشموني عدة تصانيف في علوم الفقه والأصول والنحو والفر
وحسن الترتيب ووضـوح العبـارة فنالـت استحسـان  العلم وقد امتازت تصانيفه بغزارة
 .أهل العلم وكثر الانتفاع بها

 :وهذا مسردٌ بأسماء مؤلفاته التي ذكرها مترجموه
 .)١(منهج السالك إلى ألفية ابن مالك −١
 .)٢(شرح قطعة من التسهيل −٢
 .)٣(نظم المنهاج في الفقه −٣
 .)٤(المنهاجشرح نظم  −٤
 .)٥(شرح نظم نخبة الفكر −٥
  . "لمع اللوامع"ع الجوامع لابن السبكي, وسماه نظم جم −٦

 .شرح لمع اللوامع نظم جمع الجوامع فيهمع الهوامع  −٧
 .)٦(حاشية على الأنوار لعمل الأبرار في الفقه للأردبيلي −٨
 .)٧(نظم إيساغوجي في المنطق −٩

   
 .محمد محيي الدين عبد الحميد: ققهمطبوع مشهور, ح  )١(
 ).٨/٢٠٧(, شذرات الذهب )٦/٥(الضوء اللامع   )٢(
 ).٢/٦١(, لواقح الأنوار )٨/٢٠٧(شذرات الذهب   )٣(
 .التعلق السابق  )٤(
 ).٢/٢٠٢(اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر للمناوي :  انظر  )٥(
 ).٦/٥(الضوء اللامع   )٦(
 ).١/٢٠٨(لظنون , كشف ا)٦/٥(الضوء اللامع   )٧(
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 .)١(لأبي عبد االله الكلائي نظم المجموع في الفرائض −١٠
 .)٢(الينبوع في شرح المجموع في الفروع لابن السنجي −١١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٢/١٦٠٥(, كشف الظنون )٦/٥(الضوء اللامع   )١(
 ).٢/١٦٠٦(كشف الظنون   )٢(



אאאאאFאE אא 

 

 
 المبحث الثاني

 نبذة عن نظمه لجمع الجوامع
 :وفيه ثلاثة مطالب

 قيق نسبة النظم إليه وتحقيق اسمهتح: المطلب الأول
 شروح النظم: المطلب الثاني
 دات الناظم على متن جمع الجوامعانماذج من زي: المطلب الثالث
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 المطلب الأول
 تحقيق نسبة النظم إلى الأشموني وتحقيق اسمه 

إن نسبة هذا النظم إلى الأشموني ثابتة ثبوتاً لا شك فيه, فقد صرح مؤلفه في مقدمـة 
 :)١(نظمه بنسبته إليه بقوله

 شــموني عــلييقــول ذو التقصــير الاَ
  

ــــــلي ــــــيمن الع ــــــد الله المه  الحم
  

 .)٢(ن كل من ترجم له عدَّ هذا النظم من جملة مؤلفاتهكما أ 
وأما اسم النظم فلم يتفق عليـه المصـنفون والنسـاخ, وقـد سـماه مؤلفـه في مقدمـة 

فهـذا شرح وجيـز عـلى   «: , وهذا نـص كلامـه»لمع اللوامع  «بـ  »همع الهوامع  «: شرحه
...  »لوامع في نظم جمع الجوامع لمع ال «المسماة بـ .. منظومتي لجمع الجوامع في أصول الفقه

 .)٣( »همع الهوامع في شرح لمع اللوامع  «وقد لقبته بـ 
, وهو الاسم الـذي أثبتـه شـارحه  »البدر اللامع  «وقد اشتهر النظم باسم آخر هو 

, وهو أيضاً المثبت في نسخة النظم الموجودة ضمن مجموعة المتون, مجموع رقم )٤(الترمسي
 .تبة عارف حكمت, مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبويةمجموعة مك) ٢٨/٨٠(

ه به ناظمه  .والأَولى تسمية النظم باسمه الذي سماَّ
 
 
 
    

 ).١٥٩(, إسعاف المطالع, تحقيق علي المحمادي, ص)١(همع الهوامع ص:  انظر  )١(
 ).١/٤٩١(, البدر الطالع )٨/٢٠٧(شذرات الذهب ) ٦/٥(الضوء اللامع :  انظر  )٢(
 ).١(همع الهوامع ص  )٣(
 ).١٥٧(إسعاف المطالع, ص  )٤(
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 المطلب الثاني
 شروح نظم جمع الجوامع للأشموني 

 :لم أقف لهذا النظم إلا على شرحين
يـزل همع الهوامع, وهو  لصاحب النظم العلامة الأشموني, وهـذا الـنظم لم : الأول

, وله نسخة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القر, تحت رقم  , أصـول )٦٧(مخطوطاً
لوحة, وقد اتضح لي وجود سقط من هذه النسخة من خلال ) ٢٢٤(الفقه, وعدد لوحاته 

ويبدأ السـقط قبيـل مسـالك  −وهو كتاب القياس –دراستي للقسم الذي أقوم بتحقيقه 
 .على المسلك الثامن, وهو مسلك الطرد العلة بعدة أسطر إلى آخر الكلام

 .إسعاف المطالع, للعلامة الترمسي, وهو موضوع هذه الدراسة: الثاني
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 المطلب الثالث
 زيادات الناظم على جمع الجوامعنماذج من  

كما تجلت في نظم الأشموني البراعة في النظم, تجلت فيه سعة علمه ورسوخ ملكتـه, 
ن نظمه كث يراً من الزيادات المهمة التي تدل على تقدمه في هذا العلم وطـول باعـه فقد ضمَّ

 .فيه
وقد تبين لي من خلال دراسة الجزء الذي أتولى تحقيقه تنوع مادة تلـك الزيـادات إلى 

 :عدة أنواع منها
 .الإضافة −١

 .وهي تارة إضافة قول, وتارة إضافة مسألة 
 −منع آخرون: أي –وآخرون  «: سبكيزيادته على قول ابن ال: مثال إضافة القول−

 :)٢(, حيث زاد عليه)١(»القياس في النفي الأصلي 
 الإمــــام منــــه ذا العلــــة ردّ: قلــــت

  

 ......................دون الدلالـــــة
  

 –ولـو دلَّ عـلى وجودهـا  «: على قول ابـن السـبكي زيادته: ومثال إضافة المسألة −
يـنقض : −يعنـي المعـترض –وجودها, فقال بموجود في محل النقض ثم منع  −العلة: أي

, فقـد زاد )٣( »دليلك, فالصواب أنه لا يسمع; لانتقاله من نقض العلة إلى نقـض دليلهـا 
 :)٤(عليه

 نعــم, لــو قــال هــذا المعــترض: قلــت
  

 أحــــد ركنيــــك لزومــــاً منــــتقض
  

ـــــيلاً  ـــــةً دل ـــــذين  عل ـــــي ب ـــــــولاً  أعن ـــــــه إذاً مقب  لكـــــــان قول
   
 ).٤٤(جمع الجوامع ص  )١(
 ).٣٢١(شرح الناظم ص: , وانظر)١٤١(هذا البحث ص:  انظر  )٢(
 ).٥١(جمع الجوامع ص  )٣(
 ).٣٦٤(شرح الناظم ص: , وانظر٤٥٨هذا البحث ص:  انظر  )٤(
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 .شرح عبارة الأصل −٢
من نوعي اعتراض المنـع : يعني –والثاني  «: يادته على قول صاحب الأصلز: مثاله

, زاد النـاظم )١( »... ف حكمه فـالنقض الإجمـاليلإما مع منع الدليل بناءً على تخ −الدليل
 :)٢(قوله

.................................. 
  

ـــــــــت ذاك أن..................  قل
  

ــــهٍ صــــدما ــــم لوج ــــف الحك ل  تخَّ
  

ــــ ــــن المق ــــبهمام ــــاً م  دمات بعض
  

ــــــيلي ــــــذا التفص ــــــاً ف عيَّن  وإن مُ
  

..................................  
  

 .التمثيل −٣
علـةٍ إثباتـاً والمختـار وقـوع حكمـين ب «: زيادته على قـول صـاحب الأصـل: مثاله

 :)٤(, زاد قوله)٣( »م ونفياً كالحيض للصوم والصلاة وغيرها كالسرقة للقطع والغر
 مــــا في الــــردةِ وذان مثــــلُ: قلــــت

  

تِ  ـــدَّ  للقتــل والأمـــر الـــذي قـــد صَ
  

ميَّز من الأسماء −٤  .تمييز ما لم يُ
وليس النص على العلة ولو في الترك أمـراً  «: زيادته على قول صاحب الأصل: مثاله

 :)٦(, زاد قوله)٥( »بالقياس, خلافاً للبصري 
ــت ــل: قل ــن نق ــير م ــين غ ــو الحس  أب

  

ـــل ـــه انتح ـــى الحاجـــب أن ـــه فت  عن
  

   
 ).٥٦(جمع الجوامع ص  )١(
 .)٣٨٩(همع الهوامع ص: , وانظر) ٥٨٧( هذا البحث ص:  انظر  )٢(
 ).٤٦(جمع الجوامع ص  )٣(
 ).٣٤٧(همع الهوامع ص: , وانظر) ٢٧٢( هذا البحث ص:  انظر  )٤(
 ).٤٤(جمع الجوامع ص  )٥(
 ).٣٢٥(همع الهوامع ص: , وانظر)١٦٤(هذا البحث ص:  انظر  )٦(
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 ............لثهـــــــا التفصـــــــيلثا
  

..................................  
  

أبو الحسـين لا وعزاه في الأصل للبصري, ومراده  –والثاني  «: قال الناظم في شرحه
,  » −أبو عبد االله, فإن هذا هو الذي حكى عنه ابن الحاجب القول المنصـوص كـما سـيأتي

 .القول بالتفصيل: يعني
 .فتحرير محل الخلا −٥

مسألة التعليل بعلتين بعـد أن نظـم الأقـوال التـي حكاهـا صـاحب  في قوله: مثاله
 :)١(الأصل في المسألة

ــــت محــــلّ......................   قل
  

 )٢(ذا الخلــف فــيما واحــد بالشــخص حــلّ 
  

 .التنبيه على الخلاف اللفظي−٦ 
مسـاويةً  المناسـبة تنخـرم بمفسـدة تلـزم راجحـة أو «: قول صاحب الأصل: مثاله

 :)٤(, زاد الناظم)٣( »خلافاً للإمام 
.................................. 

  

ــــت...... ــــاً وافى: قل ــــف لفظ  الخل
  

ـــــه في هـــــل بقـــــي مناســـــبه  لأن
  

ـــــه ـــــاع عمـــــلٍ فقاطب  أمـــــا امتن
  

 .الترجيح −٧
زيادته التصريح بترجيح تفصيل الرازي الذي زاده في مسألة القياس في  النفي : مثاله
 :)٦(, وهو قوله)٥(الأصلي

   
 ).٤٦(جمع الجوامع ص  )١(
 ).٣٤٦(, وهمع الهوامع ص)٢٦٤(هذا البحث ص:  ينظر  )٢(
 .)٤٩(جمع الجوامع ص  )٣(
 .)٣٩٩(صينظر هذا البحث   )٤(
 ).٤٤(جمع الجوامع ص  )٥(
 ).٣١٨(, همع الهوامع ص)١٤١(صينظر هذا البحث   )٦(
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 الإمــــام منــــه ذا العلــــة ردّ: قلــــت
  

 دون الدلالـــــة وذا الـــــرأي أســـــدّ 
  

 .الاستدراك على صاحب الأصل −٨
 .وهذا النوع هو الغالب في زياداته

وألا تكـون عـدماً في  «: استدراكه على قول صاحب الأصل في شروط العلـة: مثاله
 :)٢(على الأصل قوله , زاد)١( »الثبوتي وفاقاً للإمام وخلافاً للآمدي 

.................................. 
  

 الصــواب عكــس هــذا الــوارد: قلــت
  

, والصواب ما قـال  «: قال في شرحه وهي عبارة انقلبت على صاحب الأصل سهواً
 .»خلافاً للإمام ووفاقاً للآمدي : في شرح المختصر

 
 

    

   
 ).٤٦(جمع الجوامع ص  )١(
 ).٣٤١(, همع الهوامع ص)٢٣٩(ينظر هذا البحث ص  )٢(
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 الفصل الثالث
 دراسة موجزة عن الترمسي

 :وفيه مبحثان
 عصر المؤلف: المبحث الأول
 ترجمة الترمسي: المبحث الثاني
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 المبحث الأول
 عصر المؤلف

 :وفيه ثلاثة مطالب
 الحالة السياسية: المطلب الأول

 الحالة الاجتماعية: لمطلب الثانيا
 الحالة العلمية: المطلب الثالث
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 المطلب الأول
 الحالة السياسية

وكانت قدمته الثانية سنة  ,١٢٩١ته الأولى سنة إلى مكة قدم من ترمس قدم الترمسي
, وفي هذه الفترة كانت الحجـاز إحـد الولايـات التابعـة للدولـة العثمانيـة ١٣٠٣ تقريباً

التركية, وقد شهدت هـذه الولايـة في هـذه الفـترة العديـد مـن الاضـطرابات الداخليـة 
مـن ين المتنافسـين عليـه واختلال الأمن نتيجة الصراع الدائم الدائر على منصب الإمارة ب

 .)١(ذوي عون وذوي زيد عيان الأسرتين الهاشميتينأ
وير البعض أن تلـك الأحـداث جـاءت نتيجـة ضـعف مركـز الدولـة العثمانيـة 

, غير أن ذلك لا يعني فقدانها السيطرة على هذه الولاية ذات الأهميـة الكـبر )٢(وانحلاله
أن التنظـيم العـثماني لشـؤون هـذه الإمـارة بالنسبة للمسلمين, بل ير الأستاذ السباعي 

حالـة مـن  −بـإذن االله –وقيامه بإخضاع المتنافسين على حكمها مـن الأشراف قـد أسـبغ 
 .)٣(الاستقرار بمكة هي أكثر مما كانت عليه في عهود سابقة

ولم يكن مترجمنا رحمه االله غائباً عن تلك الأحداث والصراعات, غير أنه كأمثاله من 
عاملين قضى حياته بمعزل عنها, يحجزه عن الخوض في تلك الصراعات ورعـه, العلماء ال

 .ويشغله عن ذلك عكوفه على مدارسة العلم وتعليمه ونشره
 
 
 

   
يخ مكة , تار)٨٣٥(, تاريخ أمراء مكة ص)٣٨٢(تاريخ أمراء البلد الحرام عبر عصور الإسلام ص: انظر  )١(

 ).٢٣١(, مكة في القرن الرابع عشر ص)٥٦٣(للسباعي ص
 ).٦٤(رسالة دكتوراه ص −تحقيق علي صالح المحمادي –إسعاف المطالع للترمسي :  انظر  )٢(
 ).٥٦٣(تاريخ مكة ص  )٣(
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 المطلب الثاني 
 الحالة الاجتماعية

تمتاز مكة شرفها االله على سائر البلاد بمكانتها الرفيعة في نفوس المسلمين, حيث 
ق لأداء فريضة الحج أو العمرة, وبعد الفراغ من المناسك يفدون إليها من كل فجِّ عمي

يغادر منهم من يغادر, ويستقر من يستقر, إما للعبادة وإما لطلب العلم وإما للتجارة, 
 ڇ: لينعـم هؤلاء جميـعاً بجـوار البيت العتيـق المبـارك الآمـن, وصـدق االله تعالى إذ يقول

 .]٣٧[ :إبراهيم  ڇ   ڳ ڳ  گ گ گ گ
استمر ازدياد سكان مكة في هذه الفترة التي قدم فيها الترمسي, وذلك لمجاورة  وقد

ض كثير من البلاد الإسلامية للغزو  موظفي الدولة التركية وعائلاتهم من جهة, وتعرُّ
الصليبي, مما اضطر كثيراً من أبناء تلك  البلاد إلى الجلاء, فاختاروا مكة والمدينة وجدة 

واستقرارها بسبب استقلالها بأحكام الدين, وكان لشيوع لبعدها عن ضغط أوربا 
أثره في ازدياد تدفق الوافدين إلى مكة ١٢٩١عام البواخر وإسهامها في نقل الحجيج 

 .الاستقرار بها
وقد اتخذت جالية كل بلد موطناً لها بمكة عرف بعد ذلك باسمها, وحملت هذه 

 .)١(اً من صناعاتهاالجاليات معها إلى مكة عاداتها وتقاليدها وكثير
ونظراً إلى ما للغربة أو الهجرة من الآثار الإيجابية في إظهار الجد والنشاط فقد أثر 
ذلك في انحصار التجارة بمكة في أيدي القادمين إليها للإقامة, لذلك كانت التوجيهات 
السلطانية تصدر إلى أمير مكة بترحيل الحجاج بعد أداء مناسكهم, وقد يصدر ذلك عن 

مير مكة نفسه, وذلك لاحتكار تجار الحجيج كثيراً من مرافق مكة التجارية وتضييقهم أ
بذلك على أهلها, ولكن من المرجح عدم وجود متابعة لتلك القرارات لاستمرار الأسر 

 .الوافدة في امتلاك زمام التجارة  بمكة
   
 ).٥٦٧(تاريخ مكة ص  )١(
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سن مبكرة  وقد كان التاجر يدرب أحد أبنائه أو أكثر ليخلفه في المهنة ويزوجه في
 .)١(ليطمئن إلى بقائه معه في أعمال التجارة ويعرفه سرَّ المهنة منذ نعومة أظفاره

تقريباً تعرضت مكة لما ١٣٣٣لشيخ الترمسي بمكة, وفي سنة وفي أواخر حياة ا
تعرض له العالم أجمع من تدهور اقتصادي بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى, فكان لهذا 

س وأرزاقهم, إلا أن الشيخ لم يلحقه الضيق لذلك, فقد كان يأتيه من أثره على معايش النا
 .)٢(ما يكفيه »ترمس  «بلدته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
الحجـاز لمحمـد عـلي  أيضـاً ملامـح الحيـاة الاجتماعيـة في: , وانظر)٤٤(تاريخ مكة المكرمة التجاري ص  )١(

 .مغربي, مكة المكرمة في القرن الرابع عشر لمحمد عمر رفيع
 ).٤٣(خاتمة كفاية المستفيد ص  )٢(
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 المطلب الثالث
 الحالة العلمية 

شهدت الفترة التي قضاها الترمسي بمكة نشاطاً علمياً متميزاً ظهر من خلال 
في شتى أصناف علوم  انتشار حلق العلم بالمسجد الحرام, حيث كانت تعقد للطلاب

الشريعة والعربية, لينهل من معينها طلاب العلم من مقيم ووافد, وقد وصل عدد تلك 
 .)١(الحلق إلى عشرين ومائة حلقة

وكان على من آنس من نفسه القدرة على التدريس بالمسجد الحرام أن يتقدم 
لتقدير مستو للامتحان العلني في علوم الشريعة الذي تعقده هيئة من علماء الحرم 

 .)٢(از الامتحان منح شهادة التدريس بالمسجد الحراميكفاءته العلمية, فإذا وفق لاجت
وثمت رافد آخر من روافد العلم بمكة في تلك الحقبة, يتمثل في المدارس الخيرية 
التي تم تأسيسها على نفقة متبرعين محتسبين, فأقبل عليها طلاب العلم يجنون ثمرات 

ة في محيط علمي وتربوي رشيد يغرس في النفوس آداب العلم وخصال علومها اليانع
, ومن تلك المدارس  .)٣(المدرسة الصولتية والمدرسة الفخرية ومدارس الفلاح: البرّ

وكان بعض العلماء يقيم لطلابه دروساً خاصاً في داره مع مشاركته في حلق 
 .)٤(التدريس التي ينظمها العلماء في المسجد الحرام

نقل الأستاذ عمر بن عبد الجبار نماذج من دروس العلم التي كان يلقيها بعض وقد 
من ترجم لهم من أعيان العلماء في هذه الفترة, وتعكس هذه النماذج  على وجازتها مكانة 
العلم بالمسجد الحرام وفقه علمائه في دينهم وواقعهم, إذ يقف المطلع على تلك النماذج على 

   
 ).١٩(سير وتراجم ص: , وانظر)٥٨٣(تاريخ مكة ص  )١(
 ).٤٤(, تاريخ التعليم بمكة ص)٥٢(الحرم الشريف الجامع والجامعة ص: صفة هذا الامتحان في:  انظر  )٢(
حول نشأة هذه المدارس ومناهجها ) ١٤٤−١٢٥(, تاريخ التعليم بمكة ص)٥٨٠(تاريخ مكة ص : انظر  )٣(

 .وتطورها
 ).٥٨٠(تاريخ مكة ص  )٤(
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 الجمع بين توضيح معاني النصوص وبين تنزيلها على وقائع حرص أولئك العلماء على
العصر وأحوال أهله في أسلوب سهل واضح لا تكلف فيه ولا غموض, يدركه المتعلم 
وغير المتعلم, لتؤتي تلك الدروس ثمارها المباركة في تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق 

 .)١(وإصلاح الأعمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 .ماضي التعليم بالمسجد الحرام لعمر بن عبد الجبار:  انظر  )١(
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 المبحث الثاني

 رجمة الترمسيت 
 :مطالب سبعة وفيه

 اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول
 نشأته وطلبه للعلم: لمطلب الثانيا

 شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
 ثناء الفضلاء والمترجمين عليه: عالمطلب الراب

 عقيدته ومذهبه الفقهي: لب الخامسالمط
 وفاته: المطلب السادس
 مؤلفاته: المطلب السابع
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 الأول  المطلب
 اسمه ونسبه ومولده

هو محمد محفوظ بن عبد االله بن عبد المنان الترمسي الجاوي ثم المكي, العلامة 
 .)١(المحدث المسند الفقيه الأصولي المقرئ

مس  , على ما أرخه أخوه ١٢٨٠بفتح التاء, قرية من قر جاوا سنة –ولد بترَ
 .)٢(الشيخ أحمد دحلان

ص عليه الشيخ عبد االله بن صدقة دحلان والشيخ , ن١٢٨٥والمشهور أنه ولد سنة 
 . )٤(, ووافقهما عامة المترجمين)٣(محمد ياسين الفاداني

 
   
المسـتفيد  , خاتمـة كفايـة)٦٥(للشـيخ عبـد االله غـازي ص الدرر نثر الدرر في تذييل نظم: انظر ترجمته في  )١(

, أهل الحجـاز بعـبقهم التـاريخي )٢٨٦(, سير وتراجم ص)٤/٧٣٥(, موهبة الفضل )٤١(للفاداني ص
, )٢/٣٥٤(, إمتاع الفضلاء بتراجم القراء )٢/٨٠٣(,  هداية القاري إلى تجويد كلام الباري )٣٤٢(ص

 ).٧/١٩(, الأعلام للزركلي )١/٣٢٠(أعلام المكيين 
وممـا يؤكـد : قلت) ١/٧٦(إسعاف المطالع : المحمادي, ينظر سبب ترجيحه فيعلي / حكاه عنه ورجحه د  )٢(

 –أنه قبل أن يرحل إلى مكـة للحـج ) ٥(أنه أخبر عن نفسه في الخلعة الفكرية ص ١٢٨٥أنه ولد قبل سنة 
لكان قدومه  ١٢٨٥كان عمره نحواً من ثلاث وعشرين سنة, فلو كانت ولادته سنة  −وهي رحلته الثانية 

, وهي السنة التي توفي فيها شيخه الشيخ مصطفى العفيفي المصري ثم المكي, فيكون قد أدرك ١٣٠٨سنة 
ما لا يزيد على بضعة أشهر من حياة شيخه, وقد ذكر المترجمون أنه قرأ على شيخه هذا شرح جمـع الجوامـع 

شـتغاله بتحصـيل مـع ا–للمحلي, وقراءته هذا الشرح على شيخه قراءة فهم وتدقيق في هذه المدة الوجيزة 
أمر فيه بعد, لا سيما وأنه لم ينقل عنه أنـه درس شـيئاً مـن أصـول  −العلوم الأخر على هذا الشيخ وغيره

رت ولادته سنة  ا إذا قدِّ , فإنه حينئذ يكون قد أدرك قرابة خمس سنين من حيـاة ١٢٨٠الفقه قبل قدومه, أمَّ
 .شيخه, واالله أعلم

 ).٤١(, خاتمة كفاية المستفيد ص)٢/٧٣٥( خاتمة موهبة ذي الفضل:  انظر  )٣(
 ).٢/٣٥٤(, إمتاع الفضلاء )١/٣٢٠(, أعلام المكيين )٢/٨٠٣(هداية القاري :  انظر  )٤(
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 المطلب الثاني
 نشأته وطلبه للعلم 

نشأ العلامة الترمسي بقرية ترمس في حجر والدته وأخواله, فقد كان أبوه غائباً عنه 
الفقه عن شيخ مكتب القرية , وكان بمكة, فحفظ بها القرآن في حداثة سنة, وتلقى مبادئ 

 .من أفاضل علماء جاوا
, ١٢٩١ثم استقدمه أبوه العلامة عبد االله بن عبد المنان إلى مكة, فرحل إليه سنة 

شرح الغاية للغزي وفتح المعين وفتح : فاستوطن معه فيها وقرأ عليه جملة من الكتب منها
 .لينالوهاب وشرح الشرقاوي على الحكم وبعض تفسير الجلا

ولم يقم طويلاً بمكة بل رجع إلى جاوا صحبة أبيه, ولهذا أغفل ذكر هذه الرحلة 
ترمس قرية كانت فيها ولادتي ونشأتي إلى أن  «: عند حديثه عن ولادته ونشأته, حيث قال

 .)١( »بلغت من عمري نحو ثلاث وعشرين سنة ثم رحلت منها لحج بيت االله الحرام 
ن ولازم بها العلامة صالح بن عمر السماراني ومكث ثم رحل من جاوا إلى سمارا

شرح الحكم وتفسير الجلالين وشرح : عنده في الرباط وقرأ عليه جملة من الكتب منها
 .المارديني ووسيلة الطلاب

ثم رحل ثانياً إلى مكة وعمره نحو ثلاث وعشرين سنة ناوياً الاستقرار بها, وتلقى 
مة أحمد المنشاوي الشهير بالمقرئ قراءة عاصم وشيئاً من العلم عن علمائها, فقرأ على العلا

التجويد وبعض شرح ابن القاصح على الشاطبية, وقرأ على الشيخ عمر بن بركات 
الشامي شرح شذور الذهب لابن هشام, وقرأ على الشيخ مصطفى العفيفي شرح جمع 

شي المكي المعروف الجوامع للمحلي ومغني اللبيب, وقرأ على العلامة حسين بن محمد الحب
جملة من أوائل وأواخر صحيح البخاري وأخذ عنه  −شيخ الشافعية سابقاً  –بابن المفتي 

 .في مصطلح الحديث
   
 ).٥(الخلعة الفكرية ص  )١(
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وقرأ على العلامة محمد بن سعيد با بصيل مفتي الشافعية سنن أبي داود والترمذي 
 .والنسائي

ح ابن القاصح شر −نزيل مكة–وقرأ على العلامة المقرئ محمد الشربيني الدمياطي 
وشرح الدرة المضيئة وشرح طيبة النشر في القراءات العشر والروض النضير للمتولي 

وتفسير البيضاوي بحاشية شيخي  ةعشر ربعوشرح الرائية وإتحاف البشر في القراءات الأ
 .زاده

الموطأ للإمام مالك  −نزيل المدينة النبوية –وقرأ على الشيخ محمد أمين رضوان 
 .عجلونيوأوليات ال

وقرأ على العلامة الشيخ أبي بكر بن محمد شطا العلوم الشرعية والآلات الأدبية, 
 .وهو عمدته في الرواية والتحديث

عرف عن الشيخ الجد والاجتهاد وسهر الليل في التحصيل حتى برز في الحديث 
وعلومه, وبرع واشتهر في الفقه وأصوله والقراءات وشارك في فنون كثيرة, وأجازه 
مشايخه بالتدريس, فتصد للإفادة بالمسجد الحرام عند باب الصفا وبمنزله, وانتفع به 

 .)١(الطلبة
وتخرج على يده طلاب علم وافدون عادوا إلى بلادهم حاملين مشاعل العلم من 

 .)٢(مهبط الوحي
 
 
 
 

   
 ).٤٢(, كفاية المستفيد ص)٤/٧٣٥(تقريظ عبد االله دحلان لكتاب موهبة ذي الفضل :  انظر  )١(
 ).٢٠(سير وتراجم ص  )٢(
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  المطلب الثالث
 شيوخه وتلاميذه 

 شيوخه: أولاً 
 :جلاء من أشهرهمتلقى الشيخ الترمسي علومه عن علماء أ

, ولد بترمس, ونشأ بها وتلقى )١(والده الشيخ عبد االله بن عبد المنان الترمسي− ١
 .١٣١٤العلم عن علمائها ثم قدم مكة وأقام بها إلى أن توفي رحمه االله سنة 

 .أخذ عنه المترجم له الفقه والتفسير 
ونشأ يتيماً في  ,١٢٦٦, ولد بمكة سنة )٢(أبو بكر بن محمد شطا, المشهور ببكري− ٢

حجر أخيه الشيخ عمر, فحفظ القرآن وعمره سبع سنين ثم اشتغل بطلب العلم حتى 
: برع, وجلس للتدريس بالمسجد الحرام, له مصنفات منها حاشية على فتح المعين سماها

إعانة الطالبين على حلِّ ألفاظ فتح المعين, وتفسير القرآن العظيم وصل فيه إلى سورة 
اشية على تحفة المحتاج وصل فيها إلى باب البيوع, إلى غير ذلك من الكتب المؤمنون, وح

 .١٣١٠والرسائل, اشتهر بالزهد وحسن الخلق, توفي رحمه االله سنة 
 .أخذ عنه المترجم له الفقه والحديث وغير ذلك من العلوم الشرعية والآلات الأدبية

 .)٣(محمد المنشاوي المقرئ نزيل مكة− ٣
الجامع الأزهر فبرع وتفنن ثم قدم مكة فشرع في إكمال باقيها, تلقى العلوم في 

ودرس بالمسجد الحرام عدة فنون , كان ذا تواضع وخمول مشتغلاً بالتدريس والعبادة, 
 .١٣١٤توفي سنة 

   
 ).٧(ة المستفيد صكفاي  )١(
, مائدة الفضل والكرم الجامعة لتراجم )٢/١٠٦(نشر النور والزهر  من , المختصر)١٦٩(نظم الدرر ص  )٢(

 ).٨٠(, سير وتراجم ص)١٢٣(أهل الحرم ص
 ).٢/٤٣٠(, المختصر من نشر النور والزهر )٢٠٤(نظم الدرر ص  )٣(
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 .قرأ عليه المترجم له القرآن بقراءة عاصم وشيئاً من التجويد وبعض شرح الشاطبية
 .)١(مصطفى بن محمد العفيفي − ٤
ده,  −قرية من قر مصر –لد بعفيف و وقدم القاهرة بعد أن حفظ القرآن وجوَّ

فأخذ العلم بها عن شيوخ الأزهر, ولما مات والده قدم مكة واستقر بها مع مواصلة طلب 
د الناس, وتخرج العلم على علمائها, حتى أجيز بالتدريس فجلس له بالمسجد الحرام, وأفا

, توفي بمكة سنة لاب العلم, وعلى يده كثير من ط  . ١٣٠٨كان أديباً لطيفاً
 .أخذ عنه المترجم له الأصول واللغة

 .)٢(محمد شربيني الدمياطي المقرئ− ٥
ولد ببلدة شربين, ونشأ بها نشأة صلاح واجتهاد, ثم رحل إلى القاهرة وقرأ بالجامع 

 رأس مدة ثم قدم مكة على الأزهر على أهل العلم, ثم قدم المدينة النبوية ولبث بها
الثلاثمائة, وجاور بها إلى أن توفي, تصد للتدريس بالمسجد الحرام, وانتفع به كثيرون, 

, توفي رحمه االله سنة   .١٣٢١كان صالحاً ورعاً متواضعاً
 .أخذ عنه المترجم له القراءات والتفسير

 .)٣(محمد بن سعيد بابصيل− ٦
يز بالتدريس عقد حلقته ولد بمكة ونشأ بها وتلقى العلم عن علمائها, وبعد أن أج

إلى أن توفي  بالمسجد الحرام, كان زاهداً قانعاً بالكفاف, أسند إليه منصب الإفتاء فقام به
 . ١٣٣٠رحمه االله سنة 

 .أخذ عن المترجم له الحديث
 .)١(حسين بن محمد الحبشي− ٧

   
 ).٢/٤٤٤( النور والزهر , المختصر من نشر)٢٠٤(نظم الدرر ص: انظر ترجمته في  )١(
 ).٢/٣٩٤(, المختصر )٢٠٧(نظم الدرر  ص: انظر ترجمته في  )٢(
 ).٢٤٤(, سير وتراجم ص)٥٦(نثر الدرر ص: انظر ترجمته في  )٣(
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, ونشأ بها وأخذ بها العلم ١٢٥٨مفتي الشافعية وابن مفتيها, ولد بحضرموت سنة 
جماعة, ثم رحل إلى اليمن فأخذ عن بعض علمائها ثم قدم مكة ولازم ثلة من العلماء  عن

س  حتى نجب وتفنن, ثم تصدر للتدريس بالمسجد  الحرام ثم ترك التدريس به وصار يدرِّ
 . ١٣٣٠في بيته, وقد أخذ عن خلق  كثير, توفي رحمه االله سنة 

 .أخذ عنه المترجم له الحديث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تلاميذه: ثانياً 
  =  

 ).٩٩(, سير وتراجم ص)١/١٣٨(, المختصر )١٧٢(نثر الدرر ص: انظر ترجمته في  )١(
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 :ورث علم الشيخ عنه عدة تلاميذ نجباء منهم
 .)١(أبو بكر بن محمد بن عارف بن عبد القادر خوقير العلامة  السلفي − ١

, واشتغل بطلب العلوم منذ الصغر, وشغلت ذهنه مسألة ١٢٨٤ولد بمكة سنة 
بن عبد  دــدد محمــام المجـات الإمـلام فعكف على مؤلفـل الإسـد التي هي أصـالتوحي

الوهاب, ثم شرع يدعو إلى التوحيد الخالص, وينكر على الذين يشدون الرحال إلى قبور 
الأولياء ويتمسحون بها ويقدمون لها النذور ويطلبون منها جلب الخير ودفع الشر, وقد 
أوذي لأجل ذلك ومنع من التدريس, ولما رأ حسين بن علي والي مكة تمسكه بعقيدته 

أمر بالقبض عليه وسجنه مع المجرمين في غرفة وحده, وظل في سجنه  وثباته على دعوته
بضع سنين حتى زالت حكومة الأشراف فأفرج عنه مع كثير من السجناء المظلومين, 

, رحمه ١٣٤٩وبعد الإفراج عنه اعتزل الوظائف ولازم المسجد والبيت إلى أن توفي سنة 
 .االله وأسكنه واسع جناته

 .)٢(العلامة −س من أعمال تونسمحرِّ نسبةً إلى  –سي عمر بن حمدان المحرِّ  − ٢
ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره قدم مع والده  ,١٢٩١ولد بجربة في تونس سنة 

, فأتم بها  مكة, ولما أتم مناسك الحج ارتحل مع والده إلى المدينة فاتخذها مسكناً ومستقراً
س بعد ذلك حفظ القرآن ثم اشتغل بطلب العلوم عند علماء المدين ة حتى أتقن, ودرَّ

بمدرسة الفلاح بمكة خمس سنين ثم انتقل إلى المدرسة الصولتية, وله دروس في المسجد 
 ., رحمه االله١٣٦٨الحرام, توفي بالمدينة سنة 

 .)٣(عمر بن أبي بكر با جنيد − ٣
بمكة, وتلقى علومه عن علماء الحرم, ثم صار مدرساً بالمسجد  ١٢٦٣ولد سنة 

    .١٣٥٤شتهر بالورع والتواضع, توفي رحمه االله سنة الحرام, ا
 ).٩٦(والأدباء الوارقون ص, العلماء )٢٢(, سير وتراجم ص)١٧(نثر الدرر ص  )١(
 ).٢٠٤(, سير وتراجم ص)٤٥(نثر الدر ص  )٢(
 ).١٤٧(, سير وتراجم ص)٥٠(نثر الدرر ص  )٣(
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 .)١(محمد الباقر بن نور الجوكجاوي − ٤
, وطلب العلم على علماء المسجد الحرام, ثم جلس للتدريس فيه, ١٣٠٥ولد سنة 

 .١٣٦٣وفي أواخر عمره صار يدرس في بيته, توفي رحمه االله سنة 
 .)٢(عبد القادر منديلي − ٥

صغيراً واستقر بها, وقرأ على جماعة من علمائها, وجدَّ  قدم مكة من بلاد جاوا
واجتهد في طلب العلوم ثم درس بالمسجد الحرام وانتفع بن جماعة, توفي رحمه االله سنة 

١٣٥٤. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الرابع
 ثناء الفضلاء والمترجمين عليه 

   
 ).٢٨٦(سير وتراجم ص  )١(
 ).١/٢٣٢(المختصر من نشر النور والزهر   )٢(
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زهد أثنى عليه فضلاء عصره والمترجمون له بكريم الخصال وحميد الخلال من 
وقناعة وورع وتواضع وحسن خلق, مع إشادتهم بتضلعه في العلوم وتفننه وسعة 

 .إطلاعه
العلامة الفاضل الجليل,  «: وصفه المؤرخ العلامة الشيخ عبد االله غازي بقوله

 .)١( »المتضلع في العلوم والمتفنن في المفهوم 
الإمام الزاهد, والعالم هو  «: عبد االله بن صدقة دحلان مستهلاً الترجمة بقوله وترجمه

حرير الناقد, الجالب حلل التحقيق إلى سوق المعاني والناظم درر التدقيق في سلوك نال
 .)٢( »المباني 

حرير العالم الفاضل اللبيب, والن  «نعته بـ   »موهبة ذي الفضل  «ريظه لكتابه وفي تق
ة, المرتفع على رؤوس فهام الدقيقة, والمعاني العذبة الرقيقالكامل الأديب, صاحب الأ

 .)٣( »فضلاء العصر لواء علمه, الراسخ في ميادين تحررات الفنون ثابت قدمه 
وكذلك الشيخ أبو بكر بن طه السقاف في تقريظه لكتابه هذا دعاه بالعالم الإمام 
والألمعي الهمام, ممتدحاً إياه في تصنيفه هذا بحسن الجمع الدال على حسن الإطلاع ولطف 

 .)٤(طويل الباع هلشاهد بأنالتهذيب ا
وأخيراً تلميذ تلاميذه شيخ المسندين في هذا العصر ياسين الفاداني , نشر فضائله في 

اشتهر فضله بين الناس وعامة الطبقات, وكان إنساناً حسن الأخلاق  «: ترجمته إياه بقوله
اً متورعاً غاية في لطيف المعاشرة, لا يتدخل فيما لا يعنيه, ويأتيه من بلدته ما يكفيه, قانع

التواضع, وكان منزله في غالب الأوقات لا يخلو من المترددين للسلام عليه والاستفادة 

   
 ).٦٥(نثر الدرر ص  )١(
 ).٤/٧٣٥(خاتمة موهبة ذي الفضل   )٢(
 ).٤/٧٣١(المرجع السابق   )٣(
 ).٤/٧٣١(رجع السابق الم  )٤(
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 .)١( »منه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الخامس
 عقيدته ومذهبه الفقهي 

   
 ).٤٣(خاتمة كفاية المستفيد ص  )١(
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 عقيدته: أولاً 
 :عقيدة الشيخ الترمسي هي العقيدة الأشعرية , ويدل على هذا أمور 
عقيدة ابن السبكي التي ختم بها مختصره الأصولي  »المطالع  إسعاف «شرحه في  − ١

, ونظمها الأشموني, وهي عقيدة أشعرية محضة, ولم أقف للترمسي )١( »جمع الجوامع  «
على مخالفةٍ تذكر في أي مسالة من مسائل هذه العقيدة, بل الظاهر أنه يعتقد كل ما تضمنته 

 .)٢(ذلك من عقائد الأشاعرة في الصفات والقدر وغير
شعرية وروايتها عنهم في العقيدة الأ »جوهرة التوحيد  «تلقيه عن شيوخه متن  − ٢

أم  «, وكذلك متن )١٠٤١/ت(بالإسناد المتصل إلى مؤلفها أبي الأمداد إبراهيم اللقاني 
, كما تلقى أيضاً طريقة الأشعري بالإسناد )٣( )٨٩٥/ت(لمؤلفها السنوسي  »البراهين 

 .)٤(إليه
 .)٥(يريد بهم أتباع الأشعري »أهل السنة  «منهجه أنه إذا أطلق من  − ٣

شعرية, يتعلق بمسألة اتجاه عقدي آخر للشيخ الترمسي غير عقيدته الأ وثمت
في هذه المسألة مسلك بعض أهل  − عفا االله عنه –التوسل في الدعاء, حيث سلك 

 .التصوف من التوسل الشركي والتوسل البدعي
وقد  «: فيدل عليه وصفه شيوخ أسانيده بأنهم ملاذه , كقوله أما التوسل الشركي

واالله  −, وعذره في هذا )٦( »عنَّ لي أن أسرد مشايخي الكرام, وملاذي من الأئمة الفخام 
 .عند الكلام على عقيدته  وغيره قبله هو العذر الذي سبق التماسه لابن السبكي − أعلم

   
 ).٦٧(جمع الجوامع ص  )١(
 .ب/١٥٣إسعاف المطالع, مخطوط, الجزء الثاني, ل :  انظر  )٢(
 ).٣١(كفاية المستفيد ص  )٣(
 ).٣٢(المرجع السابق ص  )٤(
 .ب/١٧٧إسعاف المطالع, مخطوط, الجزء الثاني ل   )٥(
 ).٨(وانظره أيضاً ص, )٧(كفاية المستفيد ص  )٦(
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م  − وجاه الأئمة, وقوله   وأما التوسل البدعي فهو توسله بجاه النبي بعد الترحُّ
 . )١( »بهم  االله نفعنا «: − على رجال أسانيده

 مذهبه الفقهي: ثانياً 
أما مذهبه الفقهي فهو مذهب الإمام الشافعي, أخذه عن شيوخه من فقهاء المذهب 

وهو حاشية  »موهبة  ذي الفضل  «ثم اشتغل بتدريسه والتأليف فيه, حيث ألف كتابه 
ح العلامة ابن حجر الهيتمي على مقدمة بافضل في الفقه الشافعي, وله أيضاً رسالة على شر

 . »السقاية المرضية في أسامي كتب أصحابنا الشافعية  «في كتب المذهب الشافعي سماها 
سنده في الفقه متصلاً مسلسلاً بعلماء  »موهبة الفضل  «وقد ذكر في مقدمة حاشيته 

 .)٢(فعيالشافعية إلى الإمام الشا
 .)٣(وقد اتفق المترجمون له على أنه شافعي المذهب

 
 
 
 
 

 المطلب السادس
 وفاته 
هـ, ولم يخلف إلا ولداً واحداً هو ابنه ١٣٣٨توفي رحمه االله بمكة في أول رجب سنة 

   
 ).١٣−١٠−٩(كفاية المستفيد ص:  انظر  )١(
 ).١/٧٠(موهبة ذي الفضل   )٢(
 ).٧/١٩(, الأعلام )٧٣٥−٤/٧٣١(, خاتمة موهبة ذي الفضل )٤١(كفاية المستفيد ص: انظر  )٣(
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 .)١(محمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب السابع
 مؤلفاته 

لوم, وسأذكر فيما يلي مؤلفاته, ليف النافعة في عدد من العألَّف العلامة الترمسي التآ
   
 ).٢٨٧(, سير وتراجم ص)٤٣(كفاية المستفيد ص  )١(
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 :هاً على المطبوع منها والمخطوطمنبِّ 
 علم القراءات: أولاً 
طيبة النشر في  «, شرح فيه )مخطوط في مجلد ضخم(ة غنية الطلبة بشرح الطيب − ١

 .للإمام ابن الجزري »القراءات العشر 
 ).مخطوط. (تعميم المنافع في قراءة الإمام نافع − ٢
 ).مخطوط. ( في قراءة الإمام ابن كثيرالبدر المنير − ٣
 ).مخطوط. (تنوير الصدر بقراءة الإمام أبي عمرو − ٤
 ).مخطوط. (انشراح الفؤاد في قراءة الإمام حمزة بروايتي خلف وخلاد − ٥
 .)١( )مطبوع. (الرسالة الترمسية في القراءات العشرية − ٦

 .وتتضمن أسانيد المصنف في القراءات العشر
 م القرآنعلو: ثانياً 
مفتاح التفسير  «شرح فيه منظومة ) وطـمخط(ير, ـفتح الخبير بشرح مفتاح التفس − ١

 .للشيخ عبد االله بن فودي , الذي نظم فيه كتاب الإتقان للسيوطي »
 ثالحدي: ثالثاً 
 .)٢( )مطبوع. (الخلعة الفكرية شرح المنحة الخيرية − ١
 
 .)٣( )وعمطب. (المنحة الخيرية من كلام خير البرية  − ٢

 مصلح الحديث: رابعاً 
   
 .١٣٣٠بالمطبعة الماجدية بمكة المشرفة, سنة  تطبع  )١(
 .١٣١٥طبعت بالمطبعة الميرية بمكة, سنة   )٢(
 .طبعت في إندونيسيا  )٣(
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 .)١( )طبع مراراً (منهج ذوي النظر في شرح ألفية الأثر,  − ١
 .شرح فيه ألفية السيوطي في علوم الحديث

 السيرة النبوية: خامساً 
 ).مخطوط. (تهيئة الفكر بشرح ألفية السير − ١

 الفقه: سادساً 
, )٢(ربع مجلداتطبع منه أ(موهبة ذي الفضل حاشية على شرح مقدمة بافضل  − ١

 ).ولا زال الخامس مخطوطاً 
 .وهو عبارة عن حاشية على شرح ابن حجر الهيتمي لهذه المقدمة

 .)٣( )مطبوع. (السقاية المرضية في أسامي كتب أصحابنا الشافعية − ٢
 أصول الفقه: سابعاً 

إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع وهو موضوع هذه  − ١
, وسيأتي الكلام عليه مفصلاً إن شاء االله تعالىالرسالة دراس  .ة وتحقيقاً

 ).مخطوط. (نيل المأمول حاشية على غاية الوصول إلى لب الأصول − ٢
 

 
 انيدالتراجم والأس: ثامناً 
 ).مخطوط. (غنية المفتقر في حال سيدنا الخضر − ١
 .)١( )مطبوع. (انيد كفاية المستفيد لما علا من الأس − ٢

   
 .طبع أربع طبعات بمطبعة مصطفى البابي الحلبي  )١(
 .١٣٢٦طبع بالمطبعة العامرية بمصر سنة   )٢(
 .١٣٣٠طبع في المطبعة الماجدية, سنة   )٣(
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 .ثبت لمشايخه وهو عبارة عن
  
    

  =  
لبشائر الإسلامية بتعليق الشيخ محمد ياسين , ثم أعيد طبعه في دار ا١٣٣٢طبع بمطبعة الهلال بمصر سنة   )١(

 .١٤٠٨الفاداني سنة 
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 الفصل الرابع
 كتابعن دراسة 

  "إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع"
 :وفيه ستة مطالب 

 اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف: المطلب الأول
 منهج الشارح في الكتاب : الثاني المطلب

 مصادر الكتاب : المطلب الثالث
 الكتاب المآخذ على : المطلب الرابع

 ين شرح الأشموني مقارنة بين الكتاب وب: المطلب الخامس
 وصف نسخ مخطوطات الكتاب: السادس المطلب
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 المطلب الأول
 تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف

 −إسعاف المطالع بشرـح البـدر اللامـع نظـم جمـع الجوامـع –إن اسم هذا الكتاب 
شك فيه, فقـد صرح الترمسيـ باسـمه وباسـم  لا ونسبته إلى المؤلف الترمسي ثابتان ثبوتاً 

محمـد  مـولاه الغنـي, فيقـول الراجـي رضى: أما بعـد « :الكتاب في مقدمة الكتاب بقوله
سـميته إسـعاف  مَّ ومـن ثَـ  «: ثم ذكر اسم الكتـاب بقولـه » محفوظ بن عبد االله الترمسي
 . )١( »المطالع بشرح البدر اللامع 

يقول المؤلف الشارح أحقر  «: في آخرالكتاب بقولهوذكر أيضاً اسمه واسم الكتاب 
الور وأذلُّ من في أم القـر محمـد محفـوظ بـن عبـد االله الترمسيـ, كـان االله لـه وخـتم 

ابتدأت في تأليف هذا الشرح الذي سميته بإسعاف المطالع بشرح البدر : بالصالحات عمله
 .  )٢( ».. اللامع نظم جمع الجوامع

 
 
 
 
 
 

 
 

   
 ) .١/١٥٨(علي المحمادي .تحقيق دإسعاف المطالع,   )١(
 . ) ٢/٤٢١(  مخطوط المصدر السابق,  )٢(
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 المطلب الثاني
 »إسعاف المطالع  «منهجه في 

منهجاً علمياً امتاز فيـه باسـتيفاء  »إسعاف المطالع  «اتبع العلامة الترمسي في شرحه 
كثير من مقاصد التأليف, فكان لهذا المنهج أثره في رفع مستو الكتـاب العلمـي; ليتبـوأ 

 .مكانه بين كتب أصول الفقه, ويصبح مصدراً من مصادر البحث الأصولي
رز فيما يلي أهمَّ سمات هذا المنهج التي استخرجتها أثناء اطلاعـي عـلى القسـم وسأب

 : الذي تناولته هذه الدراسة من الكتاب
أفاد الشارح من شروح أهل العلم لجمع الجوامع وحواشيهم وتقريراتهم عليه,  −١

ع البدر الطالع للمحلي, وتشنيف المسامع للزركشي, والغيـث الهـام: فمن  أشهر الشروح
وحاشـية ، »الدرر ا للوامع  «حاشية ابن أبي شريف المسماه : للعراقي, ومن أشهر الحواشي

تقريرات : البناني وحاشية العطار وحاشية ابن قاسم وحاشية الأنصاري, ومن التقريرات
 .)١(الكتب من مواده في شرحهذكر الشارح في مقدمة الشرح هذه  الشربيني, وقد

الأصولية الأخر, كمختصر ابن الحاجب مـع شرح الأخذ من بعض المصادر  −٢
العضد وحاشية السعد, ومنهاج الوصول للبيضاوي مع شرحه نهايـة السـول, والتحريـر 
لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير لابن أمير الحـاج, وقـد ذكـر الشـارح أيضـاً هـذه 

 .المصادر في مقدمة شرحه من جملة مواده فيه 
ن حيث ينقل عبارة المنقول عنه بنصـها أو مع اختلاف يسـير, فإ يه في النقل,تحرِّ  −٣

 .ل بها غيرها فلأجل معنى اعترض به على المنقول عنهحذف من العبارة جملة أو اسـتبد
: يعنـي » ماتركهما ابن الحاجب لندرة وقوعه  «: عدوله عن قول العطار: مثال ذلك

, فـإن ابـن الحاجـب قـد صرح  »اعة تركهما جم «: ترك لعلة كذا, فلسبب كذا, حيث قال

   
 .لم يذكرها مع كثرة أخذه منها  هباستثناء تقريرات الشربيني, فإن) ١(
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  .  )١(بذكرهما خلافاً لما توهمه العطار 

لم يخالف ترتيب الناظم وأصله لأقسـام الكتـاب ومسـائله, لكنـه قـد يـذكر في  −٤
, مستحسناً ترتيب الأصل وناظمه   .بعض المواطن ترتيباً آخر مختلفاً

ذكـره جماعـة مـن  مـا −اسيعني في كتاب القي −ولم يذكر الناظم هنا «: قوله: مثاله 
مَّ أنسب   .  )٢(  »الخلاف في قياس اللغة; لأنه قد ذكره فيما تقدم في مبحثها , وذكره ثَ

 .شرحه للنظم شرح ممزوج  −٥
ولم  «: يذكر سبب عدول صاحب الأصل بعبارته عن عبارة من سـبقه, كقولـه −٦
بـه ابـن الحاجـب كما −ولا بالفرع والأصل..  »شئ  «ولا بـ »موجود  «يعبرِّ بـ  لأن  −عبرَّ

زال فائدة  «تعبيره بـ : لـقال جمع من شراح الأص «: , وقوله )٣( »تعريف القياس بهما دور 
 ».. فسد الإلغاء; لأن الإلغـاء مـازال صـحيحاً  «ن من تعبير ابن الحاجب ـأحس »الإلغاء 

)٤( .  

صـاحب  إذا عدل الناظم عن عبـارة الأصـل بـينَّ سـبب عدولـه, فتـارة يؤيـد −٧
 .الأصل, وتارة يؤيد الناظم إما تصريحاً وإما اكتفاء بذكر سبب العدول دون تعقيب 

 «: أن صاحب الأصـل لمـا ذكـر مسـلك المناسـبة قـال: مثال تأييده عبارة الأصل −
ف تخـريج المنـاط بقولـه  »ويسمى استخراجها تخريج المناط  وهـو تعيـين العلـة  «: ثم عرَّ

 . »ان والسلامة عن القوادح بإبداء مناسبةٍ مع الاقتر
أما الناظم فقـد تبـع في نظمـه ابـن الحاجـب في جعـل اسـم تخـريج المنـاط مرادفـاً  
للمناسبة, ولهذا جاء تعريفهما واحداً عندهما, فاختار المصنف صنيع الأصل لقول المحقق 

   
 .  ٣٢٢صا البحث ينظر هذ )١(
               . ١٥٧حث صينظر هذا الب )٢(
  . ١٣٤ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٣١١ينظر هذا البحث ص )٤(
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لاً كلام الناظم بما يوافق الأصل  »إنه أقعد  «: المحلي  .  )١(مؤوِّ
 «: في قولـه »الاتفـاق  «أن صاحب الأصل عبرَّ بلفظ : ه الناظم تصريحاً مثال تأييد −

 «فاسـتبدل بـه النـاظم لفـظ  ».. والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الأصـل 
; لإفادة أن الاتفاق الذي عبرَّ به الأصل هنا إجماع الأمـة بخـلاف مـا قبلـه فإنـه »الإجماع 

  . )٢( »فهو من محاسن النظم  «:  الناظم بقولهاتفاق الخصمين فقط, فأيَّد الترمسي
 «: وعـدل النـاظم عـن قـول الأصـل «: ومثال تأييده الناظم إشارة وتلويحاً قوله −

ه   : يعني قوله –إلى ما قاله  »كجواز القصر للمترفِّ
ر  « فْ هٍ للسَّ للإشارة إلى أن الكاف في قـول  − »دلَّ على جوازه بالقصر      يجوز مع ترفُّ

 . )٣( »لأصل للتنظير لا للتمثيل, وبه صرح جماعة منهم الناصر ا
ينبه على ما تفرد به صاحب الأصل عن الأصوليين وتبعه عليه الناظم, من ذلك  −٨

أنه في مبحث الوصف المعارض للعلة غير المنافي ذكر صاحب الأصل أن مـن الأصـوليين 
انتفاء وصفك, ما لم يكـن مـع  ثبت الحكم مع: لا يكفي قول المستدل للمعترض: من قال

لا يكفـي مطلقـاً ثـم : انتفاء وصف المعترض وصف المستدل, ومن الأصوليين مـن قـال
انقطاعه, وتبعه النـاظم, فبـينَّ الشـارح هـذا  −ةً على عدم الاكتفاء مطلقاً زياد −اختار هو

الـذي الكفايـة  عـدم زيـادةً عـلى −وقال الناظم في انتفاء وصف المسـتدل «: التفرد بقوله
قد (في هذه الصورة : أي) المسـتدل هنا(تبعاً لصاحب الأصـل ) وعندي( −اقتصروا عليه

       . )٤( »).. انقطع

يقارن بين قول ابن السبكي في الأصل وقوله في باقي كتبه, وهـو تـارةً يفعـل هـذا  −٩
 . »استدراكاً عليه, وتارة لتعليل كلامه, وتارة لتقييده 

   
                      . ٣٦٠البحث صهذا  ينظر )١(
 . ١٩٤البحث ص هذا ينظر )٢(
                            . ٣٧١البحث ص هذا ينظر )٣(
 . ٣٠٨ينظر هذا البحث ص )٤(
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أن ابن السبكي ذكر في الأصل من شروط العلة ألا تكـون : دراكمثال المقارنة للاست −
 −تبعـاً للنـاظم −عدماً في الثبوتي وفاقاً للإمام وخلافاً للآمدي, فاسـتدرك عليـه الشـارح

نسبة الوفاق للإمام والخـلاف للآمـدي, مبينـاً أن الصـواب عكـس هـذا, وأن صـاحب 
  . )١( »شرح المختصر  «الأصل ذكر النسبة على الصواب في 

أن صاحب الأصـل أهمـل فيـه حكايـة أحـد الأقـوال التـي : ومثال المقارنة للتعليل −
ولم يـذكره النـاظم تبعـاً  «: حكاها ابن الحاجب في مسألة التعليل بعلتـين, فقـال الشـارح

 . )٢( »لم أره لغيره  «:  »شرح المختصر  «لأصله لقول صاحبه في 
ول بأن النقض غير قادح ـب فيه القـل نسـصأن صاحب الأ: دـومثال المقارنة للتقيي −

رح المختصرـ ـش «ريحه به فيـارح بالأكثر منهم أخذاً من تصـمطلقاً إلى الحنفية, فقيَّده الش
« )٣( . 

ح قول الناظم وأص −١٠ جداً لا تكاد تخلـو  له بالأمثلة, وأمثلة هذا كثيرةكثيراً ما يوضِّ
 . )٤(منها مسألة 

 . الأصل ثم يتبعها الجواب يورد الاعتراضات على −١١
,  »ومن شرطه وجود تمام العلة فيـه  «: قول صاحب الأصل في شروط الفرع: مثاله

أن يساوي الفرع  «: ذكر الشارح تبعاً للعراقي أن تعبيره بهذا أحسن من قول ابن الحاجب
ف ; لأن المساوي قد يوهم منع الزيادة فيخـرج قيـاس الأولى بخـلا»في العلة علة الأصل 

تعبيرهما فإن الزيادة لا تنافيه, وهـو شـامل لقيـاس الأولى والمسـاوي, ثـم أورد اعتراضـاً 
: قيل إن قبح الإبهام هنا فليقبح أيضاً في قوله السابق في التعريـف «: للعلامة اللقاني بقوله

, ثم أجاب عن هذا الإعـتراض بـما  »لمساواته في علة حكمه, فيضر فيه لخروج الأولى منه 
   
 . ٢٤٢ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢٦٦ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٤٤ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٥٤٤, ٤٠١, ٢٢٧ينظر هذا البحث ص )٤(
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بأن الاحتراز عن الإيهام وإن ضعف أرجـح : وأجيب «: به العلامة ابن قاسم فقالأجاب 
, وأن مراعاته في أحد الموضعين أو المواضـع أمـر مستحسـن وإن أهمـل في  من تركه قطعاً

 . )١(ثم ذكر الأجوبة الأخر التي أجاب بها ابن قاسم  ».. غيره 
للإيـماء بـالتفريق بـين  لتمثيـلزيادته على الأصل والنظم والشروح, كزيادته ا −١٢
  . )٢(  ڇ ��    � �   � �            � ې ڇ :تعالى في قولهالتي للغاية  »إلى «بـ  حكمين 

المقارنة بين نظم الأشموني ونظم السيوطي, كمقارنته بـين تعبـير  النـاظم بــ  −١٣
   :في قوله »أو«

 صل وراءها العدم الأ »أو  «وليكف قول المستدل خضت لم            أجد     
وتعبـيره بــ  «: , وهذا نـص المقارنـة»أو  «وبين تعبير السيوطي في نظمه بالواو بدل 

تبع فيه بعض نسخ الأصل, ولكـن الـذي في أكثرهـا التعبـير بـالواو, وعليـه شرح  »أو«
, فلا بد من مجمـوع الأمـرين, واستحسـن جماعـة »الكوكب  «المحقق وكذا السيوطي في 

 . )٣( »فليتأمل  »أو  «وجعلوا الواو في الثانية بمعنى  النسخة الأولى
ويلاحظ أن الشارح هنا لم يصرح باختيار أحد التعبيرين أو استحسـانه, بـل كلامـه 

, في حين أنه في مواضع أخـر مـن المقارنـة بيـنهما »فليتأمل  «: يشعر بالتوقف حيث قال
ولـو  «: على الأصل قولـه يصرح باستحسان كلام السيوطي, كاستحسان زيادة السيوطي

هـل يلـزم : في مسـألة −وتبعـه النـاظم −مشيراً به إلى قولين أهملهما الأصل »سو مناظر 
يلزمـه : المستدل بالدوران بيان نفي ما هو أولى منه بالعليـة, وهمـا قـول القـاضي أبي بكـر

مختاراً أعني ذلك, وقول الغزالي, وحاصله التفريق بين المجتهد فيلزمه والمناظر فلا يلزمه, 
 . )٤(السيوطي ما عليه الجدليون من عدم اللزوم مطلقاً 

   
 . ١٩٨ينظر هذا البحث ص )١(
 .  ٣٣٧, وانظر هذا البحث ص)٢٨٠(سورة البقرة  )٢(
 . ٣٤٥ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٢٠ينظر هذا البحث ص )٤(
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ولم أقف للشارح على موضع للمقارنة رجح فيه نظم الأشموني على نظم السيوطي, 
 .وكأن غرضه من المقارنة منحصر فيما تقدم, واالله أعلم 

لتـه كثـيرة, , وأمث »قلـت  «التنبيه على زيادات الناظم على الأصل مما ميَّزه بــ  −١٤
لم يميـزه  سبق ذكر بعضها عند الكلام على النظم, ومن منهج الشارح أيضاً التنبيه على مـا

سواء كانـت الزيـادة تكملـة للـنظم أو شرحـاً للأصـل أو  »قلت  «الناظم من الزيادات بـ 
 .تقييداً له أو عدولاً عنه لمعنى اعترض به عليه 

: أي) قد سنح( «: , وقوله)١(»للتكملة ) وافي(:وقوله «: قوله: مثال الزيادة للتكملة −
) عقـد: (, وقولـه )٣(أو بشرط: أي) أو شرطاً ( «: وقوله ,)٢( » −من زيادته تكملة −عرض
 . »تكملة 
ـدَّ منهـا( «: قولـه: لأصـلاً لشرحـومثال الزيادة  − عـدم ( مـن القـوادح : أي) وعُ
: على حذف مضـاف, أي »كس الع «: إلى أن قول الأصل »عدم  «, أشار بزيادة )انعكاس

 .)٤( »فه تخلُّ 
أن يقـترن بـالحكم :(الطـرد اصـطلاحاً : أي) وذا( «: قوله: ومثال الزيادة للتقييد −
لا بالـذات ولا ) لم يناسـبه زكـن: (من غير مناسبة بينهما, كما صرح به من زيادته) وصف 

  .  )٥(»للعلم مما تقدم بالتَّبع, فخرج به بقية المسالك, ولم يصرح صاحب الأصل بهذا القيد 

يمكـن أن يمثـل بـما سـبق : ومثال الزيادة للعدول عما اعترض بـه عـلى الأصـل − 
 . )٦(التمثيل به لتأييد الشارح الناظم فيما عدل به عن الأصل 

   
 . ٥٨٩صينظر هذا البحث  )١(
 . ٢٩٧ص ينظر هذا البحث )٢(
 . ٣٣٧ينظر هذا البحث ص  )٣(
 . ٤٧٨صينظر هذا البحث  )٤(
 . ٤٢١ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٨٢صينظر هذا البحث  )٦(
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يذكر مناسبة المسألة لما قبلها, كربطه بين مسألة تعليل الحكم الواحد بأكثر من  −١٥
د المعلَّـل −ثم ذكر عكس تلك المسألة «: علة وبين ما بعدها بقوله وهو اتحاد العلـل وتعـدُّ

 . )١( »... فقال 
قـول الأصـل : لم ينسبه الأصل وناظمه من الأقوال إلى قائلها, مثاله ينسب ما −١٦
وقـول النـاظم كأصـله في  , )٢( »وهم الإماميـة  «: , قال الشارح »واختار قوم  «: وناظمه

  . )٣( »المعتزلة  قول وهو «: , قال الشارح»بذاته لمؤثر ا: قيل «: تعريف العلة

 .لم يذكره الأصل وناظمه من الأقوال  يذكر ما −١٧
قوله بعد أن ذكر الأقوال التـي حكاهـا الأصـل وناظمـه في مسـألة التعليـل : مثاله

واختار ابن الحاجـب الجـواز إن كـان التعليـل بـه : الولي العراقيقال  «: بالحكم الشرعي
 . )٤( »تحصيل مصلحة  باعثاً على
يورد الأدلة والمناقشات وأجوبتها في المسألة, نظراً لاقتصـار الأصـل وناظمـه  −١٨

 .على جمع المسائل وحكاية الأقوال فقط, وأمثلة هذا كثيرة جداً لا تكاد تخلو منها مسألة 
 .يذكر سبب الخلاف −١٩

 لأصـل بالتخصـيصأن في عود العلة على ا اأن صاحب الأصل وناظمه ذكر: مثاله 
وجعل الصفي الهندي تارةً الخلاف هنـا  «: الجواز وعدمه, قال الشارح: لا التعميم قولين

هل يجوز تخصيص العمـوم بالقيـاس أو لا يجـوز, وتـارة جعلـه مبنيـاً عـلى : مبنياً على أنه
 . )٥( »القولين في تخصيص العلة 

   
 . ٢٧٢ينظر هذا البحث ص )١(
 .١٤١صينظر هذا البحث  )٢(
 . ٢٢٤صينظر هذا البحث  )٣(
 . ٢٣٢صينظر هذا البحث  )٤(
 . ٢٨٠ينظر هذا البحث ص )٥(
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 .يحرر محل الخلاف −٢٠
 »وقيل جاز في التعاقـب  « :, قال الناظم تبعاً لأصلهفي مسألة التعليل بعلتين: مثاله 

وفي إدخال ابن السـبكي المتعـاقبين : قال الولي العراقي «: تعاقب العلل, قال الشارح: أي 
في محل الخلاف ردٌّ على ابن الحاجب, فإن كلامه يقتضي أن محل الخلاف في المعية وأنه يجوز 

 . )١( »مع التعاقب قطعاً 
 .ن كان الخلاف لفظياً أم معنوياً  إيبينِّ  −٢١
ارح الخلاف في المسألة ثم ـفي مسألة إثبات القياس في جميع الأحكام, ذكر الش: مثاله

ل الإحكـام بالفعـل ـاس في كــريان القيـفي جـظي; إذ الأول ينـل الخلاف لفـقي «: قال
زه بمعنى أن كل حكم ص على أن بناء الح لأن يثبـت بـه منها مالا يدرك معناه, والثاني جوَّ

هل يمكن إدراك معنى كل الأحكـام أم : إنه حقيقي; لأن حاصله: بأن يدرك معناه, وقيل
 .)٢(  »لا 

 .يستدرك على صاحب الأصل والناظم  −٢٢
 «: استدراكه عليهما حكاية الاتفاق على جواز التعليل بالاسـم المشـتق بقولـه: مثاله

لسليم الـرازي حكايـة قـول  "التقريب  "ففي حكاية الاتفاق فيه ممنوعة, : لكن قال جمع
, لقباً ومشتقاً   .)٣(  »بمنع الاسم مطلقاً

يذكر ما يدفع به توهم معنى غير صحيح عند الاقتصـار عـلى عبـارة الأصـل  −٢٣
 .وناظمه

لما ذكر أن الصحيح الذي عليه صاحب الأصل وناظمه منع التعليـل بعلتـين : مثاله
دفعـاً لمـا يتـوهم  "والشرع  "وإنما زدت قولي  «: ثم قال »ع والشر «: مطلقاً في العقل; قال

   
 . ٢٦٨بحث صينظر هذا ال )١(
 . ١٦١ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢٦٢صينظر هذا البحث  )٣(
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 . )١( »من تقييده بالعقل جواز ذلك في الشرع 
ذكر الفرع الفقهي مـن فقـه الإمـام الشـافعي الـذي اسـتنبطت منـه القاعـدة  −٢٤
 . الأصولية
ذكر صاحب الأصل وناظمه في جواز عود العلة على الأصل بالتخصـيص لا : مثاله

 الشارح أن القولين اسـتنبطا مـن قـولي الشـافعي في الجواز, وعدمه, فبينَّ : قولينالتعميم 
 .  )٢(عدم النقض  : النقض, والثاني: نقض الوضوء بمس المحارم, أحدهما

 . الفرق بين المسائل يبينِّ  −٢٥
أن الناظم كأصله ذكر أن القسم الرابع من أقسام التأثير, وهو التأثير في الفرع : مثاله

بغير الوصـف المـذكور,  منوط منوط بغير الوصف المذكور كما أن حكم الأصل هناك هنا
لكـن بيـنهما   :"الآيات"قال في «:  −مبيناً الفرق بينهما من وجوه أخر –ثم قال الشارح 
 :فرق من وجهين

في نفـس الوصـف,  −أي في عدم التـأثير في الأصـل−أن انتفاء المناسبة هناك: الأول
ناسبة عنه في الحقيقة بل هي ثابتة فيه, لكن يبـين أن المناسـبة في أعـم منـه, وهنا لم تنتف الم

فخصوصه لا يختص بالمناسبة بل هو من أفراد ذي المناسبة وهو الأعم, كتزويج نفسـها في 
 .المثال 

أن المدعى عدم مناسبته هنا جزء الوصف, وهناك كلُّ الوصف, فلذا رجح : والثاني
 . لافه في الثاني المصنف هنا عدم القدح بخ

 .)٣( »ولما كان بينهما هذان الفرقان جعلهما نوعين لا نوعاً واحداً 
 :يعنـي −والفرق بين مسلك السبر وهذا المسـلك بـالمعنى الثـاني «: قوله: مثال آخر

   
 . ٢٦٨ينظر هذا البحث ص )١(
 .٢٧٩صينظر هذا البحث  )٢(
 . ٤٩٧ينظر هذا البحث ص )٣(
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مسلك تنقيح المناط الذي يطلق على حذف بعض الأوصاف في محل الحكم وإناطة الحكـم 
عدا ما ادعي  الحة للعلية ثم إلغاؤها ماـاف الصـحصر الأوص أن السبر يجب فيه −بالباقي

يلاحـظ فيـه الأوصـاف التـي دل عليهـا ظـاهر  المذكور إنما ـح المناط بالمعنىعليته, وتنقي
  »ل غير مقصـود ـموجوداً لكنه غير ملاحظ, فهو حاص ر فيه أيضاً ـالنص وإن كان الحص

)١(. 
تبعاً للأصـل ويبـين محترزاتهـا, كـما في يشرح التعريفات التي يذكرها الناظم  −٢٦

ف ما )٢(تعريف القياس وتخريج المناط والمناسب والطرد  لم يعرفه النـاظم وأصـله,  , ويعرِّ
ك والوصف الوجودي والعلة القـاصرة والاسـم اللقـب والوصـف  رَ كتعريف ضمان الدَّ

 .)٣(ر والضروري والحاجي والتحسيني   المقدَّ 
 الإيماء بالتنبيـه, مسلك دف للمصطلح الوارد, كتسميةيذكر الاصطلاح المرا −٢٧

 .)٤( , والكسر بالنقض المكسورالدوران بالجريان وبالطرد والعكسمسلك و
ـنَن,  ,انتحـل يحظُل,:يفسر ألفاظ النظم اللغوية التي تحتاج إلى تفسير, مثل −٢٨ سَ
 ِّ ر, الوفيطاح, شرُ فْ فه, للسَّ رْ  .)٥(   ف, لعُ
 .من القراءات واللغات  يورد شواهد النظم −٢٩

 :        شاهداً لقول الناظم »أرأيت  «كذكره قراءة الكسائي بحذف الهمزة المتوسطة من 
قـد دار مـع وصـفٍ وجـوداً  «: , وعند قول النـاظم)٦( »أريت لو وضعها فيما أُبي  «

   
 . ٤٣٠ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٢١, ٣٦٣, ٣٦٠, ١٣٤صينظر هذا البحث  )٢(
 . ٣٨٢, ٣٧٩ ,٣٧٧, ٢٨٩, ٢٥٩, ٢٥٠, ٢٤٥, ١٥٢صينظر هذا البحث  )٣(
 . ٤٧٤, ٤١٣, ٣٣١صينظر هذا البحث  )٤(
 . ٣٧٢, ٣٧١, ٣٠٨, ٢٩٣, ٢٠٩, ١٨٣, ١٤٤,١٦٦ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٤٧٩صينظر هذا البحث  )٦(
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 .)١(   »بالوقف على لغة ربيعة  «: قال »وعدمْ 
بالبناء للمفعول,  »أن يُرتكب  «: النظم, كقولهيعرب ما يحتاج إلى إعرابه من  −٣٠

,  )٣(   »يضـبط : فاعـل )مـا يصـلح كونـه  ( «: , وقولـه )٢( ») مـا: (ونائب الفاعل قوله
ح وصفَ المسـتدل التعديـة « :وإعرابه  « و اً بـه مقـدم مفعـولاً  »وصـف  «, أعـرب » رجَّ
خـبر ) مناسـب( «: , قـال»عنـى مناسب قياس الم «: , وإعرابه  )٤( اً مؤخر فاعلاً  »التعدية 

م عن قوله ) أنْ ( «: , قـال»اختـير أنْ للمعـترض  «: , وإعرابـه )٥(  » )قياس المعنى: (مقدَّ
 .)٦(   ») للمعترض: (ة من الثقيلة, فاسمها ضمير الشان, وخبرها جملة قولهمخفف

ووصـل الهمـزة   )٨(وحذف اليـاء   )٧(يبين ضرورات النظم من قصر الممدود   −٣١
 .ونحو ذلك  )١١(والتنوين   )١٠(والتسكين    )٩(

ن,«: يحتاج إلى ضبط, تارة بالشكل مثـل يضبط من النظم ما −٣٢ ه أبِـ ـيرَ ك أخِ رَ , ادَّ
يّة لَ اري, ابن عُ ا ,النَّجَّ ـوْ يسيـ, ال«: , وتـارة بـاللفظ مثـل)١٢( »نَحَ ل, المرَ ـمَ , شَ قـول سـنَنَ

   
 . ٤١٤صينظر هذا البحث  )١(
 . ٣٣٨ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٦٦ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤١٧ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٤٢٢ص ينظر هذا البحث )٥(
 . ٥٥٩ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٣١٢ينظر هذا البحث ص )٧(
 . ٣٢٢ينظر هذا البحث ص )٨(
 . ٤٠٤ينظر هذا البحث ص )٩(
 . ٣٥٧ينظر هذا البحث ص )١٠(
 . ٤٧٩ينظر هذا البحث ص )١١(
 . ٤١٨, ٤٠٩, ٣٧١, ١٥١, ١٣٦ينظر هذا البحث ص )١٢(
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فِّ  يَّض, الخِ ب, الحُ  .)١( »بالموجَ
اً مـا كـان التعبـير بـه نيفاظ أو الحروف , مبتلاف بين النسخ في الأليذكر الاخ −٣٣

الـذي في أكثرهـا  تبع فيه بعض نسخ الأصـل, ولكـن  "أو"وتعبيره بـ   «: أحسن, كقوله
 .)٢(   »واستحسن جماعة  النسخة الأولى  التعبير بالواو, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المطلب الثالث
 مصادر الكتاب

   
 . ٥٣٧, ٥١٤, ٤٧٧, ١٩٤, ١٨٤, ١٨٣ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٣٤٥صينظر هذا البحث  )٢(
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هذا الشرح من مصادر كثيرة في فنون عـدة, وقـد اقتصرـ في  أفاد الشيخ ا لترمسي في
مقدمة شرحه على تسمية بعض هذه المصادر, وهي التي أكثر من الأخذ منها, وهذا نـص 

تشنيف المسـامع : اعلم أن موادي في هذا الشرح المبارك إن شاء االله تعالى وتبارك «: كلامه
شرح المحقق الجلال المحلي, وحواشـيه, للبدر الزركشي, والغيث الهامع للولي العراقي, و

كالدرر اللوامع للكمال بن أبي شريف المقدسي, وحاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصـاري, 
والآيات البينات للشهاب بن قاسم العبادي, وحاشية  العطار, وغيرها, وشرح الكوكب 
يخ الساطع لمؤلفه الحافظ الجلال السـيوطي, وغايـة الوصـول بشرـح لـب الأصـول لشـ

الإسلام زكريا الأنصاري, ومختصر ابن الحاجب, وشرحـه للمـدقق العضـد, وحاشـيتاه 
للسعد والسيد, ومنهاج الوصول إلى علم الأصـول للقـاضي البيضـاوي, وشرحـه نهايـة 
السول للجمال الإسنوي, وتحرير المحقق ابن الهمام, وشرحه التحبير للحلبي, وغير ذلـك 

 .)١(   »المفرقة في الفنون المتنوعة مما تدعو الحاجة إليه من الكتب 
وطريقة المؤلف عند إفادته من المصدر, إما أن يصرح باسم الكتاب ومؤلفه, وإما أن 

 .يصرح بأحدهما 
والذي يظهر من صنيع المؤلف أن عزوه إلى كثير من مصادر الكتاب كان بواسـطة, 

 :ويدل على هذا أمران
بل زمن المؤلف, مثـل القسـم الـذي عـزا أن من هذه المصادر ما هو مفقود ق: الأول

 .إليه المصنف من صحيح ابن خزيمة, وشرح الرسالة للصيرفي
عزوه إلى المصادر يشبه إلى حدٍّ كبير عزو الزركشي في تشنيف المسـامع وعـزو :الثاني

 .كتب التي جمع منها مواد شرحهذان الكتابان من أهم الالعراقي في الغيث الهامع, وه
بـةً عـلى الترتيـب وسأذكر هنا مصا در المؤلـف في القسـم الـذي أقـوم بتحقيقـه مرتَّ

 .الهجائي 
   
 ). ١/١٥٣(إسعاف المطالع, تحقيق على  المحمادي ) ١(
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 حرف الألف

 .الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي وابنه عبد الوهاب  −١
ع واحد حكى فيه الابن عن والده الفرق بين د الشارح من تكملته للابن في موضأفا

,  »نفي الوصـف  «ره من التعبير بـ اـ, وما اخت »بيان انتفاء الوصف  «: تعبير ابن الحاجب
 .)١(مصرحاً باسم المؤلف   

 .الإحكام لابن حزم  −٢
د, في مسـألة حجية القياس, مصرحاً باسـم المؤلف   ـارح في موضع واحأفاد منه الش

)٢(. 
 .الإحكام للآمدي  −٣

 :أفاد منه في مواضع كثيرة, منها 
الفـرع, مـن مسـائل شروط الفـرع مسألة اشتراط انتفاء النص أو الإجمـاع عـلى  −

 .)٣(مصرحاً باسم المؤلف   
 .)٤(الخلاف في تعريف العلة, مصرحاً باسم المؤلف    −
 .)٥(مسألة التعليل بالحكمة, مصرحاً باسم المؤلف    −
 .الأشباه والنظائر لابن السبكي  −٤

    .)١(واحد, وهو بيان أهمية القياس, مصرحاً باسم المؤلف   موضع أفاد منه في 
 . ٣٠٠ينظر هذا البحث ص )١(
 .١٤٤ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢١٩ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢٢٥ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٤١ينظر هذا البحث ص )٥(
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 .الأم للإمام الشافعي  −٥
 :مواضع منهافي أفاد منه 

 .)٢(مسألة القياس في الحدود والكفارات مصرحاً باسم المؤلف    −
مسألة اشتراط ألا يتقدم حكم الفرع على الأصـل, مـن شروط الفـرع, مصرـحاً  −

 .)٣(باسم المؤلف   
 .)٤(, مصرحاً باسم المؤلف   مراتب قياس الشبه −

 
 اءحرف الب

 .بحر المذهب للروياني  −١
 :أفاد منه في موضعين

 .)٥(القياس في الجزئي الحاجي, مصرحاً باسم الكتاب    −
لقية, مصرحاً باسم المؤلف    −  .)٦(القياس في الأمور العادية والخِ
 .البدر الطالع للمحقق المحلي  −٢

 : أفاد منه في مواضع كثيرة جداً منها 
 .)١(باسم المؤلف    تعريف القياس, مصرحاً  −

  =  
 . ١٣٣ينظر هذا البحث ص )١(
 . ١٤٧ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢١٥ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٠٨ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ١٥١ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ١٦٠ينظر هذا البحث ص )٦(
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 .)٢(اشتراط ألا يتقدم الفرع  على الأصل, مصرحاً باسم المؤلف    −
 .)٣(مسألة تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي, مصرحاً باسم المؤلف    −
 .البرهان للجويني  −٣

 :أفاد منه في عدة مواضع منها
 .)٤(فوائد التعليل بالعلة القاصرة, مصرحاً باسم الكتاب    −
 .)٥(الشبه الصوري, مصرحاً باسم المؤلف واسم الكتاب    −
 .)٦(مسألة التعليل بعلتين, مصرحاً باسم المؤلف    −

 
 حرف التاء

 .التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي  −١
أمـر بالقيـاس أم لا? هـو أفاد منه في موضع واحد هو مسألة النص على العلـة هـل 

 .)٧(مصرحاً باسم المؤلف   
 .ير لابن الهمام التحر −٢

 :أفاد منه في مواضع منها 
  =  

 . ١٣٦ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢١٥ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢٤١ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢٥٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٤٠٩ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٢٦٦ث صينظر هذا البح )٦(
 . ١٦٤ينظر هذا البحث ص )٧(
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 .)١(القياس المسمى مركب الوصف, مصرحاً باسم المؤلف    −
 .)٢(القادح المسمى بالنقض, مصرحاً باسم المؤلف    −
 .)٣(القادح المسمى بالاستفسار, مصرحاً باسم المؤلف    −
 .تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي  −٣

 .)٤(, هو مسألة قبول قادح الفرق, مصرحاً باسم المؤلف   أفاد منه في موضع واحد
 .التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري  −٤

أفاد منه في موضع واحد هو مسـألة حجية المناسب المرسـل, مصرحاً باسـم المؤلف   
)٥(. 

 .تشنيف المسامع للزركشي  −٥
 :أفاد منه مواضع كثيرة منها 

 .)٦(ية القياس, مصرحاً باسم المؤلف   خلاف الظاهرية في حج −
 .)٧(تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي, مصرحاً باسم المؤلف    −
 .)٨(أقسام المناسب الضروري, مصرحاً باسم المؤلف    −
    .التلخيص للقاضي عبد الوهاب  −٦

 . ١٨٩ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٤٩ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٥٧٧ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٥٢٩صينظر هذا البحث  )٤(
 . ٣٩٥ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ١٤٥ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٢٤٢ينظر هذا البحث ص )٧(
 . ٣٧٨ينظر هذا البحث  )٨(
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   أفاد منه موضـع واحد هو التعليل بالعلة القاصـرة, مصرحاً باسم المؤلف والكتاب
)١(. 

 .تقريرات الشربيني على شرح المحلي وحاشية البناني  −٧
قـال بعـض  «: أفاد منه في مواضع كثيرة مشـيراً في جميعهـا إلى اسـم المؤلـف بقولـه

 :ومن تلك المواضع ونحو ذلك, ,»المحققين 
 . )٢(القياس في الجزئي الحاجي, مشيراً إلى اسم المؤلف بما سبق    −
العلة على زيادة على النص منافية, مشيراً إلى اسـم المؤلـف بـما اشتراط ألا تحتوي  −

 .)٣(سبق   
 .)٤(القادح المسمى بالنقض, مشيراً إلى اسم المؤلف بما سبق    −
 .التقريب لسليم الرازي  −٨

 :أفاد منه المصنف في موضعين 
 .)٥(مسألة التعليل بالاسم اللقب, مصرحاً باسم المؤلف والكتاب  −
, مصرحاً باسم المؤلف والكتاب مسألة ا −  . )٦(لتعليل بالاسم اللقب أيضاً
 .التقريب والإرشاد للباقلاني  −٩

 :أفاد منه في مواضع منها
    .)١(تعريف القياس, مصرحاً باسم المؤلف    −

 . ٢٥٠لبحث صينظر هذا ا )١(
 . ١٥٤ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢٨٧ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٥٠ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٦٠ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٢٦٢ينظر هذا البحث ص )٦(
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 .)٢(قياس  الشبه, مصرحاً باسم المؤلف   ب الاحتجاج −
 .تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي  −١٠

 :موضعين  أفاد منه في
 .)٣(تعريف المناسب, مصرحاً باسم المؤلف    −
 .)٤(قياس الشبه, مصرحاً باسم المؤلف   ب الاحتجاج −
 .التنقيح في اختصار المحصول للتبريزي  −١١

أفاد منه في موضع واحد هو مسـألة التعليـل بالأوصـاف المقـدرة, مصرـحاً باسـم 
 . )٥(المؤلف 

                                                  
 حرف الجيم

 .الجامع لمقاصد علم الأصول لأبي العباس القرطبي −١
 .)٦(أفاد منه في موضع واحد, في قادح النقض, مصرحاً باسم المؤلف  

 
 حرف الحاء

 .الأنصاريشيخ الإسلام حاشية  −١
  =  

 . ١٣٤ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٠٦ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٦٥ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٠٧ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٨٩ذا البحث صينظر ه )٥(
 . ٤٤٥ينظر هذا البحث ص )٦(
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 :أفاد منها في مواضع كثيرة منها
ين الخصــمين, مصرـحاً باســم فقـاً عليـه بـاشتراط أن يكون حكم الأصـل مت −
 .)١(المؤلف  
 .)٢(مسألة ثبوت الحكم مع القطع بانتفاء الحكمة, مصرحاً باسم المؤلف  −
 .)٣(باسم المؤلف  تعريف المناسبة, مصرحاً  −
 .حاشية البرلسي −٢

 :أفاد منها في موضعين
م اشتراط ألا يكون دليل العلـة متنـاولاً حكـم الفــرع بعمومـه, مصرـحاً باســ −
 .)٤(المؤلف  
ب, مصرحاً باسم المؤلف   −  .)٥(أنواع القول بالموجَ
 .حاشية البناني −٣

 :أفاد منها في مواضع منها
اده ـأف«:هـ, مكنيـاً عن اسـم المؤلف بقـولواع الإيماءـث من أنـوع الثالـان النـبي −          

 .)٦(»بعضهم
 . )٧(»وأجاب بعضهم« :قوله, مكنياً عن المؤلف بفروع الخلاف في قادح النقض −

   
 . ١٨٧ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢٤٩ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٦١ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢٩١ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٥١٧ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٣٣٥ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٤٥٥ينظر هذا البحث ص )٧(



אאאאאFאE אא 

 

الخلاف في قطع الاعتراض بمنع ثبوت حكم الأصل للمستدل, مكنياً عـن المؤلـف  −
 .)١(بنحو ما سبق

 .حاشية السعد التفتازاني  −٣
 :أفاد منها في مواضع منها

 .)٢(القياس في الحدود والكفارات, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٣(باسم المؤلف  تعليل الحكم الواحد بعلتين, مصرحاً  −
 .)٤(الترجيح عند التعارض بين سبري الخصمين, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .حاشية الصفوي −٤

 .)٥(أفاد منها في موضوع واحد هو بيان معنى التسليم, مصرحاً باسم المؤلف  
 .حاشية العطار −٥

 :أفاد منها في مواضع كثيرة منها 
 .)٦(  معنى حكم الأصل, مصرحاً باسم المؤلف −
 .)٧(تعليل الحكم بعلتين, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٨(حجية المناسب المرسل, مصرحاً باسم المؤلف   −

   
 . ٥٥٧ينظر هذا البحث ص )١(
 . ١٤٧ظر هذا البحث صين )٢(
 . ٢٦٧نظر هذا البحث ص)٣(
 . ٣٥٨ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٥٦٣ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ١٧٢ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٢٧١ينظر هذا البحث ص )٧(
 . ٣٩٤ينظر هذا البحث ص )٨(
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 .حاشية اللقاني  −٦
 :أفاد منها في مواضع منها

 .)١(عدم اشتراط الإجماع على وجود العلة في الأصل, مصرحاً باسم المؤلف   −
ص منافيـة لمقتضــاه, مصرـحاً باســم اشـتراط ألا تتضمن العلة زيادة عـلى الـن −
 .)٢(المؤلف  
 .)٣(مسلك الإيماء من مسالك  العلة, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .حاشية ابن قاسم  −٧

 :أفاد منها في مواضع كثيرة منها
 .)٤(تعريف العلة, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٥(فوائد العلة القاصرة, مصرحاً باسم الكتاب   −
خضت في بحث الأوصاف فلـم أجـد, مصرـحاً : لمستدل بالسبرهل يكفي قول ا −

 .)٦(باسم الكتاب
اري −٨  .حاشية النَّجَّ

 .)٧(أفاد منها في موضع واحد وهو مراتب حصول المقصود من شرع الحكم  
    .الحـــاصل −٩

 . ١٩٥ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢٨٧ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٢٤ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢٢٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٥٤ينظر هذا البحث ص )٥(
 .٣٤٦ينظر هذا البحث ص )٦(
 .٣٧١ينظر هذا البحث ص )٧(
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 :أفاد منه في موضعين
 .)١(حجية قياس الطرد, مصرحاً باسم الكتاب   −
 .)٢(الكتاب   قبول النقض, مصرحاً باسم −
 .الحـــاوي  −١٠

أفاد منه في موضع واحد وهو مسألة الاحتجاج بالقياس في الأمور العادية مصرـحاً 
 .)٣(باسم المؤلف  

 
 حرف الخاء

 .الخصـــال  −١
 .)٤(أفاد منه في موضع واحد, وهو التعليل بالمركَّب, مصرحــاً باسم الكتاب  

 
 حرف الدال

 . شريف المقدسي الدرر اللوامع لابن أبي −١
 :أفاد منه في عدة مواضع منها

والإجمـاع, مصرـحاً : اشتراطهم في حكم الأصل أن يكون ثابتاً بغير القياس, قيل −
 .)٥(باسم المؤلف  

   
 .٤٢٤ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٤٨ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ١٦٠ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢٣٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ١٧٣ينظر هذا البحث ص )٥(
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 .)١(عدُّ مسالك العلة, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٢(ارتقاء الحاجي إلى ضروري, مصرحاً باسم المؤلف   −

 
 حرف ا لراء

 .اجب لابن السبكي رفع الح −١
 :أفاد منه في عدة مواضع منها

م الكتاب  ـم المؤلف واسـرحاً باسـف العدمي, مصـل الحكم الثبوتي بالوصـتعلي −
)٣(. 

 .)٤(قادح النقض, مصرحاً باسم الكتاب   −
 .)٥(سماع الاعتراض بمنع حكم الأصل, مصرحاً باسم المؤلف والكتاب   −

 
 

 
 حرف الشين

 .للصيرفي شرح الرسالة −١
 .)١(أفاد منه في موضع واحد, هو حجية قياس الشبه, مصرحاً باسم المؤلف  

   
 . ٣٢٠ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٣٨١ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢٤٢ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٤٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٥٥٨ينظر هذا البحث ص )٥(
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 .شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي  −٢
 :أفاد منه في ثلاثة مواضع

 .)٢(القياس في الأمور العادية والخلقية, مصرحاً باسم المؤلف والكتاب   −
 .)٣(باسم المؤلف   النص على العلة هل هو أمر بالقياس أم لا? مصرحاً  −
 .)٤(قلب المساواة, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .شرح العضد للمختصر  −٣

 :أفاد منه في مواضع منها
 .)٥(أقسام المناسب, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٦(مقدمة الكلام على القوادح, مصرحاً المؤلف   −
 .)٧(الجواب عن فساد الوضع, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .وكب الساطع للسيوطيشرح الك −٤

 :أفاد منه في موضعين
 .)٨(مسلك النص من مسالك التعليل, مصرحاً باسم المؤلف   −

  =  
 . ٤٠٥ينظر هذا البحث ص )١(
 . ١٥٩ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ١٦٤ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٥١٣ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٣٨٩ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٤٤٠ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٥٤٨ينظر هذا البحث ص )٧(
 . ٣٢٧ينظر هذا البحث ص )٨(
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 .)١(آداب المناظرة, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .شرح المقترح لأبي الفتح المظفر بن الحسين  −٥

 .)٢(أفاد منه في موضع واحد, في تعريف العلة, مصرحاً باسم المؤلف  
 .غليل للغزاليشفاء ال −٦

 :أفاد منه في موضعين
 .)٣(حجية مسلك الطرد, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٤(قادح النقض, مصرحاً باسم المؤلف   −

 
 حرف الضاد

 .الضعفاء لأبي زرعة  −١
 .)٥(أفاد منه في موضع واحد هو الطعن في دين بشر المريسي, مصرحاً باسم المؤلف  

 
 

 حرف الفاء
 .ول لأبي إسحاق المروزيالفصول في الأص −١

 .)١(أفاد منه في موضع واحد هو قياس الشبه, مصرحاً باسم المؤلف  
   
 .  ٥٩٤ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢٢٦ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٢٤ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٤٣ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ١٩٤ينظر هذا البحث ص )٥(
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 حرف القاف

 .قواطع الأدلة للسمعاني −١
 :أفاد منه في مواضع منها

 .)٢(حجية قياس الشبه, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٣(قادح النقض, مصرحاً باسم المؤلف   −
, مصرـحاً باسـم  قالـه االله تعـالى أو رســوله : سعدم جواز أن يقـال في القيـا −
 .)٤(المؤلف  

 
 حرف الكاف

 .الكاشف شرح المحصول للأصبهاني −١
 :أفاد منه في ثلاثة مواضع

 .)٥(التعليل بمحلِّ الحكم أو جزئه, مصرحاً باسم المؤلف واسم الكتاب   −
 .)٦(مصرحاً باسم المؤلف  التعليل بالاسم,  −
 .)١(ف المقدرة, مصرحاً باسم المؤلف  التعليل بالأوصا −

  =  
 . ٤٠٧ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٠٤ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٤٣ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٥٩٩ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٥٨ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٢٦٢ينظر هذا البحث ص )٦(
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 .الكوكب الساطع للسيوطي  −٢
 :أفاد منه في ثلاثة مواضع

 .)٢(تعليل الحكم الواحد بعلتين, مصرحاً باسم الكتاب   −
 .)٣(مسلك السبر من مسالك العلة, مصرحاً باسم المؤلف واسم الكتاب   −
 .)٤(ف واسم الكتاب  مسلك الدوران من مسالك العلة, مصرحاً باسم المؤل −

 
 حرف اللام

 .اللمع لأبي إسحاق الشيرازي −١
 :أفاد منه في مواضع منها

 .)٥(القياس على أصل منسوخ, مصرحاً باسم المؤلف واسم الكتاب   −
 .)٦(التعليل بالمركب, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٧(قياس الشبه, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .ي لب الأصول لزكريا الأنصار −٢

 :أفاد منه في مواضع منها
  =  

 . ٢٩٠ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢٦٦ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٤٥ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٢٠ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ١٥٩ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٢٣٤ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٤٠٥حث صينظر هذا الب )٧(



אאאאאFאE אא 

 

 .)١(التعليل بما لم تعلم حكمته, مصرحاً باسم الكتاب   −
, مصرـحاً باسـم المؤلـف هاشتراط ألا يتناول دليل العلة حكم الأصل بخصوصـ −

 .)٢(واسم الكتاب  
 .)٣(المناسب الغريب, مصرحاً باسم المؤلف واسم الكتاب   −

 
 حرف الطاء

 . لابن السبكيطبقات الشافعية الكبر −١
إن المريسي مـن أصـحاب الشـافعي, : أفاد منه في موضع واحد هو الرد على من قال

 .)٤(مصرحاً باسم المؤلف واسم الكتاب  
 

 حرف العين
 .العمدة في أصول الفقه لابن الصباغ −١

أفاد منه في موضع واحد هو جواز تقدم حكم الفرع على حكم الأصل إذا كـان مـع 
 .)٥(حاً باسم المؤلف  دليل قبلي, مصر

 
 حرف الغين

   
 . ٢٤٧ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢٩٢ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٩٠ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ١٩٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢١٦ينظر هذا البحث ص )٥(
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 .غاية الوصول في شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري −١
 :أفاد منه في مواضع منها

 .)١(أسماء المناسبة, مصرحاً باسم الكتاب   −
 .)٢(التمثيل لمكمل الضروري, مصرحاً باسم الكتاب   −
 .)٣(تعريف الملائم, مصرحاً باسم المؤلف واسم الكتاب   −
 .الغيث الهامع للعراقي −٢

 :أفاد في مواضع كثيرة جداً منها
 .)٤(تعريف القياس, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٥(مسلك النص من مسالك العلة, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٦(, مصرحاً باسم الكتاب  مسألة تعدد الأصول, من مسائل قادح الفرق  −

 
 حرف الميم

 .يالمحصول لأبي عبد االله الراز −١
 :أفاد منه في مواضع كثيرة منها

 .)١(حكم القياس في الأمور الدنيوية, مصرحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه   −
   
 . ٣٥٩ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٣٧٩ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٨٧ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ١٣٨ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٣٢٦البحث ص ينظر هذا )٥(
 . ٥٣٢ينظر هذا البحث ص )٦(
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 .)٢(قياس الشبه, مصرحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه   −
 .)٣(أجوبة النقض, مصرحاً باسم الكتاب   −
 .مختصر تقريب الباقلاني لأبي المعالي الجويني  −٢

 :ينأفاد منه في موضع
 .)٤(تعريف قياس الشبه, مصرحاً باسم الكتاب   −
 .)٥(حجية قياس الشبه, مصرحاً باسم الكتاب   −
 .مختصر روضة الناظر مع شرحه للطوفي  −٣

 .)٦(أفاد منه في موضع واحد, في أقسام المناسب الضروري, مصرحاً باسم المؤلف  
 .مختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب −٤

 : مواضع كثيرة جداً منهاأفاد منه في
 .)٧(تعريف القياس, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٨(تعريف الإيماء, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)١(حجية النقض, مصرحاً باسم المؤلف   −

  =  
 . ١٣٩ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤١١ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٦٤ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٠٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٤٠٦ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٣٧٨ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ١٣٤ينظر هذا البحث ص )٧(
 . ٣٣١ينظر هذا البحث ص )٨(
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 .المدونة للإمام مالك  −٥
أفاد منه في موضع واحد, وهو عدم اشتراط ثبوت حكم الفرع جملة, مصرحاً باسم 

 .)٢(الإمام مالك  
 .مسائل أحمد لابنه عبد االله −٦
 .)٣(ع السابق, مصرحاً باسم الإمام أحمد  فاد منه في موضع واحد, وهو الموضأ
 .المستصفى للغزالي  −٧

 :أفاد منه في مواضع كثيرة منها
 .)٤(القياس على الحاجي الجزئي, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٥(تعريف العلة, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٦(ية المناسب المرسل, مصرحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه  حج −
 .المعتمد لأبي الحسين البصري  −٨

 :أفاد منه في موضعين
 .)٧(النص على العلة هل هو أمر بالقياس? مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)١(اشتراط تأخر الفرع عن حكم الأصل, مصرحاً باسم المؤلف   −

  =  
 . ٤٤٩هذا البحث ص ينظر )١(
 . ٢١٨ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢١٨ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ١٥٣ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٢٤ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٣٩٧ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ١٦٤ينظر هذا البحث ص )٧(
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 .ي المعونة لأبي إسحاق الشيراز −٩
أفاد منها في موضع واحد هو سماع الاعتراض بمنع حكم الأصل, مصرـحاً باسـم 

 .)٢(الكتاب واسم مؤلفه  
 .الملخص في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي  −١٠

 :أفاد منه في ثلاثة مواضع 
 .)٣(قادح الكسر, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٤(قادح الفرق, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٥(ض بمنع حكم الأصل, مصرحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه  سماع الاعترا −
 .المنتخل في الجدل للغزالي −١١

أفاد منه في موضع واحد, وهو الاعتراض بمنـع حكـم الأصـل هـل يقطـع أم لا ? 
 .)٦(مصرحاً باسم المؤلف  

 .نع لابن السبكيامنع المو −١٢
 :أفاد منه في ثلاثة مواضع 

, مصرحاً باسم المؤلف  اشتراط ألا يكون حكم الأ −  .)٧(صل فرعاً
  =  

 . ٢١٦ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٥٥٨ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٧٥ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٥٢٩ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٥٥٨ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٥٥٧ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ١٨٠ينظر هذا البحث ص )٧(
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 .)١(مسلك النص من مسالك العلة, مصرحاً باسم المؤلف   −
, مصرحاً باسم الكتاب   −  .)٢(مسلك النص أيضاً
 .منهاج الوصول للقاضي البيضاوي −١٣

 :أفاد منه في مواضع كثيرة منها
 .)٣(حجية القياس, مصرحاً باسم الكتاب   −
 .)٤(حاً باسم الكتاب واسم مؤلفه  تعريف المناسب, مصر −
 .)٥(قادح النقض, مصرحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه   −
 .منتهى السول والأمل لابن الحاجب −١٤

ع واحد هو حكم تعدد الأصل لفرع واحد, مصرحاً باسم الكتاب  أفاد منه في موض
)٦(. 

 حرف النون
 .نفائس الأصول للقرافي  −١

 .)٧(المناسب الملغى, مصرحاً باسم المؤلف  أفاد منه في موضع واحد هو 
 .نهاية السول للإسنوي −٢

   
 . ٣٢٥ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٣٢٧ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ١٤١ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٣٦٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٤٤٨ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٥٣٣ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٣٩١ينظر هذا البحث ص )٧(
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 :أفاد منه في مواضع كثيرة منها
 .)١(تعريف القياس القطعي, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٢(انخرام المناسبة بمقارنة مفسدها, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .)٣(تعريف قياس الشبه, مصرحاً باسم المؤلف   −
 .الوصول للهندينهاية  −٣

 :أفاد منه في مواضع كثيرة منها
 .)٤(اشتراط ألا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه, مصرحاً باسم المؤلف   −

 .)٥(التعليل بالحكمة, مصرحاً باسم المؤلف   −          
 .)٦(قادح القلب, مصرحاً باسم المؤلف   −          

 
 
 

 
 المطلب الرابع

 المآخذ على الكتاب
   
 . ١٩٩ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٠٠ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٠٣ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢١٢ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٤١ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٤٦٣ينظر هذا البحث ص )٦(
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ره لقد أ جاد الشيخ العلامة الترمسي في شرحه هذا وأفاد, بما جمع فيه من النقول وحرَّ
من المسائل, مع بذل الجهد في استيفاء مقاصد الشرح وأصله وتقريـب عبـاراتهما وتـذليل 

 .صعابهما, متوسطاً في شرحه بين الإخلال والإملال , وسالكاً مسلك الإيضاح والإكمال 
بعـض الأخطـاء العلميـة والمنهجيـة التـي تؤخـذ عـلى  ومع هذا لم يخل الشرح من

المصنف, غير أنها أخطاء يسيرة, لا تقلل من قيمة الكتـاب ولا تكـدر محاسـنه, ولا ضـير 
 :على مصنفه في وجودها, فإن الخطأ والنقص من طبيعة البشر, وقد قيل

 مـــن ذا الـــذي مـــا ســـــاء قـــط
  

ـــــط ـــــنى فق ـــــه الحس ـــــن ل  وم
  

 .)١(  ڇ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ ڇ : كتابه, قال تعالىويأبى االله العصمة لكتاب غير
وسأذكر هنا ما وقفت عليه من تلك المآخذ في جزء الكتاب الذي أقوم بتحقيقه, مع 

 :التمثيل
الإفادة من المصادر في مواضع كثيرة من غير تصريح باسم المصدر أو مؤلفه, مما  −١

قـال  «: , و »قيـل  «: يضاً إبهامه للقائـل, كقولـهيوهم أن الكلام كلامه, كما يؤخذ عليه أ
,  »أفـاده بعـض المحققـين  «: , أو »قال بعض المحققـين  «: , و »قال بعضهم  «: و »جمع 

 .ونحو ذلك
 :عدم الرجوع إلى المصادر الحديثية وقد ترتب على هذا أمران −٢

ماجـه, ثـم  إلى ابـن »أعتـق رقبـة  «: الوهم في عزو الحديث, كعزوه حديث: الأول
 .)٢(, مع أن هذا اللفظ بعينه في صحيح  البخاري   »وأصله في بقية الستة  «: قال

إدراج بعض الألفاظ التي لا أصل لها في الحديث, أو تبديل لفـظ بلفـظ غـير : الثاني
 , )٣( »مـن مـسَّ ذكـره فليتوضـأ  «: في حـديث »أو ذكراً  «: زيادة: معروف, مثال الأول

   
 .) ٨٢(سورة النساء, الآية   )١(
 . ٤٣٤صانظر هذا البحث   )٢(
 . ٣٨٥ص ينظر هذا البحث )٣(
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رأة أنكحت نفسـها ـأيما ام  «:ديث ـفي ح »نكحت  «بـ  »أنكحت  «إبدال : ال الثاني ـومث
 .)٢(  »الطعام بالطعام مثلاً بمثل  «: في حديث »ربا  «بـ  »مثلاً بمثل  «: , وإبدال )١(  »

  –يؤدي  −مع ما فيه −السقط والزيادة والتصحيف في النقل, وهذا وقوع بعض −٣
ستغلاق فهمه, ولعل أكثر هذا أو كلَّـه سـبق قلـم أو مـن إلى الإخلال بالمعنى أو ا −غالباً 

 .النساخ
وهـو ابـن  –, ونص عبـارة المنقـول عـن »كما يتبع الانكسار  «: قوله: مثال السقط

ونـص عبـارة  ,»عـرق الكلـب كلعابـه  «: , وقولـه )٣(  »وكما يتبع الانكسـار  «: −قاسم
 .)٤(  »عرق الكلب نجس كلعابه  «:−وهو المحلي−المنقول عنه

وهـو  −, ونص المنقول عنه»حكم الأصل أن  على بنوا قولهم «: قوله: ومثال الزيادة
ـب )٥(  »... بنوا قولهم أن حكم الأصل  «:  −العراقي  «: , وقوله في تعريف القـول بالموجَ

بـين المعقـوفين  , فـإن مـا »] عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنـع [ما أوجبه دليل المستدل
المعنى, وإنـما ذكرهـا صـاحب الأصـل وغـيره في النـوع الثالـث مـن القـول زيادة مخلة ب
 . )٦(بالموجب  

 »مستحب في الوضوء فلا يسن تثليثـه : فيقول المعارض «: قوله: ومثال التصحيف 
فت عـن ـتصـ »مستحب  «ة ـ, فكلم  « :, صـوابها »متيقنـة  «: , وقولـه )٧(  »ح ـمسـ «حَّ

   
 . ٢٨٥ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٥٠ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢٢٥ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢٧٥ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٢٣ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٥١٤ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٢٠٢ينظر هذا البحث ص )٧(
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 . )٢(  »يحصل  «: , الصواب »تصلح  «: , وقوله )١( »منتفية 
إلى   »البـديع  «ما يتعلق بنسبة الكتب إلى مصنفيها وهم المصنف في نسبة كتاب  −٤

تقـويم : أبي زيد الدبوسي, والصواب أنه كتاب ابـن الســاعاتي, واســم كتـاب أبي زيـد
 .)٣(الأدلة  
 .الوهم في عزو الأقوال  −٥

 :فمن ذلك 
القرطبي القول بأن النقض يقدح في المنصوصة دون  وهمه في عزوه إلى أبي العباس −

 .)٤(المستنبطة, والصواب أن المختار عنده أنه يقدح في المستنبطة دون المنصوصة  
, والصـواب إلى ابن الأنبـاري  حجية المناسب المرسل في ما سو العبادات تهنسب −

 .)٥(إلى الأبياري, ولعله تصحيف من الناسخ  
ة القول بنجاسة سؤر الهرة, مع أن مذهبهم كافة القول بطهارتـه, نسبته إلى الحنفي −

 .)٦(لكنهم اختلفوا في كراهته  
إحجامه عن شرح مالم يقف على مواده من مصـادر الشرـح, حيـث ذكـر عنـد  −٦

فـلا جـرم أني  «: كلامه على فساد الوضع أنه لم يجد مواد الزيادة التي زادها الناظم, ثم قال
 .)٧(  »لم أتجرأ على شرحها بلا مواد  أبقيتها بحالها إذ

   
 . ٢٤٩ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٣٦٦ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٦٥لبحث صينظر هذا ا )٣(
 . ٤٤٥ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٣٩٥ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٥٣٩ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٥٤٤ينظر هذا البحث ص )٧(
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دَّ مأخذاً من المآخذ على الشيخ إلا أنه يجب أن يعدَّ أيضاً من مح اسـنه, إذ وهذا وإن عُ
 . غير علم هو دليل ورعه عن القول ب

, −وهـذا قليـل أو نـادر −إيجاز الدليل إيجازاً يؤدي إلى الغمـوض أو الإخـلال −٧
وتارة على اليمين فيكون  «: −كغيره−وكان الأولى أن يقول , »لاء وتارة على الإي «: كقوله
 .)١(  »إيلاء 

 .الأخطاء اللغوية والنحوية −٨
, ً الناظر في مؤلفات العلامة الترمسي لا يشك في تمكنه من العربية لغةً ونحوا وصرفاً

وهـو مـع ذلـك شيء يسـير  في كلامـه, وقوع بعض الخطأ أو اللحنلكن هذا لايمنع من 
 , فمن الأخطاء اللغوية تعريفه الـنقض , فهو سبق قلم منه من خطأ النساخن لم يكن إجداً
: وقولـه,  )٢(ة  ـادر اللغـذا من مصـرف هـر, وليس من معانيه كما يعـة بأنه الكسـفي اللغ

من الأفعال المتعديـة  »اقتضى  «, فإن »ارتضاءه  «: والصواب  »فاقتضى كلامه بارتضائه  «
 .)٣(عد بحرف الجرِّ بنفسها لا مما يت

 :ومن الأخطاء النحوية
 «نقيضــين, خــبر : , والصــواب »يكون الإثبـات والنفـي نقيضــان  «: قـوله −

 .)٤(  »يكون 
 −وهو الانزجار عن شربها−كحد الخمر; فإن حصول المقصود من شرعه «: قوله −

المنصـوب  »حصـول  «بالنصب لعطفه على  »وانتفاءه  «, والصواب  »وانتفاؤه متساويان 
      . »إن  «بـ 
   
 . ٢١٨ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٤٣ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٤٧ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٣٠٠ينظر هذا البحث ص )٤(
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اعتماده في شرحه على نسخة للنظم تختلف كثيراً عن نسخة النـاظم, وربـما زيـد  −٩
فيها على نسخة الناظم البيت والبيتان أو نقص منها كـذلك, ولا شـك أن نسـخة النـاظم 

عـلى هـذه  , وعذر الشـارح في ذلـك أنـه لم يطلـعسيما أنها أكثر صواباً وأتم أبياتاً ًأولى, لا
 .النسخة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المطلب الخامس
 المقارنة بين شرحي الترمسي والأشموني

يتفق الترمسي والأشموني في كتابيهما في كثير من الجوانب, وهـذا راجـع إلى وحـدة 
لابـن السـبكي, لـذلك نجـدهما  »جمع الجوامـع  «الموضوع, فكلا الكتابين شرح لكتاب 

ائل وفي الاعتماد على بعض المصادر السابقة التـي اعتنـت متفقين في ترتيب الأبحاث والمس
مسـائل  ربـطالزركشي, مع اتفـاقهما في والمحلي  الأصل شرحاً وافياً ولاسيما شرحابشرح 

الخلاف بأدلتها وبيان المختار والجواب عن دليل المخالف, ونسبة الأقوال غير المنسوبة إلى 
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 الأصل وبين أقواله في كتبه الأخـر, وانتقـاد بين قول ابن السبكي في −قائليها, والمقارنة
بعض عباراته والاعتراض على بعض اختياراته, وكذلك انتقاد بعـض عبـارات الشرـاح 

 .والجواب عن اعتراضاتهم, إلى غير هذا من وجوه الاتفاق بين الشرحين 
 :هذا فيما يتعلق بوجوه الاتفاق بين المنهجين, وأما وجوه الفرق بينهما فمن أهمها

شرح الترمسي شرح ممزوج بالنظم بخلاف شرح الأشموني, حيث يـذكر جملـة  −١
 .من الأبيات في موضع ثم يشرحها, ولكل واحد من المنهجين مزاياه 

يتميز شرح الترمسي بكثرة النقل عن المتقدمين والمتأخرين, بخلاف الأشـموني,  −٢
في بعض الأحيان, إما لوجـود  الغموضإلى ت غير أن كثرة النقل وتنوعه عند الترمسي أدَّ 

 .التصحيف وإما لوضع النقل في غير موضعه أو الخطأ في توجيهه, بخلاف الأشموني 
الترمسي أكثر اعتنـاء بألفـاظ الـنظم, مـن تعريـف لمصـطلحاته وشرح لغريبـه  −٣

وإعرابٍ لما يحتاج إلى إعرابه, وتوجيهٍ لما يحتاج لغةً إلى توجيهـه, وبيـان لمـا زيـد فيـه عـلى 
 .الأصل تكملةً 

الترمسي أكثر جمعاً للاعتراضات على الأدلة وعلى عبارات الأصل ومناقشـاتها,  −٤
جوبة الاعتراضات وتعقبها, وذلك لما اجتمع عنده من كلام المتأخرين ممن جـاء بعـد لأو

 .الأشموني, كابن قاسم والبناني والعطار في حواشيهم, والشربيني في تقريراته
تمكناً في شرحه من الترمسي, يتضح هذا من زياداته على الأصـل الأشموني أكثر  −٥

 مُ , وكـذلك ظهـور ملكتـه في مناقشـته للشرـاح, ومـنهم شـيخه العلامـة المحـلي, وتقــدُّ 
 .برهان ليه يُلتمس عالأشموني على الترمسي في العلم لا يختلف فيه اثنان ولا 

, ولعل هذا ي −٦ رجـع إلى اخـتلاف طريقـة عبارة الأشموني أكثر ترابطاً وانسجاماً
  . الشرحين المذكورة آنفاً 
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 المطلب السادس
 المخطوطة وصف نسخ الكتاب

 
  :وقفت على نسختين خطيتين للكتاب 

فقـه حنفـي, ) ١١١(وهي محفوظة في مكتبة مكة المكرمة تحت رقـم  :النسخة الأولى
, وعـدد )٤٩٨(الأول أصول فقه, ومكونة من جزئين, عـدد صـفحات الجـزء) ٦(ورقم

سـطراً , وتـاريخ النسـخ )٢٥(, وعدد الأسطر في الصفحة )٤٢١(صفحات الجزء الثاني
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 .هـ , وهي مكتوبة بخط النسخ ١٣٢٦سنة 
قـد  «: وهذه النسخة مقابلة على نسخة المؤلف حيث كتب في آخرها بخـط المؤلـف

حها بنفسه, وذلك قوبلت هذه النسخة من أولها إلى آخرها مع نسخة المؤلف التي قد صح
بإقراء المكرم عبد االله بن عبد العزيز باشيبان, وقد أجازه المؤلف بنشرها وإشـاعتها, نفـع 

هــ, كتبـه المؤلـف ١٣٣٦أواخر ربيع الثاني سنة  ,االله بها المسلمين, آمين, تحريراً في الصفا
 . »عفا االله عنه 

ط واضح, وعـلى صفحة, وهي مكتوبة بخ) ٣٧(وهذه النسخة ناقصة من أولها قدر
 .هوامشها تصحيحات كتب بخط المؤلف 

 ).أ(وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف 
وهــي نســخة محفوظــة عنــد حفيــد المؤلــف, حصــل عليهــا الأخ : النســخة الثانيــة

,  »قريـة تـرمس  «علي المحمادي أثناء رحلته العلميـة إلى مسـقط رأس المؤلـف /الدكتور
وعـدد ) ٥٠٣(د صـفحات الجـزء الأولوهذه النسـخة مكونـة أيضـاً مـن جـزئين, عـد

, وفي هذه النسـخة ) ٢٥( الصفحة , وعدد الأسطر في)٤٠٣(صفحات الجزء الثاني  سطراً
 .أخطاء إملائية وسقط كثير, وعلى هوامشها تصحيحات 

 
 

في ملـك تلميـذ المؤلـف محمـد داود بـن محمـد إدريـس (وكتب على ورقة غلافهـا 
 ).الشرقوني 

 ) .ب(بالحـرف  وقد رمزت لهــذه النسخـة
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‘bîÔÛa@À@Éia‹Ûa@lbnØÛa‘bîÔÛa@À@Éia‹Ûa@lbnØÛa@@

القياس ميدان الفحـول , وميـزان  ": )٢(قال صاحب الأصل ,)١(من الأدلة الشرعية
الأصول , ومناط الآراء , ورياضة العلماء , وإنما يُفزع إليه عند فقدان النصـوص , كمــا 

 : قال بعضهم 
ــــصٍّ ــــهَ وجــــودُ ن ــــى الفقي  إذا أعي

  

ـــــاس ـــــة بالقي ـــــقَ لا محال  )٣("تعلَّ
  

 .جدت النصوص الصحاح طارت الأقيسة مع الرياح وإذا وُ 
ـــومٍ عـــلى  ـــلُ معل ـــاسُ حمْ ـــذا القي ه

  

ــــلا  لِّ ــــيما عُ  )٤(آخــــرَ أنْ ســــاواهُ ف
  

ــــإنْ ــــهُ في رأيِ حامــــلٍ ف  حكــــمٌ ل
  

هُ أَبِــــنْ  ــــصَّ بــــما صــــحَّ أخــــيرَ  خُ
  

رَ , ومنه : , بمعنى  "قاسَ ", مصدرٌ لـِ )٥(كالقيس )هذا القياس (   دَّ قاس الثوب : قَ
;  "عـلى", لكن المستعمل في الشرع تعديته بــ)٦(د بالباءبالذراع , إذا قدره به , وهو يتع

   
 . )٢/٢٠٢(حاشية البناني : از عن القياس المنطقي, انظرحال من القياس, وقيِّد بذلك للاحتر  )١(
  . ١٣عبد الوهاب بن السبكي, تقدمت ترجمته ص "جمع الجوامع"أي مؤلف   )٢(
نظر , وا)٢/٢٣٩(, وانظر حاشية العطار )٢/٢٥٨( انظر قول ابن السبكي في كتابه  الأشباه والنظائر  )٣(

هكذا في النسختين, ورسمه خطأ مخالف  "أعيى": , وقوله)٢/٧٤٣( البرهانأيضاً في بيان منزلة القياس 
الإملاء والترقيم في الكتابة : بالألف الممدوة, انظر" أعيا"لرسم المصحف وقواعد الإملاء, والصواب 

  . ٧٢العربية ص

 :نصلبهذا ا ٣١٧/ورد هذا البيت في همع الهوامع ل  )٤(
 هذا القيـاس أن يقـوم بمحـل

  

 المحــل علــة حكــم حــلَّ غــير ذا   
  

إلى أن التعريف المذكور باعتبار الاصطلاح الأصولي لا باعتبار  "هذا"والإشارة بـ ": قال الناظم في شرحه  
 . "غيره 

وأصل القيس القوس, والقاف والواو والسين أصل واحد يدل على تقدير الشيء بالشيء, ثم يصرف   )٥(
, ومنه القياس فتقلب  .  )٥/٦( , البحر المحيط٨٦٧مقاييس اللغة ص: انظر. واوه ياءً

, ومادة )١١/٣٤٥( "قوس"مادة  , لسان العرب٣١٧/, همع الهوامع ل)٢/٢٣٩(حاشية العطار  )٦(
 . )١١/٣٧٠( "قيس"

 منزلة القياس

حد القياس في 
 اللغة 
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, ثم إن التقـدير يسـتدعي التسـوية , فإنـه يسـتلزم شـيئين )١(نه معنى البناء والحمللتضمُّ 
َ الأصــوليون عــن مطلــوبهم  ــبرَّ ينســب أحــدهما إلى الآخــر بالمســاواة , وبــالنظر إليهــا عَ

 .)٢(بالقياس
فوه بتعريفاتٍ كثيرةٍ  اختار منهـا صـاحبُ الأصـلِ تعريـفَ القـاضي أبي  ,)٣(وقد عرَّ

إلحاقـه بـه : , أي  )آخر ( معلوم  )حمل معلوم على  ( : , وهو ما ذكرهُ الناظمُ بقوله )٤(بكرٍ 
مٌ له ( أي لمساواة المعلوم الأول للثاني  )ساواه ( بفتح الهمزة  )أن ( في حكمه  كْ لِّلا  حُ فيما عُ

, )٧(, فـالمراد بالحمـل الإلحـاق)٦(د بتمامهـا في الأول, بـأن توجـ)٥(يعني في علـة حكمـه )
;  »شيء«ـ, ولا بـ »موجـود«ـبـوبالمعلوم ما يشمل اليقيني والاعتقادي والظني , ولم يعبر 

   
 .  ٣١٧/ل , همع الهوامع)٢/٢٣٩(, حاشية العطار )٤/٢( نهاية السول: انظر  )١(
 .  )٣/٦٤٥( الغيث الهامع: انظر  )٢(
 , قواطع الأدلة٢٧٥, اللمع ص)٢/٤٤٧( , الفقيه والمتفقه٤٧٧, ٤٠الرسالة ص :انظر تعريف القياس في  )٣(

للآمدي  , الإحكام)٢/٢/٩( , المحصول)٢/٢٢٨(, المستصفى)٢/٥٣٤( , إحكام الفصول)٢/٦٩(
 , تيسير التحرير)٢/١٩٥( , المعتمد)٣/٥(مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد  ,)٣/٢٠٩(
, الوصول إلى قواعد الأصول ١٥٤, الغنية في الأصول ص)٤/٦(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٦٤(

, الحدود ٦٩, الحدود للباجي ص٣٥٧ص , المنار مع فتح الغفار)٢/١٢٧( , إرشاد الفحول٢٧٥ص
 . ١٣٩لابن فورك ص

, والقاضي أبو بكر هو ابن الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد )٣/١٤٥(للجويني  انظر تلخيص التقريب  )٤(
ي الأصولي المتكلم, صاحب التصانيف الكثيرة في الرد على الرافضة والمعتزلة والجهمية البصري المالك

والخوارج وغيرهم من الفرق الضالة, كان حسن الفقه عظيم الجدل, وكان على مذهب أبي الحسن 
تاريخ بغداد : انظر ترجمته في. هـ, ببغداد ٤٠٣الأشعري, وانتهت إليه الرياسة في مذهبه, توفي سنة 

 . )٣/٣١٠(, شذرات الذهب )٢/٣٥٩(, وفيات الأعيان ٣٦٣, الديباج المذهب ص)٢/٤٥٥(
فيه " :ب/١٣١وقال الأنصاري في حاشيته, ل ,)٢/٢٠٢(شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني   )٥(

 . "تنبيه على أن القياس المعروف خاص بما علته متعدية ; إذ القاصرة لا مساواة فيها 
 . )٣/١٥٠(جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع  :انظر  )٦(
 . )٣/١٥١(, تشنيف المسامع )٢/٢٤٠(شرح المحلي مع العطار : انظر  )٧(

في  القياسحد 
 الاصطلاح
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, ولا يسـمى المعــدوم شــيئاً عنـد )١(يجـري في الموجـود والمعـدوم/ ل٣٢/لأن القياس 
; لأن تعريـف القيـاس بهـما )٣(لحاجـب, ولا بالفرع والأصل كما عبر به ابن ا)٢(الأشـاعرة

, ولا بالمشاركة بدل المساواة ; ليطابق معناه اللغوي , فإنه التسوية كما تقـدم , ولأن )٤(دور
اشترك زيد وعمرو : لفظ المشاركة مشترك بين هذا المعنى وبين المناصفة في المال , كقولك 

, ولأن المشـاركة في أمـر مـا لا )١(في التعـاريف أولى )٥(في المال , واجتناب اللفظ المشـترك
   
وأنا أقول لا حاجة إلى هذا ; فإن  ": ٢١٠, وقال المصنف في منع الموانع ص)٢/٢/١٨(المحصول : انظر  )١(

الغيث : , وانظر"نا المراد به الشعور لا المصطلح المراد بالمعلوم هنا تلك الصورة المشعور بها, فالعلم ه
 . )٣/١٥١(, تشنيف المسامع )٣/٦٤٥(الهامع

: وقال ,, وحكاه ابن تيمية عن جماهـير الناس٢٦٦, المواقف ص٣٠معالم أصـول الدين للرازي ص: انظر  )٢(
مجموع : دية, انظر, وحكي خلافه عن بعض متكلمة المعتزلة والشيعة والمتفلسفة والاتحا"وهو الصواب  "

 ١/١٤٣(, شرح العقيدة العقيدة الطحاوية )١٨٣, ٨/٩(الفتاو( . 
 .)٣/٥(مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر :  انظر  )٣(

 ٥٧٠هو عثمان بن عمر الكردي, أبو عمرو, العلامة المقـرئ النحوي الأصـولي, ولد سنة : وابن الحاجب  
بالفقه على مذهب مالك ثم بالعربية والقراءات, وبرع في علومه  هـ بأسنا من بلاد الصعيد, واشتغل

كتابه المختصر في أصول الفقه منتهى : وأتقنها غاية الإتقان, وله مصنفات في نهاية الحسن والإفادة, منها
, وله جامع , ومختصره الثاني هو كتاب الناس شرقاً وغرباً  السول والأمل, وقد اختصره أيضاً اختصاراً ثانياً
الأمهات في الفقه, والكافية ونظمها في النحو, والشافية في التصريف, والأمالي وشرح المفصل في العربية, 

, وفيات الأعيان ٢٨٩الديباج المذهب ص: انظر ترجمته في. هـ٦٤٠بالإسكندرية سنة  −رحمه االله  − توفي 
 .  )٥/٣٥٩(, شذرات الذهب )٢٣/٢٦٤(, سير أعلام النبلاء )٢/١١٨(

ع إنما , وإنما لزم منهما الدور لأن الأصل والفر٣١٧/همع الهوامع ل ,)٣/٦٤٥(الغيث الهامع : انظر  )٤(
أ /٢٢٠, والدرر اللوامع لابن أبي شريف ل)٣/١٥١(امعـتشنيف المس: رـانظ, يعقلان بعد معرفة القياس

. 
 .هو توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه: والدور  
 .٣٤٣, التوقيف على مهمات التعاريف ص)٢/٣٣٤(يات , الكل١٧٣التعريفات ص: انظر  

هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة, : اللفظ المشترك  )٥(
سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال, أو استفيدت إحداهما من 

   = .كثرة الاستعمالالوضع والأخر من 
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مْ , ينبغـي اجتنـاب  عَ يوجب استواءهما في الحكم ما لم يكن فيهما بالسـواء أو قريب منه , نَ
في علة حكمه , كما يجتنب لفظ الأصل والفرع , إذ العلة مـن أركـان القيـاس فـلا : قوله 

ا في تعريف القياس يلزم منه ال هَ ذُ أَخْ : )٣(, ولذا قال بعضهم)٢(دوريمكن معرفتها إلا به , فَ
لْ  يُتَأَمَّ لْ  .    لاستوائهما في مشعور به , فَ

, ذكـره ليشـمل القيـاس الصـحيح والفاسـد في نفـس  )في رأي حامـلٍ ( : وقوله 
مَّ المجتهـد , والمقلـد الـذي يقـيس عـلى أصــل )٤(الأمر يَعُ , وعبرَّ بالحامل وهو القائس لِـ
جر عـلى الأصـل أو عـلى شـموله للمطلـق  "المجتهد هو  ":  )٦(, فقول المحقق)٥(إمامه
صَّ (  )٧(والمقيد ـ عليـه  :أي )بما صحَّ ( المعرف  )فإن  خُ َ ( بالقياس الصحيح , يعنـي قُصرِ

هُ أَبِنْ  , فـلا يتنـاول  "في رأي حامـل"أي احذف من التعريف القيد الأخير , وهـو  )أخيرَ
  =  
, البحر المحيط )١/٢٤٨( , الإبهاج)١/١٦٣(, بيان المختصر )١/١/٣٥٩(المحصول : انظر  

 . ٢١٥, التعريفات ص٢٠٤, القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص)٢/١٢٢(
 وذكر الوجه ":.. يقال نهكذا قرره المصنف, وأحسن منه أ ": قال الزركشي بعد أن ذكر هذا التعليل  )١(

الخ,  ".. ولأن المشاركة في أمر ما لا يوجب استواءهما ": الذي تابعه عليه هنا المصنف, وهو قوله بعد هذا
 .  )٣/٦٤٦(, وأورده أيضاً بنصه في الغيث الهامع )٣/١٥٣(انظر تشنيف المسامع 

 .  )٣/٦٤٦(, الغيث الهامع )٣/١٥٣(تشنيف المسامع   )٢(
 . )٣/١٥٣(هو الزركشي في تشنيف المسامع   )٣(
 "عند المثبت  ": , ومثله قول البيضاوي في مختصره)٣/٦٤٦(, الغيث الهامع )٣/١٥٣(تشنيف المسامع   )٤(

 . ) ٤/٤(, نهاية السول )٣/٤(انظر الإبهاج . حتى يشمل الصحيح والفاسد
 . ) ٣/٦٤٧(, الغيث الهامع )٣/١٥٤(تشنيف المسامع   )٥(
 .  )٣٩(ص, تقدمت ترجمته في القسم الدراسي عبد االله المحلي والعلامة أب هو   )٦(
, ومراده بالمطلق والمقيد هنا المجتهد المطلق )٢/٢٤١(ب, حاشية العطار /١٣١حاشية الأنصاري, ل  )٧(

 . والمجتهد المقيد, وهي عبارة العطار
المجتهـد هو من كانت لديه ملكة راسخة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها, و: والمجتهد المطلق  

 .                  وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه في المسائل: هو مجتهد المذهب: المقيد
 . ٤/٤٦٧, شرح الكوكب المنير ٢/٤٢٥, جمع الجوامع مع حاشية العطار ٦/١٩٩البحر المحيط : انظر  
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, إذ الشيء إذا أطلـق )١(لى ما في نفس الأمرحينئذٍ إلا الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إ
الحقـائق الشرـعية تشـمل : , لكـن الأول أنسـب بقـولهم )٢(إنما ينصـرف للفرد الكامـل

 . )٣(الصحيح والفاسد
 . )٤("والقياس الفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح  ": قال المحقق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
وقد عكس هذا السيوطي  ,)٢/١٦٩(, شرح الكوكب الساطع )٢/٢٤١(شرح المحلي مع حاشية العطار   )١(

 :في نظمه فقصر التعريف على الصحيح, فلم يقيده بالحامل, ثم قال
 ومريــــــد الشــــــامل. ....."

  

 "غــير الصــحيح زاد عنــد الحامـــل
  

 

 .  ٢/٢٤١حاشية العطار   )٢(
قبل والفاسد  ": فقال ١/المرجع السابق, وقد جزم بهذا الشيخ زكريا الأنصاري في حاشيته, القياس, ل  )٣(

ظهور فساده معمول به, أي سواء دخل في الحد أم لا, إذ يجب على المجتهد اتباع ظنه وإن كان فاسداً في 
 . "الواقع 

 . ) ٢/٢٤١(شرح المحلي مع حاشية العطار   )٤(
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طَ من كلام ال ": )١(قال الولي العراقي قَ قاضي أبي بكر قولَهُ في ذيل هذا التعريف وأسْ
في إثبات حكم لهما أو نفيـه عنهما , فإنه ليس من تمام التعريف , وتوهم ابن الحاجب أنـه : 

 .)٢("من تمامـه فأورد عليـه أن إثبات الحكم فيهما معاً ليس بالقياس 
 
    

   
هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبو زرعة الشافعي, ابن الزين العراقي, المحدث الفقيه الأصولي, ولد   )١(

البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس : هـ, له مؤلفات منها٨٢٦هـ, وتوفي سنة ٧٦٢سنة 
بضرب من التجريح, والمستجاد من مبهمات المتن والإسناد, وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل, 

صنف هنا, وله وأخبار المدلسين, وشرح مختصـر لـجمع الجوامع سماه الغيث الهامع, هو الذي ينقل عنه الم
 .نظم كثير

, الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )٤/٨٠(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر ترجمته في  
 .  ) ١/٧٢(, البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )١/٣٣٦(للسخاوي 

هي عبارة , و"جمع الجوامع"المصنفَ صاحبَ : يعني "وأسقط  ": , وقوله)٣/٦٤٧(الغيث الهامع   )٢(
وإثبات الحكم فيهما معاً ليس به, بل هو في الأصـل بدليل غيره,  ": العراقي, ونص عبارة ابن الحاجب

 . ) ٣/١٠(بيان المختصر . "كافٍ  "جامع"وبـ
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نيا ـــــدُّ ـــــورِ ال ـــــا في أم ـــــةً ج جَّ  ذا حُ

  

ـــــا تي ـــــاقِ الفُ ـــــامُ باتف ـــــالَ الإم  ق
  

القيـاس  )ذا ( : ولما فرغ من تعريف القياس شــرع في اخـتلافهم في حجيتـه فقـال 
, كأن يقاس أحـد شـيئين عـلى )١(كالأدوية والأغذية والأسفار )حجةً جا في أمور الدنيا(

أفـاد ذلـك  ]لمسـاواته لـه في المعنـى بسـببه[آخر فيما علم له من إفادته دفـع المـرض مـثلاً 
لقياس في نحو الأدوية قياساً في الأمور الدنيوية أنه لـيس المطلـوب , ووجه كون ا)٢(الدفع

 .)٣(به حكماً شرعياً , بل ثبوت نفع هذا الشيء لذلك المرض مثلاً , وذلك دنيوي
هذا نقل لكلام  )الفتيا ( أهل  )باتفاق (   )٥("المحصول"في  )٤(الرازي )قال الإمام ( 

إن كان في الأمـور الدنيوية فقـد اتفقـوا عـلى أنـه ف ": فإن عبارته / ل٣٣/الإمام بالمعنى 
   
 . ) ٣/٦٤٧(, الغيث الهامع )٣/١٥٥(, تشنيف المسامع )٢/٢٤١(انظر شرح المحلي بحاشية العطار   )١(
اواته له في المعنى الذي ـلمس ": , وعبارة البنانيفيـه سـقطين ـ, وما بين المعقوف)٢/٢٠٤(ية البناني ـحاش  )٢(

 .  " . . بسببه
 . ) ٢/٢٠٤(, حاشية البناني )٢/٢٤١(حاشية العطار   )٣(
هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الطبرستاني الشافعي العلامة ذو الفنون الأصولي   )٤(

, من أشهر مصنفاته في أصول ٦٠٦هـ, وتوفي سنة ٥٤٤التصانيف المشهورة, ولد سنة  المفسر, صاحب
الفقه المحصول والمعالم والمنتخب, وفي التفسير مفاتيح الغيب, وكان قد اشتغل بالكلام وبرز فيه وصنف 

يا  " :فيه المحصل والأربعين وأساس التقديس وغيرها, ولكنه في آخر عمره ندم على الاشتغال به, وقال
لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية  ": , وبكى, وقال في وصيته"ليتني لم أشتغل بعلم الكلام 

, ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ومن جرب مثل تجربتي .. فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً
 .     "عرف مثل معرفتي 

, شذرات )٨/٨١(, الطبقات الكبر لابن السبكي )٢١/٥٠٠(سير أعلام النبلاء : انظر في ترجمته  
 . )٢/٢١٣(, طبقات المفسرين للداودي )٥/٩٢(الذهب 

استمداده من كتابين لا يخرج عنهما  "المحصول"و ": هو كتاب مبسوط في أصول الفقه, قال الإسنوي  )٥(
, أحدهما المستصفى لحجة الإسلام والثاني المعتمد لأبي الحسين البصر , شرحه ١/٤ي  نهاية السول غالباً

هـ, واختصره سراج ٦٨٤هـ, ولم يكمله, وأبو العباس القرافي المتوفى سنة ٦٧٨الأصبهاني المتوفى سنة 
هـ, وسماه  ٦٥٦هـ, وسماه التحصيل, وتاج الدين الأرموي المتوفى سنة ٦٨٢الدين الأرموي المتوفى سنة 

 . ) ٢/١٦١٥(أخر, فانظر كشف الظنون  الحاصل, وهو مأخذ المنهاج للبيضاوي, وله مختصرات

حكاية الاتفاق 
على حجية 

القياس في أمور 
 الدنيا
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, فإن دليل المخـالف في غـير الدنيويـة )٢(, وأسنده إليه ليتبرأ من عهدته)١(الخ ". . حـجة 
, ثم معنى كونـه حجـة فيهـا )٣(الدنيوية الآتي يأتي فيها , وهو أنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ

ه أو غـيره بـما يظـن ضرره لـولا أنه يجوز بعد القياس مداواة نفسـ )٤(على ما بحثه بعضهم
 .القياس ويحرم مخالفته باستعمال ما دل على أن فيه ضرراً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 .  )٢/٢/٢٩(المحصول   )١(
فقد حكى هو نفسه الاتفاق على هذا,  )٥/١٦(, وأما في البحر المحيط )٣/١٥٥(تشنيف المسامع : انظر  )٢(

 . ) ٤/٢١٨(, وابن النجار في شرح الكوكب المنير )٤/٧(وحكاه أيضاً الإسنوي في نهاية السول 
فقد علَّل إسناد الاتفاق إليه بأن  )٢/٢٤١(, وأما العطار )٢/٢٠٤(بيني على حاشية البناني تقريرات الشر  )٣(

 .  الإحاطة بعدم المخالف عسرة
 .  ) ٢/٢٠٤(هو الشربيني, انظره مع حاشية البناني   )٤(
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 فاختـارَ أمَّ  وَ  عـانْ قـومٌ مَ  ا السِّ
ـلى ـا عــم داودُ  ِّ ـالجَ  ـلُ يحظُـ ليِ
ـفيما   والكفـاراتْ  ا الحـدودِ دَ عَ

ــى انَ أَبَ ــدَ بْ ــنُ عَ ــارٍ اب  وفي اختيَ
ثبـاتِ أُصــولِ  بِ  قومٌ لإِ  القــُرَ

كْ  رَ كَ ادَّ  أي حيثُ لا نصَّ هنالِـ
ـــليِ  ــوا في العقْ ـــرونَ منعُ  وآخ

ا العلَّ : قلتُ  دّـــالإمامُ منهُ ذَ ةِ رَ

ـشرَ  حـزمٍ  قلاً وابـنُ ووه عَ رَ    اعَ
ــةَ  ــو حنيف ـــاسَ  أب ــعْ يُ  القي  ـلُ مِ
 اتْ رَ يْ دِ قْ تَ  عْ مَ  صِ خَ وما عدا الرُّ 

ـــبَبَا طـــاً سَ ْ ـــومٌ المـــانِعَ شرَ  وقَ
يْ أُبيِ وق  ومٌ الجزئِيْ مـن الحـاجِ

هِ مثـلُ  قِ فْ كْ ]ضــمانِهِ [بوَ رَ  )١(الـدَّ
ـــليِ  ونَ في انتفـــاءٍ أصْ  وآخــــرُ

 دّ ــرأيُ أَسَ ـةِ وذا الـدونَ الدلالَ 
أي غير الدنيوية كالشرعية ففيه خلاف على اثنـي عشرـ قـولاً , )  السو( في ) أما(

وهـم الإماميـة )  قوم واختار( , )٢( كلامهالصحيح منها حجيته إلا ما استثني , وسيأتي في
  أي منـع القياس في غـير الدنيويـة)  منعا(   )٤("المنهاج"على ما في  )٣(وكذا النظَّـام المعتزلي

   
 :٣١٨في همع الهوامع ل  )١(

ـــي ـــه زك ـــص بوفق ـــان لا ن  إن ك
  

ٌ مثــــل ضــــمان الــــدرك  مبــــينِّ
  

 . "ضمان") ب(, وهو الصحيح الذي يستقيم به النظم, وفي )أ(ين هو الذي في النسخة وما بين المعقوف  
  . ١٥٨انظر ما سيأتي ص  )٢(
هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري, والنظام لقبه, كان من رؤوس المعتزلة, تبحر في الفلسفة وخلط   )٣(

ره كلام أصحابها بكلام المعتزلة, وانفرد عن المعتزلة بمسائل ت دُ إليه, وكفَّ ابعته عليها فرقة منهم نسبت بعْ
بها أكثر المعتزلة, واشـتهر عنه الطعن في كبار الصحابة وإنكار الإجماع, ورد الاحتجاج بخبر الواحـد, له 

 .هـ ٢٣١النكت والوعيد والنبوة, توفي سنة:مصنفات منها
, لسان الميزان )٦/٩٤(تاريخ بغداد  ,٥٩فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص: انظر في ترجمته  

)١/١٦٤ (    . 
كذا نقل المصنف,  ": , لكن قال ابن السبكي في الإبهاج)٣/٧(انظر منهاج الوصول مع شرحه الإبهاج   )٤(

وأما ما ذكره المصنف بعد ..  والنقل عن النظام ليس بجيد ; لأنه خصص المنع من التعبد بشرعنا خاصة
, وقد ذكر الإسنوي نحو "ينكره أحد فمدخول, ولو صح لكان وجهاً يرد عليه هنا من أن القياس الجلي لم 

   = .)٣/٦٤٨(, وانظر الغيث الهامع )٤/٩(هذا الاعتراض في شرحه على المنهاج 

المخالفون في 
حجية القياس في 
الشرع وجواب 

 أدلتهم 
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, )١(لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ , والعقل مـانع مـن سـلوك ذلـك: قالوا  )رووه عقلا ( 
محيل له كما ادعوه , فهو نصـب للـدليل وأجيب بأن ذلك إنما هو مرجح لتركه فقط لا أنه 

في غير محل النزاع , على أنه إنما يكون مرجحاً لتركه حيث كان الخطأ مظنونـاً لا متوهمـاً , 
, فـلا يـترك الصـواب )٢(أما إذا كان الصواب مظنونـاً فـترك سـلوكه مرجـوح لا راجـح
تعطلت الأسباب الدنيويـة المظنون , إذ المظان الأكثرية لا تترك بالاحتمالات الأقلية وإلا ل

 .)٣(والأخروية , إذ ما من سبب إلا ويجري فيه ذلك ويجوز تخلف الأثر عنه
أي في الأحكـام  )شرعـاً (  )٤(الظـاهري )ابن حزم ( اختار منعه أبو محمد علي  )و ( 

  =  
والمنهاج هو منهاج الوصول إلى علم الأصول مختصر في أصول الفقه للقاضي عبد االله بن عمر البيضاوي   

ه من الحاصل لتاج الدين الأرموي, والحاصل أخذه مؤلفه من المحصول هـ, اختصر٦٨٥المتوفى سنة 
للرازي, وقد اعتنى العلماء بهذا المختصر وكثر شارحوه, وممن شرحه علي بن عبد الكافي السبكي في 
الإبهاج وأتمه ابنه عبد الوهاب, وشرحه أيضاً الإسنوي والبدخشي وابن الملقن والقاضي زكريا الأنصاري 

 . ) ٢/١٨٧٨(انظر كشف الظنون . ونظمه الشيخ عبد الرحيم العراقي وخرج أحاديثه أيضاً وغيرهم, 
, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٢/١٧٢(, شرح الكوكب الساطع )٢/٢٤١(شرح المحلي : انظر  )١(

دليلاً آخر هو أن مبنى شرعنا على الجمع بين المختلفات  )٢/٢/٣٣(, وذكر له في المحصول )٢/٢٤٨(
الفرق بين المتماثلات, وذلك يمنع القياس, وانظر باقي أدلتهم وجواب الجمهور عنها في المعتمد و
, إحكام الفصول )٢/٢٣٥(, المستصفى )٢/٧٥٢(, البرهان ٤١٩, التبصرة للشيرازي ص)٢/٢٠٥(
)٢/٥٣٧ (  . 

 .  ب/٢٢٠الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل  )٢(
بتعيين أن يأخذ الريع, والتاجر لا − أي المزارع−فإن الثانئ ": ب عنده, وتمام الجوا)٢/٢٤٨(شرح العضد   )٣(

يسافر وهو جازم بأنه يربح, والمتعلم لا يتعب في تعلمه وهو يقطع بأنه يعلم ويثمر علمه ما يتعلم له, إلى 
غير ذلك, بل العقل يوجب عندنا ظن الصواب وإن أمكن الخطأ تحصيلاً لمصالح لا تحصل إلا به, على ما 

 . "لا يخفى في تتبع موارد الشرع, ومن طلب الجزم في التكاليف عطل أكثرها 
هـ, ٣٨٤عالم الأندلس في عصره, الفقيه الحافظ, أحد أئمة الإسلام, صاحب التصانيف, ولد سنة   )٤(

هر واشتغل بالأدب والعربية ثم أقبل على العلم فقرأ الموطأ وغيره ثم تحول شافعياً ثم انتقل إلى مذهب الظا
المحلى شرح المجلى, والإملاء في شرح الموطأ, والإملاء في : وصنف فيه وردَّ على مخالفيه, من مصنفاته

   =قواعد الفقه, والإحكام لأصول الأحكام, والفصل في الملل والنحل, عيب عليه فرط ظاهريته في الفروع 
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لأن النصوص تسـتوعب جميـع الحـوادث بالأسـماء اللغويـة مـن غـير : , قال )١(الشرعية
باط وقياس في إثبات الحكم بحيث يجب العمل به فلا معنى لوجوبه به مع احتياج إلى استن
مَ لم يدل على المنع بل على عدم الاحتياج )٣(لا نسلِّم ذلك: , قلنا )٢(وجود النص لِّ , ولئن سُ

 .)٤(, ولو سلم فهو معارض بما هو أرجح منه , وهو الأدلة الظاهرة في الجواز
نافيــة  )مـا (  )٥(بن علي بن خـلـف الظاهـري )داود (  والإمـام أبـو سـليمان          

 )٦(رع أولى منه في الأصـلـوهو ما يكون ثبـوت الحكم فيه في الف )الجلي ( القياس  )على ( 
  =  

ه على المنطق والفلسفة حتى أثر وقسوة عبارته مع مخالفيه وكثرة أغلاطه في وصف الرواة وإقباله أول أمر
 .هـ٤٥٦ذلك فيه, كانت وفاته سنة

, )٢/١٥٥(, وفيات الأعيان )٢/٣٩٥(, الصلة لابن بشكوال )٢/٧٧(نفح الطيب : انظر في ترجمته  
 . ) ١/٢٤٣(, الفتح المبين )٤/٢٣٩(, لسان الميزان )٣/١١٤٦(تذكرة الحفاظ 

, أي من جهة الشرع, بمعنى أنه ورد دليل وليس المع ": , وقال٢/٢٠٤حاشية البناني   )١( نى أنه منعه شرعاً
 . "شرعي بمنع القياس, كما قد يتوهم 

في ه في الإحكام وفي مقدمة المحلى ولم أقف لابن حزم على هذا الكلام بهذا السياق بعد البحث عنه في مظانِّ   )٢(
وص ـرع فيها, وكلها منصـلا فول ـأحكام الدين كلها أص ": ) ٢/٥١٦(النبذ, لكنه قال في الإحكام 

 . "عليه 
فإنه لم يستوعب جميع الأسماء, فإنه ورد  ": , وبينه العطار بقوله)٢/٢٤٢(انظر شرح المحلي مع العطار   )٣(

 . "البر بالبر ربا, ولم يرد الرز بالرز, ولا يشمله البر إلا على طريق التجوز, والأصل خلافه : النص
  .) ٤/٧(حاشية ابن قاسم   )٤(
, انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد, وكان من أكثر الناس تعصباً   )٥( إمام أهل الظاهر, كان ورعاً زاهداً

للشافعي, وصنف في مناقبه كتابين, ثم صار صاحب مذهب مستقل بعد أخذه بالظاهر وإنكاره القياس, 
ل التقليد, وإبطال القياس, الذب عن السنن والأحكام والأخبار, والمعرفة, والإجماع, وإبطا: من مصنفاته

, توفي سنة  .هـ٢٧٠وخبر الواحد, والعموم والخصوص, وألف في أكثر أبواب الفقه كتباً
, )٢/٢٨٤(, طبقات الشافعية الكبر ٣٠٣, الفهرست ص)٨/٣٦٦(تاريخ بغداد : انظر في ترجمته  

 . ) ١/٣١٥(, وفيات الأعيان )٣/٢٦(ميزان الاعتدال 
الجلي هو أحد معانيه, وهو الذي ذكره هنا أيضاً الزركشي في تشنيف المسامع هذا المعنى للقياس   )٦(

   =, وقد جعله بعضهم شاملاً لقياس الأولى )٣/٦٤٨(, وتابعه العراقي في الغيث الهامع )٣/١٦٥(



אאאאאFאE א 

 

لا يمنع في القياس الجلي بخلاف غير الجلي فإنه يمنعه , وهذا ما نقلـه عنـه  :أي )يحظـل ( 
 .)٤(أنكره عقـلاً : , وقيل )٣(نكره مطلقاً إنه أ: , وقيل )٢(وابن حـزم)١(الآمدي
; لكونه حكـاه عنـه ابـن حــزم وهـو أعـرف بمـذهب والأول أثبت: )٥(قال جمع   
 . )٦(إمامـه
  =  

, وسيأتي إن شاء االله بيان معاني القياس الجلي )٢/٢٤٣(والمساوي كالمحلي, انظر شرحه مع حاشية العطار 
 .   ٦٠٢في كلام المؤلف في آخر كتاب القياس, ص والخفي

, وابن عبد )٨/٣٧٠(, وقبل ذلك نقله عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )٤/٢٨(انظر الإحكام له   )١(
هو علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي العلامة الفقيه الأصولي : , والآمدي)٢/٦٢(البر في جامع بيان العلم 
حنبلي المذهب ثم تحول إلى مذهب الشافعي, دخل مصر وأقرأ بها مدة ثم قدم إلى  صاحب التصانيف, كان

أبكار : هـ, من مصنفاته٦٣١دمشق ودرس بها إلى أن عزل عن التدريس, فلزم داره إلى أن توفي سنة
الأفكار, والإحكام في أصول الأحكام, ومنتهى السول والأمل, ومنائح القرائح, ولباب الألباب, ومختصر 

 .الخلاف, وغير ذلك في
, العبر )١٣/١٤٣(, البداية والنهاية )٨/٣٠٦(الطبقات الكبر لابن السبكي : انظر في ترجمته  

 . ) ٢/٥٧(, الفتح المبين )٢/١٣٩(, وفيات الأعيان )٣/٢١٠(
من  )٦(بحثت عن هذا النقل في الإحكام له وفي مقدمة المحلى والنبذ فلم أعثر عليه, وسيأتي في التعليق   )٢(

 . الصحيفة مناقشة هذا النقلهذه 
, الدرر اللوامع للكوراني )٣/١٥٧(أي أنكر التعبد بالقياس كله جليه وخفيه, انظر تشنيف المسامع   )٣(

, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٢/٢٣٤(,  المستصفى )٢/٧٢(, وانظر قواطع الأدلة )٢/٥٥٦(
)٢/٢٥١( . 

 . ) ٣/٧(, وفي نقله هذا نظر نبه عليه ابن السبكي في الإبهاج )٢/٢/٣٤(حكاه عنه الرازي في المحصول   )٤(
 . ) ٢/٢٤٣(, والعطار في حاشيته ٢٩٢منهم الأزهري في الثمار اليوانع ص  )٥(
وأن االله تعالى لا يفعل شيئاً من  هذا وهم من قائله, فإن الذي حكاه ابن حزم عن داود إنكار القياس جملةً   )٦(

, ولم ينقل عنه التفريق بين )١٤٢٦, ٧/١٢٠٨(لةٍ أصلاً بوجهٍ من الوجوه, الإحكام الأحكام وغيرها لع
قياس الأولى وغيره, ولا بين المنصوصة والمستنبطة, بل جزم في نفس الموضع بأن داود لا يقول بالقياس في 

 ن وقوفه على في ترجمة داود م )٢/٢٩٠(المنصوصة, ويؤيده أيضاً ما ذكره ابن السبكي في الطبقات الكبر
, "وهذه الرسالة التي عندي أصل صحيح قديم  ": رسالة له في إنكار القياس, وثَّق نسبتها إليه بقوله

   =وذكر أنه لم يجد فيها لفظة تدل على أنه يقول بشيء من القياس, بل ظاهر كلامه إنكاره جملة, وإن لم يصرح 
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 .)٢("داود وإن قال بالجلي لا يسميه قياساً  ": )١(وقال الزركشي       
 لأحكـام إلا في كـل ا )القياس يعمـل ( رضي االله عنه  )أبو حنيفة ( وقال الإمام        

اش قياساً على كقطع النبَّ  )فيما عدا الحدود ( / ل٣٤/في أربعة أمور كما بيَّنها الناظم بقوله 
وما عدا الرخص ( كإيجابها على القاتل عمداً قياساً على قتل الخطأ  )والكفارات ( السارق 

لأن المعنـى كأعداد الركعات ;  )مع تقديرات (  )٣(كقياس العنب على الرطب في العرايا )
, ونحـن )١(, وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجـري فيـه القيـاس)٤(في المذكورات لا يدرك

  =  
وضع من رسالة أخر له سماها الأصول جريان نقل عنه في نفس الم –ابن السبكي : أعني –بذلك, إلا أنه 

, ثم قال وهو  –يعني والده  –وهو يؤيد منقول الشيخ الإمام  ": القياس في المنصوصة, وإن لم يسمه قياساً
, فإن صحت نسبة هذه الرسالة إليه فيكون له قولان أو يكون ابن حزم أيضاً قد "قريب من نقل الآمدي 

 . غلط في نقله عنه, واالله أعلم
هـ, واشتغل بالعلم من  ٧٤٥هو محمد بن بهادُر بن عبد االله المصري الشافعي, الإمام العلامة, ولد سنة   )١(

البرهان في علوم القرآن, والبحر المحيط, : صغره, وعني بالفقه والأصول والحديث, من أشهر مصنفاته
ية, والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع, والمنثور في ترتيب القواعد الفقه

 .هـ بالقاهرة٧٩٤والمعتبر, وتخريج أحاديث الرافعي, توفي رحمه االله سنة 
, شذرات الذهب )٣/١٦٧(, طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٤/١٧(الدرر الكامنة : انظر ترجمته في  

)٧/٨٥ ( . 
 ."المصنف ليس على وجهه فاستدراك  ": , وتمام كلامه)٣/١٥٦(تشنيف المسامع   )٢(

قياساً هو مذهب قديم حكاه عن بعض أهل العلم  −بالمعنى الذي ذكره المصنف  − وعدم تسمية الجلي   
 . ٥١٥الإمام الشافعي في الرسالة ص

ة, وهي النخلة, والمراد بيع العرايا الذي جاءت السنة بالرخصة فيه استثناء من النهي عن : العرايا  )٣( جمع عريَّ
ثمر بالتمر, من ذلك ما رواه سهل بن أبي حثمة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى بيع ال

( أخرجه البخاري . "عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطباً 
, وانظر )٤/٣٩١(تح , ولهذا البيع عدة صور ذكرها الحافظ ابن حجر في الف)١٥٤٠(, ومسلم )٢١٩١

 . )٣/٢٢٤(النهاية في غريب الحديث 
, فواتح )٣/٢٤١(, التحرير مع شرحه التقرير )٢/٢٦٦(الفصول في الأصول للجصاص : انظر  )٤(

 .    ) ٢/٢١٧(الرحموت 

الخلاف في حجية 
القياس في الحدود 

والكفارات 
والرخص 

  والتقديرات 
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لا نطلق ذلك فيها بل نقيده بما إذا لم يدرك المعنى فيها كـما يعلـم )٢(وإن وافقناه في الرخص
, فما وقع في الفـروع أن الرخص يقتصـر فيها على مـورد الـنص ممنـوع )٣(من هذا الجواب

ر عليه في جـواز الاسـتنجاء بـه )٤(طـلاقهعلى إ جَ , ومن القياس في الرخص قياس غير الحَ
الذي هو رخصة بجامع أن كلاً منهما جامد طاهر , وأخرج ذلك أبو حنيفـة عـن القيـاس 

, وهي أن يوجد في المعنـى الـذي يـدل عليــه )٥(بكونه في معنى الحجر وسماه دلالة النص
أن الحكم في  –أي يعرف وضع ذلك اللفظ لمعناه  –غـة النظم علة يفهم كل من يعرف الل

, وهو أعـلى عنـد أبي حنيفـة مـن )٧(, وهذا هو المسمى بمفهوم الموافقة)٦(المنطوق لأجلها
  =  

, الإحكام )٢/٨٩٩(, البرهان )٣/٢٩٢(التلخيص : , وانظر في الرد عليهم)٢/٢٤٤(شرح المحلي   )١(
, العدة لأبي )٣/١٧١(, مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني )٢/٢/٤٧١(ل , المحصو)٤/٦٤(

 . ١٩٩, المقدمة في الأصول لابن لقصار المالكي ص)٤/١٤٠٩(يعلى 
, )١/٩٩(الأم, باب صلاة العذر  ,"الرخص لا يتعد بها مواضعها  ": يشير إلى قول الإمام الشافعي  )٢(

تشنيف المسامع : , وانظر٥٤٥, وفي الرسالة ص)٢/١٨٣(, )٦١, ١/٣٧(وذكر نحو هذا في 
 .) ٢/١٠(, والدرر اللوامع للكوراني )٣/١٦٠(
عن جماعة من فقهاء الشافعية منع القياس في الرخص  )٥/٥٧(وقد نقل الزركشي في البحر المحيط   

, ووافقهم في تشنيف المسامع   . ) ٣/١٦٠(مطلقاً
 .  ب/ ١٣١حاشية زكريا الأنصاري ل  )٣(
 . ) ٤/٧(شية ابن قاسم حا  )٤(
, وعزوه "وهو لا يخرج بذلك عنه  ": , وأجاب عنه بقوله)٢/٢٤٤(شرح المحلي على جمع الجوامع   )٥(

ز, ومراده المذهب, وسماها أيضاً الحنفية  , "دلالة معنى النص"و "الدلالة"التسمية إلى أبي حنيفة فيه تجوُّ
 . ) ١/١٠٩(انظر التحرير مع التقرير 

, والتوضيح  مع شرحه التلويح )١/١١٥(كشف الأسرار :  تعريف دلالة النص عند الحنفيةانظر في  )٦(
 . ) ١/٤٠٨(, فواتح الرحموت )١/١٠٩(, التحرير مع شرحه لابن أمير )١/٢٤٢(

ما يكون مدلول اللفظ فيه في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق, : يعني عند الشافعية, وهو  )٧(
لحن ", على اختلاف بينهم في ذلك, وسماه الآمدي "تنبيه الخطاب", و"فحو الخطاب" ويسمونه أيضاً 

لفظي, انظر  −كما قال القرافي –, وكذلك ابن السبكي في جمع الجوامع وقيده بالمساوي, والخلاف"الخطاب
, )٢/١٩٤(, منهاج الوصول مع شرح الإسنوي ٥٤, ٥٣, شرح تنقيح الفصول ص)٣/٨٤(الإحكام  =   
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القياس ; لأن ذلك المعنى يدرك في القياس بالرأي والاجتهـاد , وفي دلالـة الـنص باللغـة 
النظـم , فالنظــر لهــذا المعنـى إنـما هــو الموضوعة لإفادة المعاني , فيصير بمنزلة الثابت ب

 −)١(كما قاله السعد −لفهـم الحكم من اللفـظ لغـــة ; لأن المعنى يثبت به الحكم , والحق 
أن النزاع لفظي لما فيه من إلحاق فرع بأصله بعلة جامعة بينهما , فإن المنصوص عليه حكم 

 .)٢(معلل بعلة ألحق بمحله محل آخر لوجودها فيه
وأشار الشافعي رضي االله عنه إلى أن الحنفية ناقضوا أصـلهم في إيجـاب : )٣(جمعقال 

, وبقتل الصيد خطأً قياساً على قتلـه )٤(الكفارة بالإفطار بالأكل قياساً على الإفطار بالجماع
عمداً , وفي التقديرات حيث قالوا في البئر يموت فيهـا الدجاجـة فينـزح كـذا وكـذا وفي 

 .              )٥(, وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياساً الفأرة أقل من ذلك 

بـن محمـد  )ابـن عبـدان ( الشـيخ أبـو الفضـل عبـد االله )٦( )اختيار ( حال  )وفي ( 
  =  

, )٢/٤٣٦(, وانظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني )١/٢٤٠(وامع مع حاشية البناني جمع الج
 .   ) ٧٧٢, ٢/٧٧١(, روضة الناظر )٤/٢٧(البحر المحيط 

هـ, أخذ عن القطب والعضد, كان عالماً ٧١٢هو مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني, ولد بتفتازان سنة   )١(
التلويح على التنقيح, وتهذيب المنطق, وإرشاد الهادي في : ن والمنطق, من مؤلفاتهبالأصول والعربية والبيا

 .هـ٧٩٣النحو,وحاشية على الكشاف, توفي سنة 
, طبقات )٢/٣٠٣(, البدر الطالع )٧/٦٧(, شذرات الذهب )٦/١١٢(الدرر الكامنة : انظر ترجمته في  

 ). ٢/٢٨٥(, بغية الوعاة ٣٠١المفسرين للداودي ص
 .  ) ٢٠٥/ ٢(, تقريرات الشربيني على البناني )١/٢٥٦(التلويح على التوضيح : ظران  )٢(
, المحصول )٢/٨٩٦(البرهان ات وغيرها في , وانظر هذه المناقضـ)٣/٦٤٩( انظر الغيث الهامع  )٣(

)٢/٢/٤٧٢ (  . 
 . ٤٢٨الخلاف في هذه المسألة ص, وسيأتي بيان )٢/١٠٩(انظر الأم   )٤(
دُّ تق  )٥( ديرات الحنفية في المياه من القياس فيه نظر, وإنما حجتهم فيها ما يروونه من الآثار, وقد صرح لكن عَ

, بأنهم خالفوا في هذا الخبر والمعقول والقياس, ثم حكى عن من ناظره منهم في )١/٢٩(الشافعي في الأم 
 . " ليس هذا بقياس, ولكن تبعنا فيه الأثر عن علي وابن عباس ": هذه المسألة قوله

 . ) ٢/٢٤٥(أي منع القياس حال الاختيار, انظر شرح المحلي مع حاشية العطار   )٦(

مذهب ابن عبدان 
في القياس 
 وجواب دليله
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أي منع القياس لانتفاء فائدته , بخلاف ما إذا اضطر إليـه  )أبى ( من أصحابنا )١(الهمذاني
, وأجيـب بـأن فائدتـه )٢(ز القيـاس فيهـا للحاجـةلوقوع حادثة لم يوجد نص فيها فيجـو

يستعدون للمهمات ويتحرزون منهـا قبـل )٣(العمل به إذا وقعت تلك المسألة , فإن العلماء
نزولها ليعرفوا الدخول فيها والخروج منها , وكتبهم طافحة بالمسـائل القياسـية من غــير 

 .)٤(بالحادثة/ل٣٥/تقييـد 
القيـاس  :أي )سـبباً ( و  )شرطاً ( و  )المانع (  )٥(ـوليين من الأص )قوم ( أبى  )و ( 

   
الفقيه الشافعي, شيخ همذان وفقيهها وعالمها, كان ثقة ورعاً جليل القدر, ممن يشار إليه, من آثاره شرائط   )١(

 .هـ٤٣٣الأحكام, توفي سنة 
, طبقات الشافعية الكبر لابن السبكي )١/٥٠٦(طبقات الشافعية لابن الصلاح : انظر في ترجمته  

 . ) ٣/٤١٣(, شذرات الذهب )٥/٦٥(
, وعزاه إلى كتابه شرائط ١/٥٠٧حكى هذا القول عن ابن عبدان الشيخ ابن الصلاح في طبقات الشافعية   )٢(

عن الإحكام, وصنيع المؤلف وغيره يشعر بأن هذا القول لابن عبدان مما انفرد به, وليس كذلك, فقد ثبت 
جماعة من أئمة الفتو من الصحابة النهي عن السؤال عما لم يكن, منهم عمر وأبي بن كعب وزيد بن ثابت 
ومعاذ وعمار رضي االله عنهم, وثبت هذا أيضاً عن الزهري والشعبي من التابعين, انظر سنن الدارمي 

بهدي هؤلاء الأئمة , و)٢/١٤١(, وجامع بيان العلم وفضله )٢/١٢(, والفقيه والمتفقه )١/٣٧,٤١(
 .  ) ٢/٩٥(اقتد الإمام مالك وفقهاء المدينة وغيرهم, انظر جامع بيان العلم 

لعل مراده أكثرهم, فإن في جواز البحث عما لم يقع خلافاً ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه   )٣(
أن القول بالجواز قول أكثر أئمة , مبيناً )٢/٦٣(, وحكاه أيضاً ابن عبد البر في جامع بيان العلم )٢/١٠(

الفتو, ولعل مراده المتأخرون منهم, فإن المأثور عن أئمة العلم من الصحابة والتابعين النهي عن ذلك, 
من لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل االله  ": كما سبقت الإشارة إليه, واالله أعلم, ولهذا قال الحافظ ابن رجب

المسائل التي قد تقع وقد لا تقع, وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي, خشي على رسوله, واشتغل بكثرة توليد 
: (( ول االله ـد بالحديث قول رسـ, يقص"ره ـالفاً لهذا الحديث, مرتكباً لنهيه, تاركاً لأمـعليه أن يكون مخ

, )٧٢٨٨(رواه البخاري )) دعوني ما تركتم, إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 
, ولابن القيم )١/٢٥١(من حديث أبي هريرة رضي االله عنه, انظر جامع العلوم والحكم ) ١٣٣٧(ومسلم 

 . ) ٤/١٧٠(تفصيل في هذه المسألة, انظره في أعلام الموقعين 
 . ) ٣/٦٤٩(, الغيث الهامع )٣/١٦١(, تشنيف المسامع )١/٥٠٧(انظر طبقات الشافعية لابن الصلاح   )٤(
والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والأصفهاني شارح المحصول, ونسبه البخاري الحنفي  منهم الرازي  )٥(

   =الغزالي وصاحب : إلى عامة الحنفية, ونسبه الغزالي إلى أبي زيد الدبوسي منهم, وذهب أكثر الشافعية, منهم

مذهب المانعين 
في  القياسمن 

الأسباب 
والشروط 
 والموانع 
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, وقياس )٢(م من استدامة ملك الصيد على منعه من لبس المخيطحرِ , كقياس منع المُ )١(فيها
, وقياس اللواط عـلى الزنـا في جعلـه )٣(الغسل على الوضوء في توقف صحة الصلاة عليه

رجها عن كونها مانعاً وشرطاً وسـبباً , إذ يكـون لأن القياس فيها يخ: , قالوا )٤(سبباً للحد
ا وبين المقيس عليـه , لا خصـوص المقـيس هو المعنى المشترك بينه المانع والشرط والسبب

, وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر , إذ المعنى المشترك فيه كـما هـو )٥(عليه أو المقيس
انتفـى المـانع عـن القيـاس الـذي هـو  , وحينئذ)٦(يكون علة لها يكون علة لما ترتب عليها

  =  
لبزدوي ا: الأصل هنا وفي الإبهاج إلى جواز ذلك, ونسبه البخاري الحنفي إلى بعض أصحابهم, منهم

, )٢/٢/٤٦٥(, المحصول ٦٠٤, ٦٠٣, شفاء الغليل ص)٢/٣٣٢(المستصفى : وصاحب الميزان, انظر
, مختصر ابن الحاجب مع شرح )٤/٧٩(, الإحكام )٣/٥٦٤(كشف الأسرار  ,)٦/٥٩٤(الكاشف 

, شرح الكوكب )٥/٦٦(, البحر المحيط )٣/٣٤(, منهاج الوصول مع الإبهاج )٣/١٧٣(الأصفهاني 
 . )٤/٢٢٠(المنير 

واعلم  ": )٣/١٦٣(, وقال في )٣/١٦٢(, تشنيف المسامع )٢/٢٤٥(انظر شرح المحلي بحاشية العطار   )١(
  "أن جريانه في الشروط والموانع قلَّ من ذكره, وقد صرح به إلكيا الطبري 

 ": ٣١٩ع ص, وقال الناظم في همع الهوام٩٦, الثمار اليوانع ص"بجامع حرمة الإحرام  ": قال الأزهري  )٢(
أ , وانظر /١٣٢ب, وحاشية الأنصاري ل/ ٢٢١, وانظر الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل"بجامع الترفه 

 .  ) ٢/٢٠٦(إلى مثال آخر له عند البناني 
, الدرر اللوامع لابن أبي ٩٦, وانظر إلى أمثلة أخر له في الثمار اليوانع ص)٢/٢٠٦(حاشية البناني   )٣(

 .   ٣١٩أ , همع الهوامع ل/١٣٢الأنصاري ل ب, حاشية/ ٢٢١شريف ل
, وانظر إلى أمثلة )٣/٣٤(, والإبهاج )٢/٧٩(, وانظر الإحكام )٢/٢٤٥(شرح المحلي بحاشية العطار   )٤(

 . ) ٢/٣١٩(أخر له في فواتح الرحموت 
عليها هو إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس  ": , ونصه)٢/٢٤٥(شرح المحلي بحاشية العطار   )٥(

الخ, وعدل عنه المصنف إلى ما ذكر لكونه أجلى, على ما ذكره ابن قاسم في حاشيته  ".. السبب والشرط
, مختصر ابن الحاجب )٢/٢/٤٦٥(, المحصول )٢/٧٩(, وانظر تفصيل هذا الدليل في الإحكام )٤/٨(

 عدم الجواز, انظر , وقد استدل ابن الحاجب أيضاً بدليلين آخرين على)٣/١٧٤(مع شرحه للأصفهاني 
 .  ) ٣/١٧٤(المختصر مع شرح الأصفهاني 

 . "والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما ترتب عليها": , ونص عبارته)٢/٢٤٥(شرح المحلي   )٦(
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 .          )١(المدعى , وأما أنه لا حاجة حينئذ إلى القياس فيها فلا يضر في المقصود , فليتأمل
, فنفـوا جـواز )٢(أي العبادات )لإثبات أصول القرب ( منهم القياس  )قوم ( وأبى 

الـدواعي تتـوفر عـلى نقـل  لأن: , قـالوا )٣(الصلاة بإيماء الطرف قياساً على إيـماء الـرأس
, وعدم نقل الصلاة بإيماء الطرف التي هي من ذلك يدل )٤(أصول العبادات وما يتعلق بها

, وأجيب بأنا لا نسلم أن عدم النقـل يـدل )٥(على عدم جوازها فلا يثبت جوازها بالقياس
أنـه لا على عدم وجودها بل على عدم الاطلاع , ولا يلزم منه عدم الوجود في الواقع عـلى 

   
 .) ٢/٢٠٦(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )١(

ن الخلاف في هذه المسألة لفظي, وبه جزم صاحب , عن ابن المنير أ)٥/٦٩(حكى الزركشي في البحر : تنبيه  
 . ) ٢/٣١٩(فواتح الرحموت 

إلى الحنفية, ولم أقف عليه في كتبهم الأصولية, وكأنه  )٧/٣٢٢٩(نسبه الصفي الهندي في نهاية الوصول   )٢(
مستنبط من فروعهم ومنها هذا الفرع الذي ذكره المصنف, ويقوي ثبوته عندهم تعليل صاحب الهداية 

الهداية مع فتح القدير  "ولأن نصب الأبدال بالرأي ممتنع  ": م إجزاء الصلاة بإيماء الطرف بقولهعد
عن أبي علي الجبائي وأبي الحسن الكرخي, وانظر تشنيف المسامع  )٢/٢٦٤(, وحكاه في المعتمد )٢/٥(
فظي ; لأنه لا أن الخلاف الأصولي في المسألة ل ٦١٠, وقد ذكر الغزالي في شفاء الغليل ص)٣/١٦٤(

 .ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة
والمقصود بأصول العبادات أعظمها وأدخلها في التعبد كالصلاة, بخلاف نحو الكفارة, انظر حاشية   

 .  ) ٢/٢٠٦(البناني 
ي أي فرعوا على منع القياس في أصول العبادات نف ": ب /٢٢١قال ابن أبي شريف في الدرر اللوامع ل  )٣(

, حاشية ابن )٢/٥(, وانظر فتح القدير "جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز 
روضة الطالبين : , ومذهب الجمهور صحة الصلاة بإيماء الحاجب والعين, انظر)٢/٤٩٩(عابدين 

وع , المجم)٢/٥٧٦(المغني : , وانظر)٢/٢٧١(, مواهب الجليل )١/٤٩٩(, كشاف القناع ١٠٧ص
)٤/٢٠٧ ( . 

كأنه إشارة إلى أن المراد بالقياس في أصول  ": , قال ابن قاسم)٢/٢٠٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
, "وفيه تصحيح للمثال وتطبيق لهذا القول عليه .. العبادات أعم من القياس في نفسها أو فيما يتعلق بها

 . ) ٤/٨(حاشية ابن قاسم 
, وانظر إلى دليل آخر لهم مع الجواب عنه في تشنيف المسامع )٢/٢٠٦(اني شرح المحلي بحاشية البن  )٥(

)٣/١٦٤ ( . 

المانعون من 
القياس في أصول  

 العبادات 
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 .)١(يدل على عدم الجواز
أي الـذي دعـت الحاجـة إلى  )الجزئي من الحـاجي ( القياس : )٢( )قوم ( قال  )و ( 

كْ ( أي منع  ) بيأُ (  )٣(مقتضاه أو إلى خلافه رَ كصلاة  )بوفقه  )٤(أي حيث لا نص هنالك ادَّ
ـالإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهـا وغُ  ـل وكسِّ ن في ذلـك فِّ

; لأنها صلاة غائب والحاجة )٥(اليوم , فإن القياس يقتضي جوازها , وعليه صاحب البحر
   
 .) ٢/٢٤٥(حاشية العطار   )١(

على  –ناقض الحنفية أصلهم هذا بإثباتهم بعض أصول العبادات بالقياس, ومن ذلك تصحيحهم : تنبيه   
أو أعظم أو الرحمن أكبر, وبالتسبيح تكبيرة الإحرام بسائر كلم التعظيم, كاالله أجلُّ  –الصحيح عندهم 

, وهو حاصل بهذه الألفاظ, انظر فتح : والتهليل, قياساً على التكبير, قالوا لأن التكبير هو التعظيم لغةً
لُ في هذا الأصل من قياس )٢/١٦٠(, حاشية ابن عابدين )١/٢٨٤(القدير  , بل قياسهم هذا أَدْخَ

, والجمهور الجمهور الصلاة بإيماء الطرف على إيماء  الرأس, فإنهم قاسوا على أصلٍ يجب على كل مصلٍّ
 .   قاسوا على بدلٍ إنما شرع حال العجز

, ومن قبله الزركشي في تشنيف المسامع )٢/٢٠٧(نبه المحلي في شرحه على جمع الجوامع بحاشية البناني   )٢(
كتابه الأشباه والنظائر, ولهذا إلى أن هذه المسألة مأخوذة من الشيخ صدر الدين بن الوكيل في  )٣/١٦٤(

لابن الوكيل  "الأشباه والنظائر", وانظر "هذا الخلاف لا يعرف في كتب الأصول  ": قال الزركشي
)١/١٩١ ( . 

, وسيأتي تعريفه عند المصنف في ٩٧, الثمار اليوانع ص)٢/١٧٤(انظر شرح الكوكب الساطع   )٣(
, وأما المحلي فقال, وبهذا التعريف للحاجي يكون المثال م )٣٧٩(ص هو الذي تدعو الحاجة إلى  ": طابقاً

, وبنى عليه القول بأن المثال الذي ذكره صاحب الأصل غير مطابق, فإن الحاجة داعية فيه إلى "مقتضاه 
, انظر شرح "بما تدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه  "الحاجي  "إلا أن يفسر قوله  ": خلاف القياس, ثم قال

 .     ) ٢/٢٠٧(البناني  المحلي بحاشية
ك"  )٤( رَ ارك, أي: اهـمعن "ادَّ , منـتدارك, ويأتي على مع: ادَّ ان العرب ـر لســق, انظـق واتفـتحق: ـهاانٍ

)٣/٣٣ ( . 
, لكنه قيَّده بالأموات في بلدة كذا, وحكى هذا القول )٣/٣٥٨(يعني به الروياني في كتابه بحر المذهب   )٥(

, والصواب أن "وقوله صحيح, لكن لا يختص ببلد  ": , وقال٢٣٥طالبين صعنه النوويُّ في روضة ال
هذه الصلاة غير مشروعة ; لأنها عبادة, والعبادات مبنية على التوقيف, فلا تثبت إلا بنص أو إجماع, ولهذا 

   = وما يفعله بعض ": , وقال أيضاً "ولا يصلى كل يوم على غائب ; لأنه لم ينقل  ": قال الشيخ ابن تيمية

انعون من الم
القياس الجزئي 

 الحاجي
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مثـل ( , و )١(بيـان لـذلك داعيـة لذلك لنفع المصلي والمصلى عليه , ولم يـرد مـن النبـي 
كِ  رَ اً وعكسه , فإن القيـاس  )ضمان الدَّ قَّ وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستَحَ

, والأصـح صـحته لعمـوم )٣(, وعليـه ابـن سريـج)٢(يقتضي منعه ; لأنه ضمان ما لم يجـب
, وهذا مثـال )٤(عرف من نحو الغرباء , لكن بعد قبض الثمنالحاجة إليه في معاملة من لم يُ 

  =  
, انظر كلا "الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين في ذلك اليوم لا ريب أنه بدعة 

 .) ٢/١٢٢(, وانظر الإقناع للحجاوي مع شرحه للبهوتي ٨٧النصين في الاختيارات ص
ي, ولد سنة والروياني هو أبو المحاسن عبدالرحمن بن إسماعيل بن أحمد, القاضي, أحد أئمة المذهب الشافع  

 ": هـ, وتفقه على أبيه وجده, له مصنفات مشهورة, واشتهر بحفظ المذهب, حتى يحكى عنه أنه قال٤١٥
, من تصانيفه بحر المذهب الذي ذكره المصنف هنا, وهو "لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي 

عن أبيه وجده ومسائل أخر,  من أوسع كتب الشافعية, وهو عبارة عن الحاوي للماوردي مع فروع تلقاها
ومن تصانيفه أيضاً الفروق والحلية و التجربة و الكافي وغير ذلك, أقام بآمل إلى أن مات رحمه االله مقتولاً 

 .هـ٥٠٢بيد الملاحدة الإسماعيلية سنة 
, طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٧/١٩٣(الطبقات الكبر لابن السبكي : انظر في ترجمته  

 .  ) ٤/٤(, شذرات الذهب )١٢/١٧٠(لبداية والنهاية , ا)١/٢٨٧(
 .  ) ٢/٢٠٧(انظر شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
ك", و٩٧انظر المرجع السابق, والثمار اليوانع ص  )٢( رَ التبعة, يقال بفتح الراء وتسكينها, : في اللغة "الدَّ

 تعريفه أيضاً التعريفات , وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف, وانظر في)٤/٣٣٤(انظرلسان العرب 
 . ) ٢/١١٣(, كشاف اصطلاحات الفنون )٣/٩٩(, تهذيب الأسماء واللغات ٨٨ص

 .                                     ) ٢/٢٠١(, انظر مغني المحتاج "لا يضمن درك المبيع إلا أحمق  ": وحكي عنه  )٣(
البغدادي, إمام الشافعية في وقته, شرح  هو أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس: وابن سريج  

التقريب بين المزني والشافعي, والرد : المذهب ولخصه, وكان قد تولى قضاء شيراز, له مؤلفات كثيرة منها
 .على محمد بن الحسن  ومختصر في الفقه, والرد على ابن داود في إبطال القياس, والغنية في الأصول

 .بع وخمسون سنةهـ, وعمره س٣٠٦توفي ببغداد سنة   
, )١٤/٢٠١(, سير أعلام النبلاء )٣/٢١(, طبقات الشافعية الكبر )٥/٤٣(تاريخ بغداد : انظر  

 .  ) ٢/٤٣٢(شذرات الذهب 
, وانظر )٢/٢٠١(, المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٧١٣وهذا المذهب عندهم, انظر روضة الطالبين ص  )٤(

 . ) ٢/٢٠٧(شرح المحلي بحاشية البناني 
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ا −أعنـي الصـلاة المـذكورة −لما دعت إليه الحاجة فيه إلى خلاف القياس , والمثال الأول لمِـ
قتضاه , ووجه منع القياس فيه الاستغناء عنه بعموم الحاجة , وفي الثاني دعت الحاجة إلى م

لا مانع من ضم دليل إلى : معارضة عموم الحاجة له , ولكن المجيز في الأول قال / ل٣٦/
, وفي الثاني قدم القياس على عموم )١(آخر , فيقع الترجيح لو وجد معارض لعموم الحاجة

الخ , ليتأتى تعليل المنع فيما تـدعو الحاجـة  ". . حيث لا نص  ": الحاجة , وإنما قيد بقوله 
, وفـيما )٢(إلى مقتضاه بالاستغناء عنه بدعاء الحاجة , إذ لو ورد نص لكان المنع للاسـتغناء

تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضاه بمعارضة عموم الحاجة , إذ لو ورد نص لكان المنع بـه , 
 ]إذ[ذلك بالجزئي احترازاً عن أصـل القيـاس الحـاجي  دولا تنفع حينئذ المعارضـة , وقيَّ 

ظن أن علـة ترتبـه على شيء يُ  مٌ بَ حكترتَّ  ي ماهيته الكلية , بأنأعلى وفقه , لم يرد نص )٣(
عليه الحاجة إليه من غير نص على أن علة الترتب الحاجة فيقاس عليه غيره لوجود الحاجة 

, وأجـازه )١(ري مجـر وضـع الشرـع بـالرأي, وعللـه بأنـه يجـ)٤(فيه , فهذا منعه الغزالي    
الخ غير واضح, ولم أجده في شيء من مصادره, فلعل في الكلام سقطاً  ".. فيقع الترجيح ": قول المصنف  )١(

أو تقديماً أو تأخيراً ; فإن تعلق هذا الكلام بالقسم الثاني أوضح, وقد اقتصر المحلي والسيوطي والأشموني 
لا مانع من ضم  ": ه العطار بقوله, وهو ظاهر, وشرح"لا مانع من ضم دليل إلى آخر  ": على قول المجيز

, )٢/٢٤٩(, انظر شرح المحلي بحاشية العطار " −كعموم الحاجة  − إلى آخر  –كالقياس : أي − دليل 
 . ٣٢٠, همع الهوامع ل)٢/١٧٦(شرح السيوطي 

 . "للاستغناء به : " )٢/٢٤٥(, وحاشية العطار )٢/٢٠٦(في تقريرات الشربيني مع حاشية البناني   )٢(
كما في الأصل, انظر جمع الجوامع مع ] إذا[, وهو خطأ, والصواب )ب(و ) أ(هكذا في كلتا النسختين   )٣(

, ٩٧, والثمار اليوانع ص)٣/١٦٤(, وتشنيف المسامع )٢/٢٠٦(شرح للمحلي وتقريرات الشربيني 
 . ) ٣/٦٤٧(والغيث الهامع 

ماً من أعلام الزهد والوعظ, وهو هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد, كان إماماً في الفقه   )٤( لَ وأصوله, عَ
أجلُّ تلاميذ أبي المعالي, اشتغل بفنون الكلام والفلسفة والتصوف فعلق بكلامه منها أشياء منكرة وشغله 

كتاب المواعظ في الأحاديث  ,"بضاعتي في الحديث مزجاة  ": ذلك عن طلب الحديث, ولهذا كان يقول
عة, ضمن مجموعة رسائل الغزالي, ولكنه في آخر أمره أقبل على , المجموعة الساب١٣٢القدسية ص

المستصفى, والمنخول, : الحديث وجالس أهله وكان يطالع الصحيحين, من مصنفاته في أصول الفقه
 .وشفاء الغليل

   = .هـ, رحمه االله٥٠٥هـ, وتوفي سنة ٤٥٠ولد سنة   
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, وإنما احـترز عنـه لأنـه سـيأتي )٣(, وروي عن مالك والشافعي رضي االله عنهما)٢(الآمدي
, فإنـه يشـمل )٤(التنبيه عليه في مسالك العلة أنه إن لم يدل الدليل على اعتباره فهو المرسـل

هُ هنـا , إذ مـا هنـا بعـد , والخلافُ ثَ )٦(لم يخرج منه سو الضروري)٥( ]إذا[الحاجي  مَّ غيرُ
الاتفاق على جواز ما هناك حتى يأتي التعليل بالاستغناء أو بتقديم القياس , أفـاده بعـض 

 .       )٧(المحققين
( الأمر  )في ( القياس  )منعوا ( رية ـوية وغلاة الظاهـمن الحش )آخرون ( قوم  )و ( 
ؤية خلقـه بجـامع الوجـود , إذ هـو علـة كقياس رؤية الباري عز وجل على ر)٨( )العقلي    =  

, )٦/١٩١(ات الشافعية الكبر , طبق)١/٢٤٩(طبقات الشافعية لابن الصلاح : انظر ترجمته في  
 . ) ١٩/٣٢٢(, سير أعلام النبلاء )٢/٣٣٥(وفيات الأعيان 

 . ) ١/٢٩٣(انظر المستصفى   )١(
الأحكام إنما شرعت لمصالح العباد , ثم ذكر الدليل على  ": ) ٣/٣٥٧(لعله أخذه من قوله في الإحكام   )٢(

 . "  هذا من الإجماع والمعقول
ا على لم أقف على نص له  )٣( ما في هذا, فلعل مراده ما نقل عنهما من بعض الفروع الجارية على وفقه, لا أنهما نصَّ

 .حجيته, واالله أعلم
  . ٣٩٢انظر ما سيأتي ص  )٤(
 . ) ٢/٢٠٧(كما في تقريرات الشربيني ] إذ[هكذا في النسختين, والصواب   )٥(
 . المناسبة ص   سيأتي تعريف الضروري عند المصنف عند الكلام على مسلك   )٦(
أفاده بعض  –الخ  ".. ليتأتى  "حيث لا نص  ": وإنما قيد بقوله ": من قوله − يعني أن هذا التقرير   )٧(

 . ) ٢/٢٠٦(المحققين وهو الشربيني في تقريراته مع حاشية البناني 
لشرعي أن هؤلاء ردوا القياس ا )٢/٧٥١(, وذكر في البرهان )٢/١٢٠٨(انظر الإحكام لابن حزم   )٨(

, وأن المنع في العقلي هو مذهب الإمام أحمد والمقتصدين من أصحابه, قال وليسوا ينكرون  ": والعقلي معاً
, واختار المنع إذا كان المراد "إفضاء نظر العقل إلى العلم, ولكنهم ينهون عن ملابسته والاشتغال به 

رة معنى من شاهد ; إذ ليس في بالقياس العقلي اعتبار شيء بشيء ووقوف نظر في غائب على استثا
المعقولات قياس, أما إذا كان المراد بالقياس العقلي النظر العقلي فهو جائز, والمصنف في نسبته المنع إلى 

إلى قوم من أصحاب  )٥/٢٧٠(هؤلاء تابع لإمام الحرمين وأتباعه, وقد نسبه ابن عقيل في الواضح 
 )٢/٥٢٠(المصنف, فقد ذكر ابن تيمية في منهاج السنة  الحديث وأهل الظاهر, وعبارته أحسن من عبارة

   =وقد قيل إن أول من تكلم  ": أن لفظ الحشـوية ليس فيه ما يدل على شخص معين ولا مقالة معينة, قال

المانعون من 
القياس في الأمر 

 العقلي 
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, والصـحيح الجـواز , وعليـه أكثـر )٢(زونه استغناء عنه بالعقـل, فهؤلاء لا يجوِّ )١(الرؤية
, على أن أحـد الـدليلين إذا لم يكـن )٤(, إذ لا مانع من ضم دليل إلى دليل آخر)٣(المتكلمين

مع القيـاس لتقدمـه عليـه ,  مقدماً على الآخر كما هنا لا مانع من اجتماعهما بخلاف النص
ألا تر أن القياس إذا خالف النص لا يعارضـه , بل يقدم النص , فهو مع النص سـاقط 

 .)٥(الدلالة , وإلا لعارضه
  =  

, وفي درء تعارض العقل والنقل : بهذا اللفظ عمرو بن عبيد, فقال كان عبداالله بن عمر حشوياً
بتدع كالمعتزلة ونحوهم يذمون من لم يسلك طريقهم من عوام المسلمين , ذكر أن أهل الكلام الم)٧/٣٥١(

 .  وعلمائهم, ويسمونهم حشوية
والسمعاني ونسبه إلى عامة المجتهدين, وذهب إليه  ,وذهب إلى منع القياس في الأمر العقلي أيضاً الصيرفي  

 ": فقد عكس فقال البخارير, وأما , ونسبه ابن أمير الحاج إلى الجمهوابن الهمامو الغزالي والآمدي, أيضاً 
, انظر قواطع "هو حجة وطريق لمعرفة العقليات عند أهل القبلة سو طائفة من أهل الحديث والإمامية 

, الإحكام ٦٠٠, شفاء الغليل ص١٣, أساس القياس ص)٢/٣٣١(, المستصفى )٢/٦٨(الأدلة 
 .) ٣/٣٩٩(, كشف الأسرار )٣/١٣١(, التحرير مع التقرير ٥/٦٣, البحر المحيط )٢/٢٤٣(للآمدي 

كلام أبي المعالي الجويني المتقدم  )٧/١٥٣(أورد أبو العباس ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل : تنبيه  
ثم تعقبه بأن أصحاب أحمد أنكروه, وأن أحمد لم ينه عن نظر في دليل عقلي صحيح يفضي إلى المطلوب, بل 

لى الجهمية وغيرهم من الاحتجاج بالأدلة العقلية على فساد قول في كلامه في أصول الدين في الرد ع
ولكن قياس التمثيل في حق االله تعالى لم  ": المخالفين للسنة ما هو معروف في كتبه وعند أصحابه, ثم قال

, وانظر العدة لأبي يعلى "يسلكه أحمد, لم يسلك إلا قياس الأولى, وهو الذي جاء به الكتاب والسنة 
 . ) ٥/٢٧٠(, الواضح )٣/٣٦٠(, التمهيد )٤/١٢٧٣(

وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو  ": , لكن قال الشيخ ابن تيمية٣٠٢انظر المواقف للإيجي ص  )١(
إن المقتضي أمور وجودية, لا أن كل موجود يصح رؤيته, وبين الأمرين فرق, : المصحح للرؤية, بل قالوا
 . ) ٦/١٣٦(مجموع الفتاو . "موجود, بخلاف الأول  فإن الثاني يستلزم رؤية كل

, ويدخل في العقل قياس الأولى, )٢/١٧٤(, شرح السيوطي )٢/٢٤٩( شرح المحلي بحاشية العطار  )٢(
  .وهو الطريق الذي ذكر ابن تيمية في ما سبق أن الإمام أحمد وغيره من السلف كانوا يسلكونه 

 .  ) ٢/٧٠٧(, المسودة ٤١٢, شرح تنقيح الفصول ص)٢/٢/٤٤٩(, المحصول ٤١٦انظر التبصرة ص  )٣(
 . ٣٢١, همع الهوامع ل)٢/١٧٤(, شرح الكوكب الساطع )٢/٢٠٨(انظر شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
 . ) ٢/٢٠٨(تقريرات الشربيني على البناني   )٥(
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أي بقاء الشيء عـلى مـا كـان )١( )في انتفاءٍ أصلي ( القياس  )آخرون ( ومنع قوم      
د إذا بحث عن حكم واقعة فلم , فإن المجته)٢(قبل ورود الشرع باستصحاب حكم العقل

يجده بعد استفراغ وسعه اكتفى فيها باستصحاب حكم العقل لانتفاء ورود السمع , فـإذا 
وجد صورة تشبه التي اكتفى فيها بالاستصحاب بعد بحثه عن حكمها فهل يستدل عـلى 

س فيها بقياسها عليها في ذلك أيضاً أو لا يستدل اكتفاء عـن القيـا/ ل٣٧/انتفاء الحكم 
واختار الغزالي  : )قلت ( , زاد الناظم )٣(بالاستصحاب ? فيه القولان المحكيان في الأصل

دَّ ( أي من القياس  )منـه ( , وهو أنه )٥(الرازي )الإمام ( , وتبعه )٤(فيه التفصيل ذا العلـة رَ
اء وهـو الاسـتدلال بانتفـ )الدلالة ( قياس  )دون ( يعني لا يجـوز ذلك في قياس العلـة  )

لأن العـدم : , قال الـولي العراقـي )٦(آثاره وخواصه على عدمه فيجوز , وعزي للمحققين
وخـرج بالعـدم الأصـلي الطـارئ , : الأصلي أزلي , العلة حادثة بعده , فلا يعلل بها , قال 

فإنه يجري فيه القياس , أي قياس الدلالة والعلة اتفاقاً ; لأنه حكم شـرعي حادث , فهـو 
 .)٧(امكسائر الأحك

لِمَ مما قررت به كلامه أن الانتفاء الأصـلي من العقليـات , وإنـما أفـرده بالـذكر  وعُ

   
لاف بعد اتفاقهم على أن , وهذا الخ)٣/٢٨٦(واختاره ابن الهمام في التحرير, انظر تيسير التحرير   )١(

 .   )٣/١٦٧(استصحاب حكم العقل كافٍ فيه, انظر تشنيف المسامع 
بأن ينتفي : , وفسر بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع)٢/٢٤٩(انظر شرح المحلي بحاشية العطار   )٢(

 . الحكم فيه لانتفاء مدركه, بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه
 . )٢/٢٤٩(ب, وانظر شرح المحلي بحاشية العطار / ٢٢٢لابن أبي شريف ل الدرر اللوامع  )٣(
 . )٢/٣٣٢(انظر المستصفى   )٤(
 . )٢/٢/٤٦٧(انظر المحصول   )٥(
عن  )٥/٨٢(, وحكى الزركشي في البحر المحيط )٧/٣٢١١(عزاه إليهم الصفي الهندي في نهاية الوصول   )٦(

أن الصحيح عدم التفريق بين قياس العلة وقياس الدلالة,  − لعله الأبياري في شرح البرهان –الأنباري 
 . التعريف بقياس العلة وقياس الدلالة)  ٦٠٦ (ص −إن شاء االله –وسيأتي 

 . )٣/٦٥١(الغيث الهامع   )٧(

المانعون من 
القياس في النفي 

 الأصلي
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, ولم يذكر الناظم هنا ما ذكره جماعة من الخلاف في قيـاس )١(لوقوع خلاف فيه بخصوصه
بَّـه صـاحب )٣(; لأنه قد ذكره فيما تقدم في مبحثهـا)٢(اللغة ـمَّ أنســبُ , وقـد نَ هُ ثَ , وذكـرُ
, والصحيح فيه كما تقدم أنها لا تثبـت بالقيـاس ; لأن )٤(ـل عليه لئلا يظن أنه أغفلهالأص

في الوضـع قد لا يراعى المعنى , كوضع الفرس والإبل ونحوهما , وقد يراعى كالقـارورة 
والخمـر , لكن رعايته إنما هي لأولوية هذا اللفـظ بهذا المعنـى وحــدها مـن بـين ســائر 

أي القياس  )وذا الرأي ( : القول الصحيح الذي عليه الجمهـور فقال  , ثم ذكر)٥(الألفاظ
, فليس المراد بالمشـار إليه ما نقله عن الإمام فقـط خلافـاً لمـا يوهمـه صـنيعه , فلـو أبدلـه 

; لعمل كثـير مـن )١(, فيكون حجة كما صرح به الأصل )أسـَدُّ (  )٦(بالقياس لكان أظـهر
   
 . ) ٢/٢٠٨(تقريرات الشربيني مع البناني   )١(
القرافي في تنقيح الفصول , و)٢/٢/٤٥٧(, والرازي في المحصول ٤٤٤الشيرازي في التبصرة ص: منهم  )٢(

 . ) ٤/٤٤(, والبيضاوي في مختصره المنهاج, انظره مع نهاية السول ٤١٢ص
على بن صالح المحمادي .د/كتوراه بجامعة أم القر, إعداد رسالة د ,للترمسي انظر إسعاف المطالع  )٣(

)١/٥٧١ ( . 
 . ) ٢/٢٠٨(انظر شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
لكن رعايته إنما هي لأولوية  ": , ونص عبارة الشربيني)٢/٢٠٨(بيني مع حاشية البناني تقريرات الشر  )٥(

 . " وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من بين سائر الألفاظ
وإنما المشار إليه  –أي القول بحجيته  –, فإن المشار إليه هنا ليس القياس −رحمه االله  –هذا وهم من المؤلف   )٦(

مام من الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة في المسألة السابقة, ويدل على هذا قول ما نقله الناظم عن الإ
وهذا التفصيل اختاره الرازي وعزاه الصفي الهندي للمحققين,  ": ٣٢١الناظم في شرحه همع الهوامع ل

 ."وذا الرأي أسد : وإلى ذلك أشرت بقولي
ن نسخة النظم التي اعتمد عليها البيت الذي يليه, ولعل سبب وهم المصنف أنه لم يطلع على هذا وسقط م  

 :−  ٣١٨ل "همع الهوامع"كما في  –وهو قول الناظم 
ـــد مضىـــ ـــةٍ فق ـــاس لغ ـــا قي  أم

  

ــــة في المرتضىــــ ــــاس حج ــــم القي  ث
  

وهي الأمور  ".. في غير عادي وخلقي ": بقوله الآتي "وذا الرأي أسد  ": فاتصل عنده قول الناظم  
; ولهذا فسر "وذا الرأي أسد  ": س عند الجمهور, فظن عود هذا الكلام على قولهالمستثناة من حجية القيا

 . الخ.. الرأي بالقياس وقصد به القول بحجيته, أي وهذا القول بحجية القياس أسدّ في غير عادي

القياس في اللغة 
والتنبيه على تقدم 

 ذكره 
 
 

الأدلة على حجية 
 القياس 
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, كما ثبت ذلك عنهم بالتواتر , وإن كـان مـا )٢(متكرراً شائعاً الصحابة رضي االله عنهم به 
نقل إلينا آحاداً فإنه لا يمنع تواتر القدر المشترك بين التفاصيل , وهو العمل بـه في الجملـة 
بقطع النظر عن الخصوصيات , ثم متى ثبت القطع بأنه حجة ثبت القطع بأنه يجب العمل 

طِعَ بحجيته  , وما نقـل عـن جمـع مـن الصـحابة مـن ذم )٣(واجب قطعاً به , إذ العمل بما قُ
ف ـ, وكي)٤(اسـص , أو لعدم شرائط القيـض لكونه في مقابلة النـالرأي فإنما كان في البع
ــال تعــالى  ــد ق ـــ, والاعت)٥(ڇ ۉ ۉ ۅ ڇ: لا , وق ــرة ب ــة آم ــاس الشيــء بالشيــء , فالآي ار قي

 .)٦(بالقياس
ا بقوله  ,مورأ ثني من ذلك ثلاثةُ نعم استُ            يَّنَهَ  : بَ

 
  =  

 , وهو مذهب جمهور السلف من الصحابة والتابعين والفقهاء)٢/٢٠٨(انظر جمع الجوامع بحاشية البناني   )١(
, قواطع )٢/٧٦٤(, البرهان)٣/١٨٨(تلخيص التقريب  :الأربعة وغيرهم, انظر مذهبهم وأدلتهم في

   ) .  ٢/٢/٧٣(, المحصول )٢/٢٣٤(, المستصفى )٢/٧٦٨(, شرح اللمع )٢/٧٢(الأدلة 
لك من مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذ ":  , وقال بعده)٢/٢٠٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

ل عليه جمهور"ول العامة وفاق عادة الأص الأصوليين  , وهذا المسلك في إثبات حجية القياس هو الذي عوَّ
 ) .٢/٢/٧٣(كما ذكر هذا الرازي في المحصول 

, وعزاه إلى السعد, انظر حاشيته على شرح المختصر )٢/٢٠٨(تقريرات الشربيني بحاشية البناني   )٣(
)٢/٢٥١( . 

 . ) ٢/١١٩(وعزاه إلى السعد في التلويح, انظر التلويح , ٢/٢٥٠حاشية العطار   )٤(
 ). ٢(سورة الحشر   )٥(
, المعتمد )٤/١٢٩١(, وانظر أيضاً العدة لأبي يعلى )٢/٢٥٠(انظر شرح المحلي بحاشية العطار   )٦(

, )٥/٢٢(, البحر المحيط )٢/٢/٣٧( , المحصول)٢/٣٧(, الإحكام ٤٢٧, المنخول ص)٢/٢٢٣(
الغزالي في المستصفى : , وقد ضعف الاستدلال بهذه الآية آخرون, منهم)٤/١٠٨(تيسير التحرير 

, والشوكاني في )٢/٢٥٢(, وابن الحاجب في المختصر )٢/٢٤٧(, وابن برهان في الوصول )٢/٢٥٤(
عن العز بن عبدالسلام, ولم يوردها  )٥/٢٢(, وحكاه الزركشي في البحر )٢/١٣٧(إرشاد الفحول 

ني في البرهان, ولا الشيرازي لا في اللمع وشرحه ولا في التبصرة, وانظر منهج الإمام الشافعي, ولا الجوي
 .  ١٦٧الشافعي في أصول الفقه ص



אאאאאFאE א 

 

امْ[  ـرَ لْــقيٍّ يُ  في غيرِ عـاديٍّ وخِ
ـيوغيرِ ما قِ  مِ  يسَ عـلى أصـلٍ رُ

ا: قلتُ   مجيءُ الخلفِ في ذا استُبعِدَ

ــعِ الأحكــامْ  ــاتِ جمي ــيرِ إثب  وغ
مِ بالنَّ  مِّ عَ  )١( ]سـخِ بالخلافِ لِلمُ

صَّ كانَ أج  وداـلو قالَ أصلٌ خُ

لْقيٍّ يرام عا(أمر  )في غير (  أي أمر يرجع إلى العـادة والخلقـة , فـلا يجـوز  )ديٍّ وخِ
, وهـذا مـا حكـاه )٢(ثبوته بالقياس , إذ لا يدرك المعنى فيه , فيرجع فيه إلى قول الصـادق

ـلَ في شرح  ": , قـال الـولي العراقـي )٣(عن الشيخ أبي إسحاق/ ل٣٨/الإمام  لكنـه فَصَّ
ة كأقل الحيض وأكثـره , فـلا يجـري فيـه القيـاس ; لأن بين ما لا يكون عليه أمار)٤(اللمع

أشـباهها غير معلومـة لا قطعـاً ولا ظناً , وبين ما عليــه أمـارة فيجــوز إثباتـه بالقيـاس 
هُ  لُّ ُ رِ هل تحَ ـعْ  الروح أم لا ? )٥( ]حياة[كالخـلاف في الشَّ

ل الحـيض والروياني أن الصحيح جـواز القيـاس في المقـادير كأقـ)٦(وذكر الماوردي    
 :    ٣١٨البيتان في همع الهوامع ل  )١(

ــــا ــــي وم ــــادي وخلق ــــير ع  في غ
  

ــــما ــــضٌ عمَّ  نســــخ أصــــله وبع
  

ــــى   ــــه غن ــــر في ــــوز أن ي  ولا يج
  

 لكــل الاحكــام وفي الــنص اْمكنــا
  

 

 . ) ٢/٢٥٠(شرح المحلي بحاشية العطار   )٢(
وهذا  ": ) ٤/٥٣(, قال الإسنوي في شرح المنهاج ٢٨٢, وانظر اللمع ص)٢/٢/٤٧٧(انظر المحصول   )٣(

 ."ومختصراته عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي فقط  "المحصول"الحكم منقول في 
لأصولي الإمام صاحب التصانيف, والشيخ أبو إسحاق هو الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفقيه ا  

 .منها في الفقه التنبيه والمهذب, وفي الأصول اللمع وشرحه والتبصرة
 .٤٧٦هـ, وتوفي سنة ٣٩٣ولد بفيروز أباد سنة   
, وفيات الأعيان )٤/٢١٥(, طبقات ابن السبكي )١/٣٠٢(طبقات الفقهاء الشافعية : انظر ترجمته في  

 .  ) ١٨/٤٥٢(, سير أعلام النبلاء )١/٢٢(
 . ) ٢/٧٩٧(شرح اللمع   )٤(
 . ) ٣/٦٥٢(ليست في الغيث الهامع, انظر النص في   )٥(
الحاوي والإقناع : هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب القاضي الفقيه العلامة صاحب التصانيف, منها  )٦(

   = .في الفقه الشافعي, والأحكام السلطانية وكتاب في التفسير

عدم جواز 
القياس فيما يرجع 
 إلى العادة والخلقة
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 . )١("وأكثره 
وقد يجمع بين الكلامـين بحمـل الأول عـلى الحـيض مـن حيـث  ": قال الزركشي 

 .)٢("الجملة والثاني في الأشخاص المعيَّنة 
; إذ منهـا مـا لا )٣(فلا يجوز ثبــوتها بالقيـاس )غير إثبات جميع الأحكام ( في  )و (  

ية على الع, )٤(يدرك معناه في الفرع يجوز , بمعنى أن كلاً مـن : , وقيل )٥(اقلةكوجوب الدِّ
  =  
 ., وعمره ست وثمانون سنةهـ٤٥٠توفي ببغداد سنة   
, طبقات ابن )٥/٦١(, الأنساب )٢/١٣٤(, وفيات الأعيان )١٢/١٠١(تاريخ بغداد : انظر ترجمته في  

 . ) ٤/٣٠٠(,  لسان الميزان )٥/١٨٨(, ميزان الاعتدال )٥/٢٦٧(السبكي 
, )١١/٢٥١(, بحر المذهب للروياني )١٦/١٥٢(, وانظر الحاوي للماوردي )٣/٦٥٢(الغيث الهامع   )١(

فهمه من تقديمهما له ومن  –تبعاً للزركشي  –وليس فيهما التصريح بتصحيح هذا الوجه, وكأن العراقي 
 . "وهذا اختيار ابن أبي هريرة  ": قولهما

 .  ) ٣/١٦٩(تشنيف المسامع   )٢(
, إذ لا يجوز أن تثبت الأحكام جميعها بالنصوص قطعاً  ": ) ٣/١٧٠(قال الزركشي في تشنيف المسامع   )٣(

, ".. والجمهور على امتناعه.. يلزم منه محال, واختلفوا هل تثبت كلها بالقياس ? فذهب قوم إلى جريانه
, )٢/٢٢٣(, خلاف من لا يعتد به, وحكاه ابن برهان في الوصول )٥/٣٠(وقد ذكره في البحر المحيط 

, والإحكام ٢/٢/٤٧٨عن من وصفه بأنه لا يعتد بخلافه من ضعفة الأصوليين, وانظر المحصول 
, وعزاه إلى بعض الشذوذ, ومثله العضد في )٢/٢١٤(, والمعتمد )٢/١٠٦(, وقواطع الأدلة )٤/٨٢(

, شرح )٢/٧٢٠(المسودة : , وانظر)٤/٤١٦(, وابن السبكي في شرح المختصر )٢/٢٥٧(شرح المختصر 
ه في جميعها الشيرازي, انظر , وقد خالف الجمهور في هذه المسألة فاختار جريان)٤/٢٢٤(الكوكب المنير 
 . ٢٨١, اللمع ص٤٤٣التبصرة ص

 . ) ٢/٢٥٢(وإن أدرك في الأصل, انظر حاشية العطار : يعني  )٤(
: , وفيها التنبيه إلى ما أشار إليه الأنصاري من أن قول الشارح)٢/٢٠٩(انظر شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

ؤلف ; لأن الخلاف إنما هو في جوازه لا في عدم حجيته, إصلاح لكلام الم "فلا يجوز ثبوتها بالقياس  "
الجماعة العاقلة, وهي : ب, والعاقلة جمع عاقل, صفة لموصوف محذوف, أي٢/وانظر حاشية الأنصاري ل

, فكان القاتل إذا ساق الدية إلى  التي تحمل دية قتل الخطأ, وسميت الدية عقلاً لأنها كانت عند العرب إبلاً
قُل وسلمها إليهم, ثم قومت في الشرع بالذهب والفضة والبقر والغنمفناء ورثة المق    = .تول عقلها بالعُ

عدم جواز إثبات  
جميع الأحكام 

  قياس بال
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ية على العاقلة له معنـى  الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه , ووجوب الدِّ
كـما يعـان الغـارم لإصــلاح ذات البـين بـما , يدرك وهو إعانة الجاني فيما هو معـذور فيه 

 .)١(يصرف إليه من الزكاة
في جريان القياس في كل الأحكام بالفعل بناء على إذ الأول ين ;الخلاف لفظي: قيل 

هُ , أن منها ما لا يدرك معناه  زَ وَّ أن بـه بـ ثْبـتبمعنى أن كل حكـم صـالح لأن يَ  والثاني جَ
هل يمكن إدراك معنى كـل الأحكـام أم لا : لأن حاصله  ;وقيل إنه حقيقي , يدرك معناه 
 .)٢(? فليراجع

فـلا يجـوز القيـاس عـلى أصـل  )بالنسـخ   غير ما قيس على أصـل رمـي( في  )و ( 
, فإنه لما زال الحكم مع بقاء الوصف علم أنـه )٤(; لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ )٣(منسوخ

  =  
, )٩/٣٢٧(, لسان العرب ٦٧٢, مقاييس اللغة ص)٣/٢٧٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر  

 .) ١٢/٣٠٦(فتح الباري لابن حجر 
ة ما يخالف القياس ولا ما لا يعقل معناه, ذهب الإمام ابن تيمية وابن القيم إلى أنه ليس في الشريع: تنبيه  

 . ) ٤/٢٢٥(, شرح الكوكب المنير )١/٢٨٩(مجموع فتاو ابن تيمية, أعلام الموقعين : انظر
, وانظــر اعـتراض ابن قاســـم على كلام الشـارح في )٢/٢٠٩(شــرح المحلي بحـاشـية البـناني   )١(

 .  معناه هو المقيس عليه لا المقيس الذي ذكره , وحاصله أن المحتاج إلى إدراك)٤/١٣(حاشيته 
 .) ٢/٢٠٩(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٢(

اعلم أن هذه المسألة أصل للمسألة السابقة في استعمال القياس في الحدود  ": قال الزركشي: تنبيه  
, وانظر قواطع الأدلة )٣/١٧٠(تشنيف المسامع  "والكفارات والمقدرات, كما ذكره ابن السمعاني وغيره 

 .    ) ٢/٢/٤٧١(, والمحصول )٢/١٠٦(
الشيرازي والغزالي والآمدي وابن : هذا الشرط يذكره عامة الأصوليين من شروط حكم الأصل, منهم  )٣(

 . الحاجب والزركشي وغيرهم 
ع رفع , المختصر لابن الحاجب م)٣/٢٤٣(, الإحكام )٢/٣٤٧(, المستصفى ٢١٥اللمع ص: انظر         

     ) . ٣/٢٨٧(, تيسير التحرير٦٥٥, مفتاح الوصول ص)٥/٨١(, البحر المحيط )٤/١٥٨(الحاجب 
 . ) ٢/٢١٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(

عدم جواز 
القياس على أصل 

 منسوخ
 
 



אאאאאFאE א 

 

, ونسـخ )٢( ]لأن القياس لحكم الفرع الكمـين[يجوز ; : , وقيل )١(غير معتبر عند الشارع
, ونظر فيه )٣(ر لا في الثبوتالأصل ليس نسخاً لحكمه , إذ الفرع إنما تبع الأصل في الظهو

بـالخلاف (  )٤(, فلا يلحق به الأحكام لقياس ولا غيره ,] لم يبق له في الشرع[بأن المنسوخ 
 .            جواز القياس في المستثنيات المذكورة , فهو راجع إليها , وقد علمت توجيهه  )للمعمم 
الأخـير وهـو  )لـف في ذا مجـيء الخ( لكن :  − )٥(مستدركاً على الأصل − )قلت ( 

ولا يعرف خلاف في امتناع  ": , فقد قال الزركشي  )استبعدا ( القياس على أصل منسوخ 
القياس على منسوخ إلا أنه سبق في النسخ عن الحنفية أنـه إذا نسـخ حكـم الأصـل يبقـى 

يبقـى حكـم : قـالوا ] وأنهـم[حكم الفرع وهو يقتضيـ جـواز القيـاس عـلى المنسـوخ , 
ـصَّ ( وغـير : صاحب الأصـل بـدل ذلـك  )لو قال ( و : , قال )٦("الفرع أي  )أصـل خُ

وأمكن الخلاف , فـإن الشـيخ أبـا إسـحاق الشـيرازي ذكـر في  )كان أجودا ( مخصوص 
من مفسدات القياس كون الشرع ورد بتخصيص الأصـل كقيـاس  )٧("اللمع"/ ل٣٩/

مـع ورود الشرـع  عـلى النبـي  أبي حنيفة رضي االله عنه جواز النكاح بلفظ الهبـة قياسـاً 

   
 .  ) ٢/٢١٠(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )١(
اس مظهر لحكم الفرع لأن القي " :)٢/٢١٠(رحه ـونص عبارة المحلي في شهكذا في كلتا النسختين,    )٢(

 . "الكمين 
 . ) ٢/٢١٠(انظر شرح المحلي بحاشية البناني مع تقريرات الشربيني   )٣(
ماوي )٢/٢٠٩(شـرح المختصـر للعضـد : انظـر  )٤( , حاشـية العطار )٢/٧٨٢(, الفوائد السـنية للبرِ

لم يبق له  ": والعطار ويختين, ونص عبارة البرماـتا النس, وما بين المعقوفين فيه سقط في كل)٢/٢٥٢(
 . "وجود في الشرع 

 . ) ٣/١٧١(ن الزركشي في تشنيف المسامع هذا الاستدراك أفاده الناظم م  )٥(
فلعل المصنف  ":, وتتمة كلام الزركشي"فإنهم  ": , ونص ما بين المعقوفين فيه)٣/١٧١(تشنيف المسامع   )٦(

 ) .٤/١٥٨(, وانظر رفع الحاجب  "بينهما أراد هذا, لكن بين في شرح المختصر أنه لا منافاة 
 . ٣١٧انظر اللمع ص  )٧(

تنبيه الناظم تبعاً 
للزركشي على 

عدم وقوع 
خلاف في هذه 

 المسألة 
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 .انتهى . )١(بتخصيصه بذلك
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
, فتح القدير )٥/٥٩(, وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في المبسوط )٣/١٧٢(تشنيف المسامع   )١(

الأم : , ومذهب الجمهور عدم صحته مطلقاً إلا مالكاً فإنه أجازه إن ذكر معه المهر, انظر)٢/١٩٣(
, )٥/٤٤(, مواهب الجليل )٣٧, ٥/٢٦(, كشاف القناع ١١٧٦, ١١٦٥طالبين ص, روضة ال)٥/٤٠(

 . ) ١٧/٣٠٩(, المجموع )٩/٤٦٠(, المغني )٩/٤٧( المحلى لابن حزم
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ــ ــةِ صٌّ نَ ــ عــلى العل ــا بِ ــأَ  هِم  رْ مَ
ـلْ : قلتُ  قَ  أبو الحسينِ غيرُ من نَ

 . . .  .  .  .  .  .ثالثُها التفصيلُ 

 
 

 

ْ اعتَ  ما البصريْ  فَ لْ خُ  ولو بتركٍ   برَ
ــلْ  ــه انتَحَ ــه فتــى الحاجــبِ أن  عن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 )نَصٌّ على العلـة( :  دليلاً على حجيـة القياس غير مرضي عند الجمهور فقال ثم بينَّ 
أعتـق غـانماً : أي ليس أمراً بالقياس لا في جانب الفعل نحـو  )به أمر ( نافية  )ما ( لحكم 

هِ فليس أمراً بعتق غير غانم ممن قِ لُ اتصف بحسن الخلق , ولا في جانب الترك كما  لحسن خُ
الخمر حرام لإسكارها , فليس فيه أمر بترك كل مسـكر ممـا عـدا : نحو  )ولو بترك ( قال 
, والحاصل أنه لو لم يرد أمر الشارع بالتعبد بالقياس لكنه في موضعٍ نص على علة )١(الخمر

ماً بحجيتـه وإيجابـاً للعمــل حكم لا يكون إذناً منـه في هذا القياس المخصـوص وإعــلا
لْـفَ ( , )٢(بموجبه وإن فرضنا عدم شـرعية القياس في نفسـه , أفاده بعـض المحققــين خُ

وأبـو بكـر )٤(, وكـذا الشـيخ أبـو إسـحاق )اعتــبر )٣(البصـري( أي القـول الذي  )مـا 
   
هذا المذهب إلى أكثر الشافعية واختاره تبعاً للغزالي والرازي, انظر  )٤/٦٨(عزا الآمدي في الإحكام   )١(

 . ) ٥/٣١(, البحر المحيط )٢/٢/١٦٤(, المحصول )٢/٢٧٢(المستصفى 
 . ) ٢/٢١٠(هو الشربيني في تقريراته مع حاشية البناني   )٢(
إلى جمهور الفقهاء  )٥/٣١(, ونسبه الزركشي في البحر المحيط )٢/٢٣٥(يعني أبا الحسين, انظر المعتمد   )٣(

وشرح السيوطي  ,)٣/١٧٢(والأصوليين والمتكلمين والمعتزلة وبعض الظاهرية, وانظر تشنيف المسامع 
, وفواتح )٤/١١١(, وعزاه ابن الهمام وابن عبد الشكور إلى الحنفية, انظر تيسير التحرير )٢/١٧٦(

, )٤/٦٨(, وهو مذهب الحنابلة, انظر الإحكام للآمدي )٢/٣١٦(الرحموت مع شرحه مسلم الثبوت 
 .) ٤/٢٢١(, شرح الكوكب المنير )٥/٣٣٤(الواضح لابن عقيل 

لبصري هو محمد بن علي أبو الحسين البصري القاضي المعتزلي, ولد بالبصرة ونشأ بها, انتقل وأبو الحسين ا  
إلى بغداد وأخذ عن القاضي عبد الجبار المعتزلي, اشتهر بالذكاء والجدل, واشتغل بالتصنيف على مذهب 

 .هـ٤٣٦اد سنة المعتمد, وشرح العمدة, والقياس, توفي في بغد: المعتزلة حتى أتاه الأجل, من مؤلفاته
, )١٧/٥٨٧(, سير أعلام النبلاء )٣/٣١٤(, تاريخ بغداد ١١٨طبقات المعتزلة ص: انظر ترجمته في  

 ).  ٥/٢٩٦(, لسان الميزان )٢/٣٥٩(وفيات الأعيان 
 . ٤٣٦, التبصرة ص)٢/٧٨٨(شرح اللمع : يعني الشيرازي, انظر  )٤(

ليس النص على 
العلة أمراً 

بالقياس فلا 
يكون دليلاً على 

  حجيته 
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ة لذكر العلـة إن ذلك أمر بالقياس في الجانبين , إذ لا فائد: حيث قالوا )٢(والإمام)١(الرازي
إلا ذاك , حتى لو لم يرد التعبد بالقياس في هذه الصورة , وأجيب بأنا لا نسـلم أنه لا فائدة 

 .  )٣(إلا ذلك ; لاحتمال أن تكون الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقـع في النفس
الـخ ; لأنـه . . بل الفائدة بيان : )٤(وهذا التقرير في الجواب أنسب من تقرير بعضهم

له )٥(مانع وليس منصبه الجزم , فإنه منصب المدعي , فلو جزم المانع كان غصباً  , نعم , سهَّ
رَ المنع بصورة الدعو)٦(في ذلك قصدُ المبالغة في الرد وَّ  .)٧(, فَصَ

محمـد بـن عـلي  )أبـو الحسـين ( مبيناً لمراد الأصل بالبصري المـذكور هـو  )قلت ( 
لْ عنه (  )٨("المعتمـد في أصول الفقه"صاحب  قَ أي  )فتـى ( عن البصرـي  :أي )غير من نَ

   
عن أبي سفيان من الحنفية, ونسبه إليه في تشنيف  نسبته إليه )٥/٣١(حكى الزركشي في البحر المحيط   )١(

, واسمه أحمد بن علي الجصاص, إمام أصحاب الرأي في وقته, كان مشهوراً بالزهد )٣/١٧٣(المسامع 
 .والورع, طلب للقضاء فامتنع, وأعيد عليه الخطاب فلم يفعل

فصول في الأصول, توفي أحكام القرآن, وشرح مختصر الكرخي وشرح مختصر الطحاوي وال: من مؤلفاته  
 .هـ, عن خمس وستين سنة٣٧٠سنة 

, شذرات )١/٤١٢(, الطبقات السنية )١/٨٤(, الجواهر المضية )٥/٧٢(تاريخ بغداد :  انظر ترجمته في  
 . ) ١/٢٠٣(, الفتح المبين )٣/١٨٤(الذهب 

راً بالقياس, انظر نسبة هذا المذهب إلى الرازي غلط, والصواب أنه ير أن النص على العلة ليس أم  )٢(
 . ) ٢/٢/١٦٤(المحصول 

 . ) ٤/١٥(أ, وابن قاسم في حاشيته /١٣٣هذا تقرير الجواب عند الأنصاري في حاشيته ل  )٣(
 . )٢/٢١١(هو المحلي, انظر شرحه بحاشية البناني   )٤(
دمة هو منع مق: , والغصب في اصطلاح أهل الجدل)٢/٢١١(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٥(

 .                                             ١٣٢التعريفات ص. الدليل قبل إقامة المعلل الدليل على ثبوتها
  ).٥٨٥(وسيأتي أيضاً بيان معناه وذكر الخلاف في سماعه في هذا الشرح ص  

 .  ) ٤/١٥(, حاشية ابن قاسم )٢/٢١١(انظر حاشية البناني   )٦(
 . ) ٢/٢١١(تقريرات الشربيني   )٧(
هو كتاب كبير, أخذ منه الفخر الرازي كتابه المحصول, طبع عدة طبعات منها طبعة المعهد العلمي   )٨(

 . ) ٢/١٧٣٢(كشف الظنون : هـ, بتحقيق محمد حميد االله, انظر١٣٨٤الفرنسي بدمشق سنة 
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التفصيل بين جانب الفعل والترك وهو القول الثالث الآتي على  )الحاجب أنه انتحل ( ابن 
فـلا تتخيـل أن بـين نقلـه  ": , قال الولي العراقـي )١(الأثر , ومراده بالبصـري أبو عبداالله

 .)٢("ونقل ابن السبكي اختلافاً 
أي أنه أمر بالقياس في جانب الترك لا الفعـل ,  )التفصيل ( أي الأقوال  )ثالثها ( و

إذ العلة في الترك المفسدة , وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالامتنـاع عـن كـل فـرد ممـا 
دَّ  تصدق عليه العلة , وهي في الفعل المصلحة , ويحصل الغرض مـن حصـولها بفـرد , ورُ

, )٣(لخ ممنوع , بل يكفي عن كل فرد مما يصدق عليه المعللا ". . عن كل فرد  ": بأن قوله 
, سلمنا أنه لا يحصل إلا بالامتناع عن كل فرد مما تصدق عليه العلة , لكن العلـة )٣(المعلل

بـل الإسـكار المنسـوب للخمـر فـلا يـدخل فيـه الإسـكار / ل٤٠/ليست كل إسـكار 
 .)٤(المنسوب للنبيذ

 
    

   
وابن الخلاد وأبي هـ, أخذ عن الكرخي ٢٩٣هو الحسين بن علي أبو عبد االله يعرف بالجعل, ولد سنة   )١(

هاشم, وأخذ عنه القاضي عبد الجبار, كان مقدماً في الفقه وعلم الكلام, وكان حنفي المذهب, من 
         .هـ٣٦٩الأشربة, والناسخ والمنسوخ, وكان رأس المعتزلة, توفي سنة : مؤلفاته

, سير أعلام )٤/٦٣(, الجواهر المُضية ١٠٥, طبقات المعتزلة ص)٨/٧٣(تاريخ بغداد : انظر ترجمته في  
 ). ٢/٣٤٧(, لسان الميزان )١٦/٢٢٤(النبلاء 

 .  ) ٣/٦٥٣(الغيث الهامع   )٢(
 . ) ٢/٢١١(, شرح المحلي بحاشية البناني )٢/٢٣٨(انظر المعتمد   )٣(
 . ) ٢/٢/١٦٩(, وانظر المحصول )٢/٢١١(تقريرات الشربيني   )٤(
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ــــــــــ.......   ذا ركــــــــــانُ ا مَّ ثُ

َــ ــذَالحكــم لُّ وهــو  محَ ـهِبَ و الشَّ هْبِـ
ـــةٌ    ـــأوَّ  أربع ـــلٌ لهُ ـــذَ يحُ  ا أص )١(ت

ــهْ  ذهبِ ــمُ مَ ــلَ حك , قي ــدليلُ ــلَ ال قي
مقيس عليه ومقيس ومعنـى  )أربعة(القياس  )٢( )أركان ذا(للترتيب الذكري  )ثم(

 .مشترك بينهما وحكم للمقيس عليه يتعد بواسطة المشترك إلى المقيس
ـدَّ مـن ولم« : قال الولي العراقي  يذكروا منها حكم المقيس; لأنه ثمرة القياس, فلو عُ

, كذا أجاب به الآمدي , وفيه نظـر; لأن ثمـرة القيـاس العلـم بحكـم )٣(أركانه كان دوراً
عـن ذلـك  )٤(وأجاب بعضهم, المقيس لأنه هو المستفاد من القياس لا حكم المقيس بعينه 

 .)٦( » هايره باعتبار محلِّ هو حكم المقيس عليه في الحقيقة وإن غ )٥(بأنه
 عن الأولين منها بالأصل والفرع على خـلاف في ذلـك ولما كان يعبرَّ « : قال المحقق

أي  )أصـل يحتـذ(أي الأركـان الأربعـة  )ـهالـأوَّ (: )٧(فقـال »ذكره في ضمن تعديدها 

   
 :هكذا ٣٢٦وقد ورد في همع الهوامع لهكذا البيت في النسختين, وفيه إخلال بالنظم ,   )١(

 أركانه أربعة فالأول               أصل وذا محل حكم يعقل
ما يقـوم بـه ذلـك : ركن الشيء: جانب الشيء الأقو, وفي الاصطلاح: الأركان جمع ركن, وهو في اللغة  )٢(

: , وانظـر تعريفـه في)٢٣٧(, المصباح المنـير ص)٥/٣٠٥(لسان العرب : انظر تعريفه في اللغة في. الشيء
, كشــاف اصــطلاحات ١١٢, التعريفــات ص١٣١, القــاموس المبــين ص١٠٦التعريفــات الفقهيــة ص

 ).٤/١٢(أ, شرح الكوكب المنير /١٣٣, حاشية الأنصاري ل)٢/٢٦٥(الفنون
 ).٢/٢٤١(الإحكام   )٣(
 .) ٤/٥٣(نهاية السول : انظر  )٤(
 .لمقيس هو نفسه حكم المقيس عليهبأن حكم ا: أي أجاب عن عدم ذكرهم حكم المقيس  )٥(
 ).٣/٦٥٤(الغيث الهامع   )٦(
 ).٢/٢١٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٧(

 أركان القياس 
 
 
 
 

: الركن الأول 
 الأصل 
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ونقلـه ابـن الحاجـب عـن  )١(كـما قالـه الفقهـاء وبعـض المتكلمـين )وهـو(يقاس عليـه 
وعليــه أكثــر ) :قيـل(أي المقـيس عليـه و ) بـه )٣(محـل الحكـم ذو الشـبه( )٢(رينالأكث

أي ) حكـم مذهبـه( )٥(وعليـه الإمـام:) قيـل(أي دليل الحـكم و ) الدليل( )٤(المتكلمـين
النبيذ مسكر فيحرم قياساً عـلى الخمـر : حكم المحل المذكور لا نفس المحل, فإذا قيل مثلاً 

ي الإسكار, فالأصل على القـول الأول الخمـر; لأنـه محـل الحكـم للعلة الجامعة بينهما وه
بَّهُ به النبيذ, وعلى الثاني الدليل الدال على تحريم الخمر, وعلى الثالث التحريم لأنه  شَ الذي يُ

 .)٦(حكم المحل, وسيأتي أن الفرع هو المحل المشبه, وقيل حكمه
يـف ودليلـه القيـاس, فـالأول ولا يتأتى فيه قول أنه دليل الحكـم, ك« : قال المحقق

تفـرع الحكـم  )٧(مبني على الأول, والثاني مبني على الثالث وكذا على الثاني; لأنه إذا صـح
وكـلٌّ مـن هـذه الأقـوال التـي في رعه عن دليله لاستناد الحكـم إليـه, عن الحكم صح تف

ينبنـي عـلى التسمية لا تخرج عما في اللغة من أن الأصل ما ينبني عليـه غـيره, والفـرعَ مـا 
إذ القياس وقع بين الذاتيين وإن كان المقصـود [, والأول من الأقوال فيهما أقرب, )٨(غيره

   
, المحصول )٢/٢٣٨(, الإحكام للآمدي )٢/١٣٥(, قواطع الأدلة )٢/١٩٧(المعتمد : انظر مذهبهم في  )١(

, نبراس )٤/١٤(ير , شرح الكوكب المن)٣/٢٧٥(, تيسير التحرير )٥/٧٥(, البحر المحيط )٢/٢/٢٤(
 ).٢١٨(العقول ص

 ).٤/١٥٦(, رفع الحاجب )٢/٢٠٨(شرح المختصر للعضد   )٢(
 ).ذو شبه به): (ب(في   )٣(
 .٢/٢/٢٤, المحصول )٢/٢٣٨(, الإحكام للآمدي )٢/١٩٧(المعتمد : انظر  )٤(
 .٢/٢/٢٥المحصول   )٥(
 ).٢/٢١٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
 .هو الصواب الموافق لنص المحقق) أ(, وما في » الخ .. الثاني إن صح تفرع  وكذا على« ): ب(في   )٧(
, والهنـدي في نهايـة )٣/٢٣٩(, والآمـدي في الإحكـام )٢/٢٢٦(ولهذا جـزم ابـن برهـان في الوصـول   )٨(

بــأن الخــلاف في هــذه المســألة لفظــي, ووافقهــم الزركشيــ في تشــنيف المســامع ) ٧/٣٠٤٢(الوصــول 
) ٤/١٤(, وحكاه في شرح الكوكب المنـير )٢/١٧٧(ي في شرح الكوكب الساطع , والسيوط)٣/١٧٥( =   



אאאאאFאE א 

 

, ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل, وإن كان عينه بالحقيقة ]بيان الحكم
س صح تفرع الأول على الثاني باعتبار ما يدل عليهما وعلم المجتهد به, لا باعتبار ما في نفـ

 .)١( »في القديم عَ الأمر, فإن الأحكام قديمة ولا تفرُّ 

  =  
ــل ــاضي الجب ــن ق ــة والاصــطلاح: وانظــر. عــن اب ــرع في اللغ ــى الأصــل والف ــة : في معن ــاييس اللغ مق

, التعريفــات )١٦,٤٦٩(, المصــباح المنــير ص)١٠/٢٣٧(, )١/١٥٥(, لســان العــرب )٧٩,٨٣٢(ص
, موسوعة المصطلحات الأصـولية )٣/٤٤١(, )١/١١٤(, كشاف اصطلاحات الفنون )١١٦, ٢٨(ص

)١٠٨٧, ٢/١٠٨١(, )١٩٩, ١/١٨٩. ( 
إذ القياس وقع بـين الـذاتيين وإن كـان المقصـود بيـان  « :وعبارة, )٢/٢١٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

 ).٢/٢١٣(حاشية البناني : من تقريرات الشربيني, انظرهي  »الحكم 
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عـــــلى لَّ مـــــا دَ  ذاكَ  شرطُ  ولـــــيسَ 
ـــــ ـــــبنوعِ ه ولا اتفـــــاقْ ه أو شخصِ

.....................يهما مَ زاعِ لفاً لِ خُ 

ـــوازِ   ِ يْ قَ  ج ـــن ـــس ـــلى مَ ـــا أُ ا ع لاصِّ
ـــودِ  ـــلى وج ـــةٍ  ع ـــهِ  عل ـــاقْ  في تس

................................... 
ـما دل على جواز قيسنا على مـا أُ (الأصل الذي يقاس عليه ) وليس شرط ذاك(         ) لاصِّ

لا بد من دليل عـلى جـواز : هذا قول الجمهور, وقيل) بنوعه أو شخصه(بخصوصه, إما 
أحكـام البيـع إذا كانـت المسـألة مـن مسـائل البيـع, وكـذا النكـاح  /٤١ل/ القياس في

أي ) فيـه(معينـة ) اتفـاق عـلى وجـود علـة(أيضاً  يشترط عند الجمهور) ولا(, )١(وغيره
لا بد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل  :بل يكفي قيام الدليل عليه, وقيل )تساق(الأصل 

 .)٢(معلل من الاتفاق على أن علته كذا
إن أراد إجماع الأمة أدَّ إلى إبطال القياس; لأن «: قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي

بعض الأمـة, ولـيس قـولهم  مْ هُ تهم, وإن أراد إجماع بعض القائسين فَ نفاة القياس من جمل
 .)٣(»بدليل

يْهما: (وقوله مَ بـن مسـلم أي زاعم اشتراط الأول وهـو عـثمان بالتثنية, ) خلفاً لزاعِ

   
, الإحكـام للآمـدي )٢/٢/٤٩٣(, المحصـول )٢/٣٢٦(المستصـفى : المسـألة في انظر  الخلاف في هـذه  )١(

, )٣/٤٣٢(, كشـف الأسرار )٧/٣٢٠٢(, نهاية الوصول )٣/٤٣٧(, التمهيد لأبي الخطاب)٣/٢٥٠(
, والفرق بين )٢/٢١٣(, شرح المحلي بحاشية البناني )٣/١٧٦(, تشنيف المسامع )٥/٧٦(البحر المحيط 

اسم دال عـلى أشـياء كثـيرة متفقـة في الحقيقـة والماهيـة مختلفـة بالأشـخاص, : عالنوع والشخص أن النو
 ).٤/٢٤٠(, )٢/٤٨٨(, كشاف اصطلاحات الفنون ٢٤٧التعريفات ص: فرد النوع, انظر: والشخص

ه في  )٢( , نهايـة الوصـول )٢/٢/٤٩٤(, المحصول ٢٩٤, اللمع ص)٢/٢٤٠(المعتمد : انظر هذا القول وردَّ
ــر)٧/٣٢٠٤( ــيط  , البح ــامع )٥/٧٧(المح ــنيف المس ــاني )٣/١٧٧(, تش ــية البن ــلي بحاش , شرح المح
)٢/٢١٣.( 

 ).٢/٨٢٦(, شرح اللمع )٢١٤(اللمع ص: انظر كلام الشيرازي بمعناه في  )٣(

شرطان في الأصل 
على خلاف 

  مذهب الجمهور
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 .)٢(, وزاعم اشتراط الثاني وهو بشر بن غياث المريسي)١(البَتِّي
 . )٣(»عليه وما اشترطاه مردود بأنه لا دليل « : قال المحقق

 :ثم بينَّ الركن الثاني فقال
 
 

ـــــــلا................  ـــــــذ ت ــ واللّ ــمُ أص ـــفحك ـــلٍ ش ْصُ هُ أن يحَ  لاـرطُ
   
, والزركشيـ في )٧/٣٢٠٢(, والهنـدي في نهايـة الوصـول )٢/٢/٤٩٣(المحصول : نسبه إليه الرازي في  )١(

وهـو الكسـاء الغلـيظ, : نسبة إلى البـت: والبتي).٣/١٧٦(تشنيف المسامع , وفي )٥/٧٦(البحر المحيط 
أسلم, أبو عمرو, فقيه البصـيرة, كـان : اسم أبيه سليمان, وقيل: سمي بذلك لأنه كان يبيع البتوت, وقيل

من أهل الكوفة فانتقل إلى البصرة فنزلها, وكان صاحب رأي وفقه , حدث عن أنس بن مالـك والشـعبي 
» ثقة إمـام « : هم, وثقة ابن سعد وأحمد وابن معين في رواية, وضعفه في أخر, قال الذهبيوالحسن وغير
, تهـذيب )٧/١٩١(الطبقات الكبر لابن سعد : انظر. هـ١٤٣, مات سنة » صدوق « : وقال ابن حجر

, سـير أعـلام النـبلاء )٥/٧٦(, ميـزان الاعتـدال )٤٥٠٥(, تقريـب التهـذيب ص)٧/١٣٩(التهذيب 
)٦/١٤٨.( 

, شرح )٥/٧٧(, البحر المحيط )٧/٣٢٠٤(, نهاية الوصول )٢/٢/٤٩٤( المحصول: انظر نسبتهُ إليه في  )٢(
, شـفاء )٢/١٥٦(, إرشـاد الفحـول )٢/٧٥١(, المسودة )٢/٢٤٠(, المعتمد )٤/١٠٠(الكوكب المنير 

 ).٢/٦٤٠(الغليل 
نسـبة إلى : هــ, والمريسيـ١٣٨د سـنة هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسيـ ولـ: والمريسي   

مريس, قرية بمصر, فقيه معتزلي عارف بالفلسفة, يرمى بالزندقة وهو رأس الطائفة المريسـية, تـوفي سـنة 
 .هـ٢١٨

, الأنساب )١٠/٢٨١(, البداية والنهاية )٢/٣٥(, ميزان الاعتدال )٧/٥٦(تاريخ بغداد : انظر ترجمته في  
 ).٢/٣٧(, لسان الميزان )١٠/٩٤(, الوافي بالوفيات )١٠/١٩٩(, سير أعلام النبلاء )٥/١٥١(

,المستصــفى )٢/٨٢٦(شرح اللمــع : , وانظــر في الــرد علــيهما)٢/٢١٤(شرح المحــلي بحاشــية البنــاني   )٣(
, )٣٢٠٤, ٧/٣٢٠٢(, نهاية الوصول )٣/٢٥٠(, الإحكام للآمدي ٢/٢/٤٩٣, المحصول )٢/٣٢٦(

 ).٢/٧٢(نشر البنود 
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ــــتتباعِ ــــذي اس ــــلٍ ال صَّ ــــيرَ  ُحَ  غ
  

 )١(مــن القيـــــاسِ قيــــلَ والإجمـــــاعِ     
  

ذْ (وأما الركن ) و(   الـركن الأول,) تلا(بحذف الياء وسكون الذال, أي الذي ) اللَّ
 .من جواز ومنعٍ ) أصلٍ  حكمُ (ـهو )فـ(

ينبغي أن يراد بالأصل هنا محل الحكم أو دليـل الحكـم لا الحكـم; « : )٢(قال العطار
 .)٣(»لإضافته إليه, إلا أن تجعل الإضافة بيانية 

أي يثبت بكتـاب أو سـنة وكـذا إجمـاع, لا ) أن يحصلا(أي حكم الأصل ) شرطه(
َ (بقياس كما قال  لأنـه لـو ثبـت حكـم الأصـل  )٤( )لذي استتباع من القيـاس لٍ صَّ غير محُ

بالقياس ثم قيس عليه ثانياً فعلة القياس الثاني إما أن تكون هي علة القياس الأول فيكون 
الثاني لغواً للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في القياس الأول, كقياس الغسـل 

, وهو  على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة, كِرَ ثم قياس الوضوء على الغسل في ما ذُ
; للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة, وإما أن يختلـف علـة القياسـين فيكـون     لغوٌ

 :ع الهوامعالأبيات في هم  )١(
 خلفـــــاً لـــــزاعميهما قلـــــت يجـــــي

  

ــــنهج ــــن م ــــذه م ــــا له ــــر م  تحري
  

 د المريسيـــ الثـــان حكـــم الأصـــلعنـــ
  

ــــه ــــدلي وشرط ــــير م ــــون غ  أن يك
  

 بــــالقيس قيــــل وبالإجمــــاع عــــدا
  

ــــه مســــتندا ــــنص ل ــــم ال ــــا عل  م
  

 

, وتلقى العلـم عـن ك١١٨٠هو حسن بن محمد بن محمود, أبو السعادات المصري, ولد سنة   )٢( بـار هـ تقريباً
حاشية على البدر الطـالع للمحـلي, وحاشـية عـلى : مشايخ الأزهر حتى أتقن وبرز, له عدة مصنفات منها

 .هـ ١٢٥٠شرح إيساغوجي في المنطق, وكتاب في الإنشاء والمراسلات, توفي سنة 
, أصــول الفقــه تاريخــه ورجالــه )٣/٢٨٥(, معجــم المــؤلفين )٣/١٤٦(الفــتح المبــين : انظــر ترجمتــه في  

 .٥٨٢ص
 ).٢/٢١٤(, وانظره بنصه عند البناني في حاشيته )٢/٢٥٦(حاشية العطار   )٣(
, مختصرـ ابـن )٣/٢٤٣(, الإحكـام للآمـدي )٢/٢/٤٨٤(المحصـول : وهذا مـذهب الجمهـور, انظـر  )٤(

, تيسـير )٣/٨٧٧(, روضـة النـاظر )٢/٣٢٥(, المستصـفى )٣/١٦(الحاجب مع شرحه بيان المختصرـ 
 ).٣/٢٨٧(التحرير 

:  الركن الثاني 
 حكم الأصل 

 
 

الشرط الأول 
 لحكم الأصل 
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عـلى  )١(الثاني غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكـم, كقيـاس الرتـق
كَر  بِّ الذَّ على الرتق في مـا  )٢(ياس الجذامبجامع فوات الاستمتاع, ثم قفي فسخ النكاح جَ

 .)٤(منعقد; لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه )٣( ]غير[ذكر, وهو 
, فلا يثبت حكم الأصل به إلا أن يعلـم )٥( )الإجماع(شرطه أن يحصل بغير ) قيل و(

دَّ بأنه لا دليل عليه] لسند[مستنده النص   .القياس إليه, ورُ
ون الإجماع عـن قيـاس ويـدفع بـأن كـون حكـم نعم, يحتمل أن يك« : قال المحقق

بـأن  )٧(, ونازعه الكمال)٦(»الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس, والأصل عدم المانع 
مقتضاه أنه يشترط لحكم الأصل الثابت بالإجماع ألا يعلم كون ذلك الإجماع عن قيـاس, 

   
المصباح المنير : انظر. التصق ختانها فلا يستطاع جماعها: رتقت المرأة رتقا: بالتحريك, مصدر قولك: لرتقا  )١(

ــة ص)٢١٨(ص ــات الفقهي ــع )٥/١٣٢(, لســان العــرب )١٠٢(, التعريف ــواب المقن ــع عــلى أب , المطل
 ).٣٢٣(ص

, المصـباح )٣٢٤(المطلـع ص .علة رديئة تنتشر في البدن كله تنتهي إلى تآكل الأعضـاء وسـقوطها: الجذام  )٢(
 ).٢/٢٢٢(, لسان العرب )٦٩(, التعريفات الفقهية ص)٩٤(المنير ص

 ).ب(سقطت من   )٣(
 ).٢/٢١٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
ه بـأن الإجمـاع أصـل في إثبـات )٢٩٤(وهو قول بعض الشـافعية, حكـاه الشـيرازي في اللمـع ص  )٥( , وردَّ

البحـر المحـيط : اس على ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجمـاع, وانظـرالأحكام بالنص, فإذا جاز القي
)٥/٨٣.( 

, وفي حاشية العطار » ليسند « : , وما بين المعقوفين في الأصل)٢/٢١٤(شرح المحلي بحاشية البناني : انظر  )٦(
 .» فيسند « ): ٢/٢٥٦(

هــ ٨٢٢لامة, يعرف بابن أبي شريف, ولد سـنة هو محمد بن محمد بن أبي بكر, أبو الهنا المري المقدسي, الع  )٧(
الـدرر : ببيت المقدس, نشأ في كنف أبيه, وتلقى العلم عن علماء عصره حتى برع وتصـدر, مـن مصـنفاته

 .هـ٩٠٦اللوامع بتحرير جمع الجوامع, وقطعة على تفسير البيضاوي, وقطعة على شرح المنهاج, توفي سنة 
, طبقـات )٨/٦٢(, شـذرات الـذهب )٢/٢٤٣(, البدر الطالع )٩/٦٤(الضوء اللامع : انظر ترجمته في  

 .٣٥٨المفسرين ص
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الإجمـاع عـن  فـإنوفيـه نظـر;  «: قـال /٤٢ل/علم أنه عن نص أو لا يعلم مستنده بأن ي
أن يقـاس عـلى  فصـحَّ  ن القياس الـذي هـو مسـتندهقياس أقو في الدلالة على الحكم م

الأصل المستند حكمه إلى هذا الإجماع لهذا المعنى, فلا يكـون هـذا القيـاس لغـواً والحالـة 
, كما اقتضـاه إطـلاق المتن  هذه, فيتجه كون ثبوت حكم الأصل بالإجماع كالقياس مطلقاً

ه السـيد السـمهودي)١(هذا كلامـه. »ه أن الشـرط ثبوته بغير القياس وغـير بـأن  )٢(, وردَّ
الإجماع وإن كان أقو من مجرد القياس لا ينتفي عنه التعليل السابق, وهو كـون القيـاس 
الثاني عند اتحاد العلة لغواً وعند اختلافها غـير منعقـد, وإطـلاق المصـنف وغـيره صـحة 

ند إلى الإجماع محمول على ما إذا لم يعلـم أن مسـتند الإجمـاع هـو القياس على الأصل المست
إن الشرط ثبوت الأصـل بغـير القيـاس لأنـا حينئـذ قـد : القياس جمعاً بين ذلك, وقولهم

رْ  )٣(علمنا ثبوته بالقياس بَّ دَ  .تَ
 
 

 وغــــــيرَ ذي تعبُّــــــدٍ بــــــالقطعِ
  

ـــــعِ : قلـــــت نْ ذا ووازنُ المن ـــــنَعَ  امْ
  

نــــا العق ــــامــــا مــــرَّ مــــن تجويزِ  لِيَّ
  

عيَّـــا ـــاً لـــد اســـتلحاقِهِ شرَ ع  شرَ
  

   
للأدلة الدالة على تصـويب « : ب, وذكر سبب كون الإجماع عن قياس أقو فقال/ ٢٢٥الدرر اللوامع ل  )١(

 .» اتفاق الأمة 
هــ ٨٤٤م العلامة, ولد سنة هو علي بن عبداالله الحسني المصري, نزيل المدينة النبوية وعالمها ومفتيها, الإما  )٢(

بسمهود, ونشأ بها, ولازم والده وأخذ عنه العلم, ثم قدم إلى مكة ثم توجه منها إلى طيبـة فقطنهـا وصـار 
جـواهر العقـدين في فضـل الشرـفين, : هـ, من مصنفاته٩١١شيخها ومفتيها, ولم يزل بها حتى توفي سنة 

 .ضة الطالبين للنوويواقتفاء الوفا بأخبار دار المصطفى, وحاشية على رو
, التحفـة )٨/٨٥(, شذرات الـذهب )١/٤٧٠(, البدر الطالع )٥/٢٤٥(الضوء اللامع : انظر ترجمته في  

 ).٢/٢٨٠(اللطيفة 
 ).٤/١٨(انظر كلام السمهودي في حاشية ابن قاسم   )٣(
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إنـما  )٢(; لأن مـا تعبـد فيـه)١(أي اليقين كالعقائـد) غير ذي تعبد بالقطع(كونه ) و(
−, فإن تحصيل العلم بالمقدمتين )٣(يقاس على محله ما يطلب فيه القطع, والقياس لا يفيده

 :وأن –علـة في صـورة الفـرعكون هذا الحكم معللاً بالعلة الفلانية, وحصول تمام تلك ال
 , خصوصية الأصل ليست شرطاً وخصوصية الفرع ليست مانعاً متعـذر أو متعسرـ جـداً

, وجـزم )٥(, وهذا الشرط ذكره الغـزالي)٤(فإثبات المسألة العلمية به إثبات للعلمي بالظني
ه جماعـة منهم الناظم ,)٦(به في الأصل تعليلـه  الشرط; لأن) امنعن ذا: قلت(إذ قال  )٧(وردَّ

لِمَ حكم الأصل وما هو العلة فيـه ووجودهـا في  معترض بأن القياس قد يفيد اليقين إذا عُ
خصوصـية أن بأن ذلك لا يكفي, بل لا بـد مـن  )١(, لكن أجاب بعض المحققين)٨(الفرع

   
عـلى قبـول  , ومثل له بمن يريد إثبـات خـبر الواحـد بالقيـاس)٢/٣٣١(هذا رأي الغزالي في المستصفي   )١(

هذا الشرط إلى الآمدي في جدلـه والهنـدي في نهايـة الوصـول ) ٥/٩٢(الشهادة, وعزا الزركشي في البحر 
, وانظــر نهايــة الوصــول )٢/٢/٤٦٨(والبرهــان المطــرزي في العنــوان, وتوقــف الــرازي في المحصــول 

ــاني )٧/٣٢٠٩( ــثما)٣/١٧٨(, تشــنيف المســامع )٢/٢١٤(, شرح المحــلي بحاشــية البن ــع , ال ر اليوان
 ).٣٠٩(ص

 .» الخ ... لأن ما تعبد فيه بالقطع « : كذا في كلتا النسختين, وعبارة المحلي  )٢(
 ).٢/٢١٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
معطوف عـلى » الخ .. . وأن خصوصية الأصل« : , وقوله)٢/٢١٥(تقريرات الشربيني مع حاشية البناني   )٤(

الخ, وهو هكـذا بإعـادة .. إن تحصيل العلم بالمقدمتين وبأن خصوصية الأصل ف: , والتقدير» المقدمتين « 
 ).٢/٢٥٦(الجار في التقريرات مع حاشية البناني وحاشية العطار 

 ).٢/٣٣١(المستصفى   )٥(
 ).٢/٢١٤(جمع الجوامع بحاشية البناني   )٦(
: اً العلامـة الأنصـاري, انظـرومنهم المحلي, والزركشي وحكى تضعيفه أيضاً عن الأبياري, وضعفه أيضـ  )٧(

, حاشـية )٣/١٧٩(, تشـنيف المسـامع )٥/٩٢(, البحـر المحـيط )٢/٢١٥(شرح المحلي بحاشية البناني 
 .أ/١٣٤الأنصاري ل

 ).٢/٢١٥(هذا تعليل المحلي في شرحه   )٨(

 الشرط الثاني 
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, ولو حصل العلم بذلك على خلاف  الأصل ليست شرطاً وخصوصية الفرع ليست مانعاً
 .ما هو الأعم الأغلبعلى اط مبني الغالب قلنا إن الاشتر

ـرَّ (للشـرط المذكور ) المنع(هذا  )٢( )ووزان: (قال أيهـا ) مـن تجويزنـا(قريبـاً ) مـا مَ
ففـي  ,أي جريان القياس في العقليات مع أنـا متعبـدون فيهـا بـالقطع) العقليا(الجمهور 

جـوازه في  كلامه تعارض, وأجيب بأن العقليات أعم من القطعيات كما لا يخفى, فمجرد
, )٤(فيكـون مخصصـاً لعمـوم العقليـات فـيما تقـدم )٣(العقليات لا ينـافي هـذا الاشـتراط

 .فليتأمل
, كذا ذكره جماعة) شرعاً (وكونه  وعللـوه بأنـا إذا أجرينـا  )٥(أي لا لغوياً ولا عقلياً

 /٤٣ل/فلذا )٦(القياس فيهما فالحكم ليس شرعياً بل لغوي أو عقلي, وكلامنا في الشرعي
أي القيـاس حكـماً ) لد اسـتلحاقه: (اد صاحب الأصل القيد الذي ذكره الناظم بقولهز
بأن كان المطلوب إثباته ذلك, فإن لم يستلحقه بأن كان المطلوب إثباته غير ذلـك ) شرعياً (

بناء على جواز القيـاس في العقليـات واللغويـات فـلا يشـترط أن يكـون حكـم الأصـل 
, بمعنى أنه يكـون غـير  شرعـي ولا بـد; لأن غـير الشرـعي لا يسـتلحقه إلا غـير شرعياً

  =  
 بـل لابـد مـن علـم أن« : , ونـص عبارتـه)٢/٢١٥(تقريراتـه مـع حاشـية البنـاني : هو الشربيني, انظر  )١(

 .الخ» ... خصوصية الأصل
بَالَته, يقال: أي  )٢( تَه وبوزانه, أي: قُ نَ زنَه وزِ  ).١٥/٢٩١(» وزن « لسان العرب, مادة . قبالته: هو وَ
 ).٤/١٩(هذا جواب ابن قاسم في حاشيته   )٣(
 ).٢/٢١٥(حاشية البناني   )٤(
الغـزالي : م الجمهـور, مـنهمأي اشترط كون حكم الأصل شرعياً أو سمعياً جماعـة مـن الأصـوليين وهـ  )٥(

: السرخسي والبزدوي وابن الهمام وغيرهم, انظـر: والرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم, ومن الحنفية
, أصـول )٣/١٥(, بيان المختصر )٣/٢٤٣(, الإحكام )٢/٢/٤٨٣(, المحصول )٢/٣٢٥(المستصفى 
, وانظر البحر المحـيط )٣/٢٨٥(, التحرير مع التيسير )٣/٤٦٠(, كشف الأسرار )٢/١٥٠(السرخسي 

 ).٤/١٧(, شرح الكوكب المنير )٣١٠(, الثمار اليوانع ص)٣/١٨٠(, تشنيف المسامع )٥/٨٣(
 ).٣/٦٥٧(الغيث الهامع   )٦(

 الشرط الثالث 
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شرعي, كما أن الشرعي لا يستلحقه إلا شرعي, وابن السـبكي زاد القيـد المـذكور ليبقـى 
 .)١(على شرطيته مع جواز القياس فيهما المرجح عنده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ـــيسَ للوســـطْ  وغـــيرَ فـــرعٍ حيـــث ل
  

ــاً ذا يُشــترطْ  طلق ــلَ مُ ــدو وقي  جَ
  

   
 ).٢/٢٥٧(شرح المحلي بحاشية العطار   )١(
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ــــتُ  لْ ــــى: قُ نَ ــــلاُولىَ أَغْ هُ لِ ــــرُ  وذِكْ
  

ــى ــادِ المعنَ ــذا لاتحِّ ــرِ ه  )١(عــن ذك
  

أي المقيس عليـه ثانيـاً ) حيث ليس للوسط( )٢(عن أصل آخر) غير فرع(كونه ) و(
, وأصل الجدو المطر العـام أو الـذي لا يعـرف أقصـاه )٣(أي فائدة تظهر) جدو(مثلاً 

, )٤(والعطية وبعـض  )٥(وهـو محكـي عـن الحنابلـة) :وقيل(, فإن ظهرت جاز كونه فرعاً
   
 :٣٢٧في همع الهوامع ل  )١(

لــه: قلــت  الصــواب الاكتفــا بالأوَّ
  

ـــه ــل لـــ ــا للأص ــد ههن  وذا المزي
  

 

, )٢/٣٢٥(, المستصفى )٢/٨٣٠(شرح اللمع : وهو مذهب جمهور الشافعية والمختار عند الحنفية, انظر  )٢(
ــدي )٢/٢/٤٨٣(المحصــول  ــام للآم ــع شرح العضــد )٣/٢٤٣(, الإحك ــن الحاجــب م , مختصرــ اب

, وبه قال بعض الحنابلة, منهم القاضي )٣/٢٨٧(, تيسير التحرير )٣/٤٤٥(, كشف الأسرار )٢/٢٠٩(
, ومنهم أبو الخطاب » هو ظاهر قول أحمد « : , وقال» المجرد « بو يعلى في أحد قوليه, ذكر ذلك في مقدمة أ

في قول له, وإليه ذهب أبو محمد ابن قدامة, وجزم به الطوفي وابن مفلح في أصـوله وابـن النجـار في شرح 
لحنابلـة ولم يسـتثن, ووافقـه ابـن الكوكب المنير, وبهذا يظهر خطأ الآمـدي في نسـبة القـول بـالجواز إلى ا

« : الحاجب وصاحب الأصل والإسنوي وابن الهمام, وقد حكى الزركشيـ الخـلاف عـلى الصـواب فقـال
, )٣/٨٧٧(, روضة الناظر )٢٥−٤/٢٤(شرح الكوكب المنير : انظر مع ما سبق. »خلافاً لبعض الحنابلة
 ).٤/٣١١( , نهاية السول)٣/١٥٧(, الإبهاج )٣/٢٩٥(شرح مختصر الروضة 

هذا القيد لم يذكره أحد غير صاحب الأصل, وكلامه في شرح مختصر ابن الحاجب يشـعر بأنـه هـو الـذي   )٣(
–ما ذكره الأصوليون من أن شرط حكم الأصل أن يكـون غـير فـرع مخصـوص « : سبق إليه, حيث قال

فاح, والتفاح على البر, أما إذا بما إذا لم يظهر للوسط فائدة ألبتة, كما مثل في قياس السفرجل على الت −عندي
 ).٤/١٦١(رفع الحاجب » أن يقاس فرع على فرع  −عندي–ظهرت له فائدة فلا يمنع 

ا مقصـور الجـدو, : وأصل الجدو: أي  )٤( ـدَ الجدا, وهو المطر العام, أو الغيث الذي لا يعرف أقصاه, والجَ
 ).٢/٢١٤(» جدا « لسان العرب مادة : وهما العطية, انظر

وهم المصنف في عزوه القول باشتراط كون حكم الأصل غير فرع مطلقاً إلى الحنابلة وبعض المعتزلة, فـإن   )٥(
الذي عزاه إليهم الآمدي وغيره هو القول بالجواز كما سبق بيان ذلك قريباً وبيان ما فيه من إيهام أنـه قـول 

 .الحنابلة كافة وليس كذلك 
بالجواز ولا القائلين به, تبعاً لصاحب الأصل, وقد ذكره غيرهم كما لم يذكر الناظم والمصنف القول : تنبيه

, وابـن  −وهو القول الآخر له−تقدم, وممن قال به من الحنابلة القاضي أبو يعلى    =وأبو الخطاب في قول له ثانٍ

 الشرط الرابع 
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) يشـترط(أي كونه غير فـرع ) ذا(أي سـواء كان للوسط فائدة أم لا ) مطلقاً ( )١(المعـتزلة
زَ كونه فرعاً لكانت العلة في القياسين إن اتحدت كان الثاني لغواً أو اختلفت كان وِّ  إذ لو جُ

ط الذي هو الفـرع في الأول , ورده صاحب الأصل بأنه قد يظهر للوس)٢(غير منعقد الثاني
التفاح ربوي قياساً عـلى الزبيـب بجـامع الطعـم, : والأصل في الثاني مثلاً فائدة, كما يقال

والزبيب ربوي قياساً على التمر بجامع الطعم مع الكيل, والتمر ربوي قياسـاً عـلى الأرز 
م والكيـل بجامع الطعم والكيل مع القوت, والأرز ربوي قياساً عـلى الـبر بجـامع الطعـ

, فيثبت أن العلة الطعم )٣(والقوت الغالب, ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه
مْ ممـن يمنـع  ـلَّ وحده وأن التفاح ربوي كالبر, ولو قيس ابتداء عليه بجـامع الطعـم لم يُسَ

, فقد ظهر للوسط بالتدريج فائدة, وهي السلامة من منع علية الطعم فـيما ذكـر يَّتَهُ لِّ , )٤(عِ
  =  

عقيل, والمجد بن تيمية, وذهب إليه من الحنفية الرازي الجصاص وأبو عبد االله البصرـي المعتـزلي وذهـب 
ليه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة, ثم صرح في اللمع بـالرجوع عنـه, واختـاره البـاجي مـن المالكيـة, إ

, )٥/١٣٦١(العـدة : انظر. ونسبه إلى شيخه أبي إسحاق الشيرازي, ولم يحك عنه ما يدل على رجوعه عنه
ــاب  ــد لأبي الخط ــل ص)٥/٣٤٨(, الواضــح )٣/٤٤٣(التمهي ــن عقي ــدل لاب ــ)٢٩٣(, الج ودة , المس

ــول )٢/٧٤٧( ــام )٢/٢٨٢(, الفص ــد )٣/٢٤٣(, الإحك ــع شرح العض ــب م ــن الحاج ــ اب , مختصر
 ).٢/٦٤٧(, إحكام الفصول )١٠٤(, اللمع ص)٤٥٠(, التبصرة ص)٢/٢٠٩(

لم أعثر له على قائل منهم غير أبي عبد االله البصري المعتـزلي الحنفـي فـيما حكـاه عنـه الآمـدي في الإحكـام   )١(
, )٢/٢٦٨(المعتمـد : , نقلاً عن ابن مفلـح, وانظـر)٤/٢٦(ار في شرح الكوكب , وابن النج)٣/٢٤٣(

فقد حكى الخلاف في تعليل الحكم بالعلة التي لم يثبت الحكم بها ولم يسم قائلاً ولم يرجح, وأما ما ثبت بهـا 
وهـذا « : الحكم وأمكن أن يقاس الفرع الآخر بتلك العلة على الأصل الأول فقد ضعف القياس فيه بقوله

 .» تطويل لا فائدة فيه 
 ).٢/٢٥٨(شرح المحلي بحاشية العطار   )٢(
بالطريقة التي يعرفها أهل السبر : أي» بطريقه « : , وقول المصنف هنا تبعاً للمحلي)٤/٦١(رفع الحاجب   )٣(

 .والتقسيم, كما هو نص العبارة في رفع الحاجب
ه; لأن الذي يمنع كون مجرد الطعم علة متى سلَّم قيـاس هذا تخيل من« ): ١/٥٦٧(قال الكوراني في الدرر   )٤(

 .» وقياس الزبيب على التمر لا يستلزم صحته ! التفاح على الزبيب?
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فتكون تلك القياسات صحيحة, بخلاف ما لو قيس التفاح عـلى السـفرجل والسـفرجل 
على البطيخ والبطيخ على القثاء والقثاء على البر, فإنه لا فائدة للوسط فيها; لأن نسـبة مـا 

 .)١(عدا البر إليه بالطعم دون الكيل والقوت
كر هذا الشرط مكرر, ذ إنَّ : −اعتراضاً على صاحب الأصل )٢(تبعاً لجماعة −)قلت( 

وهو اشتراط ثبوتـه بغـير القيـاس ) الأولى( لمقالةـ)ـل(أي صاحب الأصل فيه ) وذكره(
أي كونه غير فرع; لأن اشـتراط ثبوته بغير القياس يقتضيـ اشـتراط ) أغنى عن ذكر هذا(

 /٤٤ل/, فهـما عبارتـان معناهمـا واحـد)لاتحاد المعنى: (كونه غير فرع, وهذا معنى قوله
على المقالة الأولى, والآمـدي  )٣( ]تباعهوأ[ختلف لفظهما, وقد اقتصر الإمام الرازي وإن ا

وأتباعه على المقالة الثانية, أي كونه غير فرع, فجمع ابن السبكي في الأصل بينهما من غـير 
 ., هذا إيضاح الاعتراض)٤(تأملٍ 

شـتراط ثبوتـه لكن قد أجاب هو بنفسه عنه بأنه لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع ا
بغير القياس, لأنه قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعاً للقياس المراد ثبوت الحكـم فيـه وإن 

القيـاس; بكان فرعاً لأصل آخر, وكذلك لا يلزم من كونـه غـير فـرع أن لا يكـون ثابتـاً 
لجواز أن يكون ثابتاً بالقياس ولكنه ليس فرعاً في هذا القياس الـذي يـراد إثبـات الحكـم 

إنه لا يدفعه, وكيف يندفع والمدرك : )١(وهو دقيق دافع للاعتراض, فما قيل. انتهى. )٥(فيه
   
, وقد حكى الزركشي في البحر )٣/١٨١(تشنيف المسامع : , وانظر)٢/٢١٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

ه المسألة هو الخلاف في تعليـل الحكـم الواحـد عن الماوردي وابن برهان أن سبب الخلاف في هذ) ٥/٨٤(
 .بعلتين, فمن قال بالمنع منع هنا, ومن أجاز أجاز ههنا

ب, والكـوراني / ٢٢٦, وابن أبي شريف في الدرر اللوامع ل)٣/١٨١(منهم الزركشي في تشنيف المسامع   )٢(
ــع  ــدرر اللوام ــيته ل )١/٥٦٧(في ال ــا في حاش ــيخ زكري ــري في/١٣٤, والش ــع  أ, والأزه ــثمار اليوان ال

 ).٣١٢(ص
 ).ب(سقطت من   )٣(
 ).٢/٢١٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
 ).٥٤٩(منع الموانع ص  )٥(
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; لأنه ليس المقصود نفي الفرعية في خصوص القياس الـذي يـراد إثبـات الحكـم )٢(واحد
, ومتى كان غير فرع أصـلاً كـان ثابتـاً بغـير القيـاس,  فيـه, بل المراد كونه غير فرع أصلاً

لـيس بشيـء; لأنـه إن كـان أصـلاً حقيقـة . انتهـى. )٣(ثابتاً بالقياس ومتى كان فرعاً كان
اشترط ألا يثبت بقياس, وإن لم يكـن أصــلاً حقيقــة بـل صــورة جـاز أن يكـون ثابتـاً 
دُ أنه إن اتحدت العلة كـان لغـواً وإلا كـان  رِ بقياس, والمدرك فيهما مختلف; لأنه في الأول يَ

ات حكم الفرع, وأمـا الثـاني فلـيس المقصـود إثبـات غير منعقد, إذ المقصود بالقياس إثب
حكم الفروع المتوسطة بهذه الأقيسة, بل ذكر العلل ليتمكن قبل المنع من إسـقاطها ويـتم 

, ولا )٤(بالإسقاط قياسه فيستفيد سلامة علته عن المنع حيث لم يعلل بها إلا مع الاستدلال
لزم من اشتراط أن لا يكون فرعاً اشتراط  يلزم من ذلك التكرار في كلامه, لأنه إنما يلزم لو

أن لا يثبت بقياس, لكنه لا يلزم إلا إذا كان المراد بكونه غير فرع أن لا يكون فرعاً في ذاته, 
  =  

 .» قائله المحلي « ): ب(ألحق بـ   )١(
) والمدرك واحد: (قوله« : , وقال البناني في شرحه)٢/٢٥٩(شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار   )٢(

, وإن اختلفت كان الثاني غير منعقد الدليل, وهو أ: أي حاشـية البنـاني » نه إن اتحدت العلة كان الثاني لغواً
 .ب/ ٢٢٦أيضاً الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل: , وانظر)٢/٢١٧(

 ).٢/٢٥٩(حاشيته : هذا تعليل العطار لكلام الشارح, انظر  )٣(
« : عـاً بـما إذا لم تظهـر للوسـط فائـدة بقولـهرد المحلي تقييد صاحب الأصل اشتراطه ألا يكون الأصل فر  )٤(

وتقييده بما إذا لم يظهر للوسط فائدة أخذاً من كلام الجويني في السلسلة كما بينه في شرح المختصر لا طائـل 
, قـال الأنصـاري في )٤/١٦١(رفـع الحاجـب : وانظـر) ٢/٢١٧(شرح المحـلي بحاشـية البنـاني » تحته 

أي لأن غايته مع ما فيه من الإطالـة السـلامة مـن منـع العليـة كـما ): هلا طائل تحت(« : أ/١٣٤حاشيته ل 
ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم : قيل: ذكروا, ويغني عنه بتقدير منع العلية إثباتها بطريقه, مع أنه قال

يَّ  لِّ لا طائـل : (قولـه« : وقـال البنـاني. » ه, وهو مردود بأنه لا يسلم منه أيضاً مع التدرج تيسلم ممن يمنع عِ
أي لإمكان علية الطعـم في المثـال المتقـدم مـن القيـاس التـدريجي, وإمكـان تصـحيحها في صـورة ): تحته

, فدعو ظهور الفائدة المتقدمة ممنوعة  ,  وعلى هذا فيبقـى المـدرك في »الاقتصار على قياس التفاح على البرِّ
لشرطين فرق معتبر, فكان ذكر الثاني تكراراً لا فائـدة فلا يبقى بين ا −كما قال المحلي–كلا القياسين واحداً 

 .واالله أعلم. منه
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وليس كذلك, بل المراد أن يكون فرعاً في القياس بثبوت الحكم فيه, وقـد لا يكـون فرعـاً 
, فيه وهو ثابت بالقياس, كما إذا كان هناك قياسان ج عل في أحدهما أصلاً وفي الآخر فرعاً

 .)١(واالله أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لْ ـــدَ  عـــن ســـنَنِ القيـــاسِ لم يكـــنْ عَ
  

ل ـــمَ ـــهِ شَ  )٢(ولا الـــدليلُ حكـــمَ فرعِ
  

   
 ).٢/٢١٦(تقريرات الشربيني مع حاشية البناني   )١(
 :٣٢٨في همع الهوامع ل  )٢(

 وما بـه عـن سـنن القـيس عـدل
  

 . . . . . . .ولا الــــــــــــــدليل 
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نَنِ (وكونه  بالبناء للفاعـل ) القياس لم يكن عدل( )١(بفتح السين, أي منهاج) عن سَ
وهو أن يعقل المعنى في الحكم ويوجد  ,)٢(أو للمفعول, بأن يكون جارياً على سنن القياس

, فما عدل عن سننه, أي خـرج عـن منهاجـه لا لمعنـىً لا )٣(في محل آخر يمكن تعديته إليه
, كشـهادة خزيمـة رضي االله عنـه, قـال  /٤٥ل/لتعذر التعدية  )٤(;يقاس على محله حينئذٍ

, )٦(وغـيره )٥(رواه ابن خزيمـة) من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه: (رسول االله 
يق رضي االله عنه فلا يقاس عليه غيره وإن كان أعلى رتبةً  ; لأن العلة في ذلـك )٧(منه كالصدِّ

الشهادة بالاسـتناد إلى ذلـك,  لِّ لا يقول إلا حقاً وسبقه إلى فهم حِ  تصديقه وعلمه بأنه 
   
 ).٦/٤٠٠(» سنن « لسان العرب, مادة : انظر  )١(
ــذا الشرــط   )٢( ــر ه ــع ص: فيانظ ــام )٢/٣٢٦(, المستصــفى )١٠٣(اللم , المحصــول )٣/٢٤٦(, الإحك

, )٣/٢٧٨(, تيسـير التحريـر )٣/٤٤٤(, كشف الأسرار )٢/١٤٩(, أصول السرخسي )٢/٢/٤٨٩(
, البحـر )٢/١٢٠(, التلـويح عـلى التوضـيح )٤/٢٠(, شرح الكوكـب المنـير )٢/٢١١(شرح العضد 

  ) .٣/١٨٢(, تشنيف المسامع )٥/٩٣(المحيط 
 .ب /١٣٤هذا تفسير الأنصاري في حاشيته ل   )٣(
ب, وابن /١٣٤, وانظر اعتراض الشيخ زكريا ل )٢/٢١٨(هذه عبارة المحلي, انظرشرحه بحاشية البناني   )٤(

 ) .٤/٢٢(أ على هذه العبارة, ثم جواب الاعتراض في حاشية ابن قاسم /٢٧أبي شريف ل
, والسـخاوي في المقاصـد )٢/٢١٨(لي في شرحـه بحاشـية البنـاني في القسم المفقود, وممن عزاه إليه المحـ  )٥(

: وممـا يسـتظرف قـول بعـض المحققـين مـن شـيوخنا« ): ٣٠٤(, وقال ص)٦٠٢(الحسنة, حديث رقم 
 .» حديث خزيمة أخرجه ابن خزيمة 

, )٢٠٣٠٣(, والبيهقي )٢١٨٨(, والحاكم في المستدرك )٣٧٣٠(أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير   )٦(
شهادة  فجعل رسول االله « : بلفظ) ٤٦٤٧(, والنسائي )٣٦٠٧(, وأبو داود )٢١٩٣٣(ورواه أحمد 

نسخت الصحف في « : قال , وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت »خزيمة بشهادة رجلين 
يقرأ بها, فلم أجدها إلا مع خزيمة بن  المصاحف, ففقدت آية من الأحزاب كنت أسمع رسول االله 

صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسير, » الأنصاري الذي جعل رسول االله شهادته شهادة رجلين  ثابت
⎯ : »® zباب قول االله  ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$# ×Α% y` Í‘  〈  ٢٨٠٧(, حديث رقم. ( 

 ) .٢/١٨٣(, شرح السيوطي على الكوكب الساطع )٢/٢١٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٧(

 الخامس الشرط 
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 .)١(لهوظاهر أن هذا غير موجود في غيره ضرورةَ أن السبق لا يتصور في غيره بعد ثبوته 
بفـتح المـيم ) حكم فرعه شمل(أي دليل حكم الأصل ) الدليل(يكون ) لا(أن ) و(

, عـلى )٣(, أي شاملاً لحكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل)٢(أو كسرها
أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلاً لبعضها بأولى من العكس, كما لو استدل على 

ثـم قـيس عليـه الـذرة بجـامع  )٤( )الطعام بالطعام مثلاً بمثل: (لمربوية البرِّ بحديث مس
الطعم فإن الطعام يتناول الذرة كالبر على السواء فيستغنى عن القيـاس بالـدليل, ولـيس 

لُ البر أصلاً للذرة أولى من العكس عْ  .)٥(جَ
 
 

   
 ) . ٢/٢١٨(حاشية البناني   )١(

جعلت الحنفية شهادة خزيمة مثالاً لشرط آخر عندهم لم يذكره صاحب الأصـل, وهـو ألا يكـون : تنبيه
ألا يكون معدولاً بـه : الأصل مخصوصاً بحكمه بنص آخر, وأما ابن الهمام منهم فجعله شرطاً واحداً وهو

أصـول : انظـر. ثل له بهـذا المثـالعن سنن القياس, وجعل منه ما عقل معناه ولم يتعدَّ حكمه إلى غيره, وم
, التحريـر مـع )٣٦٤(, المنار مع شرحه لابن نجيم ص)٣/٤٤٣(, كشف الأسرار )٢/١٥١(السرخسي 

 ) . ٣/٢٧٨(شرحه التيسير 
 . , وحكى عن بعض أهل اللغة أن الفتح لغة قليلة )٢/٢٠٢(, لسان العرب )٥/١٧٣٨(الصحاح : انظر  )٢(
, )٢/٢/٤٨٦(, المحصـول )٣/٢٥٠(, الإحكـام )٢/٣٢٦(المستصـفى : وهو مذهب الجمهور, انظـر   )٣(

, المختصرـ مـع )٢/٢٨٦(, تيسير التحرير )٣/٣٠٠(, شرح مختصر الروضة )٧/٣١٨٨(نهاية الوصول 
, إرشـاد الفحـول )٤/١٨(, شرح الكوكب المنـير )٢/٢٥٣(, فواتح الرحموت )٢/٢٢٩(شرح العضد 

في  −الزركشيـ: أعنـي−, وحكى)٣/١٨٣(امع للزركشي , تشنيف المس)٢/٧٥(, نشر البنود )٢/١٥٣(
 . » والمذهب الأول « : , المذهب الآخر, ونسبه إلى آخرين ولم يسم ثم قال)٥/٨٦(البحر المحيط 

, كتاب المساقاة, بـاب بيـع الطعـام مثلاًبمثـل, أخرجه مسلم في صحيحه من حديث معمر بن عبد االله   )٤(
 ) .٢٧٢٤٠(, رقم )٦/٤٠٠(أحمد في المسند  , وأخرجه أيضاً )١٥٩٢(ورقم الحديث 

 ) .٢/٢١٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

 الشرط السادس 
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هْ ــــهُ أَيْ حكـــمَ الاصـــلِ ضـــمَّ  وكونُ
  

ــــهْ عقـــدُ اتفـــاقٍ قيـــلَ بـــينَ ا  لأمَّ
  

ـــطْ ـــين خصـــمين فق ـــحِّ ب  وفي الأَصَ
  

هــــــا لا يُشــــــترطْ  ــــــه اختلافُ  وأن
  

ـــــا قَ تَّفِ فـــــإن يكـــــنْ بيـــــنهما مُ
  

ـــــــا قَ تَّفِ تَـــــــينَ لم تَ لَّ  لكـــــــنْ لِعِ
  

ـــبَ  ـــهْ مرك لَّ ـــمِي  أو عِ ـــلِ سُ  الأص
  

هْ  ــــلَ ــــلَّ أَصْ ُ هْ أن تحَ ــــمُ ــــعَ خص نَ  مَ
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ــ ــذَ فَ ــذي رُ ا الَّ ــوَ بَكِّ ــفاً واحظُ  لِص
  

ـــولَقَ  ـــنِ ذَ  ب ـــخُ  ي ـــأَ  فَ لْ ـــ لِ هْ  لِ دَ الجََ
  

ــــلْ لِي ــــا دَ ــــةً فَجَ لَّ مْ عِ ــــلِّ فــــإنْ يُسَ
ــل ــإنْ عــلى الأَصْ ــلْ ِف صَ ــا حَ ــاقٌ مَ اتف

ــــلْ بِ ــــةٍ قُ لَّ ــــمَّ عِ إثبــــاتَ حكــــمٍ ثُ
ـــــاضيِ ـــــاقِ الم ـــــتراطَ الاتف أنَّ اش

ه  ـــلَّمَ ـــا أو سَ ودِهَ جُ ليلْ  ْوُ ـــدَّ ـــامَ ال قَ
لَّ  ــتَدَ ــدِ اس ــنْ ق امَ مِ ــنْ رَ ــنِ لَكِ يْ ــنْ ذَ مِ

ــحَّ  ــلى الأص ــن عَ ــتُ مِ ــل ْقل قِ ــذا عُ ْهَ

لـــــيس بســـــالم مـــــنِ اعـــــتراضِ 
هُ عقد اتفاق(  ; لئلا يحتاج )١(بأن يكون متفقاً عليه فيه) وكونه أي حكم الاْصل ضمَّ

عند المنع إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخر وينتشر الكلام ويفوت المقصد الذي هو إثبات 
 .)٢(حكم الفرع

وفي (لئلا يتأتى المنع بوجهٍ ) بين الأمة(إنه :) قيل(ق هنا فـثم اختلف في المراد بالاتفا
; لأن البحــث لا )فقــط ]خصــميه[بــين (عنــد صــاحب الأصــل أنــه الاتفــاق ) الأصــح
م المسـتدل إثبـات  )٤(, ومحل اشتراط الاتفاق كما قاله شيخ الإسلام)٣(يعدوهما ـرُ حيث لم يَ

   
لا يشترط الاتفاق على حكم الأصل, بل يجوز القياس على الأصل الممنوع الحكم, انظر دليل هؤلاء : وقيل  )١(

, انظـر, ولا يختص هذا الشرط بالاتفاق, بل يشمل ما لو كان الحكم م)٥/٨٦(في البحر المحيط  : نصوصاً
كـون حكـم الأصـل متفقـاً عليـه أو : الثـامن« : , فقد أشار إليـه بقولـه٢٠٥الضياء اللامع لليزليطني ل

 .» منصوصاً عليه 
 ) .٣/٦٦٠(, الغيث الهامع  )٢/٢٢٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
, البحـر المحـيط )٤/١٧٠(, رفع الحاجـب )٢/٢٤٧(الإحكام للآمدي : انظر الخلاف في هذه المسألة في  )٣(

, )٢/١٥٣(, إرشـاد الفحـول )٣/٢٩١(, شرح مختصر الروضـة )٧/٣١٨٩(, نهاية الوصول )٥/٨٦(
ويني في الجـ −بـالنص أو بالإجمـاع: أي–وممن صرح باشتراط الاتفاق على حكم الأصـل بطريـق الشرـع 

  .ظم أصح, وما بين المعقوفين مخالف لما في النظم, وما في الن)٣/٢٦٢(تلخيص التقريب 
هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا أبو يحيى الأنصاري السنيكي المصرـي الشـافعي الإمـام, ولـد سـنة   )٤(

هـ, أخذ عن كبار علماء العصر كابن حجر والكافيجي وابن الهمام والبلقيني, وكـان مفسرـاً حافظـاً ٨٢٣
, كُفَّ بصره سنة     =فتح الرحمن في التفسير, حاشية عـلى : تههـ, من مؤلفا٩٠٦للحديث فقيهاً فرضياً أصولياً

 الشرط السابع 
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أي ) أنه(في الأصح ) و(, )١(لم مما يأتيالحكم والعلة معاً وإلا فلا يشترط في الأصح كما يع
لا (أي الأمة غير الخصمين مع الخصمين أو بعضهم في الحكـم ) اختلافها(والحال والشأن 

مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط, بل يجوز اتفاقهم فيه كالخصـمين, ومـنهم مـن ) يشترط
باحـث عكس هذا الشرط فاشترط في صحة حكم الأصل اخـتلاف الأمـة فيـه ليتـأتى لل

, وأجاب شيخ الإسلام بأنه يتأتى لـه )٢(منعه, فإنه لا مذهب له يلتزمه, وهو رأي الآمدي
« : , زاد العطـار)٣(منعه من حيث العلة كما هـو المـراد وإن لم يتـأتَّ منعـه مـن حيـث هـو

كم الأصل فلا ينـافي التمكـين مـن مين إنما هو لسد باب المنع عن حفاشتراط اتفاق الخص
 .)٤(»لأصل منع علة حكم ا

 /٤٦ل/ثبـت ) لكن(عليه, و ) متفقاً (أي الخصمين ) بينهما(أي الحكم ) فإن يكن(
أي مختلفتين, كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عـدم وجـوب ) لعلتين لم تتفقا(

الزكاة, فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية, والعلـة فيـه عنـدنا كونـه حليـاً 
, أي اسـم )١(بتثليث السين) لأصل سمىامركب (, فـ)٥(, وعندهم كونه مال صبيةمباحاً 
  =  

شرح المحلي, شرح على بهجة الحاوي, شرح فصول ابن الهـائم في الفـرائض, تحفـة البـاري, شرح شـذور 
 .هـ٩٢٦: هـ, وقيل٩٢٥الذهب, توفي سنة 

, طبقـات )٨/١٧٤, شذرات الذهب )١/٢٥٢(, البدر الطالع )٣/٢٣٤(الضوء اللامع : انظر ترجمته في  
 ).٣/٦٨(, الفتح المبين ٣٦٢للداودي صالمفسرين 

 .ب /١٣٤حاشية العلامة زكريا الأنصاري, القياس, ل   )١(
 ) .٢/٢٤٧(الإحكام   )٢(
 .ب /١٣٤حاشية الأنصاري ل   )٣(
 .» وقضية ذلك أن يكفي اختلاف الأمة في العلة دون الحكم « : , وقال)٢/٢٦٢(حاشية العطار   )٤(
حلي المرأة البالغة هو مـذهب الجمهـور, وذهـب الحنفيـة إلى وجوبـه, انظـر وجوب الزكاة في عدم القول ب  )٥(

, )٢٤٣(, روضة الطالبين ص)٢/١٧(, بدائع الصنائع )٢/١٥٦(فتح القدير : الخلاف في هذه المسألة في
, )٢/٦٩(, المغنـي )٢/١١٠(, المنتقـى للبـاجي )٣/١٥٠(, مواهـب الجليـل )٢/١٦٩(كشاف القناع 
 ) .٢/٢١١(, ومثل ابن الحاجب له بمثال آخر فانظره مع شرح العضد )١/٢٤٥(بداية المجتهد 

تعريف مركب 
 الأصل 
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 .)٢(لذلك القياس المشتمل على الحكم المذكور
لاختلاف الخصمين في تركـب الحكـم عـلى العلـة في الأصـل, فـإن « : قال الآمدي

مستنبطة من حكم الأصـل وهـي فـرع لـه, والمعـترض ] الجامعة[المستدل يزعم أن العلة 
, ولـذلك يمنـع ]سـواها[عم أن الحكم في الأصل فرع عن العلة ولا طريـق إلى إثباتـه يز

,  )٣(»مركب الأصل لأنه نظر في علة حكم الأصل  يمِّ وإنما سُ , ثبوت الحكم عند انتفائها
 .)٥(, وقيل لاجتماع قياسين على ثبوته)٤(وقيل لبنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين

منـع خصـمه أن (عنـد المسـتدل ) علـة(قاً عليه بينهما وثبت لـ كان الحكم متف )أو(
فلانة التـي : إن تزوجت فلانة فهي طالق, على: المشبه به, كما في قياس) أصله(العلة ) تحل

أتزوجها طالق, في عدم وجود الطلاق بعد التزوج, فإن عدمه في الأصل متفق عليـه بيننـا 
: لكه, والحنفي يمنع وجودها في الأصل ويقـولوبين الحنفية, والعلة تعليق الطلاق قبل م

 .)٦(هو تنجيزٌ 

  =  
ـماه « :  »سـما « , مـادة )١٦٧٢(قال في القاموس المحيط ص  )١( ـمه وسُ واسـم الشيـء بالكسرـ والضـم, وسُ

 ) .٦/٣٨١(لسان العرب : , وانظر»علامته : مثلثتين
, الكافيـة في )٢/١١٠٠(لتسـمية في البرهـان , وانظر أيضـاً هـذه ا)٢/٢٢٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

, )٢/٢٥٤(, فواتح الرحموت )٢/٣٠٨(, الوصول إلى الأصول )٤٩٩(, المنخول ص)٣٣٥(الجدل ص
 ) .٣/١٨٥(, تشنيف المسامع )٣/٢٨٩(, تيسير التحرير )٢/٢١٢(المختصر مع شرح العضد 

الخ, وما بين المعقـوفين » ... لاختلاف  والأشبه أنه إنما سمي بذلك« : , وأول كلامه)٢/٢٤٨(الإحكام   )٣(
 ) .٥/٨٧(زيادة مستدركة منه, وانظر أيضاً البحر المحيط 

وهو الاصطلاح الذي ارتضـاه صـاحب الأصـل وشـارحه  المحـلي, انظـر شرح المحـلي بحاشـية البنـاني   )٤(
)٢/٢٢٠. ( 

 ) .٣/٥٣٣(الفنون , وانظر كشاف اصطلاحات )٢/٢٢١(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٥(
أن  −يعني لوقوع الطلاق المضـاف إلى نكاحهـا–وفي المعنيَّة يشترط « : , وقال)٤/١١٥(فتح القدير : انظر  )٦(

   =هذه المرأة التي أتزوجها طالق, فتزوجها لم تطلق; لأنه عرفها بالإشارة فلا : يكون بصريح الشرط, فلو قال

تعريف مركب 
 الوصف 

 
 
 



אאאאאFאE א 

 

ـبَ وصـفاً (القياس المشتمل على الحكم المذكور هـو ) فذا( كِّ أي المسـمى ) الـذي رُ
فيه على الوصف الذي منع الخصم وجـوده  ]الوصف[مركب الوصف, سمي به لتركيب 

 .)١(في الأصل
ركب الوصـف هـو وجـود العلـة في م: المراد بالوصف في قولهم« : )٢(قال ابن الهمام

, فإن وجودها فيه وصف لها, ومعنى كونه مركباً أنه مختلف فيه, فأحدهما يثبته ]الوصف[
 .)٣(»والآخر ينفيه 

  =  
, يعنـي أن حاصـله تنجيـز »هذه طالق : يها لغو, فكأنه قالأتزوجها, بل الصفة ف: تؤثر فيها الصفة, أعني

 .طلاق أجنبية فلا يقع 
, شرح المختصرـ للعضـد )٤٩٩(, المنخـول ص)٣٣٤(, الكافية في الجدل ص)٢/١١٠٣(البرهان : انظر  )١(

: , وقال الآمدي)٢/١٥٤(, إرشاد الفحول )٢/٧٦(, نشر البنود )٣/٢٨٩(, تيسير التحرير )٢/٢١٢(
كشـاف : , وانظـر)٢/٢٤٩(الإحكام » ي مركب الوصف لأنه خلاف في تعيين الوصف الجامع إنما سم« 

شرح : , انظـر»الحكم« , وما بين المعقوفين هكذا في النسختين, والصواب )٣/٥٣٣(اصطلاحات الفنون 
 ) .٢/٢٢١(المحلي 

علامة, الشهير بابن الهـمام, هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي المصري الحنفي ال  )٢(
هـ, كان عارفاً بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والنحو والحسـاب, أخـذ عـن ٧٩٠ولد سنة 

التحرير في أصول الفقه, وفتح القدير, ورسالة في : جمال الدين الحميدي والعز بن عبد السلام, من مؤلفاته
 .هـ٨٦١النحو, توفي سنة 

, بغية الوعـاة )٧/٢٨٩(, الشذرات )٨/١٢٧(, الضوء اللامع )١٨٠(فوائد البهية ص ال: انظر ترجمته في  
 ).٣/٣٦(, الفتح المبين )١/١٦٦(

, وحاشـية )٣١٧(, وبلفظـه في الـثمار اليوانـع ص)٣/٢٨٩(انظره بمعناه في التحرير مع شرحه التيسـير   )٣(
وهو خطأ, لعله سبق قلم, والصواب , وما بين المعقوفين هو كذلك في كلتا النسختين, )٢/٢٦٣(العطار 

 .كما في هذه المصادر» الأصل « 
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, )١(مركب الأصـل ومركـب الوصـف: القياسين) قبول ذين(منع ا: أي) واحظل(
ما الثاني فلأنـه يمنـع أما الأول فلأن الخصم يمنع وجود العلة في الفرع فلا يتم القياس, وأ

, وبهذا التوجيه علم أن المراد منع قبولهما ونهوضهما على الخصم, كما )٢(وجودها في الأصل
أن اشتراط الاتفاق وغيره للنهوض عليه, أما مجرد ثبوت الحكم في حق القـائس ومقلديـه 

كـب فيكفي فيه ثبوت حكم الأصل وعلته بطريقٍ يقول به, ولا ينـافي عـدم القبـول في مر
الوصف ما سيأتي من القبول عند روم المستدل إثبات حكمه; لأن الكلام هنا باعتبار مجرد 

في الأصل بدون إثبـات المسـتدل  /٤٧ل/الاتفاق على الحكم مع منع الخصم وجود العلة 
 .)٣(لها, والكلام ثمَّ مع إثباته لها كما هو صريح الكلام في الموضعين

الخلاف, وهم مقلدو أرباب المذاهب المجتهدين  أي )٤( )الجدل(علم ) خلف أهل(     
, )٢/٧٥٤(, المسـودة )٢/٣٠٨(, الوصول لابن برهان )٢/١١٠٠(البرهان : وهو مذهب الأكثر, انظر  )١(

, تشـنيف )٥/٨٨(, البحـر المحـيط )٢/٧٧(, نشر البنود )٢/١١(مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
 ).٤/٣٦(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٢١(لمحلي بحاشية البناني , شرح ا)٣/١٨٦(المسامع 

وجعله بعد الثـاني لكـان أولى; » فلا يتم القياس « : , ولو أخر قوله)٢/٢٢١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
, مع مزيد اختصار, وعبـارة )٣/٦٦١(فإن نتيجة القياس في كليهما, وكأنه تبع في هذا عبارة الغيث الهامع 

فلأن الخصم لا ينفك عن : أما الأول« : أتم وأوضح, وهذا نصها) ٣/١٨٦(كشي في تشنيف المسامع الزر
منع العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل, وعلى التقديرين فلا يتم القياس, وأما الثاني فلأنه لا ينفك عن 

, وعلى التقـديرين أو منع الحكم في ا −كما لم يكن التعليق ثابتاً فيه–منع العلة في الأصل  لأصل إذا كان ثابتاً
 ).٢/٢١١(وحاصل عبارته هو عبارة ابن الحاجب في المختصر وعبارة شرحه للعضد » لا يتم القياس 

 ).٤/٢٨(حاشية ابن قاسم   )٣(
« : إلى طائفة مـن الجـدلين وقـال) ٢/١٤٧(, ونسبه ابن السمعاني في القواطع )٢/١١٠٠(البرهان : انظر  )٤(

, وقال ابـن برهـان في )٧/٣١٩٠(نهاية الوصول : , وانظر» دليل والتعليل لا يرضى به محقق ومثل هذا ال
اختلف الناس في القياس المركب , فذكر الأستاذ أبو إسحاق في كتبه أنه صحيح, « ): ٢/٣٠٨(الوصول 

يـة إلى أبي , ونسـبه المجـد بـن تيم» وتابعه على ذلك طائفة من العلماء, وذهب أكثـر المحققـين إلى فسـاده 
, وحكى عن جماعة من الطرد بين صحته وجواز التمسك به, ثم قال وهـو كثـير في كـلام « : إسحاق أيضاً

: , وانظر أيضاً الخـلاف في هـذه المسـألة في)٢/٧٥٤(المسودة » القاضي, وقد أشار إلى الأول  أبو الخطاب 
, )٥/٨٨(بحـر المحـيط , ال)٢/٢٥٤(, فـواتح الرحمـوت )٢/٢١١(, شرح العضد )٤٩٩(المنخول ص =   

عدم صحة هذين 
اً القياسين خلاف
 لأهل الجدل
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يقبـل القياسـان; : , قالوا)١(الذين يحتج كل منهم لقول إمامه على خصمه المقلد لإمام آخر
 .لاتفاق الخصمين المتناظرين على حكم الأصل في القياسين المذكورين 

مْ (           , يعنـي )فجـا(ا ذكـره للمسـتدل, أي سلَّم أنهـا مـ) علة(أي الخصم ) فإن يُسـَلِّ
أو (أي العلة, يعني أنها موجودة في الأصل ) دليل وجودها(فأثبت المستدل في النوع الثاني 

نها المستدل في النوع الأول هي العلة وأنها موجـودة في أي الخصم أن العلة التي عيَّ ) مهسلَّ 
 .)٣(»مه المناظر أو سلَّ « : , وعبارة الأصل)٢(الفرع

مَ ثانيـاً غـير « : يقال الولي العراق ـلِّ لو حذف لفظ المناظر لكان أولى; لإيهامه أن المُسَ
 .ولذا حذفه الناظم, وهو من محاسنه , )٤( » المسلِّم أولاً 

أي انتهض وصح القياس عليه لتسليمه في الثاني, وقيام الـدليل عليـه ) قام الدليل( 
» الـخ .. لكن رام« : ن قولهمن حيث الحكم والعلة أخذاً م) فإن على الأصل( )٥(في الأول

من (أي قصد ) لكن رام(مين, بأن لم يتفقا عليه و الخص) حصل من ذين(نافية ) ق مااتفا(
  =  

, الدرر اللوامع )٣/١٨٧(, تشنيف المسامع )٢/٢٦٣(, شرح المحلي بحاشية العطار )٢/٧٧(نشر البنود 
 .٣٣١, همع الهوامع ل٢٠٦, الضياء اللامع ل )٣١٨(, الثمار اليوانع ص)١/٥٧٠(للكوراني 

اطات المختلفـة مـن الأدلـة هو علم باحث عن وجـوه الاسـتنب: , وعلم الخلاف)٢/٢٢١(حاشية البناني   )١(
: , وانظـر)١/٢٨٣(الإجمالية والتفصيلية, الذاهب إلى كل طائفة منها طائفة من العلماء, مفتـاح السـعادة 

 ).١/٧٢١(كشف الظنون 
« : , ونص عبارة ابن الحاجـب)٣/١٨٧(تشنيف المسامع : , وانظر)٢/٢٢١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

 ).٢/٢١١(المختصر مع شرح العضد » ... ا موجودة أو أثبت أنها موجودةفلو سلَّم أنها العلة وأنه
 ).٣/١٨٧(, تشنيف المسامع )٢/٢٢١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
 ).٣/٦٦١(الغيث الهامع   )٤(
« : , ونـص عبارتـه)٢/٢١١(المختصر مع شرح العضـد : , وانظر)٢/٢٢١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

لاعـتراف الخصـم بـما هـو « : , وبينه الزركشيـ بقولـه» عليه لاعترافه, كما لو كان مجتهداً انتهض الدليل 
موجب لصحة القياس, كما لو كان مجتهداً أو غلب على ظنه صحة القياس, فإن لا يكابر نفسه فيما أوجبـه 

 ).٤/٣٧(, وانظر أيضاً شرح الكوكب المنير )٣/١٨(تشنيف المسامع » ظنه 
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بطـريق من طرقها الآتيـة ) علة(إثبات ) ثم(بدليل ) إثبات حكم(أي المستدل ) قد استدل
عليـه مـن  ; لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به, فكأن الحكم متفق)١( )قبل على الأصح(

, ولأنه لو لم يقبل ذلك لما قبلت في المناظرة مقدمة تقبـل )٢(أول الأمر فوجد الشرط المتقدم
, وقيل لا يقبل ذلـك, بـل لا بـد مـن اتفـاقهما عـلى الأصـل صـوناً للكـلام عـن )٣(المنع

 .)٤(الانتشار
قِـل(الذي ذكره صاحب الأصـل هنـا ) من هذا( )٥(تبعاً للولي العراقي) :قلت( ) عُ

لِم أ أي اشتراطه أولاً اتفاق الخصمين على حكم الأصل ) أن اشتراط الاتفاق الماضي(ي عُ
بأنه ذكـر آخـراً أنـه يقبـل وإن لم يتفقـا عليـه إذا اسـتدل عليـه  )ليس بسالم من اعتراض(

 .الخصم, فكلامه هنا منافٍ لما قدمه, هذا إيضاح اعتراضه

   
أن يقـول في : ومثالـه« : , قال العضـد)٢/٢١٣(المختصر مع شرح العضد : لحاجب, انظروصححه ابن ا  )١(

متبايعان تخالفا فيتحالفان ويترادان , كما لو كانت قائمة; لقوله عليه : −إذا كانت السلعة هالكة–المتبايعين 
, »ة التحالف بـالإيماءفثبت الحكم بالنص, وعل) إذا اختلف المتبايعان فليتحالفا ويترادا: (الصلاة والسلام

لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث كما بينه الحافظ ابن حجـر في تلخـيص الحبـير » التحالف « لكن لفظة 
وأما رواية التراد فرواها مالك بلاغاً عن ابـن مسـعود, وأحمـد والترمـذي وابـن ماجـه « : , قال)٣/٣١(

 .» بإسناد منقطع 
 ).٢/٢٦٤(الشرح مع حاشية العطار : ضاحه للعطار, انظرهذا دليل المحلي في شرحه, مع إي  )٢(
, )٣/١٨٨(, واقتصر عليه الزركشي في تشـنيف المسـامع )٢/٢١٣(وهذا دليل ابن الحاجب في المختصر   )٣(

 ).٢/٢٥٦(, وانظر فواتح الرحموت )٣/٦٦٢(والعراقي في الغيث الهامع 
, )٤/٣٠(, شرح الكوكـب المنـير )٢/٢١٣( مختصر ابن الحاجب مـع شرح العضـد: انظر هذا القول في  )٤(

 ).١١٢(, غاية الوصول ص)٢/٢٥٦(فواتح الرحموت 
, وقـد بـين )١/٥٧١(نحو هذا الاعتراض للكوارني في الدرر اللوامـع : , وانظر)٣/٦٦٢(الغيث الهامع   )٥(

صـمين عـلى وقد علم من هذا أن اشتراطه اتفاق الخ« : لقوله ٣٣١الناظم هذا الاعتراض في همع الهوامع ل
إلا أن −على الأصح−حكم الأصل معترض; لأن إثبات المستدل الحكم وإن نزل منزلة موافقة الخصم عليه 

 .» ليس بموافقة حقيقة 
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بينهما; لأن مـا هنـا مقيـد لإطـلاق  بأنه لا منافاة )١(لكن أجاب شيخ الإسلام وغيره
مفهوم ذاك من عدم صحة القياس عند عدم الاتفاق, فإنه يتحصل من كلاميه أن الشرـط 
أحد الأمرين إما الاتفاق وإما الإثبات إذا رامه, وحينئذٍ فيكون المراد باشتراط الاتفاق أنـه 

ـرَ أولاً موضـع الأولى والأقو, وأيضاً فما تقدم ليقبـل قطعـاً فحاصـله أنـه  /٤٨ل/ كَ ذَ
الاتفاق على القبول ثم موضع الاختلاف فيه, فالموضع الثاني قرينة على المـراد مـن الأول, 

فْ » جمع الجوامع«وهذا شأن  رَ يُعْ لْ  .)٢(كما نبه عليه صاحبه فَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 ).٤/٣١٠(, حاشية المطيعي على نهاية السول )٤/٢٦(أ, حاشية ابن قاسم /١٣٥حاشية الأنصاري, ل   )١(
من الجواب على مـا اعـترض بـه عليـه مـن » منع الموانع « كتابه لعله يقصد تنبيهه في ما سبق نقله عنه من   )٢(

مـا : انظر. » ومن شرطه ثبوته بغير القياس « : التكرار باشتراطه في حكم الأصل كونه غير فرع, بعد قوله
 . )١٨٠(سبق ص
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ـــدُ إجمـــاعٍ عـــلى ـــيسَ شرطـــاً عق  ول
  

ــــلاَ  لَّ عَ ــــلهِ مُ ــــمِ أص ــــودِ حك  وج
  

ــــةٌ خُ  لَّ ــــنَصَّ عِ ـــــَاأوْ أَنْ تُ ــــاً لمِ ف  لْ
  

ـــ يسيِ ـــتَّما ْرأ المَرِ داً حَ ـــرْ  حيـــثُ فَ
  

 بـه لإفـادة أن المـراد عـبرَّ ) عقـد إجمـاع(في القياس ) ليس شرطاً (الصحيح أنه ) و( 
, فهو )١( به الأصل هنا إجماع الأمة بخلاف ما قبله فإنه اتفاق الخصمينبالاتفاق الذي عبرَّ 

 :أي) ن تنص علةمعللا أو أ(أي القياس ) على وجود حكم أصله(من محاسن النظم أيضاً 
أو أن تثبت علته عيناً بالنص المستلزم لتعليله; لأنه لا دليل على اشتراط ذلـك, بـل يكفـي 

) المريسيـ(بشر بن غيـاث ) خلفاً لما رأ( )٢(إثبات التعليل بذلك, وهذا ما عليه الجمهور
, ومـا قيـل إنـه مـن )٥(»إنه زنـديق  «: )٤(, بل قال أبو زرعة الرازي)٣(بفتح الميم, المعتزلي

, )٦(بأنه ليس كذلك بل هـو عـدوه» الطبقات«أصحاب الشافعي رده صاحب الأصل في 
يعني أن بشراً المريسي زعم أنـه لا يقـاس عـلى أصـل حتـى ) حتَّما حيث فرداً (واالله أعلم,     

 ).٢/٢٢٢(تقريراته بحاشية البناني : تقريرات الشربيني, انظر  )١(
ــذهبهم في  )٢( ــر م ــع ص: انظ ــد ٢/٢/٤٩٤, المحصــول )٢٩٤(اللم ــة الوصــول )٢/٢٤٠(, المعتم , نهاي

 ).٤/١٠٠(, شرح الكوكب المنير ) ٥/٧٧(, البحر المحيط )٧/٣٢٠٤(
إلى أن التصريح بذكر المريسي هنا من زيادة النظم دفعـاً لمـا يوهمـه كـلام  ٣٣٢نبه الناظم في همع الهوامع ل   )٣(

 .ريسي المحكي عنه أولاً صاحب الأصل من أن الذي ذكره هنا غير مذهب الم
هو عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي مولاهم أبو زرعة الرازي, الإمام الحافظ, كان أحـد الأعـلام   )٤(

والأئمة في الحديث, ولد تقريباً في حدود المائتين, أخذ عن الإمام أحمد وحدث عنه مسلم, كان  متقناً ربانياً 
, توفي سنة   .هـ٢٦٤متواضعاً

, السـير )٥/٤٦(, تهـذيب الكـمال )٢/٥٥٧(, تذكرة الحفـاظ )١٠/٣٢٦(تاريخ بغداد : انظر ترجمته في  
 ).٢/١٤٨(, الشذرات )١٣/٦٥(

لسـعدي الهاشـمي,  "أبو زرعة الرازي وجهـوده في السـنة"ضمن كتاب ) ٢/٥٦٤(الضعفاء لأبي زرعة   )٥(
نـاظرت بشرـاً المريسيـ في القرعـة, « : , وقال الشـافعي)٢/٣٥(, ميزان الاعتدال )٧/٦٦(تاريخ بغداد 

إيتني بآخر يشهد معـك : فقال −وكان قاضيا–القرعة قمار, فذكرت ما دار بيني وبينه لأبي البختري : فقال
 ) .١٣٢(آداب الشافعي ومناقبه ص» حتى أضرب عنقه 

)٦(   طبقات الشافعية الكبر)١٤٣, ١٣٣, ١٣٢(, وانظر آداب الشافعي ومناقبه ص)٣/١٤٨. ( 

أمران الصحيح 
عدم اشتراطهما 
 خلافاً للمريسي
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 .)١(ينعقد الإجماع على كونه معللاً أو يدل نص على عين علة ذلك الحكم
وتقدم أنه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة خلافاً لمن زعمه, وإنـما  «: حقققال الم

 .)٢(»بين المسألتين لمناسبة المحلين  قَ رَّ فَ 
يعني أن المسألة الأولى وهـي عـدم اشـتراط الاتفـاق عـلى « : )٣(قال العلامة الناصر

صـل, وجود العلة محلهـا الأصـل; لأنـه محـل وجودهـا, فناسـب ذكرهـا في مباحـث الأ
والمسألة الثانية وهي عدم اشتراط الاتفـاق عـلى أن حكـم الأصـل معلـل محلهـا حكـم [

; لأنها من مباحثه, فناسب ذكرها فيه, والحاصل أن وجود العلة من عوارض )٤( ]الأصل
عنـد ذكـر مباحـث ] المعـارض[فالمناسـب ذكـر  ,الأصل والتعليل من عوارض الحكـم

 .   )٥(انتهى. »معروضه 
 
   

   
شرحـه : , والبيضاوي في منهاج الوصول, انظر)٢/٢/٣٩٤(حكى هذا المذهب عنه الرازي في المحصول   )١(

, وابن النجـار الفتـوحي في شرح )٧/٣٢٠٤(, وحكاه أيضاً الهندي في نهاية الوصول )٣/١٦٢(الإبهاج 
يف المرتضىـ, , وعـزاه أيضـاً إلى الشرـ)٥/٧٧(, والزركشي في البحـر المحـيط )٤/١٠٠(الكوكب المنير 

 ) .٢/١٨٩(, شرح الكوكب الساطع )٣/١٨٨(وانظر أيضاً تشنيف المسامع 
 ) .٢/٢٢٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
هـ كان عالماً بالأصـول ٨٧٣هو محمد بن حسن اللقاني, المكنى بأبي عبد االله, الشهير بناصر الدين, ولد سنة )  ٣(

حاشية على شرح المحلي على : ي, من مؤلفاتهدهوم المواهب والنور السن مرزوق وأبيمتبحراً فيه, أخذ عن أحمد ب
 .هـ ٩٥٨جمع الجوامع, وحاشية على شرح السعد للعقائد, توفي سنة 

   ) .٣/٧٧(, الفتح المبين ٢٧٢شجرة النور الزكية ص: انظر ترجمته في
 ) .ب(ما بين المعقوفين سقط من   )٤(
, والصـواب  ,٨٧انظر حاشية العلامة اللقاني ل  )٥( كـما في » العـارض « ومـا بـين المعقـوفين تصـحيف مخـلٌّ

 ) .٢/٢٢٢(الحاشية, وكما في حاشية البناني 
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من ذلك أنهما مسألتان مختلفتان, إذ الاتفاق على وجود العلـة في الأصـل غـير لم وعُ 
 ,الاتفاق على أن الحكم معلل وغير النص على العلة, فلا يغني ذكر إحداهما عن الأخـر

 .)١(واالله أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
, فقد جزم هو أيضاً بأنـه لا تكـرار بـين المسـألتين, وقـول )٢/٢٢٢(تقريرات الشربيني مع البناني : انظر  )١(

لام صاحب الأصل والمحقـق النـاصر لا الخ, فيه نظر, فإن كلاً من ك» ... وعلم من ذلك « : المصنف هنا
يفيد اختلاف المسألتين, بل ظاهر كلامهم يدل على أنهما مسألة واحدة, وإنـما ذكرهـا صـاحب الأصـل في 

 .لمناسبتها لهما, كما أوضح ذلك العلامة الناصر, واالله أعلم  −الأصل وحكم الأصل: أي–الموضعين 
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ــــثُ  ــــرعُ  الثال ــــبِّها الف ــــلٌّ شُ مح
ـــ ـــشرَ  نْ مِ ـــونُ  هِ طِ ـــ ك ـــالعِ  امِ تمَ هْلَّ

تَســــــتبَنْ  قطعــــــي وإن ظنيــــــةً 
ِّتفـــاحٍ كقـــيسِ  ــعـــلى الـــبرُ مابِـ

ــــحكــــمٌ حــــلَّ ذا المُ  وقيــــلَ   هابَّ شَ
ــــإنْ  ــــه ف ــــةً  في ــــلْ  قطعي ــــهْ  فق ل

ـــــلْ  ـــــه إِ  فق ـــــاسُ  نْ ذَ ل نِ وَ دْ الأَ  قي
ـــالطُّ  مـــن جـــامعِ  ـــ مِعْ ـــنَ رَ يُ هما بي

ا(وهو  )١( )الفرع(من أركان القياس ) الثالث( بِّهَ بالأصل, كالنبيذ في المثال ) محلٌّ شُ
مَّ  نـه إ −وهـو لجمهـورهم−:) وقيـل(, وهذا قول الفقهاء وبعـض المتكلمـين )٢(المتقدم ثَ

 .)٤(ولم يقل أحد هنا إنه دليله كما تقدم بيانه )٣( )حكمٌ حلَّ ذا المشبها(
نْ شرطه: (نه بقولهوللفرع شروط كما بيَّ  ـنْ «أتى بـ ) مِ لينبـه عـلى أنـه لم  /٤٩ل/» مِ

وأنه لا يلزم « :   منها أن لا يعارض المأخوذ من قوله الآتييستوفِ صريحاً شروطه, إذ بقي 
 .)٥(»الخ .. الإيماء

أي في الفرع سواء كان بـلا زيـادة أو معهـا, ) فيه(التي في الأصل ) كون تمام العلة(
, كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر في الحرمة, والإيذاء )٦(كان الموجود عينها أو جنسها    

وفي الاصـطلاح لـه معـانٍ منهـا مـا ) . ١٠/٢٣٧(ن العـرب لسـا. الأعلى من كـل شيء: والفرع في اللغة  )١(
التعريفـات . خلاف الأصل, وعلى ما يبنى عـلى غـيره: سيذكره المصنف هنا, ويطلق أيضاً اصطلاحاً على

 ) .٣/٤٤١(, كشاف الفنون )١٦٦(ص
 ) .١٦٨(انظر ما تقدم ص  )٢(
, )٧/٣٠٤٠(نهايـة الوصـول  ,)٣/٢٣٩(, الإحكـام للآمـدي )٢/٢/٢٧(انظر القولين في المحصـول   )٣(

). ٥/١٠٧(, البحـر المحـيط )٣/١٤(, مختصر ابن الحاجب مـع شرحـه للأصـفهاني )٢/١٩٩(المعتمد 
 ) .٣/١٨٩(تشنيف المسامع : المتكلمين, انظر: يعني» لجمهورهم « : وقول المصنف

, )١٦٨(ا سـبق صانظـر مـ, يف يكون الـدليليعني عند الكلام على الأصل, من أن القياس هو دليله فك  )٤(
 .أ /٢٠٧, الضياء اللامع ل )٣/١٨٩(تشنيف المسامع 

 .ب /١٣٥حاشية الأنصاري, ل  )٥(
, )٣/٣١١(, الإحكـام للآمـدي )٢/٢/٤٩٧(, المحصـول )٢/٣٣٠(المستصـفى : انظر هذا الشرط في  )٦(

, )٣/٨٨٥(, روضة الناظر )٨/٣٥٥٩(, نهاية الوصول )٤/٣٠٨(» رفع الحاجب « المختصر مع شرحه  =   

 : الركن الثالث 
 الفرع 

 
 
 

الشرط الأول من 
 رع شروط الف
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 التـأفيف في التحـريم, والجنايـة في قيـاس الطـرف عـلى الـنفس في في قياس الضرب على
, وتعبـير )١(الحكـم إلى الفـرع] يتعـد[وجوب القصاص, فإنها جنس لإتلافهما, وذلك 

أن يسـاوي الفـرع في العلـة علـة « : الناظم كالأصل بما ذكر أحسن من قول ابن الحاجب
, بخـلاف ]القيـاس[زيـادة فيخـرج منع ال] يوهم منه[; لأن لفظ المساوي قد )٢(»الأصل 

 .)٣(تعبيرهما فإن الزيادة لا تنافيه, وهو شامل لقياس الأولى والمساوي
لمساواته في  :إن قبح هذا الإيهام هنا فليقبح أيضاً في قوله السابق في التعريف: )٤(قيل
  .  فيه لخروج الأولى منه فيضرُّ  ,علة حكمه

, وأن بأن الاحـتراز عـن الإيهـام وإ: )٥(وأجيب ن ضـعف أرجـح مـن تركـه قطعـاً
مراعاته في أحد الموضعين أو المواضع أمر مستحسن وإن أهمل في غيره, على أن في العدول 

 .هنا تنبيهاً للفطن على المراد في بقية المواضع وغير الفطن لا اعتبار به

  =  
, شرح الكوكب المنير )٢/١٦٦(, إرشاد الفحول )٢/٢٥٧(, فواتح الرحموت )٣/٢٩٥(تيسير التحرير 

 ) .٢/٧٨(, نشر البنود )٥/١٠٨(, البحر المحيط )٤/١٠٥(
, وما بين المعقوفين بـدون لام  )٢/١٨٩(, شرح الكوكب الساطع )٢/٢٢٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

مختصرــ ابــن الحاجــب مــع شرح العضــد : مثبتــة في شرح المحــلي, وانظــرالتعليــل, وهــو ركيــك, وهــي 
)٢/٢٣٢ .( 

 ) .٢/٢٣٢(المختصر مع شرح العضد   )٢(
أ, لكـن في نقـل المصـنف سـقط /١١٣والمخطـوط ل ) ٣/٦٦٣(هذه عبـارة العراقـي في الغيـث الهـامع   )٣(

يـادة فيخـرج قيـاس الأولى لأن لفظ المساواة قـد تُفهـم منـع الز« : وتصحيف, وهذا  نص عبارة العراقي
شرح : , وانظر»بخلاف عبارة المصنف, فإن الزيادة لا تنافيه, وهو شامل لقياس الأولى والمساوي والأدون 

 .» لإيهامه أن الزيادة تضر « : , وعلل بقوله)٢٢٣/ ٢(المحلي بحاشية البناني 
إن صـح هـذا الإيهـام « : نص الحاشيةب, و/٨٧القائل هو العلامة اللقاني في حاشيته على شرح المحلي, ل  )٤(

 ) .٢/٢٦٦(الخ, وانظره أيضاً بهذا اللفظ في حاشية العطار » ... هنا فليصح أيضاً في قول المصنف 
 ) .٤/٣١(هذا جواب ابن قاسم في حاشيته   )٥(
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عم فقد يكون رسـماً وبـالأفيه ; لأن التعريف كثيراً ما يتساهلون )١(وآثر العدول هنا
والأخص بخلاف الشروط فإنه يهتم بضبطها وتحريرها فكان التنبيه في بيانهـا أولى وأتـم, 

 .واالله أعلم
بـأن قطـع بعليـة الشيـء في الأصـل وبوجــوده في ) قطعيـة(استبانت العلـة ) فإن(

حتى كأن الفرع ) قطعي(نه إ: أي لقياسـها) فقل له(الفـرع, كالإسـكار والإيذاء فيما مـَرَّ 
, ومنـه يعلـم أن )٢(اوله دليل الأصل, فإن كان دليله ظنياً كان حكـم الفـرع كـذلكفيه تن

 )٤(, كـما بينـه الإسـنوي)٣(قطعية القياس بالتفسير المذكور لا يستلزم قطعية حكم الفـرع
 .)٥(وغيره
فقـل (بأن ظن علية الشيء في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع ) وإن ظنية تستبن( 

فاكهـة ) كقيس تفاح: (وقد مثل بقوله) إذاً قياس الأدون(ظني, وهو إنه : أي للقياس) له
فالمعنى المعتبر وهو الطعـم موجـود ) بما من جامع الطعم(في باب الربا ) على البر(معروفة 

   
شية ابن انظر حا. أي آثر العدول عن عبارة ابن الحاجب هنا ولم يؤثر العدول عن عبارته في تعريف القياس  )١(

! فلم آثر هذا الموضع بالعدول على التعريـف? وهـلا عكـس: فإن قلت« : , ونص عبارته)٤/٣١(قاسم 
 .الخ » ... لأن التعريف : قلت

, وانظــــر تقســــيم القيــــاس إلى قطعــــي وظنــــي في )٢/٢٢٣(شرح المحــــلي بحاشــــية البنــــاني   )٢(
, نشرـ البنـود )٤/١٠٥( , شرح الكوكـب المنـير)٧/٣١٧١(, نهايـة الوصـول )٢/٢/١٧٢(المحصول

)٢/٧٨. ( 
 .أ /١٣٥حاشية الأنصاري, ل  )٣(
هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي الأموي الإسنوي الشافع, يكنى بأبي محمـد, ولـد سـنة   )٤(

هـ, كان عالماً بالفقه والأصول والنحو والكلام, أخذ عـن السـبكي, والزنكلـوني, والقزوينـي, مـن ٧٠٤
 .ية السول, وشرح عروض ابن الحاجب, والتمهيد في تخريج الفروع على الأصولنها: مؤلفاته

, الـدرر الكامنـة )٣/٩٨(, طبقات الشافعية لابـن قـاضي شـهبة ٤١٠العقد المذهب ص: انظر ترجمته في  
 ).٦/٤٢٢(, الشذرات )١١/١١٤(, النجوم الزاهرة )٢/٣٥٤(

 ) .٤/٣٤(حاشية ابن قاسم  ,)٢/٢/١٧٤(, المحصول )٤/٢٧(نهاية السول : انظر  )٥(
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أي التفاح والبر, فـالطعم هـي ) ير بينهما: (في الفرع بتمامه كما أشار إليه بقوله من زيادته
, ولـيس في التفـاح إلا )٢(إنهـا القـوت والكيـل: ويحتمل ما قيل, )١(العلة عندنا في الأصل

أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثـة,  /٥٠ل/الطعم, فثبوت الحكم فيه 
لأنه ليس ملحقاً بالأصـل إلا عـلى تقـدير أن العلـة فيـه الطعـم, فأدونيـة » أدون«وسمي 

, وبه يندفع ما )٣( بد من تمامها في الفرعالقياس من حيث الحكم لا من حيث العلة; لأنه لا
يتوهم أن الأدونية من حيث العلة باعتبار أن في الأصل أوصافاً كـل منهـا صـالح للعليـة 
وليس في الفرع إلا واحد منهـا, إذ ذاك لـيس مـن الأدونيـة في العلـة في شيء, فـإن ذلـك 

لم توجد العلة من أصـلها في  الواحد على تقدير أنه العلة هو تمام العلة, وإن كان غير العلة
 .)٤(لتأمَّ  .الفرع, فلا يتصور أدونية; لأنها تقتضي وجود أصل العلة بدون تمام

 
 
 
 
 
 

   
يجري الربا عند الشافعية في كل ما قصد للطعم اقتياتاً أو تفكهاً أو تداوياً وإن لم يؤكل إلا نـادراً كـالبلوط,   )١(

, وهو رواية عن الإمام أحمد, )٥١٦(, روضة الطالبين ص)٢/٢٢(المنهاج مع شرحه مغنى المحتاج : انظر
 ) .٤/١١١(, الفروع )٢٩/٤٧٠(و لابن تيمية , مجموع الفتا)٦/٥٦(المغني: انظر

, مجموع الفتاو لابن )٦/١٩٧(مواهب الجليل : وهو مذهب الإمام مالك ورواية أخر عن أحمد, انظر  )٢(
: العلة كونهـا مكيـل جـنس, وهـي المشـهورة, انظـر: , والرواية الثالثة عن الإمام أحمد)٢٩/٤٧٠(تيمية 

 ) .٧/٣(فتح القدير : , وهو مذهب الحنفية, انظر)٣/٢٥١(, كشاف القناع )٦/٥٥(المغني 
 ).٢/٢٢٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
 ).٢/٢٦٦(حاشية العطار   )٤(



אאאאאFאE א 

 

ــــــبَلا  وللمعارضــــــةِ في هــــــذا اقْ
  

ـــــيضِ لا ـــــدِّ أو نق ـــــتضٍ لض  بمق
ــــارِ   ــــلى المخت ــــهِ ع  خــــلافِ حكمِ

  

ـــــارِ  ـــــيحُ في المُخت ـــــلُ الترج قب  ويُ
  

مُ الإيــــــــماءَ ــــــــزَ لْ ــــــــهُ لا يُ  وأنَّ
  

  دليلــــــــهِ اِبتــــــــداءَ إليــــــــه في
  

مقابلـة الـدليل : , واصطلاحاً )١(المقابلة على سبيل الممانعة: , هي لغة)وللمعارضة( 
 .)٢(بدليل آخر ممانع للأول في ثبوت مقتضاه

, وإلا فـإن كانـت صــورته  ثم إن كان دليل المعارض عين دليل المعلل سـمي قلبـاً
الألف ) اقبـلا(الفرع ) في هذا( )٣(يركصـورته سمي معارضـة بالمثل وإلا فمعارضـة بالغ

حكمه, كأن يقول ) أو نقيض(حكمـه ) مقتضٍ لضـد(دليلٍ )بـ(بدل من النون الخفيفـة, 
ما ذكرت من الوصف وإن اقتضىـ ثبـوت الحكـم في الفـرع فعنـدي : المعترض للمستدل

   
: ومنـه الحـديث« : , قال ابن الأثير)٩/١٣٨(قابله, لسان العرب : عارض الشيء بالشيء معارضة: يقال  )١(

كان يدراسه جميع ما : , أي)عارضه العام مرتين كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة, وأنه إن جبريل (
النهايـة في غريـب » قابلته به : المقابلة, ومنه عارضت الكتاب بالكتاب, أي: نزل من القرآن, من المعارضة

, فأصل المعارضة المقابلة, وقد تأتي على سبيل الممانعة, كما ذكر المصـنف, وهـو المعنـى )٣/٢١٢(الحديث 
, : عرض الشيء يعرض واعترض: لاح الجدلي, يقالالذي استمد منه الاصط انتصب ومنع وصار عارضـاً

اعترض الشيء دون الشيـء, : كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق ونحوها, تمنع السالكين سلوكها, ويقال
ــه : أي , القــاموس المحــيط )٧٥٥(مقــاييس اللغــة ص: , وانظــر)٩/١٣٩(لســان العــرب . حــال دون
 ).٢١٩(, التعريفات ص)٨٣٤(ص

, )٢/٣٩٥(, المستصــفى )٦٩,٤١٨(الكافيــة في الجــدل ص: انظــر تعريــف المعارضــة في الاصــطلاح في  )٢(
, )٦/١٠٩(, البحـر المحـيط )٢٥(, المنهاج في ترتيب الحجاج ص)٦٣(الكاشف عن أصول الدلائل ص

نـير , شرح الكوكـب الم)٣/١٣٦(, تيسير التحريـر )٢/١٨٩(, فواتح الرحموت )٤/٢١٨(نهاية السول 
 ).٢٥٧(, الحدود لابن فورك ص)٢/٣٧٢(, إرشاد الفحول )٢/١٧٤(, نشر البنود )٤/٦٠٥(

, وسـيأتي تعريــف القلـب في الاصــطلاح ص )٤/٢١٩(نهايــة السـول : , وانظـر)٢١٩(التعريفـات ص  )٣(
 ) .٥٠٥(المصنف هذه العبارة ص عيدوسي ,)٥٠١(

تقبل المعارضة في 
الفرع بمقتضٍ 
ضد الحكم أو 
 نقيضه لا خلافه
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 .)١(وصف آخر يقتضي ضده أو نقيضه
فيجب كالتشهد الأخـير  يه النبي الوتر واظب عل: أن يقول المستدل: مثال الأول

هو مستحب قياساً على ركعتي الفجر بجـامع أن : بجامع المواظبة عليهما, فيقول المعارض
فـالوتر في وقـت العشـاء  ,كلاً منهما يفعل في وقت معين لفرض معين من فروض الصلاة

وركعتا الصبح في وقت الصـبح, ولم يعهـد مـن الشرـع وضـع صـلاتي فـرض في وقـت 
 .)٢(واحد

المسـح ركـن في الوضـوء فيسـن تثلثيـه كالغسـل, : أن يقول المستدل: ومثال الثاني
 . )٤(ضوء فلا يسن تثليثه كالخفوفي ال )٣( ]مستحب: [فيقول المعارض

   
معـان ولا يرتفعـان كالعـدم والوجـود, والضـدين لا أن النقيضـين لا يجت: الفرق بين الضدين والنقيضين  )١(

, كشـاف مصـطلحات الفنـون )١٣٧(التعريفـات ص: يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبياض, انظر
شرح تنقـيح : انظـر. يجتمعان ويجـوز أن يرتفعـا» لا بخلاف « : , والخلافان كما سيأتي في قوله)٣/١٠١(

 ).٩٧(الفصول ص
, والقول بوجوب الوتر قول أبي حنيفة, وذهب صاحباه والجمهور )٢/٢٣٥(بناني شرح المحلي بحاشية ال  )٢(

ــه ســنة مؤكــدة ــدائع الصــنائع : انظــر. إلى أن , روضــة الطــالبين )١/٤٢٣(, فــتح القــدير )١/٢٧٠(ب
ــاع )١٤٧(ص ــاف القن ــل )١/٤١٥(, كش ــب الجلي ــوع )٢/٣٧٣(, مواه ــي )٣/٥١٤(, المجم , المغن

)٢/٥٩١.( 
ركن في الوضوء بالإجماع, وإنما  −مسح الرأس: أي–سختين , ولعله سبق قلم, فإن المسح هكذا في كلتا الن  )٣(

وانظره على الصواب في شرح المحلي بحاشية البناني » مسحٌ « وقع الخلاف في استحباب تكراره, فالصواب 
 , شرح الكوكـب)٣٢٤(, الثمار اليوانع ص٣٣٣, همع الهوامع ل)٢/٢٦٧(, وحاشية العطار )٢/٢٣٥(

, وسـيعيد المصـنف )١٠٢, ٨٨, ٤/٦٣(, كشف الأسرار )٤/٤٥٦(, رفع الحاجب )٢/١٩٢(الساطع 
 ).٢٨٤(المثال على الصواب عند كلامه على شروط العلة ص

مسح الرأس هو مذهب الشافعية, وذهب الجمهور إلى عدم استحبابه, وهـو وجـه عنـد  ثاستحباب تثلي  )٤(
, كشاف )١/٣٣(, فتح القدير )٢٧(روضة الطالبين ص: انظر الشافعية ورجحه منهم البغوي والبيهقي,

   = ). ١/٤٩٥(, المجموع )١/٢٠(, القوانين الفقهية )١/١٠٠(القناع 
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لِمَ من مما قرَّ  ين; لإضـافتهما نَ وَّ نَـمُ  غـيرُ »  أو نقيضِ  لضدِّ « : رت به كلامه أن قولهوعُ
, كـأن )١(أي الفـرع) خـلاف حكمـه(ـ بـ )لا: (قولـهفي » خلاف«إلى مثل ما أضيف إليه 

اليمين الغمـوس قـول يـأثم قائلـه فـلا يوجـب الكفـارة كشـهادة الـزور, فيقـول : يقال
, وهذه المعارضـة لا تقبـل )٢(قول مؤكد للباطل يظن به حقيته فيوجب التعزير: المعارض

راجع للأولـين  )٣( )ارعلى المخت: (−كالأصل  −قطعاً لعدم منافاتها لدليل المستدل, فقوله 
; لـئلا ينقلـب منصـب المنـاظرة, إذ يصـير )٥(لا تقبل فـيهما أيضـاً : وقيل /٥١ل/)٤(فقط
  =  

قواطـع الأدلـة : انظـر. لم يفرق السمعاني بـين الضـد والنقـيض, حيـث جعـل هـذا مثـالاً للضـد: تنبيه
 ).٥/٣٣٩(, وانظر مثالاً آخر للنقيض في البحر المحيط )٢/٢٢٥(

, همـع الهوامـع )٣/٦٦٥(, الغيـث الهـامع )٣/١٩٤(, تشنيف المسـامع )٢/٢٢٥(حاشية البناني : انظر  )١(
بغـير تنـوين, –وهو مقتض  −وضد ونقيض وخلاف مجرورات باللام المتعلقة بالوصف« : , وقال٣٣٤ل

« ذكـره في  وحذف المضاف إليه فـيهما لدلالـة» ضد ونقيض « والمقدرة في » خلاف « للإضافة الملفوظة في 
 .» بين ذراعي وجبهة الأسد : على حدِّ قوله» خلاف 

, وعـدم وجـوب الكفـارة في اليمـين )٢/٢٢٥(شرح المحـلي بحاشـية البنـاني : أي كشهادة الزور, انظـر  )٢(
) ١٨٦٧(روضـة الطـالبين ص:الغموس هو مذهب الجمهور, وذهب الشافعية إلى وجوبهـا فيهـا, انظـر

, مواهـب )٦/٢٣٥(, كشـاف القنـاع )٥/٦٠(, فتح القدير )٤/٣٢٥(تاج المنهاج مع شرحه مغني المح
 ).١٣/٤٤٨(, المغني )٤/٣٠٨(الجليل 

, والغــزالي في )٢/١٠٥٠(, والجــويني في البرهــان )٢/٢٢٥(وهــو اختيــار الســمعاني في قواطــع الأدلــة   )٣(
الآمـدي في  إلى الأكثـرين, وكـذلك) ٨/٣٦٠٧(, ونسبه الهنـدي في نهايـة الوصـول )٥٢١(المنخول ص

مختصرـ ابـن الحاجـب مـع بيـان المختصرـ : , واختاره أيضاً هو وابن الحاجب, انظـر)٤/١٢٤(الإحكام 
: , وانظـر)٤/٣١٩(شرح الكوكـب المنـير : انظـر. , وصححه ابن النجار, ونسبه إلى الحنابلة)٣/٢٢٩(

 ).٥/٣٤٠(البحر المحيط 
عـلى : يعني قول صـاحب الأصـل–ولو قدمه « : ي, وقال الأزهر)٢/٢٢٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(

 ).٣٢٤(الثمار اليوانع ص» كان أولى »  لا خلاف الحكم « : على قوله −المختار
هذا القول الثاني في قبول المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكـم أو ضـده, نسـبه الجـويني في البرهـان   )٥(

   =إلى بعض الأصوليين والمتـأخرين ) ٨/٣٦٠٦(لوصول إلى بعض الجدلين, والهندي في نهاية ا) ٢/١٠٥٠(
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من معرفة صحة نظر المستدل في دليل  دَ صِ المعترض مستدلاً وبالعكس وذلك خروج عما قُ 
لى , ورد بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي إ)١(إلى غيره

الانقلاب فإنه غير ممكن, وكيف يقصد بهـا ذلـك وهـو معـارض بـدليل المسـتدل, فـإن 
 .)٢(المعارضة من الطرفين, والدليل لا يثبت المطلوب ما دام معارضاً 

كإبداء فـارق في مسـألة , )٣(طريق دفع المعارضة المذكورة القدح فيما اعترض به) و(
 الرأس والخـف, وهـو أن مسـح الخـف هناك فارق بين مسح: المسح, كأن يقول المستدل

في ) يقبـل: (نهما بقولـه, وهل يجوز دفعها بالترجيح? فيه قولان بيَّ )٤(بخلاف الرأسيعيبه 
لوصـف المســتدل ) الترجيح(دفعـها زيادة عليه بكل ما يعترض به على المسـتدل ابتـداء 

لتعـين العمـل  )٥( )المختـار(القول ) في(على وصف المعارض بمرجـح مما يأتي في موضعه 
  =  

اه, وانظـر أيضـاً في الـرد عليـه , )٤/١٢٤(, الإحكـام للآمـدي )٥٢١(المنخـول ص: من الجدليين, وردَّ
 ).٢/٢٧٥(المختصر لابن الحاجب مع شرحه للعضد 

شرح المحلي : وانظر ,»قصده المتناظران بالمناظرة : أي) عما قصد(« : أ/١٣٥قال الأنصاري في حاشيته, ل   )١(
وذلك خـروج عـما قصـد مـن « : , ونص عبارته)٢/٢٢٥(, وبحاشية البناني )٢/٢٦٧(بحاشية العطار 

» خـروج « متعلـق بــ ) عـلى غـيره: (قولـه« : , قال العطـار» معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره 
 .» ة نظر المعترض في دليله الخ, وذلك الغير هو معرفة صح.. راجع إلى ما قصد» غيره « ,وضمير 

» ... وكيـف يقصـد بهـا ذلـك« : , وقولـه)٢/٢٢٥(هذا تعليل الشربيني في تقريراته مع حاشـية البنـاني   )٢(
وهـو اسـتدلال : أي) : الإثبـات مقتضـاها(« : اعتراض منه على البناني في تصرـيحه بإمكـان ذلـك بقولـه

 .» ود المعترض على الحكم وإن كان حاصلاً , لكنه غير مقص
, نهاية )٢/٢٧٦(, المختصر مع شرحه للعضد )٤/١٢٤(, الإحكام للآمدي )٢/١٠٥٤(البرهان :  انظر  )٣(

 ).٨/٣٦٠٧(الوصول 
/ ٢٢٨أ, الدرر اللوامع لابـن أبي شريـف ل/٢٠٨أ, الضياء اللامع ل /١٣٥حاشية الأنصاري, ل : انظر  )٤(

 ).٢/٢٦٧(, حاشية العطار )٢/٢٢٥(ب, حاشية البناني 
: انظـر. واختاره الجويني والآمدي وابن الحاجب والهندي, ونسبه ابن النجار إلى الحنابلة وجمع من العلـماء  )٥(

, نهايـة الوصـول )٢/٢٧٦(, المختصرـ مـع شرحـه للعضـد )٤/١٢٤(, الإحكام )٢/١٠٥٥(البرهان 
 ).٤/٣١٩(, شرح الكوكب المنير )٨/٣٦٠٧(
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, ثم لا يلتبس عليك المعارضة بالفرع بالمعارضة بالعلة وهو أن يبدي المعترض )١(بالراجح
أمراً آخر يصلح للعلية مستقلاً أو مع انضمام ما ذكره المسـتدل مـع دعـو أنـه لا يصـلح 
 للعلية وحده, فإن الترجيح لا ينفع في دفع هذه المعارضة, إذ غايته ترجيح أن وصـفه أولى

إن الترجيح هنـا لا يقبـل; لأن : , وقيل)٢(من وصف المعترض, ولكن احتمال الجزئية باقٍ 
المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل لانتفاء العلم بها, وأصـل 

; لأن  دَّ رُ الظن لا يندفع بالترجيح, وَ  بأنه لو صح ذلك لاقتضى منع قبول الترجـيح مطلقـاً
فيد رجحان ظن على ظن, وهو خلاف الإجماع على قبـول الترجـيح مطلقـاً الترجيح إنما ي
 .)٣(فيكون باطلاً 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
لأنه إذا ترجح وجب العمل بـه بالإجمـاع عـلى « : قال الزركشي, و)٢/٢٢٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

, الثمار )١٩٣/ ٢(شرح الكوكب الساطع : , وانظر)٣/١٩٤(تشنيف المسامع » وجوب العمل بالراجح 
 .٣٢٧اليوانع ل

 ).٢/٢٢٥(تقريرات الشربيني مع حاشية البناني   )٢(
ه في  )٣( , المختصر مـع شرحـه )٤/١٢٤(لإحكام للآمدي , ا)٢/١٠٥٥(البرهان : انظر دليل هذا القول وردَّ

 ).٢/٨٠(, نشر البنود )٥/٣٤١(, البحر المحيط )٨/٣٦٠٧(, نهاية الوصول )٢/٢٧٦(للعضد 
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مُ (أي المستدل ) أنه(المختار بناء على قبول الترجيح ) و(  زَ لْ فعل مبني للمفعول ) لا يُ
أي لا يجـب التعـرض إليـه, ) دليلـه(نفـس  )في(أي إلى الترجيح ) الإيماء إليه(من الإلزام 

من زيادتـه; لأن تـرجيح وصـف المسـتدل عـلى  ,أي في ابتداء الاستدلال) ابتداء: (هوقول
يجــب; لأن الــدليل لا يــتم بــدون دفــع  :وصــف معارضــه خــارج عــن الــدليل, وقيــل

, وأجيب بأنـه لا معـارض في ابتـداء الاسـتدلال فـلا حاجـة إلى دفعـه قبـل )١(المعارض
عله من جزء الدليل; لأن هـذا التوقـف , وأما توقف العمل على الترجيح فلا يج)٢(وجوده

المعارض فكان الترجيح شرطاً لتمام الدليل وترتب  /٥٢ل/إنما عرض للدليل بعد ظهور 
والاحتيـاج إلى دفعـه فـلا يجـب ذكـره في  ]العـارض[أثره عليه لا مطلقاً بل عند حصول 

أنسـب كـما  , وذكرها هنا)٤(, وهذه المسألة ذكرها جماعة في مبحث الاعتراضات)٣(الدليل
قاله المحقق; لأنها تؤول إلى شرط في الفرع وهو ألا يعارض, ووجه الشرطية أن الدليل لا 

 .)٥(يثبت المدعى إلا إذا سلم عن المعارض
 
 
 
 

   
, )٤/١٢٤(الإحكـام للآمـدي : انظر القول المختار ودليله مـع القـول الآخـر ودليلـه والجـواب عنـه في  )١(

, شرح الكوكـب المنـير )٨/٣٦٠٧(ية الوصـول , نها)٤/٤٥٦(المختصر لابن الحاجب مع رفع الحاجب 
 ).٢/٣٥١(, فواتح الرحموت )٥/٣٤٢(, البحر المحيط )٤/٣٢٠(

 ).٣/١٩٥(تشنيف المسامع : , وانظر مثالاً لهذه المسألة في)٢/٢٦٨(شرح المحلي مع حاشية العطار   )٢(
  ., وهو الصواب"المعارض": , وما بين المعقوفين فيه)٢/٢٢٦(شربيني مع حاشية البناني تقريرات ال  )٣(

, )٢/٢٧٦(, المختصر مع شرح العضد )٤/١٢٤(الإحكام : منهم الآمدي وابن الحاجب والهندي , انظر  )٤(
 ).٨/٣٦٠٧(نهاية الوصول 

 ).٢/١٩٤(, ونبه على هذا أيضاً السيوطي في شرح الكوكب )٢/٢٢٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

 الشرط الثاني 
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ــــاطعٌ عــــلى ــــامَ ق ــــا ق ــــهُ م  وكونُ
  

كـــــماً خلافِـــــ ـــــتَلىَ  ه حُ اقـــــاً يجُ فَ  وِ
  

ـــــلِّ ُ الواحـــــدِ عنـــــد الجُ ـــــبرَ  وخَ
  

ســـــاوياً للأصـــــلِ  ـــــهُ مُ  )١(وكونُ
  

أي الفـرع, ) قـاطع عـلى خلافـه(دليـل ) قام(نافية ) كونه ما(من شرط الفرع ) و( 
لأن القيـاس ظنـي فـلا يعـارض  )٢( )وفاقاً يجتلى(أي في الحكم من زيادته ) حكماً (وقوله 
, ومنه يعلم أن هذا الشرط شرط للعمل بـه وإلا فالقيـاس صـحيح في نفسـه, )٣(القطعي

نه, فتعليل بعضـهم بأنـه لا صـحة لـه في شيء مـع قيـام غايته أنه قدم عليه ما هو أقو م
 .)٤(الدليل القاطع على خلافه فيه نظر

   
   :٣٣٤البيتان في همع الهوامع ل  )١(

 وكونــــه مــــا قــــام قــــاطع علـــــى
  

 خلافـــه وفـــق وفـــاق مجتلـــــــــى
  

 أو خــــبر الواحــــد عنــــد الجــــلِّ
  

ــم الأصــل ــاز حك ــمٍ ح ــون حك  وك
  

 

, )٥/١٠٨(, البحر المحـيط )٨/٣٥٦٤(, نهاية الوصول )١٩٦(أصول الشاشي ص: انظر هذا الشرط في  )٢(
ه بعض الأصوليين من شروط صحة العلة, منهم : ابـن الهـمام وابـن النجـار, انظـرابـن الحاجـب و: وعدَّ

, ولا )٤/٨٥(, شرح الكوكـب المنـير )٤/٣٢(, التحرير مع التيسـير )٢/٢٢٩(المختصر بشرح العضد 
منافاه بين المسلكين, فإن كل فرع قام القاطع على خلافه كان ذلك دليلاً على بطلان العلة أو بطلان شمولها 

 .له
 ).٣/٦٦٦(, والعراقي في الغيث الهامع )٣/١٩٥(ع هذا تعليل الزركشي في تشنيف المسام  )٣(
وافق المصنف هنا العطار على أن هذا الشرط شرط للعمل بالقياس لا شرط لصـحته, ووافقـه أيضـاً عـلى   )٤(

» إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافـه« : اعتراضه بهذا على قول المحلي في شرحه
, والصواب ما ذهب إليه المحلي مـن أن هـذا الشرـط للصـحة, ووافقـه )٢/٢٦٨(حاشية العطار : , انظر

ب, وهو ظاهر كلام صاحب الأصل, ويـدل ذلـك مـا سـيأتي في قـوادح /١٣٥الأنصاري في حاشيته, ل 
, وهو قـادح متفـق عليـه, : وهو القادح المسمى) ٥٤٢(العلة ص فاسد الاعتبار, بأن يخالف نصاً أو إجماعاً

علة قدح في صحة القياس وإبطال له من أصله, ولهذا قال الآمـدي عنـد الكـلام عـلى هـذا فإن القدح في ال
–الثالـث « : , وقـال الغـزالي)٤/٨٩(الإحكام » مهما ثبت أن القياس مخالف للنص كان باطلاً « : القادح

س أن تكون العلة دافعة للنص ومناقضة لحكم منصوص, فالقيا −يعني من مفسدات العلة من جهة الفرع
) ٢٠/٥٠٥(مجموع الفتاو لابـن تيميـة : , وانظر)٢/٣٤٨(المستصفى » على خلاف النص باطل قطعاً  =   

 الشرط الثالث  
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ـلِّ (على خـلافه, فإن عارضـه قدم الخـبر عليه ) خبر الواحـد(لا قام ) و(  )عنـد الجُ
 .)١(كما تقدم في مبحثه الأكثرين,: أي

هـذا محـط فـيما قصـد مـن عـين أو جـنس, ف) كونه مساوياً للأصل(من شرطه ) و(
, لا يقال اشتراط المساواة فيه معلوم من اشتراطها المفاد باشـتراط وجـود تمـام )٢(الشرطية

لأنا نمنع ذلك, فإنـه لا يلـزم مـن ذلـك الاكتفـاء بوجودهـا ولـو ; )٣(العلة بل داخل فيه
ار, لأن الإفراد بالذكر أهم وأدل على مزيد الاعتب مَّ باعتبار النوع أو الجنس, وإنما لم يذكر ثَ 

, ولا تكرار في مثل ذلك  .)٤(فإن جعل الشيء مطلوبين أبلغ فيه من جعله واحداً
 
 
 
  =  

ففيه التصريح بأن النص إذا جاء بخلاف القياس, علمنا قطعاً أنه قياس فاسد, وإن كان من الناس مـن لا 
, وبالجملـة فـما عرفـت وأما القياس الصحيح فإن الشريعة لا تأتي بخلافه قـط« : يعلم فساده, وقال أيضاً 

حديثاً صحيحاً إلا ويمكن تخريجه على الأصول الثابتة, وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرـع فـما رأيـت 
مجموع الفتاو » قياساً صحيحاً يخالف حديثاً صحيحاً كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح 

الصواب, حيث نقل عن ابن قاسم مـا يفيـد أن ما يوافق ) ٢٨٦(, وسيأتي أيضاً للشارح ص)٢٠/٥٦٧(
 ., مقراً له عليه النص مفسدة للفرع والعلة كليهما مخالفة

 ).٣٦(جمع الجوامع ص: انظر  )١(
: في −وهو كون الفرع مساوياً للأصل وكـون حكمـه مسـاوياً حكـم الأصـل–انظر مضمون هذا الشرط   )٢(

مختصرــ ابــن الحاجــب مــع شرح العضــد , )٣/٣١١(, الإحكــام للآمــدي )٢/٣٣٠,٣٤٨(المستصــفى 
ــع التيســير )٣/٣٠٨(, شرح مختصرــ الروضــة )٢/٢٣٢( ــر م ــواتح الرحمــوت )٣/٢٩٥(, التحري , ف
 ).٤/١٠٨(, شرح الكوكب المنير )٢/١٦٦(, إرشاد الفحول )٢/٧٩(, نشر البنود )٢/٢٥٧(

 .بحاشية البناني) ٢/٢٢٨(هذا اعتراض المحلي في شرحه   )٣(
اعـتراض البنـاني : , وانظـر)٤/٣٨(حاشية ابـن قاسـم : اسم على اعتراض المحلي, انظرهذا جواب ابن ق  )٤(

 ., على هذا الجواب)٢/٢٦٩(, والعطار )٢/٢٢٧(

 الشرط الرابع 
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ــــدْ ــــيما قُصِ ــــهِ ف ــــهُ كحكمِ  وحكمُ
  

ــدْ  جِ ــفٌ وُ لْ ــنْسٍ فــإن خُ ــينٍ او جِ  مــن عَ
  

 طـــاحَ القيـــاسُ وجـــوابُ المعـــترضْ
  

ضْ  ــرِ ــادِ مــا فُ  )١(بــالخلْفِ بِابْــدا اتحِّ
  

) فيما قصد من عـين اْو جـنس(لأصل أي ا) كحكمه(أي الفرع ) حكمه(كون ) و( 
أي عين العلة أو جنسها بالنسبة للأول, وعـين الحكـم أو جنسـه بالنسـبة للثـاني, وذلـك 
كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربـة فإنهـا موجـودة بعينهـا نوعـاً لا 

, وقياس الطرف عـلى الـنفس في ثبـوت القصـاص بجـامع الجنايـة فإنهـا جـن س شخصاً
لإتلافهما كما مرَّ التمثيل بهما, وقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في ثبـوت القصـاص 
, وقياس بضع الصغيرة عـلى مالهـا  فإنه فيهما واحد والجامع بينهما كون القتل عمداً عدواناً
في ثبوت الولاية لـلأب أو الجـد بجـامع الصــغر فـإن الولايـة جـنس لـولايتي النكـاح 

 .)٢(والمال
دْ   فإن( جِ لْفٌ وُ ) طـاح القيـاس(بأن لم يساو الفرع أو حكمه الأصل أو حكمـه ) خُ

أي سقط وفسد لانتفاء العلة عـن الفـرع في الأول وانتفـاء حكـم الأصـل عـن  /٥٣ل/
 .)٣(الفرع في الثاني

   
 : ٣٣٤البيتان في همع الهوامع ل  )١(

ـــدا ــم لم يتحـــــ ــا في الحك ــإن هم  ف
  

ـــفٍ وجــــدا ـــةٍ لأجـــل خل  أو عل
  

ــترض ــواب المع ــاس وج ــاح القي  ط
  

ــا ــاد م ــداء اتح ــالخلف اب ــرض ب  ف
  

 

, )٣/٦٦٦(, الغيـث الهـامع )٣/١٩٦(تشنيف المسـامع : , وانظر)٢/٢٢٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
 ).٣٢٩(الثمار اليوانع ص

الظهار يوجب الحرمة في حـق : كقولنا« : , ومثل له الزركشي بقوله)٢/٢٢٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
تناهية بالكفارة, والحرمة في الذمي مؤبـدة, لأنـه لـيس مـن أهـل الحرمة م: الذمي كالمسلم, فيقول الحنفي
 ).٣/١٩٦(تشنيف المسامع » الكفارة, فيختلف الحكم فيها 

 الشرط الخامس
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أي  )٢(بوصل الهمزة والقصر للوزن) باْبدا( )١(المذكور) وجواب المعترض بالخلف(
, كأن يقيس الشافعي ظهار الـذمي )٣(بأن يبين المستدل المساواة فيه) اتحاد ما فرض(إظهار 

الحرمـة في المسـلم تنتهـي بالكفـارة : على ظهار المسلم في حرمة وطء المرأة فيقول الحنفـي
والكافر ليس من أهل الكفارة; لأنه لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتهـي الحرمـة في 

فـلا  ,)٥(لأن حرمة هذه مؤبـدة وتلـك مغيـاة ;من عينه فاختلف الحكم فيما قصد, )٤(حقه
يمكنه الصـوم بـأن يسـلم ويـأتي بـه, ويصـح : يصح القياس, فيقول الشافعي في الجواب

, فهـو مـن أهـل الكفـارة, فـالحكم متحـد والقيـاس  إعتاقه وإطعامـه مـع الكفـر اتفاقـاً
 .)٦(صحيح
 
 
 
 

   
ب, الـثمار /٢٠٨الضـياء اللامـع : انظـر. وهو اعتراض المعترض بأن حكم الفرع مخالف لحكـم الأصـل  )١(

 ).٣٣٠(اليوانع ص
 ٣٣٤بل القصرـ يفسـد الـوزن, ولهـذا ورد في همـع الهوامـع للا ضرورة هنا إلى القصر كما ظن المصنف,   )٢(

 .ممدوداً 
الـثمار اليوانـع : أي في الحكم بين الأصل والفرع , بأن يقيم الدليل على عـدم مخالفـة الفـرع أصـله, انظـر  )٣(

 ).٣٣٠(ص
فتح : هم فيمذهب: ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة ظهار الذمي, وخالف في ذلك الحنفية والمالكية, انظر  )٤(

, )١٤٥٦(, روضة الطالبين ص)٥/٣٧٢(, كشاف القناع )٥/٤٢٢(, التاج والإكليل )٤/٢٥٧(القدير 
 ).١١/٥٦(المغني 

 ).٢/٢٦٩(حاشية العطار : بحصول الكفارة فلا يصح القياس, انظر ةاغيأي م  )٥(
 .ب/٢٠٨ل مثالاً آخر في الضياء اللامع : , وانظر)٢/٢٢٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
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ــازْ ــاقُ ح ــما الوف ــوصٍ ب ــيرَ منص  وغ
  

ـــن د ـــرأيِ مَ ـــاً ل لف ـــازْ خُ ـــينِ أَج  ليلَ
  

ــت ــى: قل ــا أتَ ــثُ م ــفِ حي لْ ــلُّ الخُ  مح
  

ـــا بِتَ صـــلٍ أُثْ ـــا لأِ ـــيرُ م ـــرعِ غ  )١(للف
  

سـواء , )٢(أي بموافـق للقيـاس) ازبما الوفاق حـ(عليه ) غير منصوص(ه كون) و( 
نـافي , والحاصـل أن الم)٣(فهذا أعـم ممـا تقـدم في شروط الأصـل كان دليل الأصل أو لا,

والمنافي للأصالة تناول دليل الأصل للفرع, إذ ليس أحدهما أولى بهـا للفرعية النص مطلقاً 
, فـإن العمـل بـه عنـد فقـد )٥(, وذلك للاستغناء حينئذٍ بالنص عن القيـاس)٤(من الآخر

النص للضرورة ولا ضرورة مع النص, ومنه علم الفرق بين ما هنا وما سـبق مـن جـواز 
مـثلاً عـلى مـدلول واحـد ) لرأي من دليلين خلفاً ( )٦(القياس في العقليات والنفي الأصلي

ه, ويفيد القياس عنده قوة اليقين بـالحكم ومعرفـة زَ وَّ في عدم اشتراط ما ذكر لمَّا جَ ) أجاز(
   
 .هذا البيت ليس في همع الهوامع  )١(
اشترط صاحب الأصل هذا الشرط تبعاً للغزالي والآمدي وابـن الحاجـب , لكـنهم أطلقـوه, وقيـده هـو   )٢(

واشترط هذا الشرط أيضاً بعـض الحنفيـة,  −أي بنص من كتاب أو سنة أو إجماع موافق للقياس–بالموافق 
لبزدوي, واختاره ابن الهمام في التحرير وعـزاه شـارحه إلى هـؤلاء منهم الجصاص وأبو زيد والسرخسي وا

وإلى عامة الحنفية سو مشايخ سمرقند, وأما صاحب مسلم الثبوت فاختار الجواز, وعـزاه إلى الأكثـرين 
, المختصر مع )٣/٣١٤(, الإحكام )٢/٣٣١(المستصفى : ومشايخ سمرقند, وهو مذهب  الحنابلة, انظر

, فتح الغفـار بشرـح )٣/٤٧٩(, كشف الأسرار )٢/١٤٩(, أصول السرخسي )٢/٢٣٣(شرح العضد 
, التمهيد لأبي الخطـاب )٢/٢٦٠(, مسلم الثبوت مع شرحه )٣/٣٠٠(, تيسير التحرير )٣٦٧(المنار ص

ــودة )٤/٢٣٩( ــير )٢/٧٣٤(, المس ــة )٢/٢/٤٩٩(, المحصــول )٤/١١٠(, شرح الكوكــب المن , نهاي
 ).٨/٣٥٦٤(الوصول 

 ).١٨٤(ما تقدم ص: شتراط ألا يكون دليل حكمه شاملاً لحكم الفرع, انظريعني من ا  )٣(
 ).٢/٢٢٨(تقريرات الشربيني مع حاشية البناني   )٤(
إنما عدل عـن الاجتهـاد بعـد فقـدان  , واحتجوا أيضاً بأن معاذاً )٢/٢٢٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

, نهايـة الوصـول )٢/٢/٤٩٩(المحصـول : انظـر. النص, فدل على أنه لا يجـوز اسـتعماله عنـد وجـوده
 ).٦٦٧, ٣/١٩٨(, تشنيف المسامع )٨/٣٥٦٤(

 ).٢/٢٢٩(تقريرات الشربيني مع حاشية البناني   )٦(

 الشرط السادس 
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 .)١(العلة
الذي أطلقـه صـاحب الأصـل ) الخلف(هذا ) محل( )٢(تبعاً للولي العراقي:) قلت(

يكن النص الدال على ثبوت حكـم  يعني ما إذا لم) ثبتاث ما أتى للفرع غير ما لأصل أحي(
« : )٣(الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل, فإن كان كـذلك فقـال الصـفي الهنـدي

, إذ ليس جعل تلك الصورة أصلاً والأخر فرعاً أولى مـن  ينبغي أن يكون القياس باطلاً
نـه لألى السواء ولأن التمسك به مسـتدرك; العكس; لأن نسبة دلالة النص على حكمها ع

, ولأنه جـار مجـر إثبـات حكـم الأصــل بالعلـة المســتنبطة  لا يفيد فائدة زائدة أصـلاً
فإن العلة في محل النص فرع والحكم أصــل عـلى مـا تقـدم  ;فيكون إثباتاً للأصـل بالفرع

 .)٤(هذا كلامه. »بيانه 
 
 
 

   
, شرح المحـلي )٥/١٠٨(, البحـرالمحيط )٨/٣٥٦٤(, نهايـة الوصـول )٢/٢/٤٩٩(المحصـول : انظر  )١(

زت قيـام الـدليلين التحق« : , لكن قال الكوراني)٢/٢٢٩(بحاشية البناني  يـق أنـه إن أراد أن طائفـة جـوَّ
بمعنى أنّ كلاً منهما يفيد العلم بالمـدلول, فهـذا غـير معقـول; لأنـه تحصـيل الحاصـل, وإن أراد إيضـاحاً 

الـدرر » الدليل على المسألة الإجماع والـنص والقيـاس : واستظهاراً فلم يخالف فيه أحد, ألا تراهم يقولون
 ). ١/٥٧٦(اللوامع 

 ).٣/١٩٧(, وانظره أيضاً في تشنيف المسامع )٣/٦٦٧(الغيث الهامع   )٢(
هـ ٦٤٤هو محمد بن عبد الرحيم الارموي الملقب بصفي الدين الهندي, نسبة إلى الهند حيث ولد فيها سنة   )٣(

, أخذ عن جده لأمه وعن السرـاج الأرمـوي, مـن مؤلفاتـه النهايـة, والرسـالة : كان فقيهاً شافعياً أصولياً
 .هـ٧١٥لسيفية, والزبدة, توفي في دمشق سنة ا
, الــوافي بالوفيــات )٤/١٣٢(, الــدرر الكامنــة )٩/١٦٢(طبقــات الشــافعية الكــبر : انظــر ترجمتــه في  

 ).٢/١٨٧(, البدر الطالع )٦/١٨٣(, الشذرات )٣/١٩٧(
 ).٨/٣٥٦٤(نهاية الوصول   )٤(
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هْ ــــــرَ مَ ــــــالفَ إذْ لا ثَ ــــــما خَ  ولا ب
  

هْ  بَ فيــــــهِ نَظَــــــرَ ــــــرَّ  إلاَّ إذا جَ
  

ـــيرَ  ـــلِ وغ ـــمِ الأص ـــلَ حك ـــادٍ قب  ب
  

ـــبِلي ـــلٍ قَ ـــعْ دلي ـــازَ مَ ـــرُ جَ  والفخ
  

القيـاس لتقـدم  /٥٤ل) /خالف(أي بنص ) بما(أي غير منصوص ) لا(كونه ) و( 
لهـذا القيـاس, وإنـما ) إذ لا ثمـرة: (وإليه أشار بقوله من زيادتـه, )١(النص عليه كما تقدم
وهي تمرين الـذهن ورياضـته  :التجربة من )٢( )إلا إذا جرب فيه نظره: (أعاده لأجل قوله

   
ولا يقـوم : (قولـه« : الأصـل بقولـه , وقد اعـترض الأنصـاري عـلى صـاحب)٢٠٧(ما تقدم ص: انظر  )١(

دُ ...)قاطع عْ فلو اقتصر على ذاك وذكـر الاسـتثناء عقبـه لسـلم مـن ) ولا بمخالف: (الخ يغني عن قوله بَ
 .أ/١٣٦حاشية الأنصاري, ل . »التكرار 

تشـنيف : يعني أنه لا فائدة للقياس في هذه الحالة إلا تجربة النظر, ولا سبيل إلى قبولـه والعمـل بـه, انظـر  )٢(
, ولكن في هذه الفائدة نظر, فإنـه إذا كـان المقصـود تجريـب )٣/٦٦٨(, الغيث الهامع )٣/١٩٩(المسامع 

النظر الصحيح ورياضته على استعمال القياس فهذا لا ينفعه ولا يصلحه إلا ممارسة ما صح منه, والقيـاس 
شتغال به إلا تعويـد الـنفس فليس في الا −كما سبق بيان ذلك–إذا خالف النص كان فاسداً على الصحيح 

على الغلط أو المغالطة , مع ما قد يفضي إليه من استسهال النفس معارضة النص أو اتباع خلافه, وأقل مـا 
فيه من الضرر شغل الأذهان عن التجريب فيما صح فضلاً عما يترتب عليه عمل, فهو في الحقيقة تخريب لا 

ث أبو هريرة   { الوضـوء ممـا مسـت النـار, وأورد عليـه ابـن عبـاس بحديث تجريب, ولهذا لما حدَّ
 يا ابن أخي, إذا سمعت عن رسول االله « : الوضوء بالحميم والادهان بالدهن المطبوخ; قال له أبو هريرة

 .وإسناده حسن ) ٤٨٥(, وابن ماجه )٧٩(أخرجه الترمذي » حديثاً فلا تضرب له الأمثال 
ابن عباس إنـما هـي السـنة لا القيـاس , وأنـه إنـما ذكـر القيـاس هذا مع أن أبا هريرة كان يعلم أن حجة 

, فإنه كان يتوضأ ويراه ابن عباس, فقال أتوضـأ مـن : لا, قال: أتدري ممَّ أتوضأ? قال: اعتضاداً لا اعتماداً
أكل كتف لحم ثم قام  ما أبالي مما توضأت, أشهد لرأيت رسول االله « : أثوار أقط أكلتها, قال ابن عباس

بإسناد صحيح على شرط الشـيخين, ومـع هـذا لم ) ٣٤٦٤(أخرجه أحمد في المسند » الصلاة وما توضأ إلى 
اً من نهي ابن عباس عن ذلك تعظيماً للسنة, فكيف بمن يعارض السنة ولا حجة له سو يجد أبو هريرة بدَّ 

إن السـنن « : بي الزنادوما أحسن قول أ له غير تجريب نظره وتمرين ذهنه? رأيه وقياسه الفاسد? أو لا قصد
تْبع بالرأي والتفكير, ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من ديـن إلى  لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تُ

 ).٢/٣٩٢(الفقيه والمتفقه » دين 

 الشرط السابع 
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 .)١(على استعمال القياس في المسائل
لا فائدة لـه في هـذه الحالـة إلا ذلـك  :أي ,وهو استثناء منقطع« : قال الولي العراقي

 .   )٢(»قبوله والعمل به  ولا سبيل إلى
 وإلا لـزم ثبوتـه قبـل) قبل حكم الأصـل(أي ظاهر للمكلفين ) غير بادٍ (كونه ) و(

فـإن ,  )٤(كقياس الوضوء على التـيمم في وجـوب النيـة, )٣(علته; لأنها مع الأصل المتأخر
سـنة بعـدها بـه  دَ بِّـعُ , والتيمم إنـما تُ )٥(به قبل الهجرة عند مشروعية الصلاة دَ بِّ عُ الوضوء تُ 

   
 ).٣٣٢(, الثمار اليوانع ص)٣/١٩٩(تشنيف المسامع : أ, وانظر/١٣٦حاشية الأنصاري ل   )١(
 ).٣/٦٦٨(الغيث الهامع   )٢(
, الإحكـام )٢/٢/٤٨٧( , المحصـول)٢/٣٣٠(, المستصـفى )٢/٢٧٢(المعتمـد : انظر هذا الشرـط في  )٣(

, )٨/٣٥٦٦(, نهايـة الوصـول )٢/٢٣٢(, مختصر ابن الحاجـب مـع شرح العضـد )٣/٣١٥(للآمدي 
, شرح الكوكــب المنــير ) ٧١٠(, مفتــاح الوصــول ص)٢/٧٣٨(, المســودة )٣/٨٨٦(روضــة النــاظر 

 ).٤٧٢(, الجدل لابن عقيل ص)٣/٢٩٩(تيسير التحرير , )٤/١١١(
النية فرض في التيمم باتفاق المذاهب الأربعة, وفرض في الوضوء عند المالكية والشافعية والحنابلة, وذهب   )٤(

, القـوانين )١/٤٧(, المنهاج مع شرحه مغني المحتـاج )١/٣٢(فتح القدير : الحنفية إلى أنها سنة فيه, انظر
 ).١/١٥٦(, المغني )١/٨٥(, كشاف القناع )٨(, مختصر خليل ص)١/١٩(الفقهية 

: لا خلاف بين أهل العلم أن الوضوء كان مشروعاً بعد الهجرة قبل أن يشرع التيمم, ولهذا قال ابن العـربي  )٥(
في , وقد ورد في حديث عائشة » غير متلوّ  −أي آية المائدة–لا خلاف أن الوضوء كان مفعولاً قبل نزولها « 

فحضرت وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء, فصلَّوا « : سبب نزول آية التيمم ما يدل على ذلك, فإنها قالت
بـاب  −كتاب التفسـير–أخرجه البخاري في الصحيح » يعني آية التيمم  −وهم على غير وضوء, فأنزل االله

لم يصل قـط   على أن النبي وأما ما قبل الهجرة فقد حكى ابن عبد البر اتفاق أهل السير) ٤٥٨٣(, )١٠(
, أما ابن حزم فقد جزم بأنه لم يشرـع إلا بالمدينـة , حكـاه عنـه »وهذا ما لا يجهله عالم « : إلا بوضوء , قال

, )١/٥٥٨(أحكام القرآن لابـن العـربي : انظر.الحافظ ابن حجر, وعزاه ابن الأمير الصنعاني إلى المحققين
 ).٦٠(, سبل السلام ص)١/٢٣٣(, فتح الباري )٣/١٥٥(الاستذكار 

 الشرط الثامن  
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 .)٢(, وثبوت الحكم قبل علته غير جائز; لأنه تكليف محال)١(أربع أو خمس
إن ذكر ذلك إلزاماً للخصم جاز كما قال الشافعي رضي االله عنه  نعم,« : قال المحقق

يعني أنـه يصـح إلزامـاً للخصـم ,  )٣(» طهارتان أنى يفترقان لتساويهما في المعنى: للحنفية
بأنه يقول بحكم الأصل لهذه العلة فيجب أن يقول بحكم الفرع لوجود العلة وإن لم يكن 

 .)٤(قياساً 
تقـدم حكـم الفـرع عـلى ) جاز: ()٥(ر الدين الرازي قالأي فخ) الفخر(الإمام ) و(

, يستند إليه حالة التقدم دفعـاً  للمحـذور المـذكور ) مع دليل قبلي(حكم الأصل إذا كان 
بعض كمعجـزات  لى مدلول واحد وإن تأخر بعضها عنوبناء على جواز دليلين أو أدلة ع

   
وأصحابه لغزو بني المصطلق من خزاعة, وبهذا جزم ابن عبد البر, وسبقه ابـن  شرع وقت خروج النبي   )١(

سنة ست, ورجح الحافظ ابن حجـر : سعد وابن حبان, وكانت هذه الغزوة سنة خمس , وقال ابن إسحاق
خاري عن موسى بن عقبة أنها كانـت سـنة أربـع الأول, وهو قول قتادة وعروة وغيرهما, وأما ما ذكره الب

, ثـم ذكـر أن الـذي في » كأنه سبق قلم, أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سـنة أربـع « : فقد قال ابن حجر
, )١/٤٣٢(فـتح البـاري : انظـر. مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق عند الحاكم وغيره أنها سنة خمس

 ).٣/١٤١(تذكار , الاس)٢/٤٨(, طبقات ابن سعد )٧/٤٢٩,٤٣٠(
ولا يجـزئ طهـارة مـن : قال الشـافعي« :  −باب نية الوضوء−» الأم « من ) ٨/٩٤(قال المزني في مختصره   )٢(

:  على من أجاز الوضوء بغـير نيـة بقولـه  −يعني الشافعي–غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية, واحتج 
 .» ان فكيف يفترقان ولا يجوز التيمم بغير نية, وهما طهارت) الأعمال بالنيات(

, وممن صححه بقصد إلزام الخصم الآمدي وابن الحاجب والهندي )٢/٢٢٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
ــمام ــن اله ــر. واب ــام : انظ ــع شرح العضــد )٣/٣١٥(الإحك ــة الوصــول )٢/٢٣٢(, المختصرــ م , نهاي

 ).٣/١٣٨(, التحرير مع التقرير )٨/٣٥٦٦(
 ).٢/٢٢٩(شية البناني تقريرات الشربيني مع حا  )٤(
لو لم يوجد عـلى حكـم الفـرع دليـل إلا ذلـك : والحق أن يقال« : , ونص عبارته)٢/٢/٤٨٧(المحصول   )٥(

كان هذا الحكم حاصلاً من غير : القياس لم يجز تقدم الفرع على الأصل; لأنه قبل هذا الأصل يلزم أن يقال
ة فيكون ذلك كالنسخ, وأما إن وجد قبل ذلك دليـل دليل, وهو تكليف مالا يطاق, أو ما كان حاصلاً ألبت

 .» آخر سو القياس يدل على ذلك الحكم فجائز, فإن ترادف الأدلة على مدلول واحد جائز 
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وقد سبق الإمام إلى ما قالـه أبـو ,  )١(المتأخرة عن المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة النبي 
 .)٣(وابن الصباغ )٢(الحسين
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 ).٢/٢٣٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
هـان , والجـويني في البر)٢٥٦(, وسبقه أيضاً الشيرازي في المعونة في الجـدل ص)٢/٢٧٢(المعتمد : انظر  )٢(

يجوز من صاحب الشرع أن يودع فـيما يشرـع « ): ٣٩٩(, وقال أيضاً في الكافية في الجدل ص)٢/١٠٩٤(
 .» آخراً معنى يستدل به على حكم أو وصف في شيء قد تقرر ثبوته فيما شرعه أولاً 

مـارات الذي حكاه الزركشي عن ابن الصباغ إطلاق امتناع هذا الشرط, وتجويز أن يكـون الحكـم عليـه أ  )٣(
 ).٣/٢٠٠(, تشنيف المسامع )٥/١٠٩(البحرالمحيط : انظر. متقدمة ومتأخرة

عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد, أبو نصر البغدادي الشافعي الفقيه الأصـولي, أحـد : وابن الصباغ هو  
اً ورعاً صالحاً ٤٠٠الأئمة, فقيه العراق, ولد سنة  , قال  هـ, وتفقه على القاضي أبي الطيب, وكان خيرِّ زاهداً

الشـامل في الفقـه, مـن أجـلِّ كتـب : , من مصـنفاته"كملت له شرائط الاجتهاد  ": أبو الوفاء ابن عقيل
 .هـ٤٧٧الشـافعية, والكامل في الخلاف مع الحنفية, والعمدة في أصول الفقه, توفي سنة 

فعية لابـن قـاضي , طبقات الشـا١٠١, العقد المذهب ص)٥/١٢٢(طبقات ابن السبكي : انظر ترجمته في  
, العـبر في خـبر مـن غـبر )١٨/٤٦٤(, سير أعلام النـبلاء )٣/٢١٧(, وفيات الأعيان )١/٢٥١(شهبة 

)٣/٢٨٩.( 
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طْ ــــــةً شرَ ل ــــــالنَّصِّ جمُ ــــــهُ ب  ثبوتُ
  

طْ  َ ــــترَ ـــمِّ ذا لا يُشْ  قـــومٌ وعنــــد الجَ
  

ــــهْ جَّ ــــا اجمــــاعٍ ونــــصٍّ حُ تِفَ  ولا انْ
  

ـــهْ  جَّ ي والحُ ـــدِ ـــفَ الآمِ لْ فقِ خُ ـــالوَ  ب
  

ــــتُ  ــــ: قل ضىَ ــــيما مَ ــــهِ فِ  وذا لِقولِ
  

ناقِضـــا وغـــيرُ منصـــوصٍ  ـــى مُ  )١(أَتَ
  

ويطلـب بالقيـاس تفصـيله ) جملـة(حـال كونـه ) بالنص(أي حكم الفرع ) ثبوته( 
فلولا العلم بورود مـيراث الجـد جملـة لمـا  :قالوا, )٢(منهم أبو هاشم) قوم(ذلك ) شرط(

) ذا لا يشـترط(أي الجمهور فـ) عند الجم(أما ) و(,  )٣(جاز القياس في توريثه مع الأخوة 
تارة » أنت علي حرام«وا ذلك الاستدلال بأن الصحابة وغيرهم قاسوا وردُّ , )٤(كروهبل أن

   
   :, هو قوله٣٣٧زاد عليه بيتاً آخر في همع الهوامع ل  )١(

ــه للمختصرــ ــار ذا في شرح  واخت
  

 وهو الذي الجـلُّ كـما قـال نصـــــر
  

 

, والغـزالي في المستصـفى )٤٤٣(, والشـيرازي في التبصرـة ص)٢/٢٧٤(عتمد نسبه إليه أبو الحسين في الم  )٢(
 ). ٢/٢/٤٩٨(, والرازي في المحصول )٢/٣٣٠(
بَّى إحـد قـر البصرـة, ولـد : وأبو هاشم هو   عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي, نسبةً إلى جُ

الأبـواب الكبـير : ليـه, مـن مؤلفاتـههـ, أحد رؤوس المعتزلة, كـان صـانعاً للكـلام مقتـدراً ع٢٤٧سنة 
 .هـ٣٢١والصغير, توفي سنة 

, فضـل الاعتـزال وطبقـات المعتزلـة ٩٤, طبقـات المعتزلـة ص)١١/٥٦(تـاريخ بغـداد : انظر ترجمته في  
 ).٤/١٧(, لسان الميزان )١٥/٦٣(, السير )٢/٨٧(, وفيات الأعيان ٣٠٤ص

: انظـر.والإجمـاع] ١١:النساء[ چ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه چ: عالىوالدليل على ميراثه جملة إطلاق النص في قوله ت  )٣(
 ).  ٣٣٤(الثمار اليوانع ص

, المستصــفى )٤٤٣(, التبصرــة ص)٢/٢٧٤(المعتمــد : انظــر مــذهبهم ودليلــه والــرد عــلى المخــالف في  )٤(
, )٢٩٥(, الجدل لابن عقيـل ص)٤/١٣٦٧(, العدة لأبي يعلى )٣/٣١٥(, الإحكام للآمدي )٢/٣٣٠(

, التحريـر )٥/١١٠(, البحـر المحـيط )٨/٣٥٦٦(, نهاية الوصول )٢/٢٣٣(شرح العضد  المختصر مع
 ).٤/١١٢(, شرح الكوكب المنير )٣/٣٠١(مع التيسير 

شروط في الفرع 
مردودة عند 

 الجمهور 



אאאאאFאE א 

 

, وتارة عـلى الظهـار, وهـو قـول ابـن )١(على الطلاق فتحرم, وهو قول علي بن أبي طالب
, وعـلى )٤(, وعـلى الأول مالـك)٣(, وتارة على الإيلاء, وهو قول أبي بكر وعمـر)٢(عباس

 لا جملـةً  رضي االله عنهم, ولم يوجد في ذلـك نـصٌّ  )٦(ث الشافعي, وعلى الثال)٥(الثاني أحمد
 .)٧(ولا تفصيلاً 

 إجمـاع( )٨( ]القصـر للـوزن) [انتفا(يشـترط في الفرع عند الجمهـور أيضـاً ) ولا( 
لحكمه, أي لا يشترط انتفاء واحد منهما بل يجـوز القيـاس ) بالوفق ونص حجة /٥٥ل/

يجـوز عنـد انتفـائهما لا عنـد مخــالفتهما; لأن القــياس لا مع موافقتهما أو أحدهما له, كما 

   
, وصـححه ابـن حـزم في المحـلىَّ )٤/٩٥(, مصنف ابـن أبي شـيبة )٦/٤٠٣(مصنف عبد الرزاق : انظر  )١(

)٩/٣٠٢.( 
 ).٩/٣٠٣(, وصححه ابن حزم في المحلىَّ )٦/٤٠٤(مصنف عبد الرزاق : في أحد قوليه, انظر  )٢(
, مصـنف ابـن ابي شـيبة )٦/٣٩٩(مصـنف عبـد الـرزاق : , انظـر{ وهو القول الآخر لابـن عبـاس  )٣(

 ., ولم أجد في شيء من هذه الأصول عزوه إلى أبي بكر)٥/٥٧٦(, سنن البيهقي )٤/٩٦(
وهـي عبـارة العضـد في شرح » فيكـون إيـلاء وتارة عـلى اليمـين « : كان الأجدر بالمصنف أن يقول: تنبيه

 ).٣٣٥(, والأزهري في الثمار اليوانع ص)٣/٢٠٢(, والزركشي في تشنيف المسامع )٢/٢٣٣(المختصر 
 ).١/١٥٢(القوانين الفقهية : , وانظر)٥/٣٩٣(, )٣/١٠٦: (انظر  قول مالك في المدونة  )٤(
الإنصـاف : هـو يمـين, انظـر: هـو المـذهب, وعنـهو) ٣٦٥(مسائل الإمام أحمد روايـة ابنـه عبـد االله ص  )٥(

 ).٥/٢٥٣(, كشاف القناع )٨/٤٨٦(
أنت علي حرام , لم يقع : ولو قال الرجل لامرأته« ): ٥/٢٧٩( −الحجة في البته وما أشبهها−» الأم «قال في   )٦(

» فارة يمـين أردت تحريمها بلا طلاق لم تكن حراماً وكانت عليه ك: وإن قال.. به طلاق حتى يريد الطلاق
 ).٣/٢٨٣(, المنهاج مع مغني المحتاج )١٣٥٤(روضة الطالبين ص: وانظر

دلـيلاً آخـر لمـذهب : , وانظـر)٣/٢٠٢(تشنيف المسامع : , وانظر)٢/٢٣٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٧(
 ).٤/٣٢٨(الجمهور في المنهاج للبيضاوي في شرحه للأسنوي 

 ).ب(سقطت من   )٨(
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أي حجة الإسلام ) الآمدي والحجة(سـيف الدين ) خـلف( )١(يخـالف الإجمــاع والنص
الغزالي في اشتراطهما انتفاءهما مع تجويزهما دليلين على مدلول واحـد نظـراً إلى أن الحاجـة 

, بخلاف مسألة )٢(ص وإن لم تقع مسألته بعدإلى القياس إنما تدعو عند فقدان الإجماع والن
 .)٣(ابن عبدان السابقة فإنها لا تدعو إليه عنده إلا عند فقدهما ووقوع مسألته

مطلقة والأصل عدم التقييد فلا يرتكـب  )٤(ڇ ۉ ۉ ۅ ڇ: وأجيب بأن أدلة القياس نحو
ئدة الـنص ثبـوت , وفائدة القياس مع النص زيادة معرفة العلة أو الحكم, وفا)٥(إلا بدليل
 .)٦(الحكم
وغـير (قريباً ) لقوله فيما مضى(الكلام ) ذا(لكن ) و(على الأصل  )٧(متوركاً ) قلت( 

ومخالفاً له حيث نفى هنا اشـتراط انتفـاء الـنص ) أتى مناقضا(بما الوفاق حاز ) منصوص
نهما بأن مـا , وأما جمع الزركشي بي)٩(فهذا تناقض لا يمكن الجمع بينهما, )٨(وفيما تقدم أثبته

فيـه نظـر, فكيـف « : فقـال العراقـي, )١٠(تقدم في الفرع نفسه وهذا في النص على مشبهه
   
, كـما سـينبِّه عليـه النـاظم » ولا يكون منصوصـاً بموافـق « (): ررة من قوله فيما سبق صهذه المسألة مك  )١(

 .والشارح تبعاً للمحلي وغيره, فانظر الخلاف في هذه المسألة هناك
 ).٣/٣١٤(, الإحكام )٢/٣٣١(المستصفى   )٢(
 ).١٤٧(ما سبق ص: , وانظر)٢/٢٧٢(شرح المحلي مع حاشية العطار   )٣(
 ).٢: (سورة الحشر  )٤(
 ).٢/٢٧٢(شرح المحلي مع حاشية العطار   )٥(
 ).٣/٦٦٩(, الغيث الهامع )٣/٢٠٢(تشنيف المسامع   )٦(
لاً صاحب الأصل الخطأ, من قولهم  )٧( َمِّ ك الذنب عليه: أي محُ , )١٥/٢٧٩(لسـان العـرب : انظر. حمله: ورَّ

 ).١٢٣٥(القاموس المحيط ص
 ).٢١١(ما تقدم ص: انظر  )٨(
ــاني شر:  انظــر  )٩( , شرح الكوكــب الســاطع )٣٣٨(, همــع الهوامــع ص)٢/٢٣١(ح المحــلي بحاشــية البن

)٢/١٩٨.( 
 ).٣/٢٠٣(تشنيف المسامع   )١٠(
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يتخيل أن النص على مشبهه يمنع جريان القياس فيه?وهل النص عـلى مشـبهه إلا الـنص 
 .)١(»على أصله الذي هو مشبهه, وذلك مقتض للقياس لا مانع منه 

ع الزركشي بما ذكره بين الكلامين لا يصلح إن جم« : وحاصله كما قاله شيخ الإسلام
, فالمخالفة بينهما ظاهرة كما تقرر   .)٢(»جمعاً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــقِّ تيِ ــــلُ الح ــــةُ أَهْ لَّ ــــعُ العِ  الراب
  

ــتِ  بِـ ـــلِ أَثْ فٌ وحكـــمَ الاَصْ ـــرِّ عَ  مُ
  

   
 ).٣/٦٧٠(الغيث الهامع   )١(
 .ب/١٣٦حاشية الأنصاري, ل   )٢(
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ــــي نَفِ ــــفَ الحَ لْ هِ لا الــــنَّصِّ خُ  بهــــذِ
  

..................................  
  

صـف الجـامع بـين الأصـل وويعبر عنها بال )١( )العلة(من أركان القياس  )الرابع( 
, وفي معناها حيثما أطلقت على شيء في كلام حملـة الشرـع أقـوال ينبنـي عليهـا )٢(والفرع

ـمُ (العلـة ) تي(إن :) )٤(أهـل الحـق(, فقال )٣(مسائل تأتي للحكـم, فمعنـى كـون ) فرِّ عَ
, فـإذا قـال )٥(رمـة المسـكر كـالخمر والنبيـذالإسكار علة أنه معرف, أي علامـة عـلى ح

   
, لسـان العـرب )٤٢٦(مختـار الصـحاح ص: انظـر. تأتي العلة في اللغة بمعنى السـبب والعـذر والمـرض  )١(

)٩/٣٦٧.( 
وسمي الوصف الجامع علة لأن تأثيره في الحكم كتأثير العلة في المريض, وقيل لأنه ينقل حكم الأصـل إلى   )٢(

, قواطـع )٣٣٦(الثمار اليوانـع ص: الفرع , كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض, وقيل غير ذلك, انظر
 .)٥/١١١(, البحر المحيط )٢/٣٠١(, أصول السرخسي )٢/١٤٠(الأدلة 

 ).٢/٢٣١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
ف أو العلامة, والذي حملهم عليه هو ما ذهبوا إليه مـن : يعني الأشاعرة, فإنهم هم القائلون بأن العلة   )٤( المعرِّ

أهـل : عند أهل الحـق −لا يبعثه شيء على شيء عندهم, والحق −تعالى −أن أحكام االله لا تعلل, لأن الرب
وعزاه ابن تيمية إلى طوائف مـن أصـحاب أبي حنيفـة  −أن االله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة −السنة والجماعة 

رفـع الحاجـب : انظـر. والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم, وإلى الأكثر من أهل الحديث والتفسير والكلام
, )٣٧٧, ٨/٨٩(, مجموع فتاو ابـن تيميـة )٢/١٥٦(, شرح المقاصد )٣٣١(, المواقف ص)٤/١٧٦(

, وانظـر أيضـاً في الـرد )٣١٩(ردَّ العلامة ابن القيم على شبه نفاة التعليل في شفاء العليـل مـن ص :وانظر
, المسائل المشتركة بـين أصـول الفقـه وأصـول )٨/٣٤٩٣(, نهاية الوصول )٢/١٣٥(التوضيح : عليهم

 ).٢٨٦(الدين ص
الصيرفي وابن عبدان وإلى أبي زيد  , وهذا القول نسبه الزركشي على)٢/٢٣١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

من الحنفية, وحكى عن سليم في التقريب نسبته إلى بعض الفقهاء, واختاره أبو بكر الباقلاني وأبو إسحاق 
الشيرازي والرازي والبيضاوي والهندي من الشافعية, وأبو يعلي القـاضي وأبـو الخطـاب والطـوفي وابـن 

, )٢١٦(, اللمـع ص)٣/٢٢٣(, تلخـيص التقريـب )٥/١١٢(ط البحر المحي: انظر. النجار من الحنبلية
, نهايـة الوصـول )٤/٥٣(ومـع نهايـة السـول ) ٣/٣٩(, المنهـاج مـع الإبهـاج )٢/٢/١٩٠(المحصول 

, شرح )٣/٣١٣(, مختصر روضة الناظر مع شرحـه )٤/٦١(, التمهيد )٤/١٣٨٥(, العدة )٨/٣٢٥٨(
 ).٤/٣٩(الكوكب المنير 

: الركن الرابع 
 العلة 
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حرمت الخمر لإسكارها, فالمفاد بالنص بقطع النظر عن العلة ثبـوت الحرمـة في : الشارع
الخمر في ذاته, والمفاد بالتعليل بالإسكار أن علامة ثبوت الحكم الإسكار, إذ لا فائـدة لـه 

ذٍ فهي والنبيـذ ســواء سو ذلك فيستفاد من ذلك أن خصوصـية الخمـر ملغاة, وحينئـ
 . )١(لوجـود العلامـة فيهـما

أي كونه أصلاً يقاس عليه وإلا فـالحكم نفسـه ثابـت بـالنص أو ) وحكم الاصل(
/ ٥٦ل/ )٣(هذا ما عليه أصحابنا) النص(بـ) لا(العلة ) بهذه(على هذا ) أثبت( )٢(الإجماع

 . )٤(نه المفيد لثبوت الحكمثابت بالنص لا بها; لأ: أي الحنفية في قولهم) خلف الحنفي(
لم يفده بقيد كون محله أصلاً يقاس عليـه بـل أفـاده أصـل ثبوتـه, والمـدعى أن : قلنا

حكم الأصل من حيث إنه أصل يلحق به غيره ثابت والمفيد له العلة, إذ هي منشأ التعدية 

   
 ).٢/٢٣١(تقريرات الشربيني   )١(
 ).٢/٢٣١(, تقريرات الشربيني )٢/٢٧٣(حاشية العطار   )٢(
يعني الأكثر , فإن فيه وجهين للشافعية حكاهما الزركشي ثم حكى عـن الصـيرفي تـرجيح مـا ذهـب إليـه   )٣(

الأكثر, ورجحه أيضاً ابن برهان , وحكاه عن الشافعية الغزالي والرازي والآمدي والهنـدي, ولم يرجحـوا 
, وهو  مذهب السمرقنديين من الحنفية واختاره صاحب الميزان مـنهم, وهـو الصـحيح مـن مـذهب شيئاً

, )٢/٢٧٤(, الوصــول إلى الأصــول )٢/٣٤٦(, المستصــفى )٥/١٠٤(البحــر المحــيط : انظــر. مالــك
, )٦٣٦(, ميزان الأصول ص)٨/٣٥٢٨(, نهاية الوصول )٣/٣٠٩(, الإحكام )٢/٢/٤٣٠(المحصول 

 ).٢/٨٢(نشر البنود , )٣/٢٩٥(تيسير التحرير 
, )٣/٢٩٥(, تيسـير التحريـر )٣/٤٦٣(أصـول البـزدري مـع كشـف الأسرار : انظر مذهبهم وأدلته في  )٤(

شرح : , وهو أيضاً مـذهب الحنابلـة , انظـر)٢/١٣٩(, التنقيح مع التوضيح )٢/٢٩٣(فواتح الرحموت 
وجهاً ثالثـاً بالتفصـيل بـين أن في هذه المسألة ) ٢/٣٤٧(, وحكى في المستصفى )٤/١٠٢(الكوكب المنير 

« : تكون العلة منصوصة فيجوز إضافة الحكم إليها في محل النص, كالسرقة مثلاً وإلا فلا, قـال الزركشيـ
ج » وهو غريب  , وهو أن الحكم ثبت في الأصل  −أعني الزركشي–, ثم خرَّ من كلام السمعاني وجهاً رابعاً

, قال , قواطـع الأدلـة )٥/١٠٤(البحـر المحـيط : انظـر. » ن برهـان وكذا قال ابـ« : بالنص والعلة جميعاً
)٢/١١٨.( 

حكم الأصل 
ثابت بالعلة لا 
بالنص خلافاً 

 للحنفية 



אאאאאFאE א 

 

 .)١(المحققة للقياس
ه على خطأ ابن الحاجـب في ووجه ذكر هذه المسألة هنا التنبي« : )٢(قال الولي العراقي

أن حكـم الأصـل ثابـت بالعلـة عـلى تفسـيرها  )٣( ]عـلى[إن أصحابنا بنوا قـولهم : قوله
مع تفسيرهم العلة بالمعرف, ووجـه  )٤( ]هذا[بالباعث, فأشار ابن السبكي إلى أنهم قالوا 

ور توهم ابن الحاجب ذلك أنه جعل العلة فرعاً للأصل أصلاً للفرع خوفاً مـن لـزوم الـد
ةً لـه وهـي إنـما عرفـت بـه لـزم الـدور, والحـق  فَ رِّ عَ فإنها مستنبطة من النص فلو كانت مُ
تفسيرها بالمعرف بمعنى أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على وجود الحكم إذا لم يكن 
عارفاً به ويجوز تخلفه في حق العارف, كالغيم الرطب أمارة المطر وقـد يتخلـف, وتخلـف 

بة للعارف لا يخرجها عـن كونهـا أمـارة, فاتضـح أن العلـة هـي المعـرف في المعرفة بالنس
 .)٥(»ر الأصل والفرع ولا يلزم الدو

ثِّ   .................................. ـــــــؤَ ـــــــلَ المُ فيِ  رُقي ـــــــهِ وَ اتِ  بِذَ
  

   
, وقد ذهـب جمـع مـن الأصـوليين )٢/٢٣١(شرح المحلي بحاشية البناني ومعه تقريرات الشربيني : انظر  )١(

منهم الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب والهندي وابن الهمام إلى أن الخـلاف هنـا لفظـي, وخـالفهم 
, المحصـول )٢/٣٤٦(المستصـفى : انظـر.» التعليل بالقاصرة : بل له فوائد كثيرة, منها« : قالالزركشي ف

, )٨/٣٥٢٩(, نهاية الوصول )٢/٢٣٢(, المختصر مع شرح العضد )٣/٣١٠(, الإحكام )٢/٢/٤٣١(
 ).٣/٢٠٦(, تشنيف المسامع )٥/١٠٥(, البحر المحيط )٣/٢٩٤(التحرير مع التيسير 

, وانظـر قـول ابـن )٣/٢٠٤(, وهو نحو كـلام الزركشيـ في تشـنيف المسـامع )٣/٦٧٠(الغيث الهامع   )٢(
مـا « ): ٣/٢٠٥(, لكن قال الزركشي في تشنيف المسامع )٢/٢٣٢(الحاجب في مختصره مع شرح العضد 

: , قلـت»على ابن الحاجب في نقله عن الأصحاب ممنوع; فـإن الغـزالي قـد ذكـره  −يعني المصنف–أنكره 
 ). ٣/٣١٠(, الإحكام )٢/٣٤٦(المستصفى : انظر. الآمديوذكره أيضاً 

 ) .٣/٦٧٠(انظر الغيث الهامع . تشوش المعنى ليست في الغيث الهامع, وزيادتها   )٣(
 .ساقطة من كلتا النسختين وهي ثابتة في الغيث الهامع, وقد استدركتها منه ليستقيم بها الكلام   )٤(
, مختصرـ ابـن الحاجـب مـع شرح )٥٣٧, ٢/٥١٥(شـفاء الغليـل : انظر سبب الخلاف في هذه المسألة في  )٥(

 ).٣٧٨(, سلاسل الذهب ص)٢/٢٣٢(العضد 
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ــــةُ التــــأثيرُ عنهــــا حــــادِثُ  والحجَّ
  

ــــثُ  نــــا والآمــــديُّ باعِ بِّ ــــنْ رَ  مِ
  

في الحكم بناء على أنه يتبع المصلحة والمفسدة, وإليـه ) ر بذاتهالمؤث(إن العلة :) قيل(و
, وحاصل مذهبهم كما قالـه )١(المعتزلة  قول وهو) وفي(مع التكملة أشار بقوله من زيادته 

أن كلاً من حسن الشيء وقبحه لذاته وأن الحكم تابع لحسنه أو قبحـه الـذاتي  )٢(ابن قاسم
ه; لأنه يستلزم الحكم باعتبار الوصف الـذاتي لـه مـن صف المعلل به مؤثراً لذاتوفيكون ال

 .)٣(حسنه أو قبحه
) التـأثير عنهـا(هي المؤثر فيه, ولكن : أي حجـة الإسلام الغزالي) الحجـة(قال ) و(

بمعنـى أنـه تعـالى جعـل  ,)٤(عز وجل لا بالـذات) ربنا(جعل االله ) من حادث(أي العلة 
   
معنى تأثيرها بذواتها أن العقل يحكم « : , وفسر التفتازاني تأثير العلة بذاتها بقوله)٢/٢٠٠(المعتمد :  انظر  )١(

موجب, وكذا في كل ما تحقـق بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غير توقف على إيجاب 
كـل مـن « : بقولـه» التوضيح « ولا فرق عندهم بين العلة العقلية والشرعية, كما بينه في » عندهم أنه علة 

فكما أن النار علة للاحتراق  −وهم المعتزلة–جعل العلل العقلية مؤثرة بذواتها يجعل العلل الشرعية كذلك 
فإن القتل العمد بغير حق علة لوجوب القصـاص أيضـاً  −حتراقبلا خلق االله تعالى الا –عندهم بالذات 

المحصـول : , وانظـر مـذهب المعتزلـة والـرد عليـه في)٢/١٣٣(التوضيح مع شرحـه التلـويح . » عقلاً 
)٢/٢/١٧٩.( 

هو أحمد بن قاسم العبادي المصري الإمام العلامـة, أخـذ العلـم عـن النـاصر اللقـاني والشـهاب عمـيرة   )٢(
حاشـية عـلى شرح المحـلي, وحاشـية عـلى شرح الورقـات, : رع وفاق الأقران, من مصـنفاتهوغيرهما, وب

 .هـ٩٩٤وحاشية على شرح المنهاج, توفي بالمدينة النبوية عائداً من الحج سنة 
 ).٣/١١١(, الكواكب السائرة )٣/٨١(, الفتح المبين )٨/٥٠٥(شذرات الذهب : انظر ترجمته في  

 .)٤/٤٨(حاشية ابن قاسم   )٣(
: لكنه صرح في مواضـع أخـر بأنهـا العلامـة, انظـر) ٢٠(, شفاء الغليل ص)١/٩٤(المستصفى : انظر  )٤(

, يدل على أن مـراده مـن )١/٩٤(, وله كلام آخر في المستصفى أيضاً )٣٣٦, ٢٣٨, ٢/٢٣٠(المستصفى 
يكون السـبب بمعنـى ف« : كلا التعبيرين واحد, فإنه لما ذكر أن من معاني السبب عند الفقهاء الموجب قال

العلة, وهذا أبعد الوجوه عن وضع اللسان, فإن السبب في الوضع عبارة عما يحصـل الحكـم عنـده لا بـه, 
   =ولكن هذا يحسن في العلل الشرعية; لأنها لا توجـب الحكـم لـذاتها بـل بإيجـاب االله تعـالى ولنصـبه هـذه 

 تعريفات أخر
 للعلة 
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ـ :تعلـق الحكـم أي رَ ثَّـقـق الوصـف أَ تعلق الحكم تابعاً لتحقق الوصف فـأينما تح له حصَّ
, وهـذا بخـلاف ]كما يتبـع الانكسـار الرقبة والقدَّ  بعه في الحصول كما يتبع الموتُ حزَّ واتَّ [

قول الجمهور فإنه لا تحصيل عليه أصلاً وإنما الوصف مجرد أمارة يعلم بهـا أن الحكـم قـد 
 .)١(تعلق من غير أن يؤثر تعلقه

عـلى الحكـم ) باعث(هي  )٣(وتبعه ابن الحاجب )٢( )الآمدي(قال سيف الدين ) و(
المقصـود للشـارع مـن شرع  ]يكـون[بمعنى اشتمال الوصـف عـلى مصـلحة صـالحة أن 

 .)٤(الحكم

  =  
مات المظهرة فشابهت مـا يحصـل الحكـم الأسباب علامات لإظهار الحكم, فالعلل الشرعية في معنى العلا

ليم الـرازي , عـزاه إليـه الزركشيـ في البحـر . » عنده  , )٥/١١٢(وقد وافق الغزالي على هذا التعريف سُ
عن بعـض الأصـحاب , وقـال الهنـدي في نهايـة ) ٢/٨٣٣(وحكاه أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع 

اره من الحنفية السرخسي والبـزدوي والبخـاري, , واخت» وهو قريب لا بأس به « ): ٨/٣٢٥٩(الوصول 
قريب من هذا التعريف » الوصف الجالب للحكم « : وتعريف القاضي أبي يعلى وأبي الوليد الباجي لها بأنها

, التوضـيح )٤/٢٤٤(, أصول البزدوي مـع شرح البخـاري )٣٠٢, ٢/١٧٩(أصول السرخسي : انظر. 
 .  ٧٢ود للباجي ص, الحد)١/١٧٥(, العدة لأبي يعلى )٢/١٣٣(

بمعنى أنه يتبعه في « : , ونص عبارة ابن قاسممخلّ , وما بين المعقوفتين فيه سقط )٤/٤٨(حاشية ابن قاسم   )١(
, وكما يتبع الانكسارُ الكسر  دَّ  .» الحصول كما يتبع الموتُ حزَّ الرقبة والقَ

 ).٣/٢٥٤(الإحكام   )٢(
 ).٢/٢١٣(المختصر مع شرح العضد   )٣(
وهو « ): ٣/٦٧١(, وقال العراقي في الغيث الهامع )٣/٣٠٨(, تشنيف المسامع )٣/٥٤(الإحكام :  انظر  )٤(

, عـن ابـن )٥/١١٣(وحكاه الزركشي في البحر » محكي عن بعض الفقهاء  −يعني تفسير العلة بالباعث–
التحرير مع التقريـر  :القطان وأبي علي بن أبي هريرة, واختاره ابن الهمام وابن عبد الشكور من الحنفية, انظر

وما بين المعقـوفتين فيـه تصـحيف في كلتـا ). ٢/٢٦٠(, مسلم الثبوت مع شرحه للأنصاري )٣/١٤٢(
النسختين يوهم أن مقصود الشرع من شرع الحكم هو الوصف حال اشتماله على الحكمة, وليس كـذلك, 

 .امعأي الحكمة, كما في الإحكام وتشنيف المسامع والغيث اله] تكون[والصواب 
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أراد بـه إثبـات غـرض حـادث لـه  /٥٧ل/ إن « :)١(قال الشيخ تقي الدين المقترح 
ة فسميت باعثة تجـوزاً فهـذا تعالى فهو محال, وإن أراد أنه يعقبها حصول الصلاح في العاد

المحـال إلا أن يتحقـق إذن مـن الشـارع في  ]إطلاق[لا يجوز إطلاقه على الباري لما فيه من 
 .)٢(»إطلاقه ولا سبيل إليه 

ونحـن معـاشر الشـافعية إنـما نفسرـ العلـة بـالمعرف ولا « : وقال صاحب الأصل
ن الرب تعالى لا يبعثـه شيء نفسرها بالباعث أبداً ونشدد النكير على من فسرها بذلك; لأ

ه عليـه  من الفقهاء بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال, نبَّـبرَّ على شيء, ومن عَ 
 .)١(, وسيأتي بيانه)٣(»أبي رحمه االله تعالى 

   
والمقترح لقب لـه لقـب بـه لأنـه كـان يحفـظ  –هو أبو الفتح مظفر بن عبد االله بن علي بن الحسين المصري   )١(

ولد سنة إحد  –المقترح في المصطلح, كتاب في الجدل لأبي منصور البروي, وشرحه أيضاً شرحاً مستوفى 
حسن الأخلاق, له عدة تصانيف, منها شرحه أو اثنتين وخمسمائة, وكان إماماً في الفقه والخلاف ديناً ورعاً 

 .هـ٦١٢هذا, توفي سنة 
, تـاريخ الإسـلام للـذهبي ١٥٣, العقـد المـذهب ص)٨/٣٧٢(طبقات الشافعية الكـبر : انظر ترجمته  

)٤٤/١٢٨.( 
, وابن قاسـم في )٣/٦٧٢(, والعراقي في الغيث الهامع )٣/٢٠٨(حكاه عنه الزركشي في تشنيف المسامع   )٢(

 .كما في هذه المصادر] إيهام[, وما بين المعقوفتين تصحيف وصوابه )٤/٥٢(حاشيته 
, وقد نبه غير واحد على أن مراد الآمدي من تفسـير العلـة )٤/١٧٦(رفع الحاجب : نحوه مفصلاً في انظر  )٣(

, أي اشـتمالها عـلى  بالباعث أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع مـن شرع الحكـم يقينـاً أو ظنـاً
المختصرـ : الح تعود علينا دون الغرض والعلة الغائية, وعليه فلا معنى لتشنيع صاحب الأصل, انظـرمص

ب, حاشـية اللقـاني /١٣٦, حاشية الأنصاري, ل )٥/١٢٤(, البحر المحيط )٢/٢١٣(مع شرح العضد 
 «): ٢/٢٧٥(, وقـال العطـار أيضـاً في )٢/٢٧٤(, حاشـية العطـار )٢/٢٣٣(أ, حاشية البناني /٨٨ل 

, هذا أمر مخترع لوالد المصنف لا معنى له; لأن البعث للحاكم على شرع ... أراد أنها باعثة للمكلف: قوله
, يعني أن البعث إنما هو البعث للحاكم عـلى شرع » الحكم, أي إظهار تعلقه بأفعال المكلفين لا للمكلف 

وكيف نطبق « ): ١/٥٨٠(رر اللوامع الحكم لا البعث للمكلف كما زعم قائله, ولهذا قال الكوراني في الد
   =قـول الغـزالي هـذا في المستصـفى : , وانظر» على ما ذكره ... لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع: قول الغزالي
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ــــهْ ــــةً ورافِعَ افع ــــي دَ فِ ــــد تَ  وق
  

ــــهْ  ــــاً واقِعَ ــــرينِ أيض ــــةَ الأم اعل  فَ
  

دْ رَ ـــد وَ ـــاً ق ـــاً جليَّ ـــفاً حقيقي  وص
  

ن ـــرَّ َدَ مُ فٍ اط ـــرْ ـــفَ عُ ـــبطاً أو وص  ضَ
  

ـــى ـــد أَتَ ـــاً ق ـــذا الأصـــحُّ لُغويّ  ك
  

ـــثٌ أو حُ  ـــمَ شرعٍ ثال ـــى: ك تَ ـــمْ مَ عَ  نَ
  

ــــمّمَ  ــــاً أُتِ ــــراً حقيقيَّ ــــهُ أم  علولُ
  

تَــى  لا بِـــ  »لا«بـــ : قلــتُ  ــمْ «قبــلَ مَ عَ  »نَ
  

 ـــرَ ـــاً يُ ب ركَّ ـــوابُ أو مُ ـــو الصَّ  فه
  

ــرا ثَ ــنْ أَكْ ــزأَين أو مِ ــنْ جُ ــامَ مِ ــد ق  ق
  

ـــأن يتَّ  فقـــطْ هـــا الخمـــسُثالثُ   لْصِ
  

..................................  

ـلَّ )دافعة(العلة ) وقد تفي(  للحكم غير رافعة له كالعدة إذا علل بها فإنهـا تـدفع حِ
تفي ) و(كما لو كانت عن شبهة لا ترفع نكاح الزوج , )٢(النكاح من غير الزوج ولا ترفعه

إنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه لجـواز النكـاح بعـده, غير دافعة له كالطلاق ف) رافعة(
كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعـه ) أيضاً (أي الدفع والرفع ) فاعلة الأمرين(وتفي 

 .)٣(إذا طرأ عليه
٤(وهذه المسألة لبيان قوة العلة على دفع الحكم ورفعه وأقسام ما تقو(. 

  =  
أيضاً الأدلة على أن الأحكـام معللـة بمصـالح العبـاد والـردَّ عـلى شـبه المخـالفين في : , وانظر)٢/٣٤٦(

 ).٢٠٤(, شفاء الغليل ص)٣/٣٦١(, الإحكام )٢/٢/٢٣٧(المحصول 
 ).٢٣٧(ما سيأتي ص: انظر  )١(
أي لا ترفع حلَّ نكاح الزوج, بل الزوجية باقية معها, ولكن منعت حلَّ الاستمتاع, والمعنى أنها تدفع حل   )٢(

, تشـنيف )٣٤٠(الـثمار اليوانـع ص: انظـر. النكاح إذا وجدت في ابتدائه, ولا ترفعه إذا وجدت في أثنائـه
ويؤخـذ مـن ). ٢/٢٣٣(, شرح المحـلي بحاشـية البنـاني )٣/٦٧٢(, الغيـث الهـامع )٣/٢٠٩(المسامع 

 . كلامهم أن الرافعَ الطارءُ على الحكم, والدافعَ هو الطارءُ عليه الحكم 
, المنهـاج مـع )٢/٢/٤٣٦(, المحصـول )٢/٨٣٧(شرح اللمـع : انظر هذه المسألة وأقسامها وأمثلتها في  )٣(

 ) .٢/٨٣(, نشر البنود )٤/٤٤(, شرح الكوكب المنير )٥/١٧٣(حر المحيط , الب)٣/١٥٣(الإبهاج 
 ) .٢/٢٣٣(أي ما تقو عليه, انظر تقريرات الشربيني مع حاشية البناني   )٤(

 تقسيمات العلة 
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صرح النكاح وعدم الاستمتاع, وقـد  ثم إن المعلل هنا هو الحكم العدمي كعدم حل
ابن الحاجب بأنه قد يعلل الحكم العدمي بوجود المـانع, بمعنـى أن وجـوده علـة لانتفـاء 

 .)١(الحكم
إن العلـة هـي معـرف « : وإنما ذكر هذه المسألة هنا دفعاً لما يتوهم من قولـه السـابق

 .)٢(يشمل الحكم العدميأن المراد الحكم الوجودي فقط, فنبه على أن المراد ما » الحكم 
وهو ما يتعقل في نفسه مـن غـير توقـف عـلى ) وصفاً حقيقياً  واقعة(وقد تفي العلة 

عرف أو غيره من لغـة أو شرع, وإن كـان تعريـف الوصـف للحكـم لا يسـتفاد إلا مـن 
, كالطعم في الربا فإنه متعقل في نفسه مدرك بـالحس, لا خفيـاً ) جلياً ( )٣(الشرع أي ظاهراً

بحيـث لا ) قـد ورد منضـبطاً (لرحم أو الإنزال فلا تعلل به العدة لأنه قد تخفـى كعلوق ا
يختلف باختلاف الأفراد, فخرج المشقة بالنظر إلى القصر والفطر فلا يعلـل بـه بـل يعلـل 

فٍ اطَّـرد( )٤(بالمسافة, ولا خلاف في التعليـل بـذلك ـرْ بحيـث لا يختلـف ) أو وصـفَ عُ
ة في الكفاءة فإنه لو اختلف باختلافها لجاز أن يكـون باختلاف الأوقات, كالشرف والخس

 .)٥(دون غيره من الأوقات فلا يعلل به /٥٨ل/ ذلك العرف في زمن النبي 
   
, وبه يندفع ما قاله العلامـة النـاصر في )١/٤٠٥(, بيان المختصر )٢/٧(المختصر مع شرح العضد : انظر  )١(

تقريـرات : انظـر. الـدافع أو الرافـع للحكـم مـانع للحكـم لا علـة لـه أ من أن الوصف/٨٨حاشيته, ل
 ) .٢/٢٣٣(الشربيني مع حاشية البناني 

 ) .٢/٢٣٣(تقريرات الشربيني مع حاشية البناني   )٢(
 .أ /١٣٧, حاشية الأنصاري ل)٢/٢٧٥(شرح المحلي بحاشية العطار : انظر  )٣(
, المحصـول )٣/٢٥٣(الإحكام للآمدي : قيقي المنضبط فيانظر حكاية الاتفاق على التعليل بالوصف الح  )٤(

, إرشـاد )٣/٦٧٣(, الغيث الهامع )٣/٢١٠(, تشنيف المسامع )٥/١٣٣(, البحر المحيط )٢/٢/٣٨٩(
 )  .٢/١٥٩(الفحول 

, وهـذه )٤/٤٦(, وذكره أيضـاً ابـن النجـار في شرح الكوكـب )٢/٢٧٥(هذا تعليل العطار في حاشيته   )٥(
, لكـن مـا في المحصـول )٣/٢١٠(ئل المحصول كـما قـال الزركشيـ في تشـنيف المسـامع المسألة من مسا

   =وهـي الشرـف والخسـة, –يجـوز التعليـل بالأوصـاف العرفيـة« : يخالف ما هنا, فإنه قـال) ٢/٢/٤١٣(
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التعليـل بـه, كحرمـة ) قد أتى(فإنه  )١( )لغوياً (تكون العلة وصفاً ) كذا الأصح(و 
, فنقـول )٢(ة بالقيـاسالنبيذ فإنه يسمى خمراً كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبـوت اللغـ

النبيذ حرام كالمشتد من ماء العنب بجـامع أن كـلاً يخـامر العقـل, فمخـامرة العقـل هـو 
, وقيـل )٣(الجامع في القياس الثاني, والوصف اللغوي الذي الكلام فيه هو أنه يسمى خمـراً 

  =  
أن يكون مطـرداً : أن يكون مضبوطاً متميزاً عن غيره, والثاني: أحدهما: ولكن بشرطين −والكمال والنقص

ف باختلاف الأوقات; فإنه لو لم يكن كذلك لجاز ألا يكون ذلك العرف حاصلاً في زمـان الرسـول لا يختل
 ٨/٣٥١٢(, وبمثـل تعليـل الـرازي علـل الهنـدي في نهايـة الوصـول », وحينئذٍ لا يجوز التعليل به( ,

ع الهوامـع , والناظم في هم)٣/٦٧٣(, والعراقي في الغيث الهامع )٣/٢١٠(والزركشي في تشنيف المسامع 
, وتعليلهم هذا هو الأظهر, ومقصودهم بيان أن الوصف العرفي هنا لا يتحقق اطـراده مـا لم يعلـم ٣٤٠ل

جائز إذا كـان مطـرداً أو .. التعليل بالأوصاف العرفية « : , ولهذا قال الهنديحصوله في زمن رسول االله 
نهايـة » أو حصول الإجماع عليـه  ل مضبوطاً متميزاً عن غيره ليعلم حصول ذلك العرف في زمان الرسو

, لكن اعترض القرافي على الرازي بأنه قد يعلم وجوده في زمانه عليه الصلاة السلام )٨/٣٥١٢(الوصول 
ثم يعلم انقطاعه ثم يعلم وجوده في زماننا, فيتجه القياس مع عدم عمومه في الأوقـات, نفـائس الأصـول 

,  )٤/٥٣(عطار, والعطار أفاده مـن ابـن قاسـم في حاشـيته والمصنف أخذ هذا التعليل من ال). ٤/٣٣٦(
, وإما عـدولاً بـه إلى وجـه التعليـل  وابن قاسم حكاه عن الرازي في المحصول فزاد فيه ونقص إما إيضاحاً

 .الذي جر عليه, واالله أعلم 
جائز على المشـهور التعليل بهذا « : ذكره الرازي من أقسام العلة ومثل له, وكذلك الهندي, وقال الإسنوي  )١(

, نهايـة السـول )٨/٣٤٩٠(, نهاية الوصول )٢/٢/٣٨١(المحصول : , وصححه أيضاً الفتوحي, انظر»
 ) .٤/٤٦(, شرح الكوكب المنير )٤/٢٥٥(

 ) .٨/٣٤٩٠(, وانظر له مثالاً آخر في نهاية الوصول )٢/٢٣٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
قياسـاً لغويـاً وقياسـاً : , وحاصل كلامه أن ههنا قياسـين)٢/٢٣٤(ناني تقريرات الشربيني مع حاشية الب  )٣(

, والثاني كقياس النبيذ على المشتد في  , فالأول كقياس النبيذ على المشتد من ماء العنب في تسميته خمراً شرعياً
بالقيـاس  الحرمة بجامع أن كلاً يخامر العقل, والقياس الثاني مبني على القياس الأول, أي أن ثبـوت اللغـة

 .اللغوي ينتج عنه ثبوت القياس الشرعي باللغة الثابتة قبله بالقياس 

الأصح التعليل 
بالوصف اللغوي 
 والحكم الشرعي  
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 .)١(لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي
ل حكماً شرعياً أيضاً كتعليل جواز رهن المشاع سواء كان المعلو )٢( )أو حكم شرع(

أم كان أمراً حقيقياً كتعليل حياة الشعر بحرمتـه بـالطلاق وحلـه بالنكـاح  )٣(بجواز بيعه
دَّ بـأن العلـة )٥(لا تكون حكماً : , وقيل)٤(كاليد , إذ شأن الحكم كونـه معلـولاً لا علـة, ورُ

   
, )٣/٦٧٤(, الغيـث الهـامع )٢/٢٣٤(شرح المحلي بحاشـية البنـاني : انظر هذه المسألة والخلاف فيها في  )١(

وهـو ثبـوت –, وانظر الخلاف في أصـل المسـألة )٤/٤٦(, شرح الكوكب المنير )٣٤١(الثمار اليوانع ص
 ) .١٥٧(ص فيما سبق −اللغة بالقياس

ذهب الأكثر إلى جواز التعليل بالحكم الشرعي, حكاه عـنهم الهنـدي والعراقـي وابـن النجـار, وكـذلك   )٢(
الزركشي, وحكى عن السهيلي أنه هو الصحيح من مذهب الأصوليين, واختاره أبـو إسـحاق الشـيرازي 

. بد الشكور, ونسبه أبو الخطاب إلى الأصحاب من الحنابلةوالرازي وأتباعه, ومن الحنفية ابن الهمام وابن ع
, المنهـاج مـع شرحـه الإبهـاج )٢/٢/٤٠٨(, المحصول )٢/٣٣٥(, المستصفى )٢٢٠(اللمع ص: انظر

, شرح الكوكـب )٨/٣٥٠٩(, نهاية الوصـول )٥/١٦٤(, البحر المحيط )٤/٤٤(, التمهيد )٣/١٤٢(
, مسـلم الثبـوت مـع شرحـه )٤/٣٤(ريـر مـع التيسـير , التح)٣/٦٧٤(, الغيث الهـامع )٤/٩٢(المنير 

 ) .٢/٢٩٠(للأنصاري 
, روضـة الطـالبين )٣/٣٢٦(كشـاف القنـاع : ذهب الجمهور إلى جواز رهن المشاع, ومنعه الحنفية, انظر  )٣(

, وانظر هذا المثـال ) ٦/٤٥٦(, المغني )١٠/١٥٢(, فتح القدير )١/٢١٢(, القوانين الفقهية )٦٢٢(ص
بيـع الكلـب بنجاسـته, وابـن حرمة , ومثل له الزركشي بتعليل )٢/٢٣٤( بحاشية البناني في شرح المحلي
, شرح الكوكـب )٣/٢١١(تشـنيف المسـامع : , انظـر»من صح طلاقـه صـح ظهـاره « : النجار بقولهم

)٤/٩٢. ( 
نجاسته بناءً عـلى أن ذهب الجمهور إلى أن شعر الميتة طاهر بناءً على أنه لا تحلُّه الحياة, وذهب الشافعي إلى   )٤(

, )١/٣٢٠(, حاشية ابـن عابـدين )٢/١٢٤(, )١/٥٧(, كشاف القناع )١/٧١(الأم : الحياة تحلُّه, انظر
, وانظر هذا المثال )١/٢٠٣(, المبسوط )١/١٠٦(, المغني )١/٢٩٠(, المجموع )١/٨٩(مواهب الجليل 

ــة الوصــول )٢/٢/٤١٢(في المحصــول  ــاني , شرح المحــلي بحا)٨/٣٥١٢(, نهاي , )٢/٢٣٤(شــية البن
 ) .٣/٢١٢(تشنيف المسامع 

, وحكاه الهندي وصـاحب الأصـل »وهو الصحيح عندي « : عزاه أبو الخطاب إلى بعض المتأخرين, وقال  )٥(
, وزاد الفتوحي نسبته إلى بعض المتكلمـين . عن الأقل, ونسبه ابن تيمية والفتوحي إلى ابن عقيل وابن المنِّيِّ =   
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 .)١(و غيرهبمعنى المعرف فلا بدع في جعل حكمٍ معرفاً لحكم أ
معلولـه (كـان ) متـى(تكون العلة حكماً شرعيـاً ) نعم(أي ثالث الأقوال ) ثالثٌ (و 

هذا مقتضىـ سـياق صـاحب : )٣(−كالمحقق–) قلت( )٢(لا إن كان غيره) أمراً حقيقياً أتم
الإتيان ) لا(الخ ) متى(قوله ) قبل  » لا «(لفظة ) بـ(الأصل وفيه سهو, وكان حقه الإتيان 

 . )٤( )بنعم(
وذلك أن في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافاً « : −أعني المحقق  −قال 

, هــل يجــوز تعليــل الأمــر الحقيقــي بــالحكم الشرــعي, قــال في  وعــلى الجــوازِ الــراجحِ
, فمقابله المانع من ذلك مع تجويزه تعليل الحكم الشرـعي )٥(»الحق الجواز « : »المحصول«

, أي فإن كان المعلول حكماً شرعياً جاز كـون )٦(»في المسألة  بالحكم الشرعي هو التفصيل
, وإن كان أمراً حقيقياً امتنع كونها حكماً شرعياً  الإتيـان  :أي) فهـو( )٧(العلة حكماً شرعياً

  =  
ــر ــد : انظ ــول )٤/٤٤(التمهي ــة الوص ــير )٨/٣٥٠٩(, نهاي ــب المن ة )٤/٩٢(, شرح الكوك ــودَّ , المس

 ) .٣/١٤٣(, الإبهاج )٢/٧٧١(
, )٣/٦٧٤(, الغيـث الهـامع )٣/٢١١(, تشـنيف المسـامع )٢/٢٣٤(شرح المحلي بحاشية البناني : انظر  )١(

 . بقة, وانظر أيضاً مناقشة هذا القول في المصادر السا)١/٥٨٢(الدرر اللوامع للكوراني 
 ) .٤٦(جمع الجوامع ص: انظر  )٢(
 ) .٢/٢٣٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
 .إن كان المعلول أمراً حقيقياً ... لا : ثالثها: أي يقول  )٤(
 ) .٨/٣٥١٢(, وصححه أيضاً الهندي في نهاية الوصول )٢/٢/٤١٢(المحصول   )٥(
 ) .٢/٢٣٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
, وصرح بحكايتـه الهنـدي في نهايـة الوصـول )٢/٢/٤١٢(هـذا القـول الـرازي في المحصـول  أشار إلى  )٧(

, الغيــث الهــامع )٣٤٣(, الــثمار اليوانــع ص)٢/٧٠٨(, وانظــر حكايتــه أيضــاً في المســودة )٨/٣٥١٢(
)٣/٦٧٤. ( 
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 .)١(في حكاية هذا القول لا ما اقتضاه سياق الأصل) الصواب( »متى  «قبل  »لا  « ـب
الحاجـب الجـواز إن كـان التعليـل بـه باعثـاً عـلى واختار ابن « : قال الولي العراقي

تحصيل مصلحة كتعليل رهن المشاع بجواز بيعه, والمنع إن كـان لـدفع المفسـدة كتعليـل 
 .)٢(»بطلان البيع بالنجاسة 

فهـو مـن مـدخول ) مركبـاً (وصـفاً ) أو: (قولـه »لغويـاً  «: ثم عطـف عـلى قولـه
إن حاصل مـا قبلـه تقسـيمها إلى مـا يكـون , وأشار به إلى تقسيم آخر للعلة, ف)٣(الخلاف

, ووجـه الانحصـار في الأربعـة كـما قالـه الـولي )٤(وصفاً حقيقياً وعرفياً وشرعياً ولغويـاً 
أن الوصف إن لم يتوقف على وضع فهو الحقيقي, وإن توقـف عليـه فـإن كـان « : العراقي

و من بعـدهم فهواللغوي أ /٥٩ل/الواضع الشرع فهو الشرعي أو غيره فإن كان العرب 
 .)٥(»فالعرفي 

وحاصل ما هنا تقسيمها إلى ما يكون بسيطاً وهو ما لا جزء له كالإسـكار, ومركبـاً 
وهو ما له جزء, وقد اختلف في التعليل به على ثلاثة أقوال فالأصح الذي عليـه الجمهـور 

جـوب كتعليل و) من جزأين أو من أكثرا(التركيب  ) قد قام(التعليل به سواء ) ير(أنه 
 .)٦(القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافيء

   
في  , والكـوراني)٣/٢١١(الزركشيـ في تشـنيف المسـامع : حكى هذا المذهب على الصواب جماعة مـنهم  )١(

 ) .٣٤٣(, والأزهري في الثمار اليوانع ص٣٤٠, والناظم في همع الهوامع ل)١/٥٨٢(الدرر 
, وهـو المختـار عنـد )٢/٣٠(مختصر ابن الحاجب مع شرحـه للعضـد : , وانظر)٣/٦٧٤(الغيث الهامع   )٢(

ه الزركشي بأنه تحكم; لأن الحكم الشرـعي إنـما شرع ل)٣/٢٦٥(الإحكام : الآمدي, انظر تحصـيل , وردَّ
 ). ٥/١٦٥(البحر المحيط : انظر. مصلحة أو دفع مفسدة, فلماذا يخصص بالمصلحة دون دفع المفسدة

 ).٢/٢٧٦(حاشية العطار   )٣(
 ).٢/٢٣٤(حاشية البناني : انظر  )٤(
 ).٣/٢١٠(, وهو حاصل ما في تشنيف المسامع )٣/٦٧٥(الغيث الهامع   )٥(
, )٢/٣٣٦(, المستصفى )٢٢١(اللمع ص: لأدلة والمناقشة فيانظر مذهب الجمهور ومذهب المخالف مع ا  )٦(

   =, مختصرـ ابـن الحاجـب مـع )٨/٣٥١٣(, نهاية الوصول )٣/٢٦٦(, الإحكام )٢/٢/٤١٣(المحصول 

تقسيم العلة إلى 
وصف بسيط 
 ووصف مركب

الأصح التعليل 
 بالمركب 
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إذ بانتفاء جزء منه ينتفي عليته  ;لأنه يؤدي إلى محال ;لا يجوز التعليل بالمركب :وقيل
لا نسـلم أنـه  :ة, قلنـالأن انتفاء الجزء علة لعدم العليِّ  ;فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل

وإيضاحه أن انتفاء الجزء ليس من , )١(فإن كل جزء شرط للعلية ,علة وإنما هو عدم شرط
قبيل علة عدم العلية حتى يلزم بتكرر الانتفاء تحصيل الحاصل الذي هو عدم العلية وهـو 
محال بل من قبيل عدم الشرط فعدم العلية لانتفاء شرط وجودهـا لا لوجـود علتـه أعنـي 

وجد شرط وجوده علة عدمها فلا يلزم تحصيل الحاصل لأنه إذا كان عدم الشيء لكونه لم ي
 .)٢(لا يلزم من عدمه ذلك بخلاف ما إذا كان لوجود علته فإنه يلزم ذلك إذا تكررت علته

نـع منـه مخلصـاً ماوأمثلة التعليل بالمركب كثيرة, ولا أر لل« : قال صاحب الأصل
, )٣(» طاً فيه, ويؤول الخلاف حينئذٍ إلى اللفظوإلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شر

راد بكون الخلاف لفظياً أنه لا يترتب عليه شيء بالنسبة لباقي الأجزاء فإنها لا بد منهـا والم
سواء كانت أجزاء أم شروطاً وأما المناسبة وعدمها فمعلوم أن محلهما هو العلية سواء كان 

  =  
, البحـر )٤/٣٥(, التحريـر مـع شرحـه التيسـير )٤/٥٠٦(, كشف الأسرار )٢/٢٣٠(شرحه للعضد 

 ).٤/٩٣(, شرح الكوكب المنير )٥/١٦٦(المحيط 
ولو سلِّم أنه علة فحيث لم يسبقه غـيره, أي انتفـاء « : , وتمام جوابه)٢/٢٣٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

 .» جزءٍ آخر, كما في نواقص الوضوء 
: , وقد ذكـر الـرازي والآمـدي للمخـالف أدلـة أخـر وأجابـا عنهـا, انظـر)٤/٥٤(حاشية ابن قاسم   )٢(

 ).٢/٢٦٦(, الإحكام )٢/٢/٤١٤(المحصول 
الـخ, » ... فمن استقرأ الشريعة علـم أن أكثـر عللهـا مركبـة « : , ونص عبارته)٤/٢٩٨(رفع الحاجب   )٣(

واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار جواز كون الماهية المركبة علة, فإن اسـتقراء الشرـع يـدل « : ولهذا قال الهندي
أحكـام الشرـع غـير ثابتـة عـلى وفي الجملة إن أكثـر « : وذكر أمثلة لذلك ثم قال» ... على وجوب وقوعه

إطلاقها, بل بقيودٍ معتبرة فيها, واستنباط العلة البسيطة من مثل هذه الأحكام غير ممكن, فيلزم المصير إمـا 
» إلى كون تلك الأحكام تعبدية, وهو خلاف الأصل, أو تجويز استخراج العلـة المركبـة, وهـو المطلـوب 

 ).٨/٣٥١٨(نهاية الوصول 
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 .)١(مفرداً أم متعدداً 
وز ذلـك يعني يج) الخمس فقط أن يتصل(أي الأقوال في التعليل بالمركب ) ثالثها(و

مـن  )٤(إلى الجرجـاني )٣(, عزاه صاحب الخصال)٢(لكن بشرط ألا يزيد على خمسة أوصاف
, أي لأن مـا )٦(قائله طَ لَّ , وحكاه الشيخ أبو إسحاق كالماوردي عن بعضهم, وغَ )٥(الحنفية

يثبت به علية الخمسة من المناسبة يثبت به علية الأكثر من غير فرق, والاستقراء لا ينهض 
 رف لهذا الحصرلا أع« : ـواباً لقول الإمامج −, فمعنى قول المحقق )٧(ل ذلكـفي مثدليلاً 

 
 

 

   
 ).٢/٢٣٥(بيني على حاشية البناني تقريرات الشر  )١(
 ., واستغربه)٣/٢١٢(حكاه الزركشي في تشنيف المسامع   )٢(
الخصال, وهو مجلد متوسـط : هو أبو بكر أحمد بن عمر الخفاف, أحد علماء الشافعية في زمانه, من مؤلفاته  )٣(

 .هـ٣٤٠نه, قيل وفاته سنة الأقسام والخصال, ذكر في أوله نبذة من أصول الفقه, وقد نقل الرافعي ع: سماه
, طبقات ٣١, العقد المذهب ص)١/٤٦٤(, طبقات الإسنوي ١١٤طبقات الشيرازي ص: انظر ترجمته في  

 ).١/١٢٤(الشافعية لابن قاضي شهبة 
هو محمد بن يحيى بن مهدي, أبو عبد االله الجرجاني, كـان مـن أعـلام الحنفيـة فقيهـاً عالمـاً مـن أصـحاب   )٤(

 .هـ٣٩٨ترجيح المذهب, توفي سنة : الرازي, من مؤلفاته التخريج, تفقه على
 ).٥/١٣٦(, الوافي بالوفيات )٣/٤٣٣(, تاريخ بغداد )٣/٣٩٧(الجواهر المضية : انظر ترجمته في  

: , نسبته إليه عن الشيخ أبي إسحاق, وقـال)٥/١٦٦(, وذكر في البحر المحيط )٣/٢١٢(تشنيف المسامع   )٥(
 . » » شرح الترتيب « ب ونصره أبو إسحاق في كتا« 

, وقد بحثت عنه في الحاوي في كتـاب القضـاء عنـد كـلام مصـنفه عـلى القيـاس )٢٢١(اللمع ص: انظر  )٦(
 .وأقسامه ومسائله فلم أجده

 .» هذا وجه الضعف تركه الشارح لظهوره « : , وقال)٢/٢٣٥(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٧(
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أن له حجة هـي الاسـتقراء وإن  )٢(» وقد يقال حجته الاستقراء من قائله « : − )١(»حجة 
 .)٣(كانت ضعيفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ـــــتَمِ   .................................. طُ إلحـــــاقٍ بهـــــا أَنْ تَشْ شرْ  لْ وَ

  

   
 ).٢/٢/٤١٨(المحصول   )١(
 ).٢/٢٣٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
 ).٢/٢٣٥(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٣(
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ــــت] لحكمــــةٍ [ ثَ عَ ــــالٍ بَ  ْعــــلى امتث
  

ــربط[وشــاهداً  تْ ] ل ــلَحَ  )١(حكــمٍ صَ
  

ـلّ ِـ ــلِ ذا مانعهــا وصــفٌ يخُ ــن أَجْ  مِ
  

ــــلْ  قِ ــــاً عُ كمــــةٍ لهــــا وجودِيَّ  بِحِ
  

) بـ(أي إلحاق الفرع بالأصل ) وشرط إلحاق: (هذا ثم شرع في شروط الإلحاق فقال
, ومعنـى اشـتمالها )٢(عـلى حكمـةأي ) لحكمـة /٦٠ل/ أن تشـتمل(أي العلة ) ـها(سببـ

عليها أن الحكمة تترتب على كونها علة للحكم فإنه يترتب عليه ترتبه عليها ويترتب عـلى 
ترتبه عليها تلك الحكمة فهي مترتبة عليها بواسطة الحكم, فالحكمة هنا المصلحة المترتبـة 

ل جاز أن تكون الحكمة وقي« : أو دفع المفسدة, وهي بهذا المعنى غير الحكمة الآتية في قوله
عـلى (, )٤(بمعنى الأمـر المناسـب لشـرع الحكـم, أفـاده بعــض المحققــين مَّ , فإنها ثَ )٣(»

أي الحكمة المكلف, وهذا حيث يطَّلِعُ عليها, وسـيأتي أنـه يجـوز ) بعثت(للحكم ) امتثال
 .)٥(التعليل بما لا يطلع على حكمته

   
: بحكمة, بمعنى: قولي« : وهو الصواب , ويدل عليه قوله في الشرح» بحكمة « : ٣٤١في همع الهوامع ل  )١(

⎯ô ®: على, كما في قوله تعالى ¨Β βÎ) çµ÷Ζ tΒù' s? 9‘$ oΨƒ Ï‰Î/ 〈  ]بدل » لنوط« :  الهمع أيضاً , وفي]٧٥:آل عمران »
 . » لربط 

اشترط هذا الشرط الآمدي وابن الحاجب وابن الهـمام وغـيرهم, ونسـبه ابـن النجـار إلى الأكثـر واختـار   )٢(
, التحريـر مـع )٢/٢١٣(, مختصر ابن الحاجـب مـع شرحـه للعضـد )٢/٢٥٤(الإحكام : انظر. خلافه

 ).٤/٤٣(, شرح الكوكب )٣/٣٠٣(التيسير 
 ).٢٤٠(ظر ما سيأتي صان  )٣(
فإنه : معناه» فإنه يترتب عليه ترتبه عليها « : , وقوله)٢/٢٣٦(هو الشربيني في تقريراته على حاشية البناني   )٤(

 .يترتب على كونها علة له ترتبه عليها, وهو نص عبارة الشربيني
 ,)٣(, تعليـق )٢٢٦(ص, وقد تقـدم )٢٤٧(, وانظر ما سيأتي ص)٢/٢٣٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

بيان أن معنى كون العلة باعثة, استعمالها عـلى حكمـة مقصـودة للشـارع مـن شرع الحكـم, مـن تحصـيل 
مصلحة أو دفع مفسدة, وأن ما ذهب إليه المصنف من أن المراد أنها باعثة للمكلف على الامتثـال لا معنـى 

 ).١/٥٨٤(له, وانظر أيضاً الدرر اللوامع للكوراني 

شروط الإلحاق 
 بالعلة 

: الشرط الأول
اشتمالها على 

 حكمة   



אאאאאFאE א 

 

, )٢(بفتح الـلام وضـمها) صلحت(بها ) ملربط حك( )١(أي دليلاً وسبباً ) وشاهداً (
حفظ النفوس, فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد العـدوان ك

عنـه  لمكافيء, فمن علم أنه يقتص منه إن قتل انكفَّ عـن قتـل غـيره وإن كـان لا ينكـف
مر عـلى امتثـال , فهذه الحكمة باعثة للمكلف من القاتل وولي الأ)٣(ناً نفسه على تلفهاطِّ وَ مُ 

, واسـتفيد الحكمـة )٤(ڇ ک ڑ          ڑ ڇ :الأمر الذي هو إيجاب القصاص الدال عليه قوله تعالى
وهـو  ,بعلتـه )٧(, وتصلح شاهداً لربط وجوب القصاص)٦)(٥(ڇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڇ: من قوله تعالى

ثقل القتل ويحصل الامتثال بالتمكين لوارث المقتول من القصاص فيلحق حينئذٍ القتل بم
ــة  ــتملة عــلى الحكم ــة المش ــل بمحــدد في وجــوب القصــاص لاشــتراكهما في العل بالقت

 .)٨(المذكورة
وعلم مما تقرر أن المراد بكون العلة باعثاً أنها باعثة للمكلف على الامتثال لا للشارع 

   
 ).٢/٢٣٧(ة البناني حاشي  )١(
لُح « ليس : قال ابن دريد« : , وقال)٧/٣٨٤(لسان العرب : انظر  )٢(  .» بثبت  » صَ
, ولهـذا : يعنـي» وإن كان لا ينكف عنه « : , وقول المصنف)٢/٢٣٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣( أحيانـاً

 ).٣٤٥(لثمار اليوانع صونحوه في ا» وقد يقدم عليه توطيناً لنفسه على تلفها « : قال المحلي
 ).١٧٨: (سورة البقرة  )٤(
 ).١٧٩: (سورة البقرة  )٥(
تشــنيف المســامع : , وانظــر)٣٤٥(, الــثمار اليوانــع ص)٢/٢٣٧(شرح المحــلي بحاشــية البنــاني : انظــر  )٦(

)٣/٢١٣.( 
بـه القـود,  ذهب أبو حنيفة إلى أن القتل بالمثقل ليس بعمد فلا قود فيه, وذهب صاحباه إلى أنه عمد يجـب  )٧(

, روضـة الطـالبين )٥/٥٠٦(, كشـاف القنـاع )١٠/٢١٠(فـتح القـدير : انظـر.وهو مذهب الجمهـور
 ).١١/٤٤٧(, المغني )١/٢٢٦(, القوانين الفقهية )١٥٨٨(ص

, ولكن عبارة المصنف فيها خلط واضح, وهو مخـالف لمـا في شرح )٢/٢٣٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٨(
« : متعلق بقولـه قبـل ذلـك» يحصل الامتثال بالتمكين لوارث المقتول من القصاص و« : المحلي, فإن قوله

»   ... وتصـلح شـاهداً « : الخ, ولا علاقـة لـه بقولـه» ... على امتثال الأمر.. فهذه الحكمة باعثة للمكلف 
 .الخ
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الحكم, إذ الشارع قادر على حفظ النفوس مثلاً بدون ذلك, وهو شاهد لما  )١( ]شرع[على 
 .)٢(والد صاحب الأصلتقدم عن 

, أي) من أجل ذا(  ) مانعهـا( )٣(اشـتراط اشـتمال العلة على الحكمـة المـذكورة :لِكَ
ِل(أي العلة, أي مانع عليتها  فـالإخلال بالحكمـة يسـقط العليـة ) بحكمـة لهـا ُّوصف يخُ

قِل( لِم) وجودياً عُ ين على المرجوح من جعلـه مـانع وجـوب الزكـاة عـلى )٤(أي عُ , كالدَّ
ِ )٥(لمدينا بحكمة العلـة وهـي الاسـتغناء بملـك النصـاب  لُّ , فالدين وصف وجودي يخُ

إذ المدين غير مستغنٍ بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه بـه,  الذي هو العلة في وجوب الزكاة;
 .)٦(المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه وُّ لُ خُ  ولا يضرُّ 

السبب, فـإنهم جعلـوا مـن خطـاب  واعلم أن مانع العلة هو الذي عبروا عنه بمانع
 /٦١ل/الوضع الحكم على الوصف بالمانع وقسموه إلى مانع الحكم وقـد تقـدم ذكـره في 

 .)٧(المقدمات ومانع السبب وهو المذكور هنا
   
 .» شرح « تصحفت إلى ) ب(في   )١(
 ) .٣(, تعليق )٢٢٦(انظر ما تقدم عن والد صاحب الأصل وبيان ما فيه ص  )٢(
 ) .٢/٢٣٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
, )٣٤٦(, الـثمار اليوانـع ص)٣/٦٧٦(, الغيـث الهـامع )٣/٢١٤(تشنيف المسامع : انظر هذه المسألة في  )٤(

 ) .٢/٨٥(, نشر البنود )٤/٤١(شرح الكوكب المنير 
يم, وروايـة عـن أحمـد, وهـي المشـهور مـن يعني على المرجوح عند الشافعية, وهو قول الشافعي في القـد  )٥(

أنه يمنع في الأموال الباطنـة, : لايمنع, وهو المذهب عند الشافعية, وله قول ثالث: مذهبه, وقال في الجديد
وهي الذهب والفضة وعروض التجارة, ولا يمنع في الظاهرة, وهي الماشية والزرع والثمر والمعدن, وهـو 

الأم : انظـر. وقـول أبي حنيفـة إلا أنـه خصـه بـالزروع والـثمارمذهب مالـك وروايـة أخـر عـن أحمـد 
, )٣/١٥٠(, التــاج والإكليــل )٢٤٢, ٣/١٦٦(, رد المحتــار )٢٦٤(, روضــة الطــالبين ص)٨/١٤٧(

 ) .٤/٢٦٣(, المغني )٣/٢٣(الإنصاف للمرداوي 
 ) .٢/٢٣٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
 ).٤/٤١(شرح الكوكب المنير : , وانظر)٣/٢١٤(ف المسامع , ونحوه في تشني)٣/٦٧٦(الغيث الهامع   )٧(
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ـــــونَ  ـــــضـــــابطاً لحِ  وأن تك هْ كمَ
ــــ حيــــثُ  وقيــــلَ  لاَّ وأَ  تْ طَ بَ انضَ

ـــوَ  ـــامِ  قَ فْ ـــ الإم ـــ لافَ وخِ يدِ الآمِ
ــ ــديْ هُ ــذي ذَ والآم ــ او ال ــا ارتَ مَ ضىَ

ـــــرتَ ويَ  ضـــــافِ بالمُ   التعليـــــلَ ضيِ
ـــــتُ قُ  ـــــاأَ  الكـــــلامِ  وذا رأيُ : ل مَّ

ـــلَ   ـــازَ  وقي ـــونَ  ج ـــهْ الحِ  أن تك كم
ـــــ في ذي الثبـــــوتِ  ذا عـــــدمٍ  ْ لىَ يجُ

ـعَ  الصـوابُ : قلتُ  ـ سُ كْ دِ ارِ ذا الـوَ هَ
ــــن ــــ ْلك ُ ــــ صُّ يخَ َ دَ عَ ــــحَّ ماً تمَ اضَ
ـــ ـــ بيـــلِ ن قَ ومِ ـــي الإِ مِ دَ العَ افيِ ضَ
ـــ ـــوَ  واهُ سِ ـــا فه ـــ يْ جودِ لوُ ب ىمَّ سَ

أي أمـر مناسـب لشرـع ) ضابطاً لحكمـة(وصفاً ) أن تكون(شرط الإلحاق بها ) و(
 .  )٢(, كالسفر في جواز القصر)١(الحكم

 :وهل يجوز التعليل بنفس الحكمة? فيه أقوال
, وهــو ظــاهر كلامــه كالأصــل: أحــدها , وحكــاه الآمــدي عــن )٣(المنــع مطلقــاً

قصر بالمشقة التي هي نفس الحكمة على الأصح لعـدم انضـباطها , فلا يعلل ال)٤(الأكثرين
   
فإنهـا : , أي»لا المصلحة المترتبة « : , ثم قال)٢/٢٣٨(هذا تفسير الشربيني في تقريراته على حاشية البناني   )١(

غير مرادة هنا, وعلى هذا فلا تكرار بين هذا الشرط وبين اشتراط صـاحب الأصـل قبـل هـذا أن يشـتمل 
أن تكـون وصـفاً ضـابطاً : ومنها« : كمة, وقد بين ابن الحاجب المقصود بهذا الشرط بقولهالوصف على ح

, لخفائها أو لعدم انضباطها  , ونحـوه في )٤/١٧٨(المختصر مع رفـع الحاجـب . »لحكمة لا حكمة مجردةً
 ) .٢/٢٧٤(فواتح الرحموت 

بـن الحاجـب مـع شرحـه للعضـد , مختصرـ ا)٣/٢٥٤(الإحكـام للآمـدي : انظر هذا الشرط وأمثلته في  )٢(
 ) .٣/٦٧٧(, الغيث الهامع )٢/٢٣٨(, شرح المحلي بحاشية البناني )٢/٢١٣(

يعني النـاظم في نظمـه, وأمـا في الشرـح فقـد صرح » وهو ظاهر كلامه « : , وقوله)٤٦(جمع الجوامع ص  )٣(
وهـو –ابـن الحاجـب  واختاره الآمدي والصفي الهندي ورجحه: والثالث« : باختيار القول الثالث بقوله

 . ٣٤٢الخ, همع الهوامع ل» ...  −الأوجه
عـن أبي ) ٥/١٣٣(, وحكاه في البحر المحـيط )١٦٩(, واختاره الرازي في المعالم ص)٣/٢٥٤(الإحكام   )٤(

 .إلى الأكثر من الحنابلة وغيرهم ) ٤/٤٧(حنيفة, وعزاه في شرح الكوكب المنير 

الخلاف في 
 التعليل بالحكمة

 

أن : الشرط الثاني
تكون وصفاً 

 ضابطاً لحكمة 
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واختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال, وليس كل قدر منها يوجب الـترخص, 
وتعينُّ القدر منها الذي يوجبه متعذر, فنيطت بوصف ظاهر منضبط وهو السـفر فجعـل 

 .)١(أمارة لها
أن (مطلقـاً ) جـاز( )٢(والبيضـاويوهو القول الثاني, وهو اختيار الإمـام :) وقيل(
; لأنها المشروع لها الحكم, والوصف كالسفر إنـما )٣(أي نفسها) الحكمة(العلة هي ) تكون

نَطْ أناط الشارع الحكم بالوصـف المنضـبط  اعتبر تبعاً لها, ورده بعض المحققين بأنها لما لم تُ
ـ وحينئذ فالمعتبر المظنة وإن تخلفت الحكمة, كـما في سـفر الملـك ه, ولـو كانـت هـي المترفِّ

المعتبرة لم يعتبر الشارع المظانَّ عند خلوها عن الحكمة, إذ لا عبرة بالمظنة في معارضة المئنة, 
فر سـواللازم منتف; لأنه قد اعتبره حيث أناط الترخص بالسفر وإن خـلا عـن المشـقة ك

 مـن أهـل الأعـمال لـينبالحضر وإن اشتمل على المشقة كـما في نحـو الحماَّ  )٤(الملك ولم ينط
لْ  يُتَأَمَّ لْ  .)٥(الشاقة فَ

   
ه أيضاً بالزجر عن القتل الذي هـو حكمـة وجوبـه, فإنـه مختلـف , ومثل ل)٢/٢٣٨(تقريرات الشربيني   )١(

 .المراتب 
واختاره الغزالي في شـفاء , )٤/٢٦٠(, منهاج الوصول مع شرح الإسنوي )٢/٢/٣٨٩(انظر المحصول   )٢(

, ونسـبه الزركشيـ في البحـر المحـيط )٢/٦١٦(وقيده بما إذا لم تنتقض, انظـر شـفاءه ) ٢/٦١٢(الغليل 
 .لشافعي إلى ا) ٥/١٣٣(
عبد االله بن عمر بن محمد البيضاوي, نسبةً إلى قرية بيضاء في بلاد فارس, كان إماماً مبرزاً : والبيضاوي هو  

, برع في الأصول والفقه, توفي سنة  المنهاج في أصول الفقه, والغاية القصو في : هـ, من مؤلفاته٦٥٨خيراً
 .الفقه, وأسرار التأويل في التفسير

, طبقات ابن قـاضي شـهبة )٨/١٥٧(, طبقات ابن السبكي )١/١٣٦(طبقات الإسنوي : فيانظر ترجمته   
 .٢٥٤, طبقات المفسرين للداودي ص)٢/١٧٢(

 ) .٣٤٨(الثمار اليوانع ص: أي سواء انضبطت أم لم تنضبط, انظر  )٣(
, وهـو »ها ـينطـ« ) ٢/٢٣٨(الترخص, وفي تقريرات الشربيني بحاشـية البنـاني : , أي»ينطه « ): ب(في   )٤(

 .خطأ 
 ) .٢/٢٣٨(تقريرات الشربيني بحاشية البناني   )٥(
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 )١(وهو القول الثالث, واختاره الآمدي وابـن الحاجـب والصـفي الهنـدي:) وقيل(
كحفـظ النفـوس لانتفـاء المحـذور, ) حيـث انضـبطت(يجوز كون العلة نفس الحكمـة 

تنتفي بخلاف ما إذا لم تنضبط كالمشقة فإنها حقيقة غير منضبطة, إذ قد تحصل للحاضـر و
 . )٢(عن المسـافر

 أي الثبـوتي ) ذي الثبـوت(الحكم ) ذا عدم في(تكون ) أن لا(شـرط الإلحاق بها ) و(
حكمت بكذا لعدم كذا, وكتعليل بطلان بيع الآبق بعدم : , كأن يقول الشارع مثلاً )لىيج(

 .)٣(القدرة على التسليم
يجـب قتـل المرتـد لعـدم : ومن أمثلة تعليل الثبوتي بالعدمي ما يقـال« : قال المحقق

إسلامه, وإن صح أن يقال لكفره, كما يصح أن يعبر عن عدم العقل بـالجنون; لأن المعنـى 
 .)٤(»الواحد قد يعبر عنه بعبارتين منفية ومثبتة, ولا مشاحة في التعبير 

, )٥(, هكذا وقع في الأصـل)الآمدي(سيف الدين ) و خلاف(الرازي ) وفق الإمام(
   
, نهايــة الوصــول )٢/٢١٣(, مختصرــ ابــن الحاجــب مــع شرحــه للعضــد )٣/٢٥٥(الإحكــام : انظــر  )١(

)٨/٣٤٩٥. ( 
« : حيـث قـال) ٣/١٤١(, وفي الإبهاج )٤/١٧٨(واختار هذا التفصيل صاحب الأصل في رفع الحاجب   )٢(

, واختاره أيضاً ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت, انظره مـع »ن في هذه المسألة التفصيل والذي نختار نح
, واحـتج الزركشيـ في )٢/٢٣٨(شرح المحـلي بحاشـية البنـاني : , وانظـر)٢/٢٧٤(شرحه للأنصـاري 

لمانع  لأنا نعلم قطعاً أنها هي المقصود للشارع, وإنما عدل عن اعتبارها« : , بقوله)٣/١٦(تشنيف المسامع 
 .» خفائها واضطرابها, فإذا زال المانع جاز اعتبارها 

اشترط هذا الشرط الرازي في المعالم, وعزاه في المحصول إلى بعض الفقهاء, وعزاه الشـيرازي والبـاجي إلى   )٣(
, )١٧٠(المعـالم ص: انظـر. القاضي أبي حامد المروذي, ونسبه الزركشي إلى المقترح, وهو مـذهب الحنفيـة

, )٣/٢١٧(, تشنيف المسامع )٢/٦٥٠(, إحكام الفصول )٤٥٦(, التبصرة ص)٢/٢/٤٠٠(ل المحصو
 ).٤/٢(, التحرير مع التيسير )٢/٢١٥(, التنقيح مع التوضيح )٣/٤٢٥(كشف الأسرار 

 ) .٢/٢٤٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
 ) .٤٦(جمع الجوامع ص: انظر  )٥(

: الشرط الثالث
ألا تكون عدماً 
 في الحكم الثبوتي
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ذا انقلب على صاحب الأصل ه: )١(تبعاً للمحقق كالزركشي) قلت(قوله وتعقبه الناظم ب
وفاقـاً  «: )٢(شرح المختصرـ /٦٢ل/وهو ما قاله في ) الصواب عكس هذا الوارد(سهواً و
: ; لصـحة أن يقـال)٤(, أي في تجويزه تعليل الثبـوتي بالعـدمي» وخلافاً للإمام )٣(للآمدي

يب بمنـع صـحة التعليـل بـذلك, وإنـما يصـح ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره, وأج
 .)٥(بالكف عن الامتثال وهو أمر ثبوتي
بأن ما عزاه صاحب الأصل فيه للإمـام مـن عـدم  )٦(هذا, لكن صرح الولي العراقي

إن « : , وصحح ههنا الجواز, فقـول الزركشيـ)٧(الجواز هو كذلك في كلامه على الدوران
ليس كذلك, فقد عرفت أن كلامـه اضـطرب في  )٨(»نقل ابن السبكي عنه المنع سبق قلم 
 .الخ. )٩( .ذلك فتبع ابن السبكي أحد الموضعين

   
 ) .٣/٢١٧(, تشنيف المسامع )٢/٢٣٩(شرح المحلي بحاشية البناني : انظر  )١(
 ) .٤/١٧٨(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب   )٢(
 ) .٣(ومن وافقه كما سبق بيانه في الصفحة السابقة, التعليق : أي  )٣(
, واختاره أيضاً أبو إسـحاق الشـيرازي والبـاجي والهنـدي والبيضـاوي ونسـبه )٢/٢/٤٠٠(المحصول   )٤(

يب الطبري, وهـو مـذهب الحنابلـة, واختـاره ابـن عبـد الشـكور في مسـلم الزركشي إلى القاضي أبي الط
, )٦٠٠(, الملخص في الجدل ص)٢٢٠(, اللمع ص)٤٥٦(التبصرة ص: انظر. الثبوت, وعزاه إلى الأكثر

, نهايـة )٣/١٤١(, المنهـاج بشرـحيه الإبهـاج )٨/٣٥٠٢(, نهايـة الوصـول)٢/٦٥٠(إحكام الفصول 
, المسـودة )٢٧٩(, الجدل لابن عقيل ص)٤/٤٨(, التمهيد )٥/١٤٩( , البحر المحيط)٤/٢٦٥(السول 

 ) .٢/٢٧٤(, مسلم الثبوت مع شرحه )٤/٤٨(, شرح الكوكب المنير )٢/٧٨٣(
 ) .٤/١٨١(, وانظر رفع الحاجب )٢/٢٣٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
 ) .٣/٦٧٧(الغيث الهامع   )٦(
 ) .٢/٢/٢٨٨(المحصول   )٧(
كصـاحب –, فعـزا )٥/١٤٩(, وسبق أيضاً قلم الزركشي في البحـر المحـيط )٣/٢١٧(ع تشنيف المسام  )٨(

 .المنع إلى الرازي والجواز للآمدي  −الأصل
, ولهـذا قـال  )٩( وعـزو المصـنف « : وأما عزو صاحب الأصل للآمدي الجواز فلم يخالف العراقي في أنه سهوٌ

 ) .٣/٦٧٨(الغيث الهامع » للآمدي عكسه وهم 

تعقب الناظم 
لصاحب الأصل 

 في عزوه
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أي تعليـل الثبـوتي ) ـهو الذي ذا(بإسكان الياء فـ) الآمدي(أما ) و: (ثم قال الناظم
, وتبعـه ابـن )١(بتجـويزه, يعنـي أنـه لم يجـوزه بـل يمنعـه) ارتضىـ(نافيـة ) ما(بالعدمي 
 .د قولي الإمام كما علم من كلام العراقي المذكور, وهو أح)٢(الحاجب

 .)٣(»والخلاف في العدم المضاف كما يؤخذ من الدليل وجوابه « : ثم قال المحقق
يعني إنما منع العدم المحض لعدم ) عدماً تمحضا(الآمدي المنع بما كان ) لكن يخص(

 .)٤(تخصيصه بمحلٍّ وحكمٍ واستواء نسبته إلى الكل
) المضـاف(العــدم ) التعليـل بــ(ـيز الآمـدي كالإمـام والأكثـر أي يج) ويرتضي(

, إذ يصدق عـدم الامتثـال بكـف الـنفس عـن )٥(الصادق بالوجودي كما في المثال السابق
, وبما تقرر اندفع ما يتوهم أن الصـادق بـالوجودي )٦(الامتثال وهو أمر وجودي كما تقدم

 .)٧(وجودي المتفق عليهليس من العدم الذي هو محل الخلاف بل من ال
 .)٨(والحاصل أنه حيث عبر بالعدم الإضافي فهو محل الخلاف وإن صدق بالوجودي

, وقـد  ثم الخلاف في تعليل الثبوتي بالعدمي يجري في كون المعدوم جـزء علـة أيضـاً

   
 ) .٣/٢٥٩(ام الإحك  )١(
 . , وهو مذهب الحنفية كما تقدم)٢/٢١٤(, وشرحه للعضد )٤/١٧٨(المختصر مع شرحه لابن السبكي   )٢(
 ) .٢/٢٣٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
وما ذكروه من المعارضة الدالة على تعليل الأمـر الوجـودي بـالأمر « : , ونص كلامه)٣/٢٦٢(الإحكام   )٤(

وإنـما التعليـل بالامتنـاع عـن ذلـك وكـف .. ن المعلل به ليس هو العدم المحض العدمي غير صحيح, فإ
 .» النفس عنه, وهو أمر وجودي لا عدمي 

 . ضرب فلان عبده لعدم امتثاله : في قول القائل  )٥(
 ) .٢/٢١٦(, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٣/٢٦٢(الإحكام   )٦(
 ) .٤/٥٩(حاشية ابن قاسم   )٧(
 ) .٢/٢٨١(عطار حاشية ال  )٨(
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وأهمله النـاظم كالأصـل لوضـوحه, بـل قـد يـدعى دخولـه في  )١(صرح به ابن الحاجب
 .)٢(جزء العلة عدماً فقد صدق التعليل بالعدمي كلامه; لأنه متى كان

ويجوز وفاقاً تعليل الثبوتي بالثبوتي كالتحريم بالإسكار, والعدمي بالعـدمي كعـدم 
نفاذ التصرف بعدم العقل, والعدمي بالوجودي كعدم نفـاذ التصرـف بـالإسراف, وإنـما 

 .)٣(الخلاف في عكسه كما تقدم
 )٤(الخلاف المذكور على ما قاله الإمام والآمديالذي يجري فيه ) ومن قبيل العدمي(

كـالأبوة والبنـوة والمعيـة , )٥(أي الوصف الإضافي, وهو ما تعقل باعتبار غيره) الإضافي(

   
العدم لا يكون جزءاً من العلة المقتضية ... « : , تبعاً للآمدي في قوله)٢/٢١٦(المختصر مع شرحه العضد   )١(

 ) .٣/٢٦٢(الإحكام . »للأمر الوجودي ولا داخلاً فيها 
» ن أشمل وأن لا تكون عدماً هي أو أجزاؤها لكا: لو قال« : , أما الزركشي فقال)٣/٦٧٨(الغيث الهامع   )٢(

 ) .٣/٢١٨(تشنيف المسامع 
, )١١٥(, غاية الوصـول ص)٢/٢١٤(شرح العضد : حكاية الاتفاق على التعليل في هذه الثلاثة في: انظر  )٣(

, لكن ابن الهمام من الحنفيـة جـزم بخطـأ )٣٤٩(, الثمار اليوانع ص)٢/٢٤٠(شرح المحلي بحاشية البناني 
لا : , أي»والحنفية يمنعـون العـدم مطلقـاً « : , وقال−دمي بالعدميالع: وهو–نقل وفاق الحنفية في الثاني 

, وأما صاحب مسـلم الثبـوت فسـاق  , سواء أكان الحكم وجودياً أو عدمياً زون التعليل بالعدم مطلقاً َوِّ يجُ
 :انظـر. حكاية الاتفاق على الجواز وحكاية ابن الهمام عن الحنفية المنع مطلقاً دون أن يرجح نقلاً عـلى نقـل

 ) .٢٧٤/ ٢(, مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت )٤/٣(التحرير مع التيسير 
, شرح )٢/٢٤٠(, شرح المحـلي بحاشـية البنـاني )٢/٢٦٣(, الإحكـام )٢/٢/٤٠٥(المحصـول : انظر  )٤(

 ) .٤/٥٠(الكوكب المنير 
ا أمـور , وعرف الإسنوي الإضـافات بأنهـ)٣/٦٧٩(, الغيث الهامع )٣/٢١٩(تشنيف المحصول : انظر  )٥(

هو ما يتوقـف تعقلـه عـلى غـيره, : , وقيل)٤/٢٩٠(يعتبرها العقل ولا وجود لها في الخارج, نهاية السول
 ) .٣٥٠(الثمار اليوانع ص

من قبيل العدمي 
 الإضافي 
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 .)١(والقبلية والبعدية
) رأي(أي كون الإضافي من العـدمي ) ذا(لكن ) و(مستدركاً على الأصل :) قلت(

لا وجود لـه في الخـارج, وسـيأتي أواخـر الكتـاب نظراً إلى أنه  )٢( )الكلام( /٦٣ل/أهل 
ـ(وهو أهـل الفقـه ) سواه(من ) اأمَّ (, و )٣(تصحيحه أي سـمى ) ىمَّ فهـو بـالوجودي سَ

التمثيل للوجودي بالأبوة وهو صـحيح  )٥(, وقد تقدم في المقدمات)٤(الإضافي بالوجودي
يس العـدم داخـلاً في عند الفقهاء نظراً إلى أنها ليست عدم شيء, إذ الوجودي عندهم ما ل

, بـل )٦(مفهومه, ومرجع القياس إليهم, فلا يناسبهم أن يقال فيه والإضـافي مـن العـدمي
 .)٧(والإضافي من الوجودي, هذا إيضاح كلامه: الذي يناسبهم

 
   
, ومعنى كونه عدمياً أنه لاوجود له في الخارج )٣/٦٧٩(, الغيث الهامع )٣/٢١٩(تشنيف المسامع : انظر  )١(

تشنيف المسـامع : انظر. المحض فإنه عدم مطلقاً في الذهن والخارج وإن كان ثابتاً في الذهن, بخلاف العدم
 ). ٢/٢٤٠(, حاشية البناني )٤/٥٠(, شرح الكوكب المنير )٣/٢١٩(

. , ووافقهم الآمدي والزركشي وزكريا الأنصاري وابن النجـار الفتـوحي)١/١٤٥(شرح المقاصد : انظر  )٢(
ــر ــام : انظ ــامع )٣/٢٦٣(الإحك ــنيف المس ــير )٣/٢١٩(, تش ــية )٤/٥٠(, شرح الكوكــب المن , حاش

 .أكثرهم: » هو قول المتكلمين « : أ, وفيها التنبيه على أن المراد بقول الشارح/١٣٨الأنصاري ل
جمع الجوامع » وأن النسب والإضافات أمور اعتبارية ذهنية لا وجودية « : عند صاحب الأصل, وهو قوله  )٣(

 ).٢/٤٢٦(شرح المحلي بحاشية البناني : , انظر, ومثل له المحلي بالأبوة والنبوة)٧١(ص
 ).١/٥٦(, وفي أساس التقديس )٢/٢/٤٠٥(ووافقهم الرازي في المحصول   )٤(
 ).١/٩٨(, وانظره في شرح المحلي بحاشية البناني )٦(ذكره في مبحث المانع من جمع الجوامع ص  )٥(
أي بعضـهم, كـما أفـاده » نـد الفقهـاء وهـو صـحيح ع« : , وقوله)٢/٢٤٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(

 .أ/٨الأنصاري في حاشيته ل 
إلى القائلين بأن العدم لا يعلل بـه القـول بـأن بـين المعـدوم ) ٥/١٥١(ونسب الزركشي في البحر المحيط   )٧(

ولعلـه يقصـد بعضـهم, فـإن » وجوزوا التعليل بها « : والموجود رتبة ثالثة وهي النسب والإضافات, قال
 .يره من مانعي التعليل بالعدمي يعدون الإضافي منه ويمنعون التعليل بهالآمدي وغ

استدراك للناظم 
على صاحب 

 الأصل 
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التمثيل للوجودي بالأبوة وإن كـان ظـاهراً في أنهـا وجوديـة, « : قال شيخ الإسلام
لممثل لجواز أنه مثل بها على غـير مختـاره, فالمختـار مـا قالـه عند ا ]لا يلزم أنها منها[لكن 

 .)١( »صاحب الأصل أن الإضافي ومنه الأبوة عدمي, كما صححه آخر الكتاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 .الخ» ... لا يلزم منه ذلك« : أ, ونص ما بين المعقوفتين عنده/١٣٨حاشية العلامة الأنصاري ل   )١(
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ـمْ لِـ ــذْ  مــا عُ وا التعليــلَ باللَّ زُ ــوَّ جَ  وَ
  

م ـــــزِ ـــــهُ فـــــإن بنفيهـــــا جُ  ْحكمتُ
  

ــل: فنِجــلُ يحيــى الحجــةُ صَ  الحكــمُ حَ
  

ــــ ــــن المَظِنَّ لْ مِ ــــدَ ــــلُ الجَ دَّ اه  ةِ ورَ
  

بـأن لا ) علـم حكمتـه(نافيـة ) باللذ مـا(للحكم ) التعليل(أي العلماء ) وجوزوا( 
; لأنـه لا يخلـو عنهـا في نفـس )٢(, كتعليل الربويات بالطعم أو غيره)١(يطلع العبد عليها 

 .الأمر
ي ظُـن أنهـا أي الحكمـة التـ) فإن بنفيها: ()٣(» لكن في الجملة, لقوله« : قال المحقق

م(المترتبة على الحكم  زِ أي ابـن ) نجـل(قـال أبـو سـعيد محمـد ) فــ(في بعض الصور ) جُ
الحكـم (أي حجـة الإســلام الغـزالي ) الحجة(وشيخه  )٤(بن منصور النيسابوري) يحيى(

إذ ) المظنـة(أجـل ) مـن( )١(» اللـب «, ورجحـه في )٥(أي ثبت في تلـك الصـورة) حصل    
, الـدرر )٣/٢١٩(تشـنيف المسـامع : انظـر. وهو التعبدي, فإنه لم يشرع إلا لحكمة, لكننا لم نطلع عليهـا  )١(

 ).١/٥٨٦(للكوراني 
وافق الشارح على التمثيل بهذا  المثال جماعة منهم السيوطي والأزهري والناظم, وفي التمثيل به هنـا نظـر,   )٢(

كما هو مذهب الشـافعي  −فإن وصف الطعم ليس بخفي الحكمة, فقد ذكر ابن قدامة وغيره أن التعليل به
بدان, فالأولى الاقتصار على التمثيل بالتعبدي , فإنه لكونه وصف شرف , إذ به قوام الأ −ورواية عن أحمد

, الثمار اليوانـع )٢/٢٠٧(شرح الكوكب الساطع : انظر.−كما سبق–هو المقصود بما لا يطلع على حكمته 
, بدايــة )١٢/١١٥(, المبســوط )٤/١٢٩(, المبــدع )٦/٥٦(, المغنــي ٣٤٣, همــع الهوامــع ل)٣٥٠(ص

 ).٢/١٣٠(المجتهد 
فإن قطـع بانتفائهـا « : قول صاحب الأصل: أي» لقوله « : , وقوله)٢/٢٤٠(حاشية البناني شرح المحلي ب  )٣(

 .الخ, كما يدل عليه قول الناظم... في صورة 
 ٤٧٦أبو سعيد, النيسابوري, الإمام العلامـة, ولـد سـنة : محمد بن يحيى بن منصور, أبو سعد, وقيل: هو  )٤(

, مـن هـ, تفقه بالغزالي وغيره حتى برع في الف قه, وانتهت إليه رئاسة الشافعية بنيسابور, كان زاهداً متـديناً
 .هـ٥٤٨المحيط في شرح الوسيط للغزالي, والإنصاف في مسائل الخلاف, قتل بنيسابور سنة : مصنفاته

, طبقات الشافعية لابن قاضي ١٣١, العقد المذهب ص)٧/٢٥(طبقات الشافعية الكبر : انظر ترجمته في  
 ).٢٠/٣١٢(, سير أعلام النبلاء )٥/١٢٩(, الوافي بالوفيات )١/٣٢٥(شهبة 

 ).٥/١٣٣(عزاه إليهما أيضاً الزركشي في البحر المحيط   )٥(

جواز التعليل بما 
لم يطلع على 

 حكمته 
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ون الحكمة, ولا يلزم من خلوِّ تلك الصـورة عـن تلـك الحكمـة الشارع جعلها العلامة د
الخلو عن كل حكمة; لأن أفعال االله تعالى لا تخلو عن حكمة, وهذا مبني على أن المظنـة لا 

رادها بمعنـى إذا وجـدت وجـدت حكمتهـا, ولا انعكاسـها بمعنـى إذا انتفـت يعتبر اطِّ 
 .)٢(انتفت

دَّ اهلُ ( رَ لا يثبت لانتفـاء الحكمـة : فإنهم قالوا )٣( )دلالج(بوصل الهمزة للوزن ) وَ
 .)٤(فإنها روح العلة, وهذا بناء على وجوب الاطراد والانعكاس

من مسكنه على البحر ونزل منه في سـفينة قطعـت بـه مسـافة القصرـ في : مثال ذلك
, )٦(, هـذا عـلى الأول الموافـق للمعـروف في المـذهب)٥(لحظة يجوز لـه القصرـ في سـفره

  =  
 ).١١٥(أي الأنصاري في لب الأصول ص  )١(
 ).٢/٢٤١(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٢(
, )٣/٣٠٠(الآمـدي في الإحكـام  , واختـاره)٥/١٣٤(نسبه إلـيهم أيضـاً الزركشيـ في البحـر المحـيط   )٣(

الفقيـه والمتفقـه : تعارض يجري بين متنازعين لتحقيق حق أو إبطال باطـل أو تقويـة ظـن, انظـر: والجدل
, الكليـات )٢/٢٤١(, حاشـية البنـاني )١/٣٢(, قواطع الأدلـة )٢٠(, الكافية في الجدل ص)١/٥٥١(
)١/٣٥٣.( 

, تقريـرات الشرـبيني )١/٣٥(, التقريـر والتحبـير )٣٥٠(, الثمار اليوانع ص)٣/٢٢٠(تشنيف المسامع   )٤(
 ).٢/٢٤١(بحاشية البناني 

هذا فيـه تـرجيح لقـول الغـزالي « ): ٤/٦٠(, قال ابن قاسم في حاشيته )٢/٢٤٠(ذكره المحلي في شرحه   )٥(
ولـو ثم ذكر له مثالاً آخر, وهو نقض الوضوء بالنوم, لأنه مظنة لخروج الخارج, يعني فينتقض » وصاحبه 

, إلحاقاً بالغالب م مثلاً  .تيقن عدم خروج شيء بأن تلَجَّ
أي على مذهب الغزالي وابن يحي الموافق للمعروف عند الشافعية من جواز ثبوت الحكم مـع تـيقن انتفـاء   )٦(

, ومما يدل على هذا اعتبارهم المظنة في مواضـع )٢/٢٨٢(حاشية العطار : الحكمة إذا وجدت المظنة, انظر
 ).٤/٦٠( في المثال الآتي وغيره, وانظر حاشية ابن قاسم كثيرة كما
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 .)١(فيها ]متيقنة[الصغيرة, إذ حكمة وجوبه تحقق براءة الرحم وهي  واستبراء
إن ثبوت الحكم في ذلك غـير مطـرد بـل قـد يـرجح فيـه « : نعم قال شيخ الإسلام

انتفاؤه, كمن قام من النوم متيقناً طهارة يديه لا يكره له غمسهما في ماء قليل قبل غسـلهما 
ي الغزالي المذكور يجـوز الإلحـاق, كإلحـاق الفطـر , وعلى رأ)٢(ثلاثاً خلافاً لإمام الحرمين

رَّ من أنه يشـترط في الإلحـاق بالعلـة اشـتمالها عـلى حكمـة  /٦٤ل/ بالقصر للمظنة, فما مَ
 .)٣(» شرط للقطع بجواز الإلحاق

 
 
 
 
    

, /١٣٨حاشية الأنصاري ل   )١( أ, وما بين المعقوفتين هـو كـذلك في كلتـا النسـختين, وهـو تصـحيف مخـلٌّ
فـإن الاسـتبراء « ): ٣/٢١٩(, وعبارة الزركشي في تشـنيف المسـامع »منتفية « : والصواب كما في الحاشية

 .» حم, وهو مفقود في الصغيرة شرع لتيقن براءة الر
 ). ١/٣٨٩(انظر قول إمام الحرمين في المجموع   )٢(

هــ, ٤١٩وإمام الحرمين هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف محمد الجويني أبو المعالي, ولد في جوين سـنة          
قـدم إلى المدينـة, فـأفتى  كان فقيهاً شافعياً وأصولياً بارعاً بالجدل والمناظرة, جاور بمكـة أربـع سـنين ثـم

ودرس; ولذا لقب بإمام الحرمين, اشتغل أول أمره بالكلام ثم تاب منه ونهـى أصـحابه عنـه, وقـال عنـد 
اشـهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة, وأني أموت على ما يمـوت عليـه عجـائز  ": موته

سترشدين في الخلاف, والتلخيص, والبرهــان في الم نهاية المطلب في الفقه, وغنية: ,  من مؤلفاته"نيسابور 
 .هـ٤٧٨الأصول, توفي سنة 

, طبقـات الشـافعية لابـن قـاضي ١٠١, العقـد المـذهب ص)٥/١٦٥(الطبقات الكبر : انظر ترجمته في  
 ).١/٢٦٠(, الفتح المبين )١٨/٤٦٨(, السير )١/٢٨٧(, وفيات الأعيان )١/٢٥٥(شهبة 

 ., مع اختلاف يسيرأ/١٣٨حاشية الأنصاري ل   )٣(
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ــــي ــــوا والحنَفِ ةً قــــومٌ أَبَ  قــــاصرِ
  

ــــي فِ ــــنَصَّ أو بإجمــــاعٍ تَ  مــــا لم يُ
  

ــــهْ الِبَ  والــــراجحُ الجــــوازُ فهــــي جَ
  

ـــــــبَهْ  ـــــــةَ المناسَ ـــــــدةً معرف  فائِ
  

ــــهْ ويَ قْ ــــطَ تَ نْــــعَ إلحــــاقٍ ولَقْ  ومَ
  

ــــهْ  يَ نْمِ  للــــنصِّ والشــــيخُ الإمــــامُ تَ
  

ـــلْ ـــد امتث ـــا ق ـــا لأَجلِه ـــرِ لمِ  الاجْ
  

ــــلّ  َ ــــا محَ ــــد كونهِ ي عن ــــدِّ عَ  ولا تَ
  

ــــا تصَّ ــــه مخُ ــــزءاً ل ــــمِ أو ج  الحك
  

ـــا صَّ ـــلاَّزمَ أَي ذو خُ هُ ال صـــفَ  .)١(أو وَ
  

يجـوز التعليـل  )٢(−وهي التي لا تتعد محـل الـنص−) ةقاصر(هل علة : واختلف
 : على أقوال ?بها

أي منعـوا عـن أن يعلـل بهـا مطلقـاً ) قـوم أبـوا: (المنع, وإليه أشار بقولـه: أحدها
 .منصوصة أو مستنبطة

وعـزاه لأكثـر  )٤(في ملخصـه )٣(بحكاه القـاضي عبـد الوهـا« : قال الولي العراقي

   
 للحكم لما أن لأجلها امتثل: ٣٤٤البيتان في همع الهوامع ل  )١(
, وسماها الشيرازي وتلميـذه البـاجي )٣/٢٢٣(, تشنيف المسامع )٢/٢٤١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

, )٢/٦٣٩(, إحكـام الفصـول )٤٥٢(, التبصرة ص)٢٤٢(اللمع ص: انظر» العلة الواقفة « وابن عقيل 
 ).٢٩٦(, الجدل ص)٥/٣٣٥(, الواضح ٧٣الحدود للباجي ص

هو أبو محمد ابن نصر البغدادي , أحد أئمة المذهب المالكي, كان حسـن النظـر, جيـد العبـارة, قـال عنـه   )٣(
, ولي القضاء بالعراق ثـم وليـه بمصرـ » كان ثقة, ولم نلق من المالكية أحداً أوثق منه « : الخطيب البغدادي
المعونة لمذهب عالم المدينة, وكتاب الأدلة في مسائل الخلاف,وشرح عـلى رسـالة أبي : تآليفه آخر عمره, من

 ). ٤٢٢(التلقين والفروق, وغيرها, توفي بمصر سنة : زيد, وشرح المدونة, وله في الفقه
, )٢/١٠٤(, وفيـات الأعيـان )٢٦١(, الـديباج المـذهب ص)١١/٣٢(تـاريخ بغـداد : انظر ترجمتـه في  

 ).٣/٣٧٧(لذهب شذرات ا
 ).٢٦٢(الديباج المذهب ص: نسبة الكتاب إليه في انظر. في أصول الفقه» التلخيص  «يعني كتابه   )٤(

التعليل بالعلة 
 القاصرة
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 )٤(وابـن الحاجـب )٣(والآمـدي )٢( نقـل القـاضي أبي بكـر, وهو يرد على)١(فقهاء العراق
 .)٦(الاتفاق على الجواز في المنصوصة )٥(وغيرهم

وهـو  )٩(وبعـض أصـحابنا )٨(وأبو عبداالله البصرـي )٧( )الحنفي(ما قاله : الثاني)و(
بـأن كانـت مسـتنبطة, والجـواز في المنصوصـة والمجمـع ) ما لم تنص أو بإجماع تفي(المنع 

   
, والقرافي في )٣/١٤٤(, وفي الإبهاج )٤/١٨٢(وحكى عنه هذا العزو أيضاً ابن السبكي في رفع الحاجب   )١(

 ).٥/١٥٧(, والزركشي في البحر المحيط )٤٠٩(تنقيح الفصول ص
, )٣/١٤٣(, الإبهاج )٣/٢٨٦(تلخيص التقريب للجويني : انظر. » التقريب والإرشاد « يعني في كتابه   )٢(

 ).٥/١٥٧(البحر المحيط 
 ).٣/٢٧١(الإحكام   )٣(
 ).٢/٢١٧(المختصر مع شرحه للعضد   )٤(
, وحكـى )٨/٣٥١٩(, نهاية الوصـول )٥/١٥٧(البحر المحيط : انظر. منهم ابن برهان والصفي الهندي  )٥(

, شرح )٣/٣١٧(شرح مختصرـ الروضـة : انظـر. الاتفاق أيضـاً الطـوفي والفتـوحي والبخـاري الحنفـي
 ).٣/٤٦٢(, كشف الأسرار )٤/٥٣(الكوكب المنير  

, ولكن ابن السـبكي اسـتغرب حكايـة القـاضي الخـلاف في المنصوصـة في رفـع )٣/٦٨٠(الغيث الهامع   )٦(
وهذا يصـادم مـا نقلنـاه مـن وقـوع « : , وقال)٣/١٤٤(الإبهاج , واستغربه أيضاً في )٤/١٨٢(الحاجب 

, والأغرب » الاتفاق في المنصوص, ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سو هذا 
ده هناك, ثم أثبته هنا في  الـذي ألفـه » جمع الجوامع « من ذلك تناقض ابن السبكي حيث استغربه وجزم برِّ

 ).٥(ين كما أخبر هو بذلك في مقدمة الجمع صبعد ذينك الشرح
, )٢/١٥٨(, أصـول السرخسيـ )٣/٤٦٢(, كشـف الأسرار ١٥٨الغنيـة ص: انظر مذهبهم وأدلتـه في  )٧(

, التنقــيح مــع التوضــيح )٢/٢٧٦(, مســلم الثبــوت مــع شرحــه للأنصــاري )٤/٥(تيســير التحريــر 
)٢/١٣٩.( 

 ).٣/١٤٣(, الإبهاج )٥/١٥٨(, البحر المحيط )٣/٢٧١(, الإحكام للآمدي )٢/٢٦٩(المعتمد : انظر  )٨(
, وانظـر نسـبته إلى )٢/١١٦(, والسمعاني في قواطـع الأدلـة )٤٥٢(عزاه إليهم الشيرازي في التبصرة ص  )٩(

, ونسبه أيضـاً الزركشيـ في البحـر إلى أبي )٥/١٥٧(, وفي البحر المحيط )٢/١٠٨٠(الحليمي في البرهان 
 .» الاصطلام « اني في بكر القفال وإلى ابن السمع
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إنه لا فائدة لهـا; لأن الحكـم في الأصـل بغيرهـا ولـيس لهـا فـرع : , وقالوا جميعاً )١(عليها
 .لقصورها, وسيأتي الجواب عنه

 )٢(مطلقـاً وبـه قـال الشـافعي) الجـواز(أي الصـحيح ) الراجح(وهو : الثالث) و(
 .)٧(وأتباعهما )٦(والآمدي )٥(واختاره الإمام )٤(وأحمد )٣(ومالك
أي العلـة القـاصرة ) فهـي: (بقولـه )٨(احتجـاج المـانعين ثم أشار إلى الجواب عـن 

أي مناسـبة ذلـك الحكـم لـذلك الفعـل ) معرفة المناسـبة: (بل فوائد, منها) جالبة فائدة(
فيكون أدعى للقبول, فإن النفس إلى قبول ما تعرف علته أميـل منهـا إلى قبـول مـا تجهـل 

   
وحكاه أبو الخطاب عن الحنابلة , ولعل مراده أكثرهم كما صرح به المجد بن تيمية وابن النجـار, واختـاره   )١(

, المسـودة )٤/٦١(التمهيـد : انظـر. القاضي أبو يعلي وابن عقيل والطوفي والصفي البغدادي وابن النجار
, شرح مختصرــ الروضــة )٢٩٦(الجــدل ص, )٥/٣٣٥(, الواضــح )٤/١٣٧٩(, العــدة )٢/٧٧٢(
 ).٨٦(, قواعد الأصول ص)٤/٥٢(, شرح الكوكب المنير )٣/٣١٧(

, الإحكـام )٢/٢/٤٢٣(, المحصـول )٢/١٠٨٠(, البرهـان )٣/٢٨٤(التخلـيص : انظر نسبته إليـه في  )٢(
 ).٣/١٤٣(, الإبهاج )٣/٢٧١(للآمدي 

إلى ) ٢/٦٣٩(, ونسبه في إحكـام الفصـول )١٧٧(, المقدمة لابن القصار ص)٣/٢٨٤(التلخيص : انظر  )٣(
 .أصحابه

واختيـار أبي « : في الرواية الأخر, وهو ظاهر كلام أبي الخطاب وابن قدامة , واختاره في المسـودة, وقـال  )٤(
, )٢/٧٧٢(, المسـودة )٣/٨٩٤(, الروضـة )٤/٦١(التمهيـد : انظـر.» الخطاب والمقـدسي كاختيـاري 

 ).٤/٥٢(, شرح الكوكب المنير )٣/٣١٣(ح مختصر الروضة , شر)٣/٢٧١(الإحكام للآمدي 
 ).٢/٢/٤٢٣(المحصول   )٥(
 ).٣/٢٧١(الإحكام   )٦(
, المنهاج مع شرحـه )٨/٣٥١٩(, نهاية الوصول )٢/٢١٧(مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد : انظر  )٧(

ون مـن الحنفيـة, , وممن ذهب إلى الجواز أيضاً السمرقندي)٣/١٤٣(, وابن السبكي )٤/٢٧٦(للأسنوي 
, )٣/٥٠١(أصـول البـزدوي : انظـر. واختاره البزدوي عند كلامه على الركن, والسمرقندي وابن الهـمام

 ).٢/٢٧٦(, مسلم الثبوت مع  فواتحه )٤/٥(, تيسير التحرير )٦٣٦(ميزان الأصول ص
 .أ/١٣٨حاشية الأنصاري ل : انظر. أي احتجاجهم بأنه لا فائدة من التعليل بالقاصرة  )٨(

فوائد التعليل 
 بالعلة القاصرة 
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تمل على وصـف متعـدٍّ لمعلولهـا بمحل معلولها حيث يش) منع إلحاق: (منها) و(, )١(علته
 .)٢(لمعارضتها له ما لم يثبت استقلاله بالعلية

الـخ انـدفع الاعـتراض بـأن ذلـك معلـوم مـن موضـوع .. حيث يشتمل: وبقولنا
القياس, إذ لا يتحقق بلا فرع ولا فرع هنا, ووجه الاندفاع أن الفائدة تكون حيث اشتمل 

; لأن ا ]المعلوم[محل  لقاصرة تعارضه فلا يقاس, إذ يحتمل أن يكون على وصف آخر متعدٍّ
لتصـح التعديـة, ومـا سـيأتي في  ة, وأن يكون كل منهما علة لا جزءاً جزئي العلة فلا تعدي

الترجيحات من أنهما إذا اجتمعتا قدمت المتعدية على قول لا ينافي ما هنا; لأن محل ذاك فيما 
لْ  أَمَّ  .)٣(إذا كانتا لحكمين متعارضين, تَ

الدال على معلولها, فيكون الحكـم ثابتـاً ) للنص تقوية(أي وجدان ) لقط(ا منه )و(
 .)٤(بالنص والعلة معاً 
إلى ما  ]معدية[وينبغي حمل هذا على ما إذا كان النص ظاهراً فكأنها  «: قال الزركشي

   
, والغزالي في المستصـفى )٢/١١٨(, وممن ذكر هذه الفائدة السمعاني في القواطع )٣/٦٨١(الغيث الهامع   )١(

ــان في الوصــول )٢/٣٤٥( ــن بره ــرازي في المحصــول )٢/٢٧٢(, واب ــبر, وال ــدة الك ه الفائ ــدَّ , وع
, )٢/٢١٧(, وابن الحاجب في مختصره مع شرح العضد )٣/٢٧٣(, والآمدي في الإحكام )٢/٢/٤٢٧(

 ).٤/٦(, وابن الهمام في التحرير مع التيسير )٨/٣٥٢٣(والهندي في نهاية الوصول 
, المحصـول )٢/١١٨(, وانظـر هـذه الفائـدة في قواطـع الأدلـة )٢/٢٤١(شرح المحلي بحاشـية البنـاني   )٢(

 ).٤/٥٥(, شرح الكوكب المنير )٨/٣٥٢٣(, نهاية الوصول )٣/٢٧٣(, الإحكام )٢/٢/٤٢٨(
, وما بين المعقوفتين هو كـذلك في كلتـا )٢/٢٨٣(أ, وعنه العطار في حاشيته /١٣٨شية الأنصاري, لحا  )٣(

 .كما في الحاشيتين] المعلول: [النسختين, وهو تصحيف, والصواب
, )٣/٢٨٥(تلخيص التقريب : نص على هذه الفائدة القاضي أبو بكر الباقلاني والجويني والزركشي, انظر  )٤(

 ).٥/١٥٨(, البحر المحيط )٢/١٠٨١(البرهان 
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 .)١( » "البرهان"يقبل التأويل, فأما إذا كان قاطعاً فلا تقويه, وبه صرح في 
يقبـل التفـاوت وهـو  /٦٥ل/ فيه نظر ظاهر بناء على أن اليقين« : »الآيات«قال في 

 .)٢( » الحق
) الاجـر تنميـة(وهـو  )٣(والـد صـاحب الأصـل) الشيخ الإمـام(منها ما قاله ) و(

يعني أن المكلف إذا فعل ذلك لأجـل العلـة ) لما لأجلها قد امتثل(بوصل الهمزة والثواب 
قصد الفعل لأجلها, فهو يفعل المأمور به لكونه حصل له أجر قصد الفعل للامتثال وأجر 

 .)٤(مأموراً به ولعلته وهما عبادتان
   
, وما )٣/٦٨١(, مع بعض الاختصار, وانظره بلفظ المصنف في الغيث الهامع )٣/٢٢٥(تشنيف المسامع   )١(

فقـرة ) ٢/١٠٨٥(تصريح الجويني بهذا في البرهان : وهو أوضح, وانظر] متعدية: [بين المعقوفتين عندهما
 ).١٠٩٤(رقم 

إلى ) ٢/٢٨٦(بتفـاوت العلـوم عـزاه صـاحب الأصـل في الإبهـاج  , والقول)٤/٦١(حاشية ابن قاسم   )٢(
 إلى أئمـة السـنة, ومـراده علـوم )٢٠/١٧٢(الأكثرين ونسبه أبو العباس ابن تيمية في مجمـوع الفتـاو ,

, وانظـر هـذه المسـألة )٨/٥١٩(الاضطرار عندهم دون علوم الاكتساب , كما صرح به في درء التعارض 
 ).١/٥٥(البحر المحيط : أيضاً في

هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام, أبـو الحسـن السـبكي الأنصـاري الخزرجـي, ولـد في سـبك سـنة   )٣(
هـ ثم رجع إلى القاهرة, كان حافظاً مفسراً ومناظراً أخذ عنه الحـافظ ٧٣٩هـ, تولى قضاء الشام سنة ٦٨٣

 الفقـه, والاقتنـاص في الفـرق بـين تفسير القرآن العظـيم, وشرح المنهـاج في: المزي والذهبي, من مؤلفاته
 .هـ٧٥٦الحصر والاختصار, توفي سنة 

, )٣/٣٧(, طبقـات الشـافعية ٤١٣, العقد المذهب ص)١٠/١٣٩(طبقات ابن السبكي : انظر ترجمته في  
, الفــتح المبــين )٣/١٣٤(, الــدرر الكامنــة )٢١/١٦٦(, الــوافي بالوفيــات ١١٦المعجــم المخــتص ص

)٢/١٧٥.( 
, وعلَّـل المحـلي في )٣/٦٨٢(, الغيث الهامع )٣/٢٢٥(, تشنيف المسامع )٤/١٨٧(الحاجب رفع : انظر  )٤(

, زيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجل العلة بزيادة النشاط الحاصل بقوة )٢/٢٤٢(شرحه بحاشية البناني 
 رفـع وفي) ٣/١٤٤(الإذعان لقبول معلولها, وانظر حكايـة ابـن السـبكي قـول والـده أيضـاً في الإبهـاج 

 ) .٤/١٨٧(الحاجب 
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َ أَ  يِّ دِ بُّ عَ بأن امتثال الأمر في التَّ  )١(ونظر فيه بعض شراح الأصل على النفس  وأشقُّ  زُ حمْ
أفضـل العبـادات : (من المعلل, فزيادة الأجـر هنـاك أوفـق بأمــور الشــارع; لقولـه 

 .)٢( )أحمزها
ـ )٣(»الآيات«وأجاب في  إذا كانـت أشـقيته لمجـرد  قِّ بأنه إنـما يزيـد الأجـر في الأشَ

   
 ).١/٥٨٨(هو الكوراني في الدرر اللوامع   )١(
مرفوعاً بغير إسناد, وقال الحافظ ابـن القـيم في  { , عن ابن عباس)١/٤٤٠(ذكره ابن الأثير في النهاية   )٢(

رج مـدا: ,  انظر تخريجه والكـلام عليـه في»لا يعرف « : , وقال الزركشي» لا أصل له « : مدارج السالكين
, )٥٠(, رقـم )١/١٠٠(, الأسرار المرفوعة )١٣٨(, رقم )٩٣(, المقاصد الحسنة ص)١/٨٥(السالكين 

 ). ٤٥٩(, رقم )١/١٥٥(, كشف الخفا )٣٣(, رقم )١/٥٧(المصنوع 
, المغـرب في ترتيـب المعـرب )١/٤٤٠(النهايـة لابـن الأثـير : أشدها وأقواها, انظر: »أحمزها « ومعنى 

 ) . ٥/٣٣٩( , لسان العرب)١/٢٢٣(
يَّـتُهُ « : , وتمام الجواب عنده)٤/٦١(حاشية ابن قاسم : انظر  )٣( قِّ الناشئة من رغم النفس  −أي الامتثال–وأشَ

, لكن في هذا التفضيل نظر, فإن »وانعقاد الصدر لا تقاوم تمام الاهتمام وكمال النشاط والرغبة كما لا يخفى 
يقل عن أجر الامتثال فيما اطلع على حكمته, لكمال الانقياد بحمل  أجر الامتثال فيما لم يطلع على حكمته لا

النفس على الامتثال مع التسليم واحتمال مجاهدتها عند انشغالها بالتطلع إلى الحكمة, وفتورها أو ضعف 
اهتمامها عند خفائها, بل هذا أولى; فإن نقص الاهتمام وقلة النشاط مع تحقق الامتثال فيما خفيت حكمته لا 
يفوت به من الأجر ما يفوت بسبب ضعف مجاهدة هو النفس الحاصل عند ذلك, ولهذا كان التفات 
الشرع إلى اعتبار جنس تلك المجاهدة فيما لم يطلع على حكمته أظهر من اعتبار تمام الاهتمام وكمال النشاط, 

y7 ®: ويدل عليه قول االله تعالى Ï9≡x‹ x.uρ öΝä3≈ oΨù=yè y_ Zπ̈Βé& $ VÜ y™uρ (#θ çΡθà6tGÏj9 u™ !# y‰pκ à− ’n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 
tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™§9$# öΝä3ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγx© 3 $ tΒuρ $ oΨù=yè y_ s' s# ö7 É) ø9$# © ÉL ©9$# |MΖ ä. !$ pκön=tæ ωÎ) zΝn=÷è uΖ Ï9 ⎯ tΒ ßì Î6 ®Ktƒ 
tΑθ ß™§9$# ⎯ £ϑÏΒ Ü= Î=s)Ζ tƒ 4’n? tã Ïµø‹ t7 É) tã 4 βÎ) uρ ôMtΡ% x. ¸ο uÎ7 s3s9 ωÎ) ’n? tã t⎦⎪ Ï%©! $# “ y‰yδ ª! , قال   〉  3 #$

صرف التوجه عن بيت المقدس إلى : يعني–أي وإن كان هذا « ): ١/١٨٢(الحافظ ابن كثير في تفسيره 
لأمراً عظيماً في النفوس إلا على الذين هد االله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء  –الكعبة 

رضي , ويدل عليه أيضاً أن عائشة » د ا يشاء ويحكم ما يريبه فهو الحق الذي لا مرية فيه, وأن االله يفعل م
لما أنكرت على معاذة سؤالها عن الفرق بين الصلاة والصوم أحالت على اتباع السنة والتعبد  االله عنها

   =دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من : المحض, ولم تزدها على الحوالة على النص, وكأنها قالت لها
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صعوبته في نفسه, بخلاف ما إذا كانت لعدم الاطـلاع عـلى حكمتـه, إذ الأشـقية حينئـذ 
, وذلك يقتضي فوات  لَ الفعل جداً هُ ليست إلا باعتبار رغم النفس وانعقاد الصدر وإن سَ

 .)١( » , فظهر فرقان ما بين الأمرينط والرغبةاتمام الاهتمام وكمال النش
 عنـد كونهـا محـل(للعلـة ) لا تعـديو: (ومن صور العلة القاصرة ما ضبطه بقولـه

 .)٢(كتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهباً وفي الفضة  كذلك) الحكمِ 
دَّ بأن هـذا )٣(ونُظِّرَ هذا التمثيل بأن الكون وصف لمحل الحرمة لا نفسه رُ التنظـير , وَ

مبني على أن العلة عين الذهب من حيث هي عين مطلقة وهو ممنوع, إذ لا يعقـل أن عـين 
الذهب من هذه الحيثية علة لحكم خاص بعين الذهب, وإنما المعقول أن تكون تلك العـين 

 .لذلك علةً  −ذهبٍ  إنها عينُ  من حيثُ −
  =  

: , في شرحه باب)٤/١٩٣(نقياد إلى الشرع, ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري معرفتها وهو الا
إن السنن ووجوه الحق لتأتي « : الحائض تترك الصوم والصلاة , وما رواه البخاري تعليقاً عن أبي الزناد

اً من اتباعها, من ذلك أن الحائض تقضي الصي ام ولا تقضي كثيراً على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدَّ
 .» الصلاة 

 ). ٥/١٥٨(فوائد أخر للتعليل بالقاصرة في البحر المحيط : انظر  )١(
, أقوالاً )٥/١٦٠(لم يذكر المصنف سبب الخلاف في التعليل بالقاصرة وقد ذكر الزركشي في البحر : تنبيه

وعلى الاكتفـاء بالإخالـة عنـد أنه مبني على اشتراط التأثير في العلة عند أبي حنيفة, : في منشأ الخلاف, منها
الشافعي, ومنها أنه راجع إلى حكم العلة, هل هو تعدي حكم النص على الفرع كما تقول الحنفيـة, أم هـو 

الخلاف راجـع إلى كونهـا : قول إمام الحرمين: تعلق الحكم في النص المعلول بتلك العلة لا التعدي? ومنها
 ).٢/١٠٨٢(البرهان : مأموراً بها أم لا? وانظر

ــذه المســألة في  )٢( ــام )٢/٢/٣٨٧(المحصــول : انظــر ه ــع شرح العضــد )٣/٢٥٣(, الإحك , المختصرــ م
, )٥/١٥٦(, البحـر المحـيط )٤٠٥(, شرح تنقيح الفصـول ص)٨/٣٤٩٢(, نهاية الوصول )٢/٢١٧(

, )٢/٢٤٢(, شرح المحـلي بحاشـية البنـاني )٤/٥١(, شرح الكوكب المنـير )٤١١(سلاسل الذهب ص 
 ).٣/٢٢٦(سامع تشنيف الم

 .ب/٨٨قاله اللقاني في حاشيته, ل   )٣(

من صور العلة 
 العلة القاصرة
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 هو محـل الحكـم, ز, ومجموعهماوالحاصل أن العلة هي مجموع الجنس والفصل المميِّ 
 .)١(فليتأمل
به بأن لا يوجد في غيره, كتعليل ) مختصاً (أي محل الحكم ) جزءاً له(عند كونها ) أو(

; لأنه جزء معنى الخـارج, إذ هـو )٢(نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما
بخلاف  , فالخروج هو محل الحكم, أعني النقض, إذ هو الناقض,)٣(ذات ثبت لها الخروج

) أو( )٤(ما وجد في غيره كتعليل النقض بخروج النجس من البدن فلا ينتفي التعدي عنـه
حرمة الربا في النقـدين بكونهـا بأن لا يتصف به غيره, كتعليل ) وصفه اللازم(عند كونها 

فإنـه وصـف عـام  ,)٥(ربوية الـبر بـالطعمغيره كتعليل  »اللازم  «قيم الأشياء, وخرج بـ 
إلى أن المراد باللازم اللازم ) أي ذو خصا: (, وأشار بقوله من زيادته)٦(ير البرلوجوده في غ

 َ أولاً بالخاص وثانياً بـاللازم  /٦٦ل/الخاص ليخرج اللازم العام فإنه كالجزء العام, وعبرَّ
 .)٧(تفنناً 

   
يعنـي » وهذا أوجه مما في الحاشـية « : , ثم قال)٢/٢٤٢(هذا جواب الشربيني في تقريراته بحاشية البناني   )١(

 ).٢/٢٤٢(جوابه في الآيات : جواب ابن قاسم الذي اعتمده البناني, انظر
: مثل له الزركشي بتعليل حرمة الخمـر بكونهـا معتصرـة, انظـر, و)٢/٢٤٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

 ). ٣/٦٨٢(, الغيث الهامع )٣/٢٢٦(تشنيف المسامع 
أي الخارج كما » .. إذ هو« : , وقوله)٢/٢٤٢(أيضاً حاشية البناني : ب, وانظر/١٣٨حاشية الأنصاري ل   )٣(

 .في الحاشيتين
كتعليل الحنفية النقض فيما ذكـر « : ه أوضح وأتم, ونصها, وعبارت)٢/٢٤٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(

 .» بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه 
 ).٢/٢٤٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
 ).٢/٢٨٤(حاشية العطار   )٦(
 ).٢/٢٨٣(ب, حاشية العطار /١٣٨حاشية الشيخ زكريا الأنصاري, ل : انظر  )٧(
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 )٣(»المحصـول«في شرح  )٢(كما نقله الأصـبهاني إن الأكثرين «: )١(قال الولي العراقي
واز التعليل بمحل الحكم وجزئه الخاص, وذهب آخرون إلى المنع وحكاه الآمـدي على ج

جـوازه في  )٥(, واختار الإمام والآمدي وابـن الحاجـب والصـفي الهنـدي)٤(عن الأكثرين
. )٦( » أنه يجـوز التعليـل بـالجزء دون المحـل: القاصرة دون المتعدية, وفي المسألة قول رابع

 .انتهى
 
 

 
   
دون « : بعـد قولـه» واستشكل هذا لأن العلة بالمحل هي القاصرة « : ث الهامع, وحذف المصنف قولهالغي  )١(

 ).٣/٢٢٨(تشنيف المسامع : وانظر» المتعدية 
هــ, مـن فقهـاء ٦١٦هو محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلماني, أبـو عبـد االله الأصـبهاني, ولـد سـنة   )٢(

إن ابن دقيق العيد كان يحضرـ : عالماً بالأصول والمنطق والخلاف, قيلالشافعية بأصبهان, نزيل مصر, كان 
 .هـ٦٨٨شرح المحصول, غاية المطلب في المنطق, توفي سنة : درسه بمصر, من مؤلفاته

, شذرات الـذهب ٣٧٧, العقد المذهب ص)٢/١٩٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر ترجمته في  
 ).٢/٩٣(, الفتح المبين )٦/٧٠(

, حكاية عدم الجواز عن الأكثرين, موافقـاً )٦/٥١٩(الذي رأيته للأصبهاني في الكاشف شرح المحصول   )٣(
اعلم أنهم اختلفوا في جواز تعليل الحكم بمحلِّـه أو بجـزء « : بذلك الآمدي كما سيأتي, وهذا نص عبارته

, فذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز وآخرون إلى أنه يجوز بجزء المح ل دون المحل,وآخرون إلى الجـواز المحلِّ
 . »بهما

 ).٣/٢٥٣(الإحكام   )٤(
 ).٨/٣٤٩٢(, نهاية الوصول )٢/٢١٧(, المختصر مع شرح العضد )٢/٢/٣٨٦(المحصول : انظر  )٥(
وليس هذا في الحقيقة مذهباً ثالثـاً كـما « ): ٥/١٥٦(وهذا التفصيل للآمدي, لكن قال الزركشي في البحر   )٦(

وأما الجزء فـلا يمتنـع التعليـل : وغيره, لأن مراده بالجزء العامُّ بدليل قوله بعد ذلك يوهم صاحب البديع
 ).٣/٢٥٤(الإحكام : , وانظر» به, لاحتمال عمومه للأصل والفرع 
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ــــ التعليــــ ــــبِونرتَضيِ  لَ باســــمٍ لَقَ
  

ــــال ذا أُبيِ  ــــرُ ق يْ والفخ زِ ــــيرَ  كالش
  

ــــرازي ينَ ال ــــرِ ا للأكثَ ــــزَ  قلــــتُ عَ
  

ـــــ عـــــلى الجـــــوازِ  يمٌ المشيَ ـــــلَ  سُ
  

ـــــلا قَ ـــــامُ نَ ـــــا الإم ـــــردُّ م  وذا ي
  

ــــلا ظِ ــــلى أن حُ ــــاقهم ع ف ــــن اتِّ  م
  

بَه ــــحِ انٍ فوفــــاقٌ صَ ــــا   كــــزَ  أمَّ
  

ــــبَهْ  ــــا كــــأبيضٍ فصــــوريُّ الشَّ  أمَّ
  

جامـد بـدون  :أي) لقـب اسـمٍ (مجـرد ) بـ(الإلحاق أي ) ونرتضي التعليل( 
, كتعليل جريان الربا في النقدين بأنهما ذهب وفضة, وطهوريـة )١(وصف يؤخذ منه

, وقد اسـتعمله الشـافعي رضي االله عنـه في تعليـل )٢(الماء والتراب بأنهما ماء وتراب
نه يسمى بـه , فليس العلة كو)٣(نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي

كما في الوصف اللغوي, بل كونه فرداً من أفراد ما أطلق عليـه لفـظ البـول, فالعلـة 
كونه من تلك الحقيقة لا كونه يسمى به, وهذه العلـة جعلهـا الشـارع علامـة عـلى 
الحكم وترتبه عليها مشتمل على مصلحة هي عدم مبـاشرة المسـتقذر, وهـي أيضـاً 

   
وهو مذهب الحنفية وقول الأكثر من الشافعية والمالكية,ومذهب الحنابلة, نص عليه الإمام أحمد, فإنه قـال   )١(

: انظـر» يجوز الوضوء بماء الباقلاء والحمص; لأنه ماء, وإنما أضفته إلى مـا لا يفسـده « : ونيفي رواية الميم
ــزدوي مــع شرح )٢/١٧٤(, أصــول السرخسيــ )٤٥٤(, التبصرــة ص)٢٢٠(اللمــع ص , أصــول الب

, المقدمة لابن القصـار )٢/٦٥٢(, إحكام الفصول )٣/٣٢٧(, التحرير مع التيسير )٣/٥٠٢(البخاري 
, الجـدل لابـن )٤/٤١(, التمهيـد )٤/١٣٤٠(, العـدة لأبي يعـلى )٥/١٦٢(بحر المحيط , ال)١٩٢(ص

 ). ٤/٤٢(, شرح الكوكب المنير )٢/٧٤٦(, المسودة )٢٩١(عقيل ص
 ).٣/٦٨٣(الغيث الهامع   )٢(
لكن , ولم أقف عليه في الأم, )٥/١٦٢(البحر : انظر هذه النسبة في» الأم « نسبه السهيلي في أدب الجدل إلى   )٣(

فـإذا كـان المـاء قـاراً في « : وجدت فيه تعليله طهارة الماء الراكد إذا أنتن أو تغير بكونه مـاء, وهـذا لفظـه
 ).١/٢٠(الأم » الأرض فأنتن أو تغير توضأ به; لأنه لا اسم له دون الماء 

التعليل بالاسم 
 اللقب 
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 .)١(م شرع لأجلها هي الاستقذار ضابطة لحكمة يخال العقل أن الحك
بحذف الألف بين الراء والزاي يعني وفاقاً لـه  )الشيرزي(الشيخ أبي إسحاق ) كـ(

أي فخـر الــدين الـرازي ) الفخر(الإمام ) و( )٢(في ارتضاء التعليل بمجرد الاسم اللقب
 :مفعــول, أيبالبنــاء لل) بيأُ (التعليــل بـذلك ) ذا(مدعياً الاتفـاق على مـا قالـه ) قال(

نِعَ  اً عـلى دَّ زيـادة عـلى الأصـل ورَ ) قلت: (, وقد رد الناظم دعـواه الاتفاق حيث قال)٣(مُ
في كتـاب  )٤(بـن أيـوب) الـرازي سـليم(الشيخ أبـو الفـتح ) عز للأكثرين(الإمام قد 

, )٦(أي جواز التعليل بمجرد الاسـم اللقـب) الجواز(القول بـ ) المشي على( )٥(»التقريب«
دُّ ما الإمام(أي عزو سليم الجـواز للأكثرين  )وذا( رُ بـألف ) نَقَـلا(فخـر الدين الرازي ) يَ
   
هنا بقياس الخمر  وبه يعلم أن اعتراض الإمام« : , ثم قال)٢/٢٤٣(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )١(

القائـل بـه وأنـه  د, وقد تقدم بيان معنى الباعـث عنـ» في غير محلِّه; لأنه مبني على أن العلة بمعنى الباعث 
 ).٢٢٦(ما تقدم ص: انظر. معنى صحيح لا يترتب عليه محذور

 ) .٥٩٦(, الملخص في الجدل ص)٤٥٤(, التبصرة ص)٢/٨٣٨(شرح اللمع : انظر  )٢(
, وهـذا هـو )٨/٣٥٢٧(, وتابعه على حكاية الاتفاق الهندي في نهايـة الوصـول )٢/٢/٤٢٢(المحصول   )٣(

, ونسبه الشيرازي )٢/٢٦١(المذهب الثاني, وممن منع التعليل بمجرد الاسم اللقب أبو الحسين في المعتمد 
 ).٢/٦٥٢(, إحكام الفصول )٤٥٤(التبصرة ص: انظر. والباجي إلى بعض الشافعية

وب, أبو الفتح الرازي, نسبةً إلى الريِّ من مدن الديلم, الفقيه المفسر, اشتغل في أول عمـره هو سليم بن أي  )٤(
إحيـاء القلـوب في التفسـير, والتقريـب, : بالنحو واللغة والتفسير ثم تفقـه بعـد الأربعـين, مـن مؤلفاتـه

 .هـ٤٤٧والمجرد, توفي سنة 
, طبقـات ابـن قـاضي )٢/٤٧٩(الصـلاح  , طبقات ابـن)٤/٣٨٨(طبقات ابن السبكي : انظر ترجمته في  

 .٤٤٤, طبقات المفسرين للداودي ص)١/٢٢٥(شهبة 
, ونقل عنه في مواضع كثيرة, وابن خلكـان في )١/٧(في أصول الفقه, نسبه إليه الزركشي في البحر المحيط   )٥(

 ).٩/٣٤٨(, وابن حجر في الفتح )٢/٣٢٨(وفيات الأعيان 
, تشـنيف )٤١٥(, سلاسل الذهب ص)٥/١٦٢(البحر المحيط : الأكثر فيانظر عزو سليم هذا القول إلى   )٦(

نهايـة السـول » جائز على المشـهور « : , ولهذا قال الإسنوي)٣/٦٨٤(, الغيث الهامع )٣/٢٢٩(المسامع 
 ., وانظر تفصيل العزو في التعليق على أول هذه المسألة )٤/٢٥٥(
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أي منع التعليل بذلك, موجهاً لـه بأنـا ) على أن حظلا(أي العلماء ) من اتفاقهم(الإطلاق 
نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمراً بخـلاف مسـماه مـن كونـه مخـامراً 

 . انتهى. )١(تعليل بالوصفللعقل, فهو 
دَّ الناظم توجيهه, وكأنه ارتضاه رُ بأنـه في غـير محلـه; لأنـه  )٣(, وقد رده غيره)٢(ولم يَ
أن أهل الحق على أنهـا بمعنـى المعـرف لا  )٤(مبني على أن العلة بمعنى الباعث, وقد تقدم

الاسـم  /٦٧ل/ الباعث ولا الموجب, وظاهرٌ أنه لا مـانع مـن أن ينصـب الشـارع مجـرد
اللقب أمارة على الحكم, إذ ما من شيء إلا ويصلح للوضع أمـارة عـلى غـيره, إذ الأمـارة 

ل تحصل بمجـرد الجعـل كـما هـو الوضعية لا تتوقف على ربط عقلي ولا مناسبة معنوية ب
  .معلوم 
وهو الحدث الصادر باختيار فاعله بدليل  )٥(المشتق المأخوذ من الفعل اللغوي) اأمَّ (

   
 ) .٢/٢/٤٢٢(المحصول   )١(
والخـلاف « : شعر بما صرح به غيره من عدم الرضا, فإنـه قـال في شرحـهيالناظم عقيبه فيه نظر, فإن كلام   )٢(

يلتفت على أن العلل الشرعية علامات أو موجبات, فإن قلنا بالأول جاز, إذ لا امتنـاع مـن جعـل الاسـم 
قـائلين بـأن , وقد سبق أن الـرازي مـن ال»; إذ لا يستفاد منه الحكم فلا علامة على الحكم, وإن قلنا بالثاني

ف, فلا يقبل منه بناء المسألة على أنها بمعنى الموجب أو الباعـث , ٣٤٥همـع الهوامـع ل: انظـر. العلة المعرِّ
 ) .٢/٢/١٩٠(المحصول 

فـة, مـا « : , واعترض عليه قبله النقشواني بقولـه)٤/٦٣(هو ابن قاسم في حاشيته   )٣( إذا فسرـنا العلـة بالمعرِّ
? المانع من ذلك, فإن فيه تع ويقو سؤاله على القول بأن « : , وقال القرافي بعد حكاية قول النقشواني»ريفاً
 ) .٥/١٦١(, البحر المحيط )٤/٣٤٥(نفائس الأصول : انظر. »مجرد الطرد كافٍ في العلة 

بمعنى الباعث, انظر ما سبق  وسبق هناك أيضاً أن هذا على مذهب الأشعرية, وأن الحق في هذه المسألة أنها  )٤(
 ) .٢٢٦(ص

, حاشـية )٣٥٦(, الـثمار اليوانـع ص)٣/٢٢٩(, تشنيف المسامع )٢/٢٤٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
 .ب /١٣٨الأنصاري, ل

نقل الاتفاق على 
 التعليل بالمشتق 
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) فوفـاق(وسارق وقاتل, من الزنـا والسرـقة والقتـل ) كزانٍ ( )١(»الأبيض«بنحو  مقابلته
, )٢(لأنـه زانٍ أو سـارق أو قاتـل: , كأن يقال في التعليل بـذلك)صحبه(جواز التعليل به 
لسليم الرازي حكايـة قـول » التقريب«حكاية الاتفاق فيه ممنوعة, ففي : )٣(لكن قال جمع

: , وذكر الأصبهاني أن في التعليل بالاسم ثلاثـة أقـوال)٤(مشتقاً لقباً و ,بمنع الاسم مطلقاً 
, التفصيل بين المشـتق وغـيره , المنع مطلقاً المشـتق المـأخوذ مـن ) أمـا(, و )٥(الجواز مطلقاً

والسـواد ) أبـيض(البيـاض لــ ) كــ(المعنى القائم بالموصوف بغـير اختيـار  :الصفة, أي
لأنه لا مناسـبة فـيهما ولا فـيما هـو نحوهمـا  )٦( )صوري الشبه(هو ) فـ(لأسود ونحوهما 

   
, حاشـية )٤/٦٦(ب, وعنـد ابـن قاسـم في حاشـيته /٢٣٥الدرر اللوامع لابن أبي شريف, مخطـوط, ل  )١(

 ) .٣٥٦(الثمار اليوانع ص: ب, وانظر/١٣٨الأنصاري ل
تبع الناظم هنا وفي الشرح صاحب الأصل على حكاية الاتفاق, وتبعه أيضاً جمع منهم الكـوراني وابـن أبي   )٢(

, الـدرر لابـن أبي )١/٥٨٩(, الـدرر اللوامـع للكـوراني ٣٤٥همع الهوامع ل: انظر. شريف وابن النجار
 ) .٤/٤٣(ب, شرح الكوكب المنير /٢٣٥شريف ل

أ, ولهـذا قـال في غايـة /١٣٩, وتبعه الأنصاري في حاشية ل)٣/٢٢٩(ع منهم الزركشي في تشنيف المسام  )٣(
أو من صفة كـأبيض .. والأصح جواز التعليل بالمشتق المأخوذ من فعل كالسارق « ): ١١٦(الوصول ص

 ) .  ٢/٩٠(, نشر البنود )٢/٢٨٥(, حاشية العطار )٤/٦٦(حاشية ابن قاسم : , وانظر»يمتنع : وقيل.. 
إلى التفريق بين الوصف المشتق المناسب للحكم فيجوز التعليل به, ) ٢/٨٠٩(في البرهان  وذهب الجويني  )٤(

لَم فلا يصح التعليل به, وتبعه الغـزالي في المنخـول ص , لكنـه )٤٤٧(وغير المناسب فهو عنده كالاسم العَ
 .قيده بالإخالة, وهي نوع من المناسب 

 ).٦/٥٥٤(الكاشف : والقول الثاني إلى آخرين منهم, انظر ونسب القول الأول لبعض الشافعية والمالكية  )٥(
ــر  )٦( ــاني : انظ ــية البن ــامع )٢/٢٤٤(شرح المحــلي بحاش ــنيف المس ــية الأنصــاري, )٣/٢٣٠(, تش , حاش

ب هنا اعتراضاً للبرماوي عـلى شـيخه الزركشيـ /٢٣٥وقد أورد ابن أبي شريف في الدرر ل. ب/١٣٨ل
فعل ومن الصفة لا يوافق مذهب البصريين ولا مذهب الكـوفيين, حاصله أن ما ذكره من الاشتقاق من ال

وبنى اعتراضه هذا على ما توهمه من أن المراد اشتقاقهما من الفعل النحوي أو الوصف النحوي, ثم أجـاب 
, )٢/٨١٠(الخ, انظر الفوائد السـنية للبرمـاوي .. بأن المراد بالفعل الفعل اللغوي وبالصفة المعنى القائم 

ز أن يكون المراد بالفعلأما الأ    =النحوي والصفة المعنويـة, معلـلاً بأنـه لا مـانع مـن  الفعل نصاري فقد جوَّ
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, فمـن احـتج )٢(, وسيأتي في مسالك العلة الخلاف فيه)١(لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة
 .)٣(بالشبه الصوري احتج بذلك هنا

ـ] سئل[وقد « : قال الولي العراقي  لِّ عن الفرق بين العلـة القـاصرة والتعليـل بالمحَ
لقاصرة أعم مـن المحـل; لأن المحـل مـا وضـع لـه اللفـظ والتعليل بالاسم, وجوابه أن ا

كالخمر والبر, والقاصرة وصف اشتمل عليه المحل ولم يوضع له اللفـظ كالنقديـة, فكـل 
 : محل علة قاصرة ولا عكس, وأما الفرق بين المحل والاسم ففيه وجهان

فة الحكم أن المراد بالاسم الجامدُ الذي لا ينبني على صفة مناسبة تصح إضا: أحدهما
 .زوا التعليل به وهو جامدإليها, وهذا منقوض بالبر, فإنهم جوَّ 

, إذ التسمية لا : أن المراد التعليل بالتسمية, نحو: ثانيهما حرمت الخمر لتسميتها خمراً
 .فليتأمل. انتهى.  )٤(»تأثير لها بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارة أو تنبيه 

 
 

 
  =  

انظـر حاشـية الأنصـاري, . ذلك, إذ دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق, ووافقه على ذلك ابـن قاسـم
 ) .٤/٦٦(ب, حاشية ابن قاسم /١٣٨ل

 ) .٢/٢٨٥(حاشية العطار   )١(
 ) .٤٠٩( صانظر ما سيأتي  )٢(
« ): ٢/١٧١(عن ابن السمعاني, ونصه كما في القواطـع ) ٣/٢٣٠(ذكر هذا الزركشي في تشنيف المسامع   )٣(

أن يكون مشتقاً من صفة, كالأبيض والأسود, مشتق من البياض والسواد, فهذا الاسم من : الضرب الثاني
 .» ل هذا علة وحجة يجوز أن يجع: علل الأشباه الصورية, فمن جعل شبه الصورة حجة قال

, وما بين المعقـوفين هـو كـذلك في )٣/٢٣٠(تبعاً للزركشي في تشنيف المسامع ) ٣/٦٨٤(الغيث الهامع   )٤(
 ) .١١٧(, وهو كذلك في المخطوط ص]يسأل: [كلتا النسختين, وفي الغيث الهامع
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ــــي ــــورُ تعل زَ الجمه ــــعْوجــــوَّ بِ  لاً تُ
  

ـــــعْ  قَ تـــــينِ وادعـــــوهُ أَن وَ لَّ  )١(بعِ
  

ـــتْ ـــيما أَتَ كٍ ف ـــورَ ـــن فُ  والفخـــرُ واب
  

ـــتُنبِطَتْ  ـــواتي اس  منصوصـــةً دونَ اللَّ
  

 أبــــو المعــــالي مطلقــــاً هــــذا أُبيِ
  

ـــبِ  ـــازَ في التَّعاقُ شرعـــاً وقيـــل جَ
  

نِـــعْ طْعـــاً مُ طلقـــاً قَ ـــم الصـــحيحُ مُ  ثُ
  

ــهُ امتَنَـــ  وقوعُ ــرَ ــلِ إذ يُ ـــعْ في العق  ـ
  

ــــلّْ ّ ـــتُ محَ ـــا تناقضـــا قل  كجمـــعِ م
  

ــ ذا بالشَّ ــفِ فيماواحدٌ ــلّْ ـالخل  )٢(خصِ ح
  

ـــدَ نوعـــاً واختلـــفْ َ ي اتحَّ ـــذَّ ـــا ال  أَمَّ
  

ـــــــفْ  ه ائتلَ  شخصــاً وفــاقٌ في جــوازِ
  

ــــهْ ـــةٌ شرعيـَّــ لَّ ـــاً عِ ـــصَّ أيض  وخُ
  

ـــهْ  ـــي عقليـَّــــــــ ــاقِ ف ــامنَعْ بالاتف  ف
  

; لأن العلـل )٣(فأكثر مطلقـاً ) بعلتين تبع(للحكم الواحد ) ز الجمهور تعليلاً وجوَّ ( 
أي ) وادعـوه( )٤(الشـرعية علامات ولا مانع مـن اجتمــاع علامـاتٍ عـلى شيء واحــد

   
ز الجمهور تعليلاً يقع : ٣٤٦البيت في همع الهوامع ل  )١(  أن قد وقعبعلتين وادعوا   وجوَّ
 : ٣٤٦البيت في همع الهوامع ل  )٢(

 كجمــــع مــــا تناقضــــا قلــــت عــــلى
  

فــــــات لا ــــــيرنا ذي بالمعرِّ  تفس
  

ــــل ــــم مح ــــا ث ــــن اجتماعه ــــع م  من
  

...............................  

 

ونسبه أيضاً إلى الجمهور الجويني والعضد والزركشي والبخاري وابن السبكي والقرافي, وعزاه القاضي أبو   )٣(
الباقلاني في التقريب إلى معظم القائسين, وابن تيمية والهنـدي والبـاجي إلى أكثـر الفقهـاء, واختـاره بكر 

الباقلاني والشيرازي والسمعاني والسرخسي وابـن الحاجـب وابـن الهـمام, وهـو مقتضىـ كـلام الإمـامين 
, )٢/٢٢٤(تصرـ , شرح العضـد للمخ)٢/٨٢٠(البرهان : انظر. الشافعي وأحمد, واختاره أكثر الحنابلة

, )٢/٢٣٠(, قواطع الأدلـة )٤٥١(, التبصرة ص)٢١٧(, اللمع ص)٢٨١, ٣/٢٢٦(تلخيص التقريب 
, شرح الكوكــب المنــير )٢/٧٨١(, المســودة )٥/١٧٥(, البحــر المحــيط )٢/٢٣٣(أصــول السرخسيــ 

, مجمـوع فتـاو )٤/٢٣(, التحرير مع التيسير )٣/١١٥(, الإبهاج )٤/٦٥(, كشف الأسرار )٤/٧١(
, شرح تنقـيح الفصـول )٢/٦٤٠(, إحكام الفصول )٣/٢٣١(, تشنيف المسامع )٢٠/١٦٧(ابن تيمية 

 ) .  ٢/٢٢٣(, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٤٠٤(ص
 ) .٢/٢٤٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(

تعليل الحكم 
الواحد بعلتين 

 فأكثر
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أي وقوعـه, كـما في اللمـس ) وقـع(بفتح الهمـز ) أَن(تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر 
أبـو ) و( )٢(الـرازي) الفخـر(مـام جوزه الإ) و(, )١(والمس والبول عللٌ للمنع من الصلاة

; لأن الأوصاف )٤( )أتت منصوصة(أي في العلة التي ) فيما(والغزالي  )٣( )ابن فورك(بكر 
) دون(يها واستقلال كل منهـا فكانـت أمـارات دِّ عَ على تَ / ٦٨ل / المنصوصة دل الشارع

   
 ) .٣/٢٣١(المرجع السابق, وذكر له الزركشي أمثلة أخر في تشنيف المسامع   )١(
وللقـاضي إلى هـذا صـغو « : , ونسبه الزركشي إلى أتباعه, وقال الجـويني)٣٧٥, ٢/٢/٣٦٧( المحصول  )٢(

, وعلى نقل الجويني هذا اعتمد ابن الحاجب في نسبة هذا القول إلى القـاضي, » »التقريب « ظاهر في كتاب 
« ضـاً في ولكن الذي في تلخيص الجويني للتقريب هو قوله بـالجواز مطلقـاً كـما سـبق, وهـو الموجـود أي

ولعلـه يريـد « : على ما نقله الزركشي, وقال ابن السبكي بعد أن حكى هذه النسبة عن الجـويني» التقريب 
, )٥/١٧٦(البحر المحـيط : انظر. »التقريب الكبير, أما التقريب الذي وقفنا عليه فليس فيه إلا ما ذكرناه 

( , الحاصـل )٢/٢٢٠(, التحصـيل )٣/١١٥(المنهاج مـع الإبهـاج : , وانظر)٣/٢٣٢(تشنيف المسامع 
, رفــع الحاجــب )٢/٢٢٣(, مختصرــ ابــن الحاجــب مــع شرح العضــد )٢/٨٢٠(, البرهــان )٣/١٩١
)٤/٢٢٠. ( 

, نهايـة الوصـول )٢/٨٢٠(, البرهـان )٤/٢٢٠(, رفع الحاجـب )٣/١١٥(الإبهاج : انظر نسبته إليه في  )٣(
 ). ٥/١٧٦(, البحر المحيط )٨/٣٤٧٠(
د بن الحسن , أبو بكر الأنصاري الأصبهاني, كان واعظاً عالماً بالأصول والكلام, مـن محم: وابن فورك هو  

مشـكل : هـ, من مؤلفاته٤٠٦فقهاء الشافعية, أخذ عنه أبو بكر البيهقي وأبو القاسم القشيري, توفي سنة 
 .الحديث وغريبه, والحدود في الأصول, وأسماء الرجال

, وفيــات الأعيــان )٣/٥٢(, طبقــات ابــن الســبكي )١/١٣٦(طبقــات ابــن الصــلاح : انظــر ترجمتــه في  
 ).١/٢٣٨(, الفتح المبين )١/٤٨٢(

, فإنه أطلق الجواز في أول المسألة, ثـم خـص بالمنصـوص في )٢/٣٤٢(وهو حاصل كلامه في المستصفى   )٤(
−هببعد أن ذكر هذا المذ–) ٤/٢٢٠(جوابه على اعتراض ساقه, ولهذا قال ابن السبكي في رفع الحاجب 

, وأما », وإن كان أطلق صريح الجواز في صدر المسألة إطلاقاً »المستصفى « وإليه يرشد كلام الغزالي في « : 
مـن نـص الشـارع أو  −يعنـي الخصـم–وما ذكره « : فأطلق الجواز ثم أكده بقوله) ٤٩٧(في المنخول ص

, وقـد تبـع »اقي إلى استنباط الأمـة الإجماع لا ينكر أن ذلك ينتج خيالاً, ولكن لا بعد في وكول الشارع الب
 .الغزاليَّ في تفصيله وفي مسلكه في المستصفى ) ٣/٩١٧(ابن قدامة في الروضة 
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يكون مجموعهـا  لأنها في حالة صلاحية كل منها للعلية يجوز أن) اللواتي استنبطت(العلل 
 .هو العلة عند الشارع فلا يتعين استقلال كل منها بالعلية

, وبيانه أن يكون اجتمعت في محلٍّ )١(وأجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضاً 
ينفرد كلٌّ في محل فثبت الحكم فيه فيستنبط العقل أن العلة كل واحد لا الكل, كما وجـدنا 

لحدث معهما فعلمنا أن كل واحد مـنهما علـة امحلين وثبت اللمس وحده والمس وحده في 
 .)٢(مستقلة وإلا لما ثبت الحكم في انفرادها فيحكم بذلك عند الاجتماع

حكاية قول بعكس ذلـك وهـو الجـواز في  )٤(تبعاً لابن الحاجب )٣(»الكوكب«وفي  
لاف المسـتنبطة ; لأنها قطعية فلو تعددت لزم المحال الآتي بخـ)٥(المستنبطة دون المنصوصة

 )٦(لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف, ولم يذكره الناظم تبعاً لأصله
 .)٧(»لم أره لغيره « : لقول صاحبه في شرح المختصر

أي منصوصـة كانـت أو مســتنبطة, في ) مطلقـاً : (إمام الحـرمين) أبو المعالي(وقال 
بالبناء للمفعـول, أي ) بيأُ (الحكم الواحـد بعلتين أي تعليـل ) هذا(التعاقب أو في المعيـة 

   
 ) .٢/٢٤٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
وهـو أن يكـون كـما اجتمعـت في « : , ونص أول العبارة)٢/٢٤٥(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٢(

 ., وهو أوضح مما هنا » محل محلٍّ ينفرد كلٌّ في
 : , وهو قوله)٢/٢١٠(الكوكب الساطع مع شرحه : انظر  )٣(

ــا«  ــل في المنصــوص لا م ــتنبطا وقي  اس
  

ـــا  لِّط ـــن غُ ـــى ولك ـــه  يحك  »وعكس
  

 

 ) .٢/٢٢٤(المختصر مع شرح العضد   )٤(
« :  ثم قال» شرح البرهان « والزركشي ونقل حكايته عن ابن المنير في  ,الهنديذهب جمع منهم الم حكى هذا   )٥(

: انظـر. »ولم أره لغـيره  −يعنـي ابـن الحاجـب –حكاه المصـنف « : , وقال ابن السبكي»ه غربت حكايتُ وقد استُ 
لـذهب , سلاسل ا)٥/١٧٦(, البحر المحيط )٨/٣٤٧٠(, نهاية الوصول )٢/٢٢٣(المختصر مع شرح للعضد 

   ).٤/٢٢٠(, رفع الحاجب )٤٠١(ص
 ) .٤٦(ص جمع الجوامع    )٦(
 ) .٤/٢٢٠(رفع الحاجب   )٧(
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نِعَ  , قال) شرعاً (مُ لأنه لو جاز شرعاً لوقع ولو نادراً ولو وقع لعلم ولو علم : فقط لا عقلاً
, وأجيب على تقدير تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع, وسند المنـع مـا )١(لنقل, لكنه لم يقع

إن الإمام يجعل الحكـم « : ها, نعم, قال المحققمرَّ من أسباب الحدث من النقض في كل من
 .)٢(»فيها متعدداً فيوجد عنده حدث اللمس بدون حدث المس 

ويرد عليه أن إثبات التعدد لا يتيسر له, ومجرد التجويز لا يكفيه; لأنـه « : قال السعد
 .)٣(»في مقام الاستدلال على امتناع التعدد وعلى أن الحكم في صورة تعدد العلل متعدد 

, أي إحــداهما في وقــت )٤(أي تعاقــب العلــل) في التعاقــب(ذلــك ) وقيــل جــاز(
   
 ) . ٢/٨٣٢(البرهان : انظر قول الجويني ودليله في  )١(

فحصـلنا عـلى ثلاثـة آراء « عزا الآمدي القول بالمنع مطلقاً إلى القاضي أبي بكر الباقلاني, : الأول: تنبيهان
, رفـع )٣/٢٩٥(ام الإحكـ: انظـر. , وتقـدم تحقيـق مذهبـه−كما قال ابن السبكي−»منقولة عن القاضي 

 ). ٤/٢٢٠(الحاجب 
, فظن ابن السبكي أنه أخطأ, فإنه بعد أن صـحح نقـل : الثاني نسب الآمدي أيضاً إلى الجويني المنع مطلقاً

, وتبعه الزركشيـ, ومـن تأمـل »بخلاف ما نقله الآمدي عنه « : ابن الحاجب عنه الجواز دون الوقوع; قال
اختلفـوا في جـواز تعليـل الحكـم الواحـد في « : خطئته, وهذا نصـهنقل الآمدي للأقوال لا ير وجهاً لت

, كالقـاضي أبي بكـر وإمـام الحـرمين ومـن تـابعهما,  , فمنهم من منع ذلك مطلقاً صورة واحدة بعلتين معاً
ل بين العلل المنصوصة والمستنبطة, فجوزه في المنصوصة ومنع  , ومنهم من فصَّ ز ذلك مطلقاً ومنهم من جوَّ

المنع في المنصوصة والمستنبطة, : , وهو ظاهر في أن مراده بالمنع مطلقاً »تنبطة, كالغزالي ومن تابعه منه في المس
الإحكـام : فإنه لم يتطرق أصلاً للجواز العقلي والوقوع الشرـعي, كـما لم يتطـرق للتعاقـب والمعيـة, انظـر

 ) .٥/١٧٥(, البحر المحيط )٣/٢٣٢(, تشنيف المسامع )٤/٢٢٠(, رفع الحاجب )٣/٢٩٥(
 ) .٢/٢٤٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
, والمصنف حكى الجواب بمعناه )٢/٢٢٦(جواب السعد في حاشية على المختصر مع شرح العضد : انظر  )٣(

 ) .٢/٢٤٦(تبعاً للشربيني في تقريراته على البناني 
بن الحاجب في مختصره, فإن ابن هذا المذهب لم يحكه غير صاحب الأصل, وحكايته إياه استنباط من كلام ا  )٤(

الحاجب لم يصرح بحكايته, ولكنه ذكر بعد ذلك خـلاف الجمهـور القـائلين بـالوقوع في كيفيـة التعليـل 
   =بعلتين حال الاجتماع والمعية, ففهم ابن السبكي من إطلاقه أولاً ثم تخصيصه ثانياً أن الخلاف الـذي سـاقه 
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للـزوم المحـال الآتي دون )١(والأخر في وقت, ولا يجوز التعليـل بهـما في حالـة واحـدة;
وحينئـذٍ  , أي)٢(التعاقب, فإن الذي يوجد في الثانية منهما مثل الذي يوجد بالأولى لا عينه

 .)٣(له كما سـيأتي الواحد بالشخصمح خرج عن محل النزاع; لأن
اقِبَين في محل الخلاف ردٌّ « : قال الولي العراقي عـلى ابـن  وفي إدخال ابن السبكي المُتَعَ

 .)٤(»الحاجب, فإن كلامه يقتضي أن محل الخلاف في المعية وأنه يجوز مع التعاقب قطعاً 
ل وفاقـاً الـذي عليـه صـاحب الأصـ) الصـحيح( /٦٩ل /)٥(بمعنى الـواو ) ثم( 

والشرع, يعنـي أن الصـحيح ) في العقل مطلقاً قطعاً منع( )٧(والآمدي )٦(للقاضي أبي بكر
القطع بامتناع ذلك عقلاً وشرعاً مطلقـاً سـواء كانـت العلـة منصوصـة أم مسـتنبطة, في 

دفعاً لما يتوهم من تقييده بالعقل جواز » والشرع « : , وإنما زدت قولي)٨(التعاقب وفي المعية
  =  

, وأنه صريح فيه, والأولى أن يقالأول المسألة يعم تعاقب العلل واجتماعها مع إن كلامه يقتضيه, وهو ما : اً
 ) .٣/٢٣٣(, تشنيف المسامع )٢٤٤, ٤/٢٢٠(رفع الحاجب : انظر. عبرَّ به الزركشي

 ) .٣/٦٨٦(الغيث الهامع   )١(
 ) .٢/٢٤٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
 ) .٢/٢٤٦(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٣(
الـخ يعنـي كـلام  ابـن السـبكي في شرح مختصرـ ابـن » .. فإن كلامه « : , وقوله)٣/٦٨٦(يث الهامع الغ  )٤(

يعني جريـان الخـلاف –والصواب عند المصنف الثاني « : , ولهذا قال الزركشي)٢٤٤, ٤/٢٢٠(الحاجب 
نيف المسامع , تش»يجوز في التعاقب : وقيل: بقوله −يعني قول ابن الحاجب–ولهذا ضعفه  −في المعية خاصة

 .المفيدة للتمريض » قيل « , ومراده أنه أورده بـ )٣/٢٣٣(
 ) .١٥٨(, مغني اللبيب ص)٢١٥(الصاحبي ص: انظر  )٥(
, فنسـبة المنـع إليـه خطـأ تـابع فيـه ) ٢٦٥(سبق ص  )٦( بيان أن الصواب من مذهبه هو القول بالجواز مطلقـاً

 ) .٣/٢٩٦(المصنف وغيره الآمدي في الإحكام 
 ) .٣/٢٩٦(حكام الإ  )٧(
» وحكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي أصحابهم « : , وقال»الدلائل « ونسبه الزركشي إلى الصيرفي في   )٨(

 ) .٥/١٧٥(البحر المحيط 

مختار صاحب 
الأصل في هذه 

 المسألة
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لا ينبغي أن يكون مراداً لأن الممتنع عقلاً ممتنع « : »الآيات«في الشرع, فإنه كما قال في  ذلك
 .)١(»شرعاً ضرورة أن الشرع إنما يجيز الممكنات دون المستحيلات 

)لما فيه من لزوم المحال, فإن الشيـء المسـتند إلى كـل ) وقوعه امتنع(العقل ) إذ ير
تين أم لا يستغني عن الأخر فيلزم كونه مستغنياً عـن واحدة من علتين مستقلتين متعاقب

كجمـع مـا : (كما يصرح به قولـه ,)٢(كل منهما وغير مستغنٍ عنه وذلك جمع بين النقيضين
ومنهم من قصر الجمع بين النقيضين على المعية واستدل عـلى المنـع  ,)٣(وهو محال) تناقضا

, )٤(مـثلاً نفـس الموجـود بـالأولى في التعاقب بلزوم تحصيل الحاصل حيث يوجد بالثانيـة
ولكن أجيب من طرف الجمهور بأن المحال المذكور إنـما يلـزم إذا كانـت العلـة المسـتقلة 
عقلية مفيدة لوجود أمر, وأما إذا كانـت شرعيـة مفيـدة للعلـم بـأمر فـلا; لأنهـا بمعنـى 

ذكره  يـفـما[الدليل, ويجوز اجتماع الأدلة على مدلول واحد ثم على المنـع حيـث قيـل بـه,
أحـدهما  :وقيـل ,العلة فيه مجموع الأمرين :قيل)٥( ]لى التفصيلالمجيز من المتعدد مطلقاً ع

, فالحكم المسـتند إلى واحد غير المســتند إلى آخــر )٦(يتعدد الحكم أيضـاً  :وقيل ,لا بعينه    
 ) .٤/٦٧(حاشية ابن قاسم   )١(
 ) .٢/٢٤٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
يقتضيـ عـدم انحصـار المحـال في الجمـع بـين إثباتـه بالكـاف « : أ/١٣٩قال الأنصـاري في حاشـيته, ل  )٣(

, وانظر نحوه لابن أبي شريف في » »ويلزم أيضاً تحصيل الحاصل « : النقيضين, وقد نبه عليه الشارح بقوله
 .أ /٢٣٦حاشيته ل

 ) .٢/٢٤٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
, أما التصحيف فقولـهما بين المعقوفتين هو المثبت في كلتا النسختين, وفيه تصحيف ومزج   )٥( المتعـدد « : مخلّ

« ): ٤/٦٨(, وابـن قاسـم )٢/٢٨٨(, والعطـار )٢/٢٤٦(, وصوابه كما شرح المحلي بحاشية البنـاني »
, وأما المزج فإنه مزج بين شرح المحلي وحاشية العطاربما أد إلى تشويش المعنى وغموضه, ونص »التعدد 

» وهم الجمهور مطلقاً وغيرهم على التفصيل السابق ) المجيز فما يذكره: (قوله« ): ٢/٢٨٨(عبارة العطار 
. 

 )  ٢/٢٤٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
   = : تنبيهان
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  . وإن اتفقـا نوعاً 
 )١(كما قاله الآمـدي) محل ذا الخلف(زيادة على الأصل وتحريراً لمحل النزاع :) قلت(

لّ ( )٣(وغيرهما )٢(والصفي الهندي يعنـي تعليـل الحكـم الواحـد ) فيما واحد بالشخص حَ
وعـلى أن العلـة بمعنـى : )٤(بالشخص بعلتين فأكثر بناء عـلى أن كـلاً علـة, زاد بعضـهم

الباعث أي المتصف بالبعث لا أنه يكون باعثـاً إذا انفـرد, وحينئـذ اتجـه تصـحيح القطـع 
ز فقد أخل بقيد من القيودبامتن  .تأمل .اعه عقلاً مطلقاً وأن من جوَّ

كتعليـل إباحـة قتـل زيـد بردتـه, وعمـرو ) أما الذي اتحد نوعاً واختلف شخصاً (
كـذا صرح بـه ) وفـاق في جـوازه ائتلـف(بالقصاص, وخالد بالزنـا بعـد الإحصـان فــ 

 .)٥(جماعة
  =  

? وقد صرح ابن تيمية بأن النزاع لفظي فقال: الأول « : لم يبين المصنف إن كان الخلاف هنا لفظياً أم معنوياً
, ثـم بـين »ونزاع في العبارة لا إلى نزاع تناقض معنـوي  النزاع في تعليل الحكم بعلتين يرجع إلى نزاع تنوع

, وانظـر أيضـاً حكايـة الزركشيـ في البحـر )٢٠/١٦٩(مجمـوع الفتـاو : انظـر. ذلك تفصـيلاً وتمثـيلاً 
 .عن ابن رحال السكندري عدم تحقق الخلاف المعنوي في هذه المسألة ) ٥/١٧٧(

: لخلاف في هذه المسألة ينبني على تفسير العلة, فإن قلناأن ا) ٢/٥١٥(ذكر الغزالي في شفاء الغليل : الثاني
إنها بمعنى الباعث والداعي إلى الفعل جاز تعدد العلل, وكذلك إن قلنـا بمعنـى العلامـة, وإن قلنـا إنهـا 
بمعنى المؤثر الموجب للشيء امتنع, فمأخـذه في بيـان سـبب الخـلاف يخـالف مأخـذ الآمـدي وصـاحب 

 .ول الباعث وعند الثاني العلامة وكلاهما يمنعان التعليل بعلتين الأصل, فإن العلة عند الأ
 .» واختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معاً « : , ونصه)٣/٢٩٥(الإحكام   )١(
 ) .٨/٣٤٦٩(نهاية الوصول   )٢(
 ) .٤/٢١٩(, رفع الحاجب )٥/١٧٤(البحر المحيط : انظر. منهم الزركشي وابن السبكي  )٣(
 ) .٢/٢٤٥(هو الشربيني في تقريراته على حاشية البناني   )٤(
منهم الآمدي والهندي والزركشي وحكى أيضاً نقل الاتفاق عليه عن أبي منصور البغدادي, وحكاه أيضـاً   )٥(

, )٥/١٧٤(, البحر المحيط )٨/٣٤٦٩(, نهاية الوصول )٣/٢٩٥(الإحكام : أبو العباس ابن تيمية, انظر
 ) . ٢٠/١٦٩(فتاو ابن تيمية مجموع 

تحرير محل 
الخلاف عند 

 الناظم 
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; لأن كـل واحـد معلـل وإذا تأملت وجدت عـدم التعـدد« : / ٧٠ل/قال العطار 
بعلة, وأما النوع وهو القدر المشترك بين أفراد القتل فلم يعلل وإنما التعليل لأفراده, فتدبر 

«)١(. 
د العلـم ـوهـي مـا يفيـ) رعيةـعلـة شـ(بما إذا كانـت ) اً ـأيض(ذا الخلف ) وخص(

يفيـد وجـود وهي ما  )٣( )عقلية(علة ) بالاتفاق في(التعليل بعلتين ) فامنع( )٢(بوجود أمر
بة إلى معلول واحد بالشخص ـع تعددها بالنسـأما العقلية فيمتن« : ارة الكمالـ, وعب)٤(أمر

 بلا خلاف; لأنها بمعنى تأثير كل واحد استقلالاً, والمؤثرات استقلالاً لأثـر واحـد محـال
 .انتهى. )٥(»

 
 
 
    

 ) .٢/٢٨٥(حاشية العطار   )١(
 ) .٢/٢٨٨(شرح العضد للمختصر, وعنه العطار في حاشيته   )٢(
, )٣/١١٥(, الإبهـاج )٤/٢١٩(رفـع الحاجـب : حكاية الاتفاق على امتنـاع التعليـل بالعقليـة في: انظر  )٣(

« : ضعَّف حكاية الاتفـاق بقولـه) ٥/١٧٤(, لكن الزركشي في البحر المحيط )٣/٢٣١(تشنيف المسامع 
, وهذا الخلاف هو لبعض المعتزلـة »التقريب « , لكن لأهل الكلام فيه خلاف حكاه القاضي في » كذا قيل 

 ) .٨٦(كما في المواقف ص
 ) .٢/٢٨٨(, وعند العطار في حاشيته )٢/٢٢٥(شرح العضد للمختصر   )٤(
 . أ /٢٣٦الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل  )٥(

الجـواز إذا لم تكـن , وهـو المصنف تبعاً للنـاظم وصـاحب الأصـل آخر لم يذكره في المسألة مذهب: تنبيه
 العلتين هي الدليل على حكم الأصل بل كان الدليل عليه الـنص أو الإجمـاع, فـإن كانـت إحـد إحد

سـين ولم يـرجح العلتين هي الدليل على حكم الأصل لم يجز التعليل بالأخر, حكى هذا المذهب أبـو الح
, وحكاه أبو الخطاب ورجح الجواز في كلتا الحالتين  ) . ٤/٥٨(, التمهيد )٢/٢٦٧(المعتمد : انظر. شيئاً
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ــــة ــــاً بعلَّ ــــينِ مع كم ــــوعُ حُ  وق
  

ةِ  ــــقَ ْ  اختــــيرَ إثباتــــاً كــــما في السرَّ
  

ـــا ـــلُ م ـــاً مث ـــرمِ ونفي  للقطـــعِ والغُ
  

ــــ نَّ لأمــــورٍ حَ ــــهِ يضِ  مــــا رَّ في حَ
ةِ   دَّ  قلــــتُ وذانِ مثــــلُ مــــا في الــــرِّ

  

ت ـــدَّ  للقتـــل والأمـــرِ الـــذي قـــد صَ
  

ــــــاددا ــــــلما تض ــــــا إن س  ثالثه
  

............................... )١(    
  

أو ) وع حكمينوق: (ل فقالسألة وهو اتحاد العلل وتعدد المعلَّ ثم ذكر عكس تلك الم
أي اختـاره صـاحب الأصـل مـن ثلاثـة ) اختير(واحدة ) معاً بعلة(أحكام كما هو ظاهر 

, كما صرح بـه )٣(, لكن الخلاف فيه مفرع على مرجوح وهو تفسير العلة بالباعث)٢(أقوال
, ومثلوه )٥(, أما على تفسيرها بالمعرف كما هو الحق فواقع قطعاً كما أنه جائز قطعاً )٤(جماعة

روب الشمس فإنه علة لجواز الإفطار ووجوب المغرب وبطلوع فجر يوم مـن رمضـان بغ

   
 : تتمة من زيادات الناظم وهي ٣٤٧للبيت في همع الهوامع ل  )١(

............................. 
  

ــد ــأتي ل ــما ي ــلاف إن ــت الخ  قل
  

ف  مــن قــال بالباعــث لا المعــرِّ
  

 ا ومــن شروط الالحــاق يفــيفيهــ
  

 

نسبه الهندي وصاحب الأصل إلى الجماهير واختاراه, واختاره أيضاً الآمدي وابن الحاجب وابن الهمام وابن   )٢(
عبد الشكور وابن اللحام الحنبلي والفتوحي, ومحل الخلاف إذا كانت العلة بمعنى الباعث, أمـا إذا كانـت 

, المختصر مـع )٣/٢٩٨(الإحكام : انظر. ما قال الآمدي والزركشيبمعنى الأمارة فلا خلاف في الجواز ك
ــة الوصــول )٢/٢٢٨(شرح العضــد  ــاج )٨/٣٥٤٤(, نهاي ــير )٣/١٥٥(, الإبه ــع التيس ــر م , التحري

, شرح )٢١١(, مختصرــ ابــن اللحــام ص)٢/٢٨٨(, مســلم الثبــوت مــع شرحــه للأنصــاري )٤/٢٩(
 ) .٥/١٨٣(, البحر المحيط )٤/٧٦(الكوكب المنير 

 .أن تفسير العلة بالباعث صحيح لا محذور فيه ولا إشكال, فالتفريع عليه كذلك ) ٢٢٦(تقدم ص  )٣(
ب, الدرر /١٣٩حاشية الأنصاري ل: منهم الأنصاري وابن أبي شريف تبعاً للآمدي وابن الحاجب, انظر  )٤(

 ) .٢/٢٤٦(ب, وانظر تقريرات الشربيني على البناني /٢٣٦اللوامع ل
اللمع : انظر. بجوازه الشيرازي والرازي ولم يذكرا فيه خلافاً بناءً على أن العلة عندهما المعرف ولهذا صرح  )٥(

 ) .٢/٢/٤٣٤(, المحصول )٢١٧(ص

تعليل حكمين أو 
 أكثر بعلة واحدة 
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أي في نفس الإثبات أي الكلام ) إثباتاً : (, وقوله)١(فإنه علة لحرمة الفطر ووجوب الصبح
َوَّ  كـما ( )٢(لاً عن المضاف إليه, أي وقوع إثبات حكمينالمشتمل عليه, ويجوز كونه تمييزاً محُ

) و(زجراً للسارق حتى لا يعود ولغيره حتـى لا يقـع فيهـا ) للقطع(علة  فإنها) في السرقة
أي وفي ) ونفيـاً (حين يتلف المسروق جبراً لصـاحب المـال, أي لوجـوبهما ) الغرم(علة لـِ 

عليهن ) لأمور حرما(أي النسوة ) مثل ما في حيضهن(نفس النفي أو وقوع نفي الحكمين 
شكال في هذا التمثيـل لأن الحرمـة وإن كـان حكـماً , ولا إ)٣(من الصوم والصلاة وغيرهما

 .    )٤(ثابتاً فهي نفي في المعنى, فإن النهي يشبه النفي
مثــل مـا في (أي الإثبــات والنفـي ) وذان(زيادة على الأصـل في التمثيـل :) قلت(
ت(علـة لــِ ) و(أي لوجـوب قتــله ) للقتـل(فإنـها علـة ) الردة ) الأمر الـذي قـد صـدَّ

يمتنع تعليل حكمين بعلة واحدة عـلى أنهـا : , وقيل)٥(ي منعته الردة كالتصرف في أموالهأ
ـ; لأن مناسبتها لحكـمٍ تحُ )٦(بمعنى الباعث وعلى اشتراط المناسبة فيها ل المقصـود منهـا صِّ

وهو المقصود, وأجيـب بمنـع فلو ناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل  بترتيب الحكم عليها,
صف الواحد عـلى مصـالح ودد المقصود, إذ لا بعد في أن يشتمل التع ازذلك, وسنده جو

   
 .ب /١٣٩, تبعاً للأنصاري في حاشيته, ل)٢/٢٨٩(حاشية العطار   )١(
لاً عن المضاف إل: , وقيل)٢/٢٨٩(حاشية العطار   )٢( . »ونفيـاً « : يـه; لأجـل قولـهلا يصح كونهما تمييزاً محوَّ

 ) .٢/٢٤٦(حاشية البناني 
 ).٢/٩٣(, نشر البنود )٤/٧٧(, وانظر أيضاً شرح الكوكب المنير )٢/٢٤٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
, البحـر )٣/١٥٥(, وانظر تقسيماً آخر لتعدد الحكـم لعلـة واحـدة في الإبهـاج )٢/٢٨٩(حاشية العطار   )٤(

 ) .٥/١٨٣(المحيط 
 . ٣٤٧انظر هذا المثال في شرح الناظم ل. أي بالإرث  )٥(
نهايـة : الهندي إلى بعضهم, انظر هذا القول ودليله وجوابه فيعزاه حكاه ابن السبكي عن شرذمة قليلين, و  )٦(

, البحـر )٣/١٥٥(, الإبهـاج )٢/٢٢٨(, مختصر ابن الحاجـب مـع شرح العضـد )٨/٣٥٤٥(الوصول 
 ) .٢/٢٤٦(لي بحاشية البناني , شرح المح)٥/١٨٣(المحيط 
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جمة فالحاصل ثانياً غير الحاصل أولاً كما مرَّ في السرقة المترتب عليهـا القطـع زجـراً عنهـا 
 .والغرم جبراً لما تلف من المال, فتعدد المقصود لتعدد الحكم

بفـك الإدغـام, ) ادداإن سلما تضـ(أي الأقوال يجوز تعليل حكمين بعلة ) ثالثها(و 
كالسرقة لوجوب القطع والغرم, وكالحيض لحرمة الصوم والصلاة وغيرهما, بخلاف مـا 

الشيـء الواحـد  )٢( ]إذ[, )١(إذا لم يسلما من التضاد, كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة
ار لا يناسب المتضادين بناء على أن العلة بمعنى الباعث كما تقدم, وأجيب من طرف المخت

بالمنع, وسنده أنه لا مانع من أن يناسـب الوصـف الواحـد حكمـين متضـادين بجهتـين 
, كالتأبيد فإنه مناسب لصحة البيع لكونه نقـل ملـك الرقبـة والمنفعـة فيقطـع )٣(مختلفتين

تعلق البائع بهما, وعدم التأبيد وهو التوقيت ينافيه لاقتضائه بقاء العلقة بيـنهما, ومناسـب 
لأنها لا تقطع تعلق المؤجر بالرقبة, فاللائق ضبط المنفعة مـع بقـاء الرقبـة لبطلان الإجارة 

 .)٤(لدفع التشاجر بين العاقدين, والتأبيد ينافيه
 
 
 
 
 

 
   
 ) .٢/٢٤٧(, شرح المحلي بحاشية البناني )٥/١٨٣(البحر المحيط : انظر هذا القول ودليله في  )١(
 ., وهو الصواب )ب(, والمثبت هنا من ]إذا): [أ(في   )٢(
ين واحدة فإنه لا أما إذا كان الحكمان المتضادان لجهة واحدة أو في عين واحدة, كتحريم الوطء وتحليله في ع  )٣(

 ) .٢/٨٣٦(شرح اللمع : انظر. يصح; لأنهما ضدان متنافيان فلا يجوز أن يقتضيهما معنى واحد
 .ب /١٣٩حاشية العلامة الأنصاري, ل  )٤(
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ا  .................................. ــــدَ ــــن شروطِ علــــةٍ فــــيما بَ  ومِ
  

ــــــلِ ــــــا في النَّق  ثبوتهُ ــــــرَ  ألاَّ يُ
  

ــرَ[  عــن ثبــوتِ حكــمِ الأصــلِ  )١( ]أُخِّ
ــــــــــةٍ   رقَ فــــــــــاً لفِ لْ  .........خُ

  

..................................  

, وصرح به لطـول الفصـل) علةٍ فيما بدا(الإلحاق بـ ) ومن شروط(   :أي ظهر سابقاً
ر( بـأن يكـون  )٢( )عـن ثبـوت حكـم الأصـل(أي متأخراً ) أن لا ير ثبوتها في النقل آخِ

عث أم المعرف; لأن الباعث على الشيء أو المعرف ثبوتها مبنياً على ثبوته سواء فسرت بالبا
لأنها حينئذ لا توجد في الفرع إلا بعـد ثبـوت حكـم الأصـل لـه, أي  )٣(له لا يتأخر عنه;

, والغرض إلحاق الفـرع بالأصـل بواسـطتها في الحكـم,  حكم مماثل له تترتب عليه أيضاً
ف حكم الأصل من حيث إنـه وذلك قبل ثبوتها في الفرع لا يمكن, فالمراد بالمعرف ما يعر

مـن ) خلفـاً لفرقـة( )٤(أصل يلحق به غيره, وهذا لا يوجد في العلة إذا ترتبت على الحكم
عـرق الكلـب : , كـما يقـال)٥(ر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرفزوا تأخُّ أهل العراق فجوَّ 

   
ر « وفي الشرح ) ب(في   )١(  . ٣٤٨أوضح, وهو الموافق لما في همع الهوامع ل) أ(, وما في »آخِ
إلى المالكيـة وأكثـر أصـحاب الشـافعي, » الملخـص «  عبـد الوهـاب في هذا المذهب الأول, نسبه القاضي  )٢(

واختاره هو والآمدي وابن الحاجب, واختاره ابن عبد الشكور من الحنفية, واشـترطه أيضـاً ابـن النجـار 
, مختصرـ ابـن الحاجـب مـع )٣/٣٠٢(, الإحكام )٥/١٤٧(البحر المحيط : انظر. الفتوحي وابن اللحام

, نهايــة الوصــول )٢/٢/٤١١(, المحصــول )٢/٢٨٩(, مســلم الثبــوت )٢/٢٢٨(شرح العضــد 
ــع التيســير )٨/٣٥٥١( ــر م ــير )٤/٣٠(, التحري ــن اللحــام )٤/٧٩(, شرح الكوكــب المن , مختصرــ اب

 ) . ٢١١(ص
 ) .٢/٢٤٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
 ) .٢/٢٤٧(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٤(
عبد الوهاب في الملخص, واختاره الـرازي والهنـدي والبيضـاوي وابـن الهـمام, وهـو نسبه إليهم القاضي   )٥(

, )٨/٣٥٥١(, نهايـة الوصـول )٢/٢/٤١١(, المحصول )٥/١٤٧(البحر المحيط : انظر. المذهب الثاني
 ) .٤/٣٠(, التحرير مع التيسير )٤/٢٦٥(المنهاج مع نهاية السول 

الشرط الرابع من 
شروط صحة 

ألا يكون : العلة
ثبوتها متأخراً عن 

 حكم الأصل 
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 .)١(كلعابه; لأنه مستقذر, فإن استقذاره إنما يثبت بعد ثبوت نجاسته
, )٣(وبـأن ثبوتهـا قـد يقـارن ثبوتهـا )٢(يه بأن الاستقذار لا يستلزم النجاسـةونظر ف

, وأن المـراد الترتـب )٤(وأجيب بأن المراد الاستقذار المخصـوص الـذي يخـص النجاسـة
 .)٥(العقلي وهو لا ينافي التقارن في الزمان

 
 
 
 
 

   
الخ, وقد سقطت » ... عرق الكلب نجس كلعابه; لأنه « : ولفظه, )٢/٢٤٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

من كلتا النسختين, والمثال لا يتم بدونها, فإن ثبوت النجاسة هو حكـم الأصـل, وإيضـاح ] نجس[كلمة 
أصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسـاً : أن يقال فيما أصابه عرق الكلب −كما في الشرح العضدي−المثال

, فيقالكلعابه, فيمنع كون عر لأنـه مسـتقذر, فـإن اسـتقذاره إنـما يحصـل بعـد الحكـم : ق الكلب نجساً
, تشـنيف )٥/١٤٧(البحـر المحـيط : وانظر المثال أيضاً في). ٢/٢٢٨(شرح العضد للمختصر . بنجاسته
, وانظر اعتراض ابن الهمام على المثال وجواب ابن عبـد )٤/٧٩(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٣٤(المسامع 

وانظر مثالاً آخر لـه ). ٢/٢٨٩(, مسلم الثبوت مع الفواتح )٤/٣٠(ه في التحرير مع التيسير الشكور عن
 ., مع المراجع السابقة )٨/٣٥٥٢(, نهاية الوصول )٣/٢٠٣(في الإحكام 

 .أ /١٤٠هذا اعتراض الأنصاري على المثال, انظر حاشيته, ل  )٢(
, )٤/٣٠(التحريـر مـع التيسـير : انظـر. الأنصـاري هعنـوهذا الاعتراض الثاني, أبداه ابن الهمام, وحكاه   )٣(

 .أ /١٤٠حاشية زكريا الأنصاري ل
 ) .٤/٧٢(هذا جواب الاعتراض الأول, أجاب به ابن قاسم في حاشيته   )٤(
, وأجـاب عنـه ابـن )٢/٢٤٧(وهذا جواب الاعتراض الثاني, أجاب به الشربيني في تقريراته على البنـاني   )٥(

والاستقذار شرعاً ...الاستقذار طبعاً متقدم على نجاسة اللعاب « : لفظه مع شرحهعبد الشكور بنحوه, و
 ) .٢/٢٨٩(, فواتح الرحموت »فليس ههنا استقذار مقارن ... متأخر عن النجاسة ولو رتبةً 
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ـــــــــــفْ..............   وألاَّ تنعطِـ
  

ـــفْ  ـــبطلانٍ عـــلى أصـــلٍ أُلِ ـــوداً ب  عَ
  

ودِهــــا عليــــهِ بالتَّخصــــيصِ لافي   عَ
  

ــــعمِ تَ  ــــهِ قَ ــــلايمِ َصَّ  )١(ولانِ قــــد تحَ
  

ـــدْ ـــالتعميمِ ق ـــودُ ب ـــي تع ـــتُ الَّت  قل
  

ــدْ  قَ تْ بإجمــاعٍ مــن الكــلِّ انعَ  جــازَ
  

المراد به هنا ما ) عوداً ببطلان أن لا تنعطف(ط الإلحاق بالعلة من شرو) و(/ ٧٢ل/
,; )٢(استنباطها منه) أصلٍ أُلِف(حكم ) على( ليس بتخصيص ولا تعميم بدليل مقابلته لها

 .)٤(, فلو صححناها لزم اجتماع النقيضين)٣(لأنه منشؤها فإبطالها له إبطال لها
بتجويز الحنفية إخراج القيمة اسـتنباطاً مـن  )٥(له أصحابناومثَّ « : قال الولي العراقي

ة المسـتحقين وهـي تنـدفع المعنى في ذلك دفع حاجـأن  )٦( )في أربعين شاةً شاةٌ : (قوله 
إنما يعود بالإبطال لو منعـوا إخـراج الشـاة, : , وقد يقال)٧(يمالقِ  زوا إخراجَ بالقيمة, فجوَّ 

   
 : ٣٤٨في همع الهوامع ل  )١(

جا: قولان قلت  في عودها عليه بالتخصيص جا   والجواز روِّ
, مختصرـ ابـن الحاجـب مـع )٣/٣٠٧(, وحكى الاتفاق عليه في )٣/٣٠٦( الإحكام انظر هذا الشرط في  )٢(

ــد  ــول )٢/٢٢٨(شرح العض ــة الوص ــول )٨/٣٥٥٣(, نهاي ــة الس ــيط )٤/٣٠١(, نهاي ــر المح , البح
ــر مــع التيســ)١/١٥٠(ول السرخسيــ ـ, أصــ)٥/١٥٢( ــير )٤/٣١(ير ـ, التحري , شرح الكوكــب المن
)٤/٨١. ( 

 ) .٣/٢٣٥(, ونحوه عند الزركشي في تشنيف المسامع )٢/٢٤٧(بناني شرح المحلي بحاشية ال  )٣(
 ) .٢/٢٤٧(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٤(
 . الصفحة هذه من) ٢(انظر تعليق . والإسنوي والزركشي منهم الهندي والآمدي والعضد  )٥(
كلهم من حديث عبد االله ) ١٨٠٥(, وابن ماجه )٦٢١(, والترمذي )١٥٦٨(أخرجه بهذا اللفظ أبو داود   )٦(

, ولفظـه)١٤٤١(, وصححه الحاكم {بن عمر  وفي صـدقة « : , وله شاهد من حـديث أنـس مرفوعـاً
أخرجه البخاري في كتاب الزكـاة, بـاب زكـاة » الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة 

 ) .١٣٨٦(الغنم, رقم الحديث 
اج القيمة في الزكاة, وهو رواية عن أحمد, وذهب المالكية والشـافعية إلى عـدم ذهب الحنفية إلى إجزاء إخر  )٧(

أنـه يجـزيء : رواية ثالثـة أحمد والمعتمدة عند أكثر أصحابه, وعن إجزائها, وهو الرواية المشهورة عن أحمد
   =فـتح : رانظـ. للحاجة, واختارها ابن تيمية, واختار الإجزاء أيضاً إذا كان إخراجها للمصلحة أو العـدل 

: الشرط الخامس
ألا تعود على 

 الأصل بالإبطال 
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والمأمور لا يخرج عن العهدة إلا بامتثال المأمور به, ولهم أن  ,قد أبطلوا تعيينها: لكن نقول
الخ, اسـتنباطاً مـن .. ريقولوا ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء بكل جامد طاه

َ الأحجـار المـأمور  أمره  ـينُّ في الاستنجاء بثلاثة أحجار, فإنكم أبطلتم بهذا التوسع تَعَ
بعـد أمــره بالاسـتنجاء بثلاثـة − إنما فهمنا إبطـال تعينـها مـن قولـه : بها, لكنا نقول

جـار ومـا في الأحأولاً فدل عـلى أنـه أراد  )١(»برجيع ولا عظم  ]تستنج[ولا « : −أحجار
 .)٢( » , واالله أعلممعناها وإلا لم يكن للنهي عن الرجيع والعظم وقعٌ 

لا  : (, وقولـه)٣(لـه) بالتخصـيص(أي عـلى الأصـل ) عليـه(أي العلة ) في عودها(
, )٥(يجوز, فلا يشترط عدمـه: , قيل)٤(للأصوليين) قولان(سيأتي في زيادته معناه ) تعميمه
استنباطاً من اخـتلاف قـولي الشـافعي رضي االله ) تحصلا قد(, وهما )٦(لا, فيشترط: وقيل   =  

, الإنصاف )٢/١٩٥(, كشاف القناع )١/١٥٠(, المهذب )٣/٢٤٧(, مواهب الجليل )٢/١٩١(القدير 
 ) .٢٥/٨٢(, مجموع فتاو ابن تيمية )٣/٥٩(

نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي « : , ولفظهمن حديث سلمان ) ٢٦٢(أخرجه مسلم   )١(
فهـو عنـد  −الذي ذكره المصنف–, وأما لفظ الأمر »جي برجيع أو عظم بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستن

, ولم أجـد  , من حديث أبي هريرة )٣١٣(, وابن ماجه )٤٠(, والنسائي )٨(, وأبي داود )٧٤٠٠(أحمد 
, بل الروايات كلها موافقة للفظ مسـلم, وهـو أيضـاً »تستنج « فيما وقفت عليه من روايات الحديث لفظ 

 .يث الهامع المثبت في الغ
, التحرير مـع التيسـير )٢/٢٢٨(, وانظر مثالاً آخر لهذا الشرط في شرح العضد )٣/٦٨٨(الغيث الهامع   )٢(

)٤/٣١. ( 
الخلاف في عودها بالتخصيص ليس هو الخلاف في تخصيص العموم بالقياس, كما توهمـه « : قال الزركشي  )٣(

آخر, وهذا معناه أن العلة المستنبطة من أصـل بعضهم; لأن ذلك في قياس نص خاص إذا قابل عموم نص 
 ) .٣/٢٣٦(تشنيف المسامع » عام من كتاب أوسنة, هل يشترط ألا تعود على أصلها بالتخصيص? 

, شرح الكوكـب المنـير )٣/٣٧٧(, البحـر المحـيط )٤/٢٩١(رفـع الحاجـب : انظر حكايـة القـولين في  )٤(
)٤/٨٢. ( 

 ) .١١٦(, غاية الوصول ص)٨/٣٥٥٣(نهاية الوصول : انظر. اختاره الهندي وزكريا الأنصاري  )٥(
البحـر : اختاره الزركشي ونسبه إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وتلميذه أبي منصور البغـدادي, انظـر  )٦(

   =, وحكى الزركشي أيضاً في باب العموم عن أبي المعالي جواز تخصـيص العمـوم )١٥٣, ٥/١٥٢(المحيط 

حكم عود العلة 
على الأصل 
 بالتخصيص 



אאאאאFאE א 

 

المنع نظـراً : النقض تمسكاً بالعموم, والثاني: عنه في نقض الوضوء بمس المحارم, أحدهما
, فقـد )١(إلى أن ذلك إنما هو إذا كان الملموس في مظنة الاستمتاع, والمحارم ليست كـذلك

, )٣(ذلك النهي عن بيـع اللحـم بـالحيوان, ونظير )٢(عادت العلة على أصلها بالتخصيص
فإن عمومه يقتضي اطراده في المأكول وغيره, والمعنى يقتضي اختصاصه بالمأكول; لأنه بيـع 

, ولمـا )٥(, وللشـافعي في ذلـك قـولان)٤(ربوي بأصله, فغير الربوي لا مدخل له في النهي
لنقض وفي الثانية اضطرب الترجيح في ذلك فكان الراجح عند الأصحاب في الأول عدم ا

جماعة مـنهم  /٧٣ل/ , لكن رجح)٦(بطلان البيع سكت الناظم تبعاً للأصل عن الترجيح
قــول الجــواز إلحاقــاً للتخصــيص بــاللفظ, بــل جعلــه  )١(وشــيخ الإســلام )٧(الإســنوي

  =  
البحـر المحـيط . يه المعنى, وأما ما لا يتطرق إليه المعنى فالأصل فيه التعلق بالظـاهربالقياس فيما يتطرق إل

, وير الغزالي أن العلة إذا عكرت على الأصل بالتخصيص لا تقبل إلا إذا كان المعنـى سـابقاً )٣/٣٧٧(
 ) .٢/٣٢٦(المستصفى . إلى الفهم, فإنه يكون قرينة مخصصة للعموم

. لا ينتقض, ولم يذكر الشافعي هذه المسـألة إلا في حرملـة: −قال في الجديد والقديموبه –والصحيح منهما   )١(
 ) .٣٤(, روضة الطالبين ص)٢/٣١(المجموع : انظر

 ) .٣/٢٣٦(, ونحوه في تشنيف المسامع )٣/٦٨٨(الغيث الهامع   )٢(
« : يث سعيد بن المسيبمن حد) ٦٤(رقم  −باب بيع الحيوان باللحم −كتاب البيوع–رواه مالك في الموطأ   )٣(

أخرجـه  ما: , وهو مرسل, وله شاهدان يتقو بهما, أحدهما»نهى عن بيع الحيوان باللحم  أن رسول االله 
ة الحسـن وهـو نـ, وفيـه عنع»نهى عن بيـع الشـاة بـاللحم « : من حديث سمرة مرفوعاً ) ٢٢٥١(الحاكم 

وهـو  −يعني البصرـي–تفرد به ثابت « : , قال البزار{ عند البزار من حديث ابن عمر: مدلس, والثاني
 ) .٣/١٠(تلخيص الحبير : وانظر). ٨٨٣(مختصر زوائد البزار لابن حجر, حديث رقم . »ضعيف 

 ) .٣/٢٨٩(الغيث الهامع   )٤(
الأم : انظـر. التحـريم, ومقابـل الأظهـر الجـواز −ونـص عليـه الشـافعي في الأم–الأظهر عند الشـافعية   )٥(

 ) .٢/٢٩(, المنهاج مع شرحه المغني )٥٢٤(ين ص, روضة الطالب)٣/٨٢(
 ) .٢/٢٤٨(, شرح المحلي بحاشية البناني )٣/٣٧(تشنيف المسامع : , وانظر)٣/٦٨٩(الغيث الهامع   )٦(
 ) .٣٧٥(التمهيد للإسنوي ص: انظر   )٧(
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تـارة الخـلاف هنـا  )٣(من تخصيص العموم بالقياس, وجعـل الصـفي الهنـدي )٢(بعضهم
مبنيـاً  )٥( ], وتـارة جعلـه)٤(ز تخصيص العموم بالقياس أو لا يجوزهل يجو: مبنياً على أنه[

 .)٦(على القولين في تخصيص العلة
) التـي تعـود(أما العلة » لا التعميم « : زيادة على الأصل ومبيناً لمعنى قوله:) قلت(

لا يحكم أحد بـين اثنـين ((كتعليل الحكم في الحديث المتفق عليـه ) بالتعميم(على أصـلها 
ش الفكـر كـالفرح بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضـب ممـا يشـوِّ  )٧( ))و غضبانوه

بإجماع من الكل (كما هو الغالب في الأقيسة ) قد جازت(فـ  )٨(والجوع الشديدين وغيرهما
لأنها لا تغير المعنى المفهوم من النص ولا يعود بإبطال شيء في الأصل بخـلاف  )٩( )انعقد
  =  

يـاس, مـن لم أره في حاشيته, فلعل مراد المصنف ما رجحه شيخ الإسلام في مسـألة تخصـيص العمـوم بالق  )١(
 .مسائل التخصيص بالأدلة المنفصلة 

 .ب /٢٣٧ابن أبي شريف في الدرر ل −ولم يسمه −حكاه عن البعض  )٢(
 ) .٣/٢٣٧(تشنيف المسامع : انظر. حكاه عنه الزركشي, وعزاه إلى رسالته السيفية  )٣(
نبطة يجـب ألا تكـون شرط قوم أن العلة المست« : , ونصه)٨/٣٥٥٥(ذكره الصفي أيضاً في نهاية الوصول   )٤(

» مخصصة لعموم القرآن والسنة المتواترة, وهو بناء على أنه لا يجوز تخصيصهما بالقياس, وقـد بينـا صـحته 
 .يعني التخصيص, عند كلامه على تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة 

 ) .ب(ما بين المعقوفين سقط من   )٥(
يعني بطلان العلـة إن رجعـت إلى –هذا « : , ونصه)٨/٣٥٥٣(ذكر نحوه الهندي أيضاً في نهاية الوصول   )٦(

صحيح إن عنى بذلك إبطاله بالكلية, فأما إذا لزم منـه تخصـيص الحكـم بـبعض  −حكم الأصل بالإبطال
 .»الأفراد دون البعض فينبغي أن يجوز, لأنه كتخصيص العلة بحكم نص آخر, وهو جائز, فكذا هذا 

, )٧١٥٨(هل يقضيـ القـاضي أو يفتـي وهـو غضـبان, رقـم : ابأخرجه البخاري في كتاب الأحكام, ب  )٧(
 ) .١٧١٧(في كتاب الأقضية, باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان, رقم  −واللفظ له–ومسلم 

 ) .٢/٢٤٨(حاشية البناني   )٨(
, )٢/٣٤٨(, والمحـلي في شرحـه بحاشـية البنـاني )٣/٢٣٨(حكى الاتفاق الزركشي في تشنيف المسـامع   )٩(

 ) .٤/٨٣(ي في شرح الكوكب المنير والفتوح
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 .)١(رة التعليل وإلا لامتنع القياسالتخصيص, ولأنه من ضرو
أجمعوا على أنه لـيس : )٢(ومن العجب قول القاضي أبي الطيب« : قال الولي العراقي

لنا علة تعود على أصلها بالتعميم إلا ذلك المثال وذلك جائز بالإجماع, وإنما تعجبنا منه لمـا 
 . )٣(»ما عداه ] ينعقد[تقرر من غلبة ذلك في القياس فكيف 

 
 
 
 
 
 

   
 ) .٢/٢٤٨(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )١(
هو طاهر بن عبد االله الطبري, الإمام وشـيخ الإمـام أبي إسـحاق الشـيرازي, ولـد بآمـل طبرسـتان سـنة   )٢(

, وثقة ورعاً حسن الخلق, من مؤلفاته٣٤٨ , والمجرد, تـوفي مختصر المزني, والتعليق: هـ, كان فقيهاً أصولياً
 .هـ٤٥٠سنة 

, طبقـات )٢/١٥٧(, طبقات الإسـنوي ١٣٥طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ص: انظر ترجمته في  
 ).١٧/٦٦٨(, السير )٥/١٢(ابن السبكي 

, كـما في نسـختي ]ينفـى[, وما بين المعقوفين تصـحف في كلتـا النسـختين عـن )٣/٦٨٩(الغيث الهامع   )٣(
 .أ /١١٨المخطوطة لالمطبوعة, و: الغيث
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نافيــــــاها مُ ســــــتنبطِ مُ  وفقــــــدُ [
ـــــل ىلفـــــوألا تُ  ولا الفـــــرعِ : قي

ـــنصِّ  ـــلى ال ـــ ولا ع ـــدِ  تْ وَ حَ لزائ

ـــارَ عَ   وافيـــا قـــامَ  ها بالأصـــلِ ضَ
ــــنصٍّ او إجمــــاعٍ آتٍ  لْ ل ــــخُ )١( ]افَ

ــــ قتضــــاهُ نافــــاه مُ  ــــ قَ وفْ يدِ الآمِ

صَّ الم) فقد مستنبطها(من شروط الإلحاق بالعلة ) و( ة عـن ستنبطة, وهي الحاصلخَ
منافيا ( )٢(لمعارضا رضة بخلاف المنصوصة فإن النص ألغىلأنها تقبل المعارأي المجتهد, 

بأن كان النافي موجوداً فيه, إذ لا عمل )بالأصل قام وافيا(أي عارض مقتضاها  )عارضها
أنـه لا  )٤(, وحاصل هذا الشرط كما حرره بعض المحققـين)٣(للعلة مع وجوده إلا بمرجح

تنبطة أن لا يكون معها في الأصل وصف يصلح للتعليل ويكون مقتضـاه منافيـاً في المس دَّ بُ 
لمقتضى علة المعلل بأن يقتضي أن يكون حكم الأصل غير منصوص عليه كـما يفيـد ذلـك 

 .الخ.. إذ لا عمل: الخ, ويدل له قولنا.. أما انتفا معارض فمبتنى: قوله الآتي
ود في الأصل المنـافي لحكمـه, إذ لا عمـل وبالجملة فالمشترط نفيه هو المعارض الموج

للعلة مع وجوده, والذي لا يشترط نفيه فيما يأتي هـو المعـارض الموجـود في الأصـل غـير 
 .)٥(المنافي لحكمه وهو العلة الأخر المقتضية لحكمه أيضاً المفقودة في الفرع

إنما وجب ومثال المعارض في الأصل المنافي لحكمه ما قيل في صوم رمضان « : )٦(قال
   
حذف الناظم من النظم اشتراط صاحب الأصل ألا تكـون العلـة المسـتنبطة  معارضـةً  بمعـارض منـافٍ   )١(

أمـا انتفـا : ولا في الفرع, وعلل ذلك بأنه سيأتي ما يغني عن ذكره هنا, وهو قولـه: موجود في الأصل, قيل
 ) .٢٩٦(, وما سيأتي ص ٣٤٩انظر همع الهوامع ل. الخ... المعارض 

 ) .٢/٢٤٨(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٢(
, نهايـة )٢/٢٢٨(, مختصرـ ابـن الحاجـب مـع شرح العضـد )٣/٣٠٧(الإحكـام : انظر هذا الشرـط في  )٣(

 ) .٤/٨٤(, شرح الكوكب المنير )٤/٣٢(, التحرير مع التيسير )٨/٣٥٥٥(الوصول 
 .يعني الشربيني في تقريراته   )٤(
 ) .٢/٢٤٨(الشربيني على حاشية البناني  تقريرات  )٥(
 .يعني الشربيني  )٦(

 :الشرط السادس
ألا تكون 
المستنبطة 
معارضة 

بمعارض منافٍ 
 :في الأصل, وقيل

 ولا في الفرع   
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; لأنـه صـوم )١( )من لم يبيت النية فـلا صـيام لـه( / :٧٤ل/ التبييت المأخوذ من قوله 
, فهـذا )٢(هو صوم لا يقبل وقته غيره فلا دخل للاحتيـاط فيـه :واجب فيحتاط له, فيقال

المعارض منافٍ لحكم الأصل, وحينئذ لا يصح إلحاق غير رمضان به في وجوب التبييـت 
ته بالعلة الأخر بل لا بد من التعليل بعلة غير معارضة فإن وجدت في للاحتياط لمعارض

 .)٣( » فليتأمل فلا وإلا قَ لحِ ه أُ غير
, إذ )٤(أي اشترط بعضهم فقـد المعـارض المنـافي في الفـرع أيضـاً ) ولا الفرع: قيل(

آخر المقصود من ثبوت العلة ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المنافي فيه المستند إلى قياس 
   
ــو داود   )١( , وأحمــد )١٧٠٠(, وابــن ماجــه )٢٣٣٠(, والنســائي )٧٣٠(, والترمــذي )٢٤٥٤(أخرجــه أب

, وهو أصح )٢٦٤٥٠( , ورواه بعض الرواة موقوفاً , لأن −كما قال الترمذي–, من حديث حفصة مرفوعاً
, لكن للحديث شواهد أخـر موقوفـة صـحيحة, ولهـذا » رفعه خطأ« : اريرواته  أكثر, ولهذا قال البخ

ـبر :, وانظـر)٩١٤(, رقم )٤/٢٥(حسنه الألباني في إرواء الغليل  برالخَ , تلخـيص )٢/٢٠٨(موافقـة الخُ
 ). ٢/١٨٨(الحبير 

ــور إلى   )٢( ــة في صــيام الفــرض وكــل صــوم معــين, وذهــب الجمه ــة إلى عــدم اشــتراط الني ذهــب الحنفي
, روضـة )٣/٣٣٦(, مختصر خليل مع مواهب الجليـل )٢/٣٠١(الهداية مع فتح القدير : انظر.هااشتراط

 ).٤/٣٣٣(, المغني )٢/٣١٤(, كشاف القناع )٣٣١(الطالبين ص
لمحقـق صاحب الأصل وا ه للمثال عكس تقريرريقرت, و)٢/٢٤٩(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٣(

صـوم عـين : أن يقول الحنفي في نفي التبييـت في صـوم رمضـان: اصله, وحوالزركشي والعراقي والناظم
صـوم فـرض فيحتـاط فيـه ولا يبنـى عـلى : فيتأد بالنية قبل الزوال كالنفل, فيعارض الشـافعي فيقـول

: يعني فقد اجتمع في صـوم النفـل وصـفان« : ٣٥٠السهولة, وقال الناظم في شرح المثال في همع الهوامع ل
صوم الفرض به, وهو كونه صوم عين, والآخر يأباه, وهو كونه مبنياً على السـهولة;  أحدهما يقتضي إلحاق
, تشـنيف )٢/٢٤٩(, شرح المحلي بحاشـية البنـاني )٤/٢٩١(رفع الحاجب : انظر » لأنه يتوسع في النفل

 .) ٣/٦٩٠(, الغيث الهامع )٣/٢٣٨(المسامع 
, وضعفه بإيراده بصيغة التمريض, وكـذلك الزركشيـ ذكر هذا الشرط أيضاً ابن الحاجب, ولم يسمِّ قائله  )٤(

, البحـر المحـيط )٤/٣٣(, التحرير مـع التيسـير )٢/٢٢٨(المختصر مع شرح العضد : انظر. وابن الهمام
)٥/١٥٤.( 
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مسح الرأس ركن فيسن تثليثه كغسل الوجـه, : , ومثله صاحب الأصل بقولنا)١(لا يثبت
 .)٢(فيعارض بأنه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخفين

; لأن الكـلام في شروط )٣(ومقتضى كلامه كأصله أن الـراجح خـلاف هـذا القـول
ن قبـول المعارضـة , ولا ينافي هذا مـا تقـدم مـ)٤(العلة وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع

نقيض أو ضد الحكم على المختار; لأن اشتراط انتفاء المعارض إنما هـو في ثبـوت  بمقتضٍ ٍ
حكم العلة لا في صـحتها في ذاتهـا, فهـي عنـد المعارضـة صـحيحة لكـن تخلـف الحكـم 

المعارض بالمنافي لأنه قد  دَ يَّ , وقَ )٥(للمعارض وظهر أثره في عدم ثبوت الحكم لا في بطلانها
ينافي كما سيأتي فلا يشترط انتفاؤه لصحة العلة في نفسها, ويجوز أن يكون هو علة أيضاً  لا

 .)٦(على القول بجواز التعليل بعلتين, فتأمل ذلك كله
لأنهـا ) لنصٍّ (أي لا توجـد مخالفـة ) لا تلـفى أن(من شـروط الإلحـاق بالعلـة ) و(

   
 ).٢/٢٤٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
 ).٤/٢٩٢(رفع الحاجب   )٢(
 ).٤/٢٩٣(رفع الحاجب : , وانظر)٤٦(امع صجمع الجو: , انظر»قيل « حيث حكاه بصيغة التمريض   )٣(
يعني أن انتفاء المعارض في الفرع شرط ثبوت حكم العلة فيه لا شرط صحة العلة نفسها , فإنهـا في نفسـها   )٤(

يجوز أن تكون صحيحة سواء ثبت الحكم في الفرع أم تخلَّف لسبب من الأسباب اقتضى تخلفه, فمن ادعـاه 
أن التضعيف  −كما قال اللقاني–, والحاصل )٣/٢٤١(تشنيف المسامع : نظرا. شرطاً للعلة نفسها فقدوهم

. إنماهو  لذكره في شروط العلة لا لضعفه في نفسه, إذ شرطيته صحيحة لكن باعتبار ثبوت الحكم في الفرع
 .ب/٨٩حاشية اللقاني, ل 

 ).٣/٦٩٠(الغيث الهامع   )٥(
: وقيـل« : ابن الحاجب مذهباً ثالثاً وضعفه أيضاً بقوله, وقد حكى )٢/٢٥٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(

المختصرـ مـع :انظـر. , أي يشترط انتفاء المعارض في الفرع مـع تـرجيح المعـارض» مع ترجيح المعارض 
هو اشتراط انتفاء المعارض في الفرع ولـو كـان : , وحكى الزركشي مذهباً رابعاً )٢/٢٢٨(شرحه للعضد 

 ).٥/١٥٤(ط البحر المحي: انظر. مساوياً 

: الشرط السابع
ألا تخالف نصاً أو 

 إجماعاً 
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ة مالكة لبضـعها فيصـح نكاحهـا بغـير إذن المرأ: , كقول الحنفي)١(لا تقاومه فيقدم عليها
ـ: ((, فإنه مخالف للـنص وهـو حـديث)٢(وليها قياساً على بيع سلعتها ما امـرأة نكحـت أيُّ

) خلفـا أو إجمـاع آتٍ (, )٣(رواه أبـو داود وغـيره)) نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطـل
جـامع السـفر لتقدمه على القياس, كقياس صلاة المسافر على صومه في عـدم الوجـوب ب

   
المستصفى : , وانظر أيضاً )٣/٣٠٧(الإحكام : انظر. حكى الآمدي الاتفاق عليه وعلى ألا تخالف الإجماع   )١(

, المختصرـ لابـن )٥/١٣٥(, البحر المحيط )٢/٢٢٩(, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٢/٣٤٨(
, فـواتح الرحمـوت )٤/٣٢(, التحريـر مـع التيسـير )٤/٨٥(, شرح الكوكـب المنـير )٢١٢(اللحام ص

 ).٣/٢٤٠(, تشنيف المسامع )٢/٢٥٠(, شرح المحلي بحاشية البناني )٢/٢٨٩(
فـتح القـدير : ذهب الحنفية إلى صحة نكاح المرأة بغـير إذن وليهـا, وذهـب الجمهـور إلى اشـتراطه, انظـر  )٢(

غنـي , الم)٥/٤٨(, كشـاف القنـاع )٥/٤٢(, مواهب الجليـل )١١٨١(, روضة الطالبين ص)٣/٢٥٦(
)٩/٣٤٥.( 

ــو داود   )٣( ــنه,وابن ماجــه ) ١١٠٢(, والترمــذي )٢٠٨٣(أخرجــه أب  ,)٢٤٢٥١(, وأحمــد )١٨٧٩(وحسَّ
, وقـال الحـاكم في المسـتدرك  رضي االله عنها, من حديث عائشة )٢٧٠٦(والحاكم  « ): ٢/١٨٢(مرفوعاً

, وانظـر )٢/٢٠٥(, وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصرـ » صحيح على شرط الشيخين 
, شرح المحــلي بحاشــية البنــاني )٣/٢٤٠(, تشــنيف المســامع )٤/٢٩٤(رفــع الحاجــب : هــذا المثــال في

التحريـر مـع : , وانظر مثالاً آخر في)٤/٨٥(, شرح الكوكب المنير )٣/٢٩١(, الغيث الهامع )٢/٢٥٠(
 ).٥/١٥٣(, وثالثاً في البحر المحيط )٤/٣٢(التيسير 

وهـو الموجـود في أكثـر كتـب الأصـول للشـافعية » نكحت نفسـها « : لحديث بلفظأورد المصنف ا: تنبيه
أنه هو الـوارد في المصـادر الحديثيـة : الأول: لوجهين» أنكحت نفسها « : والحنفية, وهو خطأ, والصواب

 المذكورة آنفاً وفي غيرها, ولم أجد لفظ المصنف في شيء مما اطلعت عليه منهـا, وقـد عـزاه المصـنف إلى أبي
: الثاني. وهو أسلوب صحيح فصيح, كما سيأتي في الوجه الثاني» ... نكحت بغير إذن« : داود, ولفظه عنده

نكحت غيرهـا, وفي : أنكحت نفسها, أو يقال: نكحت المرأة نفسها, ولكن يقال: أنه لا يصح لغة أن يقال
ـتْ هـي, أي: تقـول« , )١٤/٢٧٩(» نكـح « لسان العرب, مادة  حَ جـت : نكحتُهـا ونكَ : , وانظـر» تزوَّ
 ).١٠٤٧(مقاييس اللغة ص
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 .)١(الشاق, فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه
, )٢(محصل هذا الكلام أن لا يخالف حكمها الثابت لها في الفرع نصاً أو إجماعـاً : قيل

 :وظاهر أنه لا فائدة فيه بعد ما تقدم من قوله
ــــاطع عــــلى ــــام ق ــــا ق ــــه م  وكون

  

ــــتلى ــــاً يج ــــه وفاق ــــلاف حكم  خ
  

ــــــد ــــــبر الواح ــــــخ.. وخ  )٣(ال
  

 
  

وهي الإشــارة إلى أن مخالفـة الـنص كـما تـؤثر في جانـب  «بأن له فائدة  )٤(وأجيب
الفرع تؤثر في جانب العلة أيضـاً فهـي مفسـدة لكـلا الحـالتين ومانعـة لـه مـن / ٧٥ل/

الصلاحية فيصح أن يضاف فساد القياس إلى كل منهما ولا يتعـين إضـافته إلى خصـوص 
جميعاً وهـو أبلـغ في رده مـن إضـافته إلى أحـدهما, واحد منهما كما يصح أن يضاف إليهما 

 . » وكفى بهذا فائدة
بأن يدل النص عـلى عليـة وصـفٍ فتزيـد ) لزائد(أي العلة ) ولا على النص حوت(

, أي )نافـاه(بـما إذا  )١(, وقيده الناظم كأصله)٦(, كذا أطلقه جماعة)٥(علته بالاستنباط قيداً     
مثالاً : , وانظر)٢/٢٥٠(, شرح المحلي البناني )٣/٢٤١(, تشنيف المسامع )٤/٢٩٤(رفع الحاجب : انظر  )١(

 ).٤/٣٢(آخر في التحرير مع التيسير 
 .أ/٩٠أورد هذا الاعتراض العلامة اللقاني في حاشيته ل  )٢(
 ) .٢٠٧(انظر ما تقدم ص  )٣(
 ).٤/٧٧(ذا جواب ابن قاسم في حاشيته ه  )٤(
فعلَّـل « : قـال) سواء بسواء لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا(, بحديث )٥/١٥٤(مثل له الزركشي في البحر   )٥(

 .» فيما يوزن كالنقدين, فيلزم التقابض, مع أن النص لم يتعرض له رباً ة بأنها مالحر
: اللحام والفتوحي, وهو الذي يشعر به كلام الرازي, فإنه قالمنهم ابن الحاجب والزركشي, واختاره ابن   )٦(

من شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم, وإلا لم يكن اقتضاء حصول الحكم لشيـء أولى مـن اقتضـائه « 
ابن : انظر. وإطلاق هذا الشرط هو مذهب أكثر الحنفية, بناءً على أن التقييد عندهم نسخ كالمخالفة» لغيره 

, المختصرـ )٥/١٥٤(, البحـر المحـيط )٢/٢/٤٣٦(, المحصـول )٢/٢٢٩(ح العضـد الحاجب مع شر
 ).٢/٢٨٩(, مسلم الثبوت مع فواتحه )٤/٨٦(, شرح الكوكب المنير )٢١٢(لابن اللحام ص

: الشرط الثامن
ألا تتضمن زيادة 
على النص منافية 

 لمقتضاه



אאאאאFאE א 

 

بدل من الضمير المنصوب فلا يُعمل حينئذٍ بالاستنباط ) مقتضاه(نافى الزائد النص, فقوله 
لأن الإطـلاق لا  )٣( )الآمـدي(سيف الـدين ) وفق(, وهذا القيد )٢(لأن النص مقدم عليه

 .)٥(وهو قول الحنفية كما تقدم ,)٤(يتجه إلا على القول بأن الزيادة على النص نسخ له
قه بالعلة أن لا تتضـمن زيـادة فالحاصل أنه يشترط في إلحا« : )٦(قال بعض المحققين

على النص الدال عليها بأن يكون استنباطها من حكم الأصل مع تلـك الزيـادة صـحيحاً 
ثبت الحكم في الفرع عـلى مـا اقتضـته لكن النص الدال عليها تنافيه تلك الزيادة, فإنه لو أُ 

سـخ سـخ نـص العلـة بالاسـتنباط, والـنص لا ينالزيادة المستنبطة مـن حكـم الأصـل لنُ 
 . » بالاستنباط

ولم يمثلوا لذلك, ويمكن التمثيل له بأن يـنص عـلى أن عتـق « : قال العلامة الناصر
العبد الكتابي لا يجزي لكفره, فيعلل بأنه عتق كافر يتدين بدين, فهـذا القيـد ينـافي حكـم 
 النص المفهوم منه وهو إجزاء عتق المؤمن المفهوم منه بالمخالفة وعدم إجزاء عتق المجوسي

 .)٧(»المفهوم بالموافقة الأولى 
  =  

 ).٤٦(جمع الجوامع ص  )١(
 ).٢/٢٥١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
: انظـر. , واختاره ابن الهمام والبرماوي)٨/٣٥٥٥( , ووافقه الهندي في نهاية الوصول)٣/٣٠٧(الإحكام   )٣(

 ).٢/٨٢٨(, الفوائد السنية )٤/٣٣(التحرير مع التيسير 
, )٢/٢٥١(, شرح المحلي بحاشـية البنـاني )٣/٢٤١(, تشنيف المسامع )٨/٣٥٥٥(نهاية الوصول : انظر  )٤(

ادة العلة على النص مطلقاً مـع , وفيه التنبيه إلى تناقض ابن الحاجب في منعه زي)٢/٢٨٩(فواتح الرحموت 
 .تجويزه تخصيص العام وتقييد المطلق بها

ــة في  )٥( ــر )٣/٢٨٣(, كشــف الأسرار )٢/٨٢(أصــول السرخسيــ : انظــر مــذهب الحنفي , تيســير التحري
)٣/٢١٨.( 

 ).٢/٢٥١(هو الشربيني في تقريراته على حاشية البناني   )٦(
 .يسيرأ, مع اختلاف /٩٠حاشية الناصر اللقاني  ل  )٧(
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ــــلىَ ــــيما انج ــــةً ف ــــتْ مبهم  ولا أتَ
  

ـــــاً لبعضـــــهم ولا ف لْ شـــــتركاً خُ  مُ
  

ــرُ أمّ ــا الفخ ــلى م راً ع ــدَّ ق ــفاً مُ  )١(وص
  

..................................  

, وهـذا معنـى )٣(أن تتعين, أي تكون وصفاً معيناً  )٢(من شروط الإلحاق بالعلة) و( 
بـين المقـيس والمقـيس عليـه; لأن ) مبهمة فيما انجلى مشـتركاً (أي العلة ) تتأ ولا: (قوله

العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل, ومن شـأن الـدليل أن يكـون معينـاً 
أي حيث لم يشترط التعيين فيها, واكتفـى بعليـة ) خلفاً لبعضهم( )٤(فكذا منشأ المحقق له

ه الجمهور بأنه يلزم منه مسـاواة دَّ , ورَ )٥(ل المقصودصِّ لأنه يحُ  مبهم من أمرين مثلاً مشترك;
العامي للمجتهد في إثبات الأحكام بأن يعلم مساواة ذلك الفرع لأصـل مـن الأصـول في 

 .)٦(وصف عام في الجملة

   
 :٣٥١في همع الهوامع ل   )١(

ــــزا ـــا مي ـــبهم م ـــف م  ولا بوص
  

زا  قــد ألفيــت خلفــاً لــبعض جــوَّ
  

ـــر أمّ ـــا الفخ ـــلى م ـــدرٍ ع  ولا مق
  

.............................  

 

 ).ب(سقطت من   )٢(
حـر , عن الهندي نسبته إلى الجماهير, ونص على اشتراطه في الب)٣/٢٤٢(نقل الزركشي في تشنيف المسامع   )٣(

, يدل على اشتراطه, )٢١٧(, وفي اللمع ص)٤٥٨(, وكلام أبي إسحاق في التبصرة ص)٥/١٤٨(المحيط 
 ).٤/٨٩(شرح الكوكب المنير : وانظر هذا الشرط أيضاً في

 ).٢/٢٥١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
جوا أيضـاً بقـول , واحت)٥/١٤٨(البحر المحيط : حكى الزركشي هذا المذهب عن بعض الجدليين, انظر  )٥(

. , فيكفي كون الشيء مشبهاً للشيـء شـبهاً مـا» اعرف الأشباه والنظائر, وقس الأمور برأيك « :  عمر 
 ).٤/٨٩(شرح الكوكب المنير : انظر

ه الزركشيـ أيضـاً بإجمـاع )٣/٢٤٢(, ونحوه في تشنيف المسامع للزركشي )٣/٦٩١(الغيث الهامع   )٦( , وردَّ
الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص, فإنهم كانوا يتوقفون في الحادثة ولا يلحقونها السلف على أنه لابد في 

 . بأي أصل اتفق

: الشرط التاسع
أن تكون وصفاً 

 معيناً 
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 /٧٦ل/والكلام في جواز التعليل بالأحد الدائر بين أمرين « : )١(قال شيخ الإسلام
ن مسَّ مِن الخنثـى غـير المَ : لية كلٍّ منهما أو منها فلا ينافيه قولنافأكثر إذا لم يثبت ع ـمَ م رَ حْ

ْـ )٢(]فرجه[ رم لأن كـلاً مـن المـس أو أحدث; لأنه إما مآسَّ فرج آدمي أو لامـس غـير محَ
 .»اللمس ثبتت عليته للحدث في الجملة

لا حقيقة له  أي فرضياً ) راً وصفاً مقدَّ (تكون ) لا(من شروط الإلحاق بالعلة أن ) و(
أي ) أمّ (أي فخـر الـدين الـرازي ) الفخـر(الإمـام ) على مـا(, وهذا الشرط )٣(في الخارج

لافاً لـبعض ـدرة خــفات المقــل بالصــوز التعليــالحق أنـه لا يجـ« : د, حيث قالـقص
المِلـك معنـى مقـدر شرعـي في المحـل أثـره إطـلاق : , مثاله قـولهم)٤(الفقهاء العصريين

 .انتهى .)٥( »التصرفات
, )٦(ووافقه ابن السبكي فجعل من شروط الإلحاق بالعلة أن لا تكون وصـفاً مقـدراً 

ِّي , وقـد سـبقه إليـه )٧(وأشار الناظم إلى عـدم وفاقـه حيـث أتـى في النقـل صـيغةُ التَّـبرَ

   
.. والكلام في عدم جواز التعليـل« : ب, ونص أول كلامه هنا/١٤١حاشية الأنصاري على شرح المحلي ل  )١(

 .الخ» 
, مغنـي المحتـاج )٢/٥١(وع المجمـ: انظـر المسـألة في. وهـو الصـواب» فرجيـه « : في حاشية الأنصاري  )٢(

)١/٣٦.( 
نهايـة الوصـول : انظـر. حكاه الهندي عـن الأكثـرين, ونسـبه الأصـبهاني إلى الـرازي وجماعـة, واختـاره  )٣(

 ).٦/٥٦٦(, الكاشف )٢/٢/٤٣١(, المحصول )٨/٣٥٣٠(
لا يكـاد « : لحكاه الهندي عن الأقلين عن المتأخرين, واختاره هو والزركشي, واختاره أيضاً القـرافي وقـا  )٤(

نهايـة : انظـر» يعر باب من أبواب الفقه عن التقدير, فإنكار الإمام منكـر, والحـق التعليـل بالمقـدرات 
 ).٤١١(, شرح تنقيح الفصول ص)٥/١٤٨(, البحر المحيط )٨/٣٥٣٠(الوصول 

 ).٢/٢٥٢(شرح المحلي بحاشية البناني : , وانظر)٢/٢/٤٣١(المحصول   )٥(
 ).٤٧(جمع الجوامع ص  )٦(
 . »على ما الفخر أمّ « : ليتبرأ من عهدته حيث نسبه إليه بقوله   )٧(

: الشرط العاشر
ألا تكون وصفاً 

 مقدراً 
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« : لفقـا ر كون الملـك معنـى مقـدراً بالمحـلِّ وقرَّ , )٢(فاختار جواز التعليل به )١(التبريزي
ولا  ب بالسـبببَّ يمكن إنكاره ولا يجوز تفسيره بأسباب الملك لبطلان تفسير المسَ الملك لا 

إذ يستحيل كون الشيء أثره, فلا بد وأن يقـدر في المحـل  بأثره الذي هو إطلاق التصرف;
 . )٣(هذا كلامه. » معنى شرعي وهو المطلوب

قدير المـذكور, إذ تفسير الملك من غير حاجة إلى الت لكن تعقبه الأصبهاني بأنه يصحُّ 
أَ  :القـدرة,: الملك لغـةً [ ـملكـتَ فَ , وشرعـاً قـدرة ]قـدرت فأحسـن العفـو :, أيحْ جِ سْ

مخصوصة على تصرفات مخصوصة, والمالك هو المتصف بأنه قادر هـذه القـدرة بنفسـه أو 
بغيره كالولي والوكيل, والمملوك متعلق قدرته في إيقاع التصرف فيه, فهذا تفسير للملـك 

وبغير أثره, وبه يظهر أنه لا حاجة إلى تقدير معنى بالمحل, ومثل ذلـك يقـال في  بغير سببه
أعتق عبدك عني بكذا, : الحدث ونحوه, وليس مما نحن فيه قول المشتري في البيع الضمني

ملكته بكذا فأعتقه عني, فالمعلل به فيه معنىً محقـقٌ : بل هو من دلالة الاقتضاء, إذ التقدير
 .تأمل. )٤(, لا معنى مقدر في المحل»ملكته«در متعلق هو دلَّ عليه لفظ مق

 

   
س   )١( هو المظفر بن أبي محمد الواراني التبريـزي, مـن أجـل العلـماء بمصرـ, فقيـه أصـولي زاهـد, تفقـه ودرَّ

س بها, ثم عاد إلى العراق, ومنها إلى شيراز, ومات بها سنة  ه في , لـ)هــ٦٢١(بالنظامية, ثم قدم مصر ودرَّ
اختصرــ فيــه » التنقــيح « الفقــه مختصرــ مشــهور, ولــه فيــه أيضــاً ســمط المســائل, ولــه في أصــول الفقــه 

 ).١٥٦(, العقد المذهب ص )٨/٣٧٣(طبقات الشافعية الكبر : انظر ترجمته في.المحصول
 ).٦/٥٦٥(, وحكاه عنه الأصبهاني في الكاشف )٣/٦٥٥(في كتابه التنقيح في اختصار المحصول   )٢(
, انظر نص كلامه في التنقيح   )٣(  ) . ٣/٦٥٦(يعني بمعناه مختصراً
الملـك في اللغـة هـو « : , باختصار, ونص ما بـين المعقـوفتين عنـده)٥٦٧ −٥٦٤(, من ص٦الكاشف ج  )٤(

, أي: ملكتُ العجين, إذا قدرتَ عليه, ويقال أيضاً : القدرة, يقال حْ جِ أَسْ إذا قدرت فأحسـن : إذا ملكت فَ
المستقصى : هو من أمثال العرب, انظر معناه والمناسبة التي قيل فيها في» ملكت فأسجح « : وله, وق»العفو 

 ) .٦/١٧٤(, لسان العرب )٢/٢٨٣(, مجمع الأمثال للميداني )٢/٣٤٨(في أمثال العرب للزمخشري 
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.......................... ........  
ـــن ـــهُ م ـــما لَ ـــومِ  ب ـــارِ  العم يالس

ـــمِ ولا دليلُ   ـــا لحك ـــرعِ  ه ـــ الف مّضَ
ـــــ ـــــارِ ه عـــــلى المُ أو بخصوصِ خت

أي ) دليلها لحكـم الفـرع ضـمّ بمالـه(يكون ) لا(من شروط الإلحاق بالعلة أن ) و(
الطعـام : ((كـما في حـديث مسـلم )١( )من العموم السـاري(وصف الذي ثبت للدليل ال

فإنه دال على علية الطعم فلا حاجة في إثبات ربويـة التفـاح مـثلاً  )٢( ))بالطعام مثلاً بمثل
 .)٣(الحديث /٧٧ل/إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم 

في الحـديث عـلى  صَّ نَـ :لم أن قولهم في الفـروعمن هنا يع« : )٤(قال الشهاب عميرة
 .)٥(»البر ويقاس عليه ما في معناه من المطعومات غير صحيح نظراً إلى هذا الشرط 

مما سبق أن الجمهور على خـلاف هـذا الشرـط, وقـد  مَ لِ بأنه عُ » الآيات«وأجاب في 

   
فتـوحي حكى الآمدي هذا الشرط عن بعض الشافعية,وهو اختيار ابن الحاجب والإسنوي والزركشي وال  )١(

وأما الآمدي فلم يصرح بقبوله أورده, وكلامه يشعر بتضعيفه, فإنه بعد أن نسبه إليهم وذكر دلـيلهم أورد 
, مختصرـ ابـن الحاجـب مـع شرح العضـد )٣/٣٠٨(الإحكـام : انظـر.عليـه مـا يضـعفه,ولم يجـب عنـه

 ).٤/٨٧(, شرح الكوكب المنير )٥/١٥٥(, البحر المحيط )٤/٣٠١(, نهاية السول )٢/٢٢٩(
 ) .١٨٤(تقدم تخريجه ص  )٢(
شرح المحلي بحاشية البناني, واعترض على إضافة صاحب الأصل هذا الشرط إلى العلة بأنه مسـتغنىً عنـه   )٣(

وألا يكون دليل حكمه شـاملاً لحكـم الفـرع, : بموضعين سبقا في كلامه , أحدهما قوله في شروط الأصل
منصوصاً بموافق, انظر هذا الاعتراض وجوابه لابن قاسم ولا يكون الفرع : والآخر قوله في شروط الفرع

 ).٢/٢٥٢(, وفيه لين كما قال البناني في حاشيته )٤/٨٥(في حاشيته 
هو أحمد البرلسي المصري الشافعي, أخذ عن عبد الحق السنباطي والنور المحلي, كان زاهـداً ورعـاً حسـن   )٤(

 .هـ٩٥٦لي, وشرح البسملة والحمدلة, توفي سنة حاشية على شرح المح: الأخلاق ذا علم, من مؤلفاته
 ).٣/٧٦(, الفتح المبين )٢/١٢٠(, الكواكب السائرة )٨/٣١٦(الشذرات : انظر ترجمته في  

 ., وأجاب عنه بما سيأتي)٤/٨٥(حكاه عنه ابن قاسم في حاشيته   )٥(

الشرط الحادي 
ألا يتناول : عشر

دليلها حكم 
الفرع بعمومه, أو 

بخصوصه على 
 المختار 
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 .)٢(, فكلامهم المذكور مبني عليه, وهو صحيح)١(» شرح المختصر «رجحه في 
مـن قـاء أو رعـف : ((كحـديث ابـن ماجـه وغـيره) خصوصـه(ماله مـن ) أو بـ(
فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفـي إلى  )٣( ))فليتوضأ

قياس الرعاف عـلى الخـارج مـن السـبيلين في نقـض الوضـوء بجـامع الخـارج الـنجس 
لصـاحب الأصـل, لمـا تقـرر مـن  )عـلى المختـار( )٤(للاستغناء عنه بخصوص الحـديث

 .)٥(الاستغناء عن القياس حينئذٍ بذلك الدليل
لا يشترط ذلك; لأن الاستغناء عن القياس لا يوجـب إلغـاءه لجـواز تـوارد  :وقيل

 .)١(»اللب«, ولذا رجحه شيخ الإسلام في )٦(الأدلة على مدلول واحد

   
 −أنـه تطويـل بـلا فائـدةيعني اعتراض المخـالف ب −وإن وضح في التطويل« : نص عبارة ابن السبكي فيه  )١(

 ).٤/٢٩٧(رفع الحاجب » مقصد فقهي فهو مقبول, وإلا فلا, وهذا هو المختار, والتطويل فيه ذو فائدة 
لم يتعقب المصنف جواب ابن قاسم,وكأنه ارتضاه, والذي يظهر لي أنه جـواب غـير سـديد, فـإن شـيخه   )٢(

ة قـول الفقهـاء هـو بـالنظر إلى هـذا الشهاب لم يصرح بتصحيح هذا الشرط, وإنما صرح بأن عـدم صـح
الشرط, وليس هذا بصريح في اعتبار هذا الشرط, وإنما يتوجـه الجـواب لـو صرح باشـتراطه أو نسـبه إلى 

 .الجمهور, فكان اللائق حمل كلامه على محمل الصواب لا على ما احتمل الخطأ, واالله أعلم
« : , ورفعه لا يصح, قال الإمام أحمـد)٦٦٩(ي , والبيهق)٥٥٥(, والدارقطني )١٢٢١(أخرجه ابن ماجه   )٣(

. , وكذلك  قـال الـدار قطنـي والبيهقـي وغـيرهم» مرسلاً  الصواب عن ابن جريح عن أبيه عن النبي 
: انظر» ضعيف باتفاق الحفاظ « : , وقال النووي)١/٨٤(, نصب الراية )٣/٢٧٤(تلخيص الحبير : انظر

 ).٢/٦٤(المجموع 
افعية إلى أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء, وذهب الحنفيـة والحنابلـة إلى أنـه ذهب المالكية والش  )٤(

, كشـاف )١/٣٨(, فـتح القـدير )١١(, مختصرـ خليـل ص)٢/٦٢(المهذب مع المجموع : ينقض, انظر
» بخصـوص الحـديث « : , وقوله)٢/٢٥٣(, انظر المثال في شرح المحلي بحاشية البناني )١/١٢٤(القناع 
 ).٣/٦٩٢(الغيث الهامع : , وانظر مثالاً آخر في)٢/٢٣٥(صه بالفرع, حاشية البناني خصو: أي

 .تكرار للدليل لا حاجة إليه   )٥(
 ).٢/٢٥٣(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
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فــلاثِ شُ ـتراطِ ذي الثـنفيُ اش       اـَرِّ
  

ـــى قطـــعٍ بحكـــمِ  نتفَ  )٢(أصـــلِها أن يُ
  

لافُ  ــــعِخِ ــــحابيْ القط ــــا رأيَ الص  ه
  

ــــــا موجــــــودةً في الفــــــرعِ   بكونهِ
  

) نفـي اشـتراط ذي: (ثم ذكر ثلاثة شرائط للعلة عـلى قـولٍ الـراجحُ خلافـه فقـال
فا(الآتية ) الثلاث(الخصال  قطـعٍ بحكـم : (من الـثلاث قولـه ليعني صححا, وأبد) شرِّ
بأن يكون دليلـه قطعـي المـتن والدلالـة مـن كتـاب أو سـنة  أي العلة المستنبطة,) أصلها

الأصـل عـلى متواترة أو إجماع قطعي, فإنه لا يشترط على الصـحيح, بـل يجـوز القيـاس 
أن (, و )٤(يشــترط ذلـك :, وقيـل)٣(الثابت أصله بدليل ظني, فإن أكثـر الأصـول ظنيـة

أي مذهبه, فلا يشــترط عـلى  )رأي الصـحابي(أي مخالفة العلة المستنبطة ) خلافها نتفى يُ 
 .; لأن قوله ليس بحجة)٥(الصحيح

وعلى تقدير حجيته فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من النص في « : قال المحقق

  =  
, واختاره أيضاً ابن الهمام وابن عبد الشـكور, انظـر اختيـارهم )١١٧(انظره مع شرحه غاية الوصول ص  )١(

 ).٢/٢٩٠(, مسلم الثبوت مع فواتحه )٤/٣٣(تحرير مع التيسير ال: وأدلتهم في
 :٣٥٢في همع الهوامع ل   )٢(

 نفــي اشــتراط ذي الثلاثــة اصــطفي
  

ـــي ـــلها أن ينتف ـــم أص ـــعٍ بحك  قط
  

 

, مختصر ابن الحاجب مع )٣/٣٠٧(, الإحكام )٢/٣٩٤(المستصفى : وهو مذهب أكثر الأصوليين , انظر  )٣(
, مسلم الثبـوت مـع )٣/٢٩٤(, التحرير مع التيسير )٥/١٦٨(لمحيط , البحر ا)٢/٢٣٢(شرح العضد 

 ).٤/٩٩(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٥٦(الفواتح 
, ودليلهم هو دليل الشرط الثالـث الآتي مـع )٥/١٦٨(البحر  : نسبه الزركشي على قوم ولم يسمهم , انظر  )٤(

 .الجواب عنه
له, وسيأتي دليله, والجواب عنه يعلم من دليـل المصـنف وهو مذهب الجمهور, ومقابله لم أر من سمى قائ  )٥(

, البحر المحـيط )٢/٣٣٢(, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٣/٣٠٧(الإحكام : انظر. على بطلانه
 ).٤/١٠٠(, شرح الكوكب المنير )٥/١٦٩(

لاثة شروط ث
للعلة اشترطها 

قوم, والصحيح 
 عدم اشتراطها  
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غير ذلك النص وهو لا يضر  )١(» الأصل بأن علل هو بغيرها يجوز أن يستند إلى دليل آخر
, وقيل يشترط ذلك; لأن الظاهر اسـتناده إلى )٢(في استنباط العلة من النص المخالفة لمذهبه

 .)٣(النص المذكور
فلا يشترط على الصـحيح ) موجودة في الفرع(أي العلة المستنبطة ) بكونها والقطعِ (

, وقيـل )٥(; لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصـد بـه العمـل)٤(بل يكفي الظن به كحكم الأصل
  .)٧(دمات فربما يضمحل فلا يكفي; لأن الظن يضعف بكثرة المق)٦(يشترط القطع بذلك

 
   
ام الإحكـ: انظـر. , وهـو جـواب الآمـدي والعضـد والزركشيـ)٢/٢٥٣(شرح المحلي بحاشية البنـاني   )١(

 ).٥/١٦٩(, البحر)٢/٣٣٢(, شرح العضد للمختصر )٣/٣٠٧(
 ).٢/٢٩٧(حاشية العطار   )٢(
تشـنيف المسـامع » وبتقدير كونه حجة فلا نسلم أرجحيته على القيـاس « : ذكر الزركشي جواباً ثالثاً فقال  )٣(

 ).٣/٦٩٣(, ومثله في الغيث الهامع )٣/٢٤٥(
, )٢/٢٣٢(, مختصرـ ابـن الحاجـب مـع شرح العضـد )٣/٣٠٧(الإحكام : وهو مذهب الجمهور, انظر  )٤(

 ).٤/٩٩(, شرح الكوكب المنير )٤/٢٩٤(, التحرير مع التيسير )٥/١٦٨(البحر المحيط 
, وقـال )٢/٢٥٣(, شرح المحلي بحاشية البناني )٤/٢٩٤(, التحرير مع التيسير )٢/٢٣٢(شرح العضد   )٥(

, )٥/١٦٩(البحـر المحـيط » الظن, فكذا مـا نحـن فيـه ولأن سائر أركان القياس يكفي فيه « : الزركشي
 ).٤/٩٩(, شرح الكوكب المنير )٣/٣٠٧(الإحكام : وانظر  هذا الدليل أيضاً في

البحـر : انظـر. ونقله عن شيخه محمد بن يحيى تلميـذ الغـزالي» جدله « وهو مذهب قوم منهم المروزي في   )٦(
)٥/١٦٨.( 

نظر إلى أن الظن يضـعف بكثـرة .. ولعل من شرط القطع« : فقال» لعل « أورد العضد هذا الدليل بصيغة   )٧(
والمخـالف كأنـه « : الخ, وكأنه لم يقف للمخالف على حجة فاحتج له, وتبعه المحـلي فقـال» .. المقدمات 

الخ, وقد ذكر الزركشي أنهم احتجوا بأن القطع إنما قام على العمل بالظن في الأحكـام الشرـعية » .. يقول
وهو ضعيف , فإن القاطع لا يخـتص دلالتـه في شيء دون شيء, بـل يـدل « : وصاف الحقيقية, قالدون الأ

, شرح )٥/١٦٩(, البحـر المحـيط )٢/٣٣٢(شرح العضـد : انظـر.» على العمل بالظنون حيث تحققت 
 ). ٢/٢٥٣(المحلي بحاشية البناني 
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 /٧٨ل/وأجيب بأنه إن أراد ظاهره من احتمال حصول الاضـمحلال فـلا يـنهض 
 .)١(الاستدلال, وإن أراد لزومه فمع كونه خلاف الظاهر ممنوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ضـمحلال بـل هـو انضـمام موجـب إلى , وأجاب ابن الهمام بـأن لا يسـتلزم الا)٢/٢٩٦(حاشية العطار   )١(

وانضمام الموجب إلى الموجب يوجب قـوة في الموجـب, التحريـر  −كما في الشرح–موجب في الشرع, يعني 
 ).٤/٢٩٤(مع التيسير 
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ــــأَ  ــــا انتِ مَّ ــــارضٍ فمُ ا مُ فَ ــــبتَ ع ىنَ
ـــفٌ  ـــا وص ـــه هن ـــ ب ـــلعلَّ حْ لَ ةٍ صَ

ـــ ـــؤولُ لكنَّ ـــلُ  ه ي ـــمِ الطُّ  مث ـــ ع عْم
ــــــتُ وفي كَ  ــــــ احٍ فَّ ــــــ ؤولُ يَ فِوانْ

ـــمـــا لم يَ , الثالـــثُعٍ عـــن فـــر قِرُفْ

ىنَــــعتَ يُ  تــــينِ علَّ  عــــلى جــــوازِ  
ـــ ـــ غـــيرُ  هُ لاحُ صَ حْ نَ منـــافٍ قـــد سَ

ــــكَ  ــــا وَ يــــلٍ بــــبرٍّ فالتنــــافي مَ عْ قَ
ــ تكليــفَ  ــ نْ مَ ــارض نَ عَ الوصــفِ  يَ فْ

ــداءَ  ــاً اْو إب ــلٍ  صريح ــذا انتُ  أص )١(يقِ

أن ينتفـى و«: للعلـة بـالمعنى الآتي لـه, وهـذا مقابـل لقولـه )٢( )معارضٍ   أما انتفا(
, )٣(فـأكثر) علتـين(تعليل الحكم الواحد بــ) فمبتنى على جواز(» لافها رأي الصحابي خ
النـاظم  حِ جَّ رَ وأما على مُ  ,ما هو رأي الجمهور فلا يشترط انتفاؤه لجواز أن يكون كلٌّ علةً ك

 .)٤(كالأصل من عدم الجواز فيشترط

   
 : ٣٥٣الأبيات في همع الهوامع ل  )١(

أمـــا انتفـــاء معـــارض فابنِـــهْ عـــلى 
  

ــــلا ـــز فــــ ـــين إن يج ـــل علت  تعلي
  

ـــو ـــةٍ صلحَ ـــفٌ لعل ه وص ــــحدُّ  ــ
  

جــح ــف رَ ــا وص ــلاح الاول وم  ص
  

ــــالا ـــافٍ حـــ ـــا من ـــاه اْم  ومقتض
  

 لمقتضيــ مــا عــورض اْو مـــــــآلا
  

ـــث في ـــبرٍّ حي ـــل ب ـــالطعم والكي  ك
  

 إلحـــاق أرزٍ التنـــافي ينتفــــــــــــي
  

ـــــف إن ــــؤول وانـ ــــاح ي  وفي كتف
  

ــن ــي الوصــف ع مُ نف ــزَ لْ ــا يُ  معترضً
  

ـــثٌ , وثال ـــرعٍ ـــا: ف ـــم إن صرح  نع
  

ــالفرق, قلــت  اجبي ذا انتحــىالحــ: ب
  

ـــــا ــــا المعترضـ ــــف أيضً  ولا تُكلِّ
  

ـــى ــداء أصــل شــاهد في المرتضـــ  إب
  

 

اشـتراط انتفـاء ) ٢٨٢(, وقـد تقـدم ص)٣٧٤(انظر الثمار اليوانـع ص . يعني انتفاء المعارض غير المنافي  )٢(
 .المعارض المنافي

, )٢/١٠٥٦(البرهـان : شيـ , انظـرصرح بابتنائه على جواز التعليـل بعلتـين الجـويني والآمـدي والزرك  )٣(
 ).٥/٣٣٥(, البحر المحيط )٤/١١٣(الإحكام 

 ).٢٦٤(سبق الكلام على مسألة التعليل بعلتين ص  )٤(

رض حكم المعا
 غير المنافي 

 



אאאאאFאE א 

 

 )١(بخلافه فيما سبق حيث وصف بالمنافي) هنا(أي بالمعارض ) به(أي يراد ) يعتنى(و
يعنـي كصـلاحية مـا عـورض ) صـلاحه(أي وصف صالح للعلية ) حْ لَ صَ  وصف لعلةٍ (
يعني من غير منافاة بين الوصفين بالنسـبة ) غير منافٍ (وإن لم يكن مثله من كل وجه  )٢(لها

 .إلى الأصل المقيس عليه
لأنهما وصفان ليس بيـنهما تضـاد −من زيادته تكملة−عرض :أي) سنحقد : (وقوله
 .)٤(إلى الاختلاف بين المتناظرين في الفرع) يؤول(أي الأمر ) لكنه( )٣(ولا تناقض

 :وإيضاح ما في المقام أن المعارض ثلاثة أقسام
, بأن يقتضي كون حكـم الأصـل غـير مـا أثبتـه المسـتدل  معارض في الأصل منافٍ

 .ية, وهذا لا بد من انتفائهبعل
ومعارض في الفرع, وهو المنافي فيه المستند إلى قياس آخر, بأن يثبـت فيـه المعـترض 

 .)٥(وصـفاً بقياس آخر منافياً لما أثبته المسـتدل, وهذا لا بد من انتفائه أيضاً 
ومعارض في الأصل لا ينافي الحكم الذي أثبته المستدل في الأصل بما علـل بـه لكـن 

افي ثبوت الحكم في الفرع بكونه موجوداً في الأصـل دون الفـرع, وهـو وصـف صـالح ين
للعلية, كوصف المستدل بأن يثبت المعارض به صلاحيته للعلية بطريقه كما أثبت المستدل 
وصفه بذلك, وهذا لا يشترط في صحة التعليل بالوصف الآخر لحكم الأصل انتفاؤه بناء 

مداره على الصلاحية له فالتعليل بأحدهما لا ينافيـه بـالآخر على جواز التعليل بعلتين, إذ 
فالمعارضة به لا تضر المستدل, أما لو بنينا على امتناع تعدد العلل فلا بد مـن انتفائـه لعـدم 

   
 ).٣/٢٤٦(تشنيف المسامع : انظر  )١(
 ).٢/٢٥٤(شرح المحلي بحاشية البناني : انظر −بفتح الراء–أي كصلاحية المعارَض   )٢(
 ).٣٧٤(الثمار اليوانع ص: ظر, وان)٣/٦٩٣(الغيث الهامع   )٣(
 ).٣/٢٤٦(تشنيف المسامع . أي في الفرع المعقود له مجلس المناظرة   )٤(
حتى يثبت الحكم في الفرع, وليس انتفاؤه من شروط العلة, إذ هي صحيحة في نفسها, يلحق بمحلها مالا   )٥(

 ).٢/٢٥٣(تقريرات الشربيني على حاشية البناني . يوجد فيه هذا المنافي

 حد المعارض
 

 أقسام المعارض
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, نعم يكفي الترجيح في نفيه; لأن الـراجح مقـدم فينتفـي الآخـر  تعين علة الأصل حينئذٍ
 .لعدم جواز التعدد

دَ فيه هذا في المعارضة به جِ ذا الوصف في تعليل حكم الأصل, أما حكم الفرع فإن وُ
, والكلام فيـه تـابع للكـلام في  الوصفان كالأصل فهو المعارض غير المنافي في الفرع أيضاً

وإن لم يوجد فيه إلا أحدهما فلا يمكن أن يبنـى عـلى جـواز  /٧٩ل/المعارض في الأصل 
علـة دور كلام المتناظرين بالنسبة لـه بـين إثبـات تعدد العلل, إذ لم يوجد فيه إلا واحدة في

, وترجيح أحد المتناظرين وصفه على وصف الآخر  الحكم  ونفيها عنه فهو معارض منافٍ
مبطل بعلته وصف الآخر بالنسبة للفرع; لأنه مبني على امتناع التعدد فلا بد من دفع هـذه 

ٍّ (وذلك  )١(المعارضة ولو بالترجيـح برُ أي تعليـل جريـان الربـا في ) مثل الطعم مع كيلٍ بِـ
أي غير ) ما وقع(بينهما ) التنافي(كل من الطعم والكيل صالح لعلية الربا فيه, و ) فـ(البر, 

الأمـر إلى الاخـتلاف بـين المتنـاظرين فيـه, ) في كتفاح يـؤول(لكن ) و(واقع بالنسبة إليه 
لعلة الكيل ليس بربـوي فعندنا هو ربوي كالبر بعلية الطعم, وعند الخصم المعارض بأن ا

لانتفاء الكيل فيه, وكل منهما يحتاج في ثبوت علته إلى ترجيحها على علة الآخر في الأصل 
 .)٢(عاه في الفرعدَّ ليرتب عليه مُ 

وانـفِ تكليـف مـن : (وهل يلزم المعترض نفي الوصف? فيـه أقـوال بينهـا بقولـه 
فـروض عليتـه عـن صـف الموالذي عـارض بـه ال) نفي الوصف(أي المعترض ) عارض

   
 ., مع اختلاف يسير)٢/٢٥٣(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )١(
 .أ/١٤١, حاشية الأنصاري ل)٢/٢٥٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

ليس من شرط المعارضة أن تأتي بوصف تكون مناسبته أو شبهه مساوياً لمناسبة أو لشبه في « : قال الزركشي: تنبيه
صل المناسبة والشبه, فـلا يفهـم مـن أالمناسبة والشبه إذا اشتركا في  نه فيوصف المستدل, بل يجوز كونه دو

أنه مساوٍ له من كـل وجـهٍ , بـل المـراد أصـل المسـاواة في صـلاحية » كصلاحية وصف المعارض « : قوله
 ).٣/٢٤٧(تشنيف المسامع . التعليل

الخلاف في إلزام 
المعترض بيان 
نفي وصف 

المعارضة عن 
 الفرع
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فلا يلزمه مطلقاً أن يقـول في المثـال السـابق ولـيس الكيـل موجـوداً في التفـاح  ,)١(الفرع
, فإنه من حيث هـو )٢(بمجرد المعارضةالعلة لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل 

يس مـن هـذه الحيثيـة بـل معترض لا مقصود له إلا ذلك, فإن صرح بالفرق فاللزوم له لـ
لم يجب عليه ابتداء فيلزمه بالتزامه الوفاء, وليس الكلام في هذا, وبه ظهر  اً م أمرزلكونه الت

 .)٣(بهذا القول −كالأصل تصحيحاً −وجه جزمه 
الـذي هـو المقصـود, وردَّ ) عن فرع(يكلف ذلك مطلقاً ليفيد انتفاء الحكم : والثاني

, والقـول )٤(رضبأن حصول المقصود من الهدم يصيرهما متعارضين ولا حكم مـع التعـا
بـين الأصـل ) ما لم يفـرق(لا يكلف ذلك : )٥(وهو مختار ابن الحاجب كالآمدي) الثالث(

في التفـاح بخـلاف الـبر  لا ربـا: فإن صرح بالفرق فقال مـثلاً ) صريحاً (والفرع في الحكم 
الطعـم لزمـه نفـي الوصـف لأنـه بتصرـيحه بـالفرق التزمـه وإن لم يلزمـه  وعارض علية

 .)٧(مرَّ أن الكلام ليس في هذا, و)٦(ابتداءً 
   
: لامـة زكريـا الأنصـاري, انظـراختاره الزركشي, والفتوحي وعزاه إلى ابن مفلح, وهو الأصـح عنـد الع  )١(

 ).١١٨(, غاية الوصول ص)٤/٢٩٦(, شرح الكوكب المنير )٥/٣٣٦(البحر المحيط 
 ).٢/٢٥٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
يـدل عـلى أن هـذا  −أعنـي الشرـبيني–,  وظاهر كلامـه )٢/٢٥٥(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٣(

وهو –, وإن خالفه في مأخذه, وفيه نظر; فإن ظاهر كلام صاحب الأصل المذهب يؤول إلى المذهب الثالث
 .عدم إلزام المعترض نفي الوصف مطلقاً أي سواء صرح بالفرق أم لم يصرح −صريح كلام شارحه المحلي

الإحكـام : حكى هذا المذهب الآمدي وابن الحاجب والزركشي والفتوحي وابن الهمام, فانظره وجوابـه في  )٤(
, التحرير مع التيسـير )٤/٢٩٦(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٧٢(المختصر مع شرح العضد , )٤/١١٤(
)٤/١٥٠.( 

, واختـاره الزركشيـ في )٢/٢٧٢(, مختصرـ ابـن الحاجـب مـع شرح العضـد )٤/١١٤(الإحكام : انظر  )٥(
م , مسـل)٤/١٥٠(التحرير مع التيسير : , وابن الهمام وابن عبد الشكور, انظر)٤١٠(سلاسل الذهب ص

 ).٢/٣٤٨(الثبوت مع فواتح الرحموت 
 ).٢/٢٥٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
 .لم يصرح بالفرق, فإنه لا يلزم نفي الوصف إذا وإنما الكلام فيما: أي  )٧(
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َ « : قال الزركشي بنفـي الوصـف −ظمأي التـابع لـه النـا−)١(ابن السـبكي وإنما عبرَّ
َ ولم ي/ ٨٠ل/ لنكتة حكاها عـن  )٣(وغيره )٢(به ابن الحاجب قل بيان نفي الوصف كما عبرَّ

 :, وهي أن النفي في اللغة له معنيان)٤(والده رحمه االله
 .نفيت الشيء فانتفى, وهذا هو أظهر المعنيين: , تقول)٥(فعل الفاعل: أحدهما
 .)٦(نفى الشيء, هكذا سمع من اللغة: نفس الانتفا, تقول: والثاني

لا يجتمعان ولا يرتفعان ويكون  )٧(]نقيضان[وعلى هذا الثاني يكون الإثبات والنفي 
ت بـالنفي نفيـك للشيـء المراد بالإثبات الثبوت كما أن المراد بالنفي الانتفاء, وأمـا إذا أرد

 .وبالإثبات إثباتك له فيكونان ضدين لا نقيضين; لأنك قد لا تنفي ولا تثبت
; لأن ابـن »بيـان نفيـه « : أحسـن مـن قولـه» نفـي الوصـف « : إذا ثبت هذا فقوله

الحاجب أراد بالنفي الانتفاء, وأظهـر معنييـه خلافـه, وابـن السـبكي أراد أظهـر معنييـه 
 ., فكان أخصر وأحسن»بيان«لفظ فلذلك لم يحتج إلى 

إن ابن الحاجب وغيره أرادوا بالنفي فعل الفاعل; لأنهم لو أرادوا ذلـك لم : ولا يقال
 .فاحفظه )١(]جيد[وهو كلام . انتهى. )٨(» بل كانت حشواً » بيان«يحتاجوا إلى لفظة 

   
 ).٤٧(جمع الجوامع ص  )١(
  .»وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع « : , ونص عبارته)٤/٤٤٦(المختصر مع شرحه لابن السبكي   )٢(
 ).٢/٢٥٤(شرح المحلي بحاشية البناني : انظر  )٣(
 ., في فصل النواهي , المسألة الثالثة)٢/٧٨(الإبهاج : انظر هذه النكتة بنصها في  )٤(
 ).٣/٢٤٨(تشنيف المسامع : الفاعل للنفي, انظر: أي  )٥(
 ) .١٤/٢٤٧(» نفى « لسان العرب, مادة : انظر  )٦(
» نقيضين« −كما في كلا المصدرين– النسختين, وهو لحن واضح, والصواب ما بين المعقوفتين هو هكذا في  )٧(

 .منصوب بالياء; لأنه خبر يكون
, وانظر مناقشة البناني للزركشي وتأييده عبارة المحلي تبعاً لابن الحاجب )٢٤٨−٣/٢٤٧(تشنيف المسامع   )٨(

 ).٢/٢٥٥(حاشيته على المحلي : في
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أي وانْـفِ تكليـف المعـترض ) و إبـداء أصـلأ( :ثم عطف على نفي الوصف قوله
: , وقيـل)٢(أي اختـير) ذا انتقـي(دليل يشهد للوصف الذي به بالاعتبار فلا يلزمه  إظهار

العلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح, : يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته, كأن يقول
دَّ هذا القول بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعليـة كـافٍ )٣(فالتفاح مثلاً ربوي , ورُ

 :أن حاصل سؤال المعارضة )٤(−كما قاله الكمال−من الهدم, وبيانه في حصول المقصود 
إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل, ويكفيه أن لا تثبت عليتهـا, ولا يحتـاج 

 .إلى أن يثبت علية ما أبداه بالاستقلال, فإن كونه جزء العلة يحصل مقصوده )٥(]في ذلك[
, لجـواز تـأثير هـذا, والاحـتمال )٦(]الأصـل[المستدل عن التعليل بـذلك  دُّ وإما صَ 

, وهو لا يدعي علية ما أبداه ليحتاج إلى شهادة أصل  .كافٍ
 
 
 
 
  =  

 .» وجيه « ): ب(في   )١(
ره ابن الحاجب وابن الهمام وابن عبد الشكور والفتوحي ونسبه إلى أصـحابهم وإلى جمهـور العلـماء, واختا  )٢(

, )٢/٢٧٢(مختصر ابن الحاجب مع شرح العضـد : انظر هذا المذهب ودليله وجوابه عن دليل المخالف في
 ).٤/٢٩٧(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٤٨(, مسلم الثبوت مع شرحه )٤/١٥٠(التحرير مع التيسير 

 ).٢/٢٢٢(, شرح الكوكب الساطع )٣/٢٤٩(, تشنيف المسامع )٢/٢٥٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
 .٢٤٠المخطوط , ل: ابن أبي شريف في الدرر اللوامع , انظر  )٤(
 ).ب(ساقطة من   )٥(
ذي يشهد وهو الصواب, لأن التعليل لا يكون بالأصل بل بالوصف, والأصل هو ال» الوصف « في الدرر   )٦(

 .بالاعتبار للوصف
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ــــوَ  بــــالمنعِ  الــــدفعُ  للمســــتدلِّ  هْ لَ
ـــــــمّْ  وبالمطالبـــــــةِ بالتـــــــأثيرِ تَ

ـــــانِ  ـــــ أنَّ  وببي ـــــا عَ ـــــرّْ دَ م اه قَ
ــــاهرٍ  ــــو بظ ــــيَ ول ــــثُ  مُّ عُ لم حي

ــلَ خَ  يْ بــدِ فيُ  في الوصــفِ القــدحُ   هْ لَ
ــــ أو ــــنْ  هِ هِ بْ شِ ــــ إن لم يك أمّْ برِ بالسَّ

ـ في بعـضِ  تدلالِ الاس فِ بوص رْ وَ الصُّ
ــــــيُ  ــــــيمٍ رَّ عَ تَ  دِ بْ ــــــاً لتعم ّ أَ  ض لمَ

, أي دفـع )الـدفع(بعد تقرير المعارضة وقبولها مـن المعـترض ) للمستدل(ثم يجوز 
 : )١(المعارضة بأوجه
كـما لـو علـل عـلى  المعارض به في الأصل, أي منع وجود الوصف) بالمنع( :أحدها

, فمنـع المسـتدل كـون  , فعورض بأن العلة كونـه مكـيلاً ربوية الجوز مثلاً بكونه مطعوماً
أو  /٨١ل/, وكان الجوز إذ ذاك موزونـاً معياره الكيل بأن العبرة في المعيار بعادة زمنه 

 .)٢(معدوداً 
بـه ببيـان المعـارض ) الوصـف(علية ) القدح في(أي المستدل ) له(يجوز : الثاني) و(

, وقوله مـا ذكـرتَ مـن : أي الوصف من زيادته, كـأن يقـول) فيبدي خلله: (خفائه مثلاً
, فـالمراد بالقـدح هنـا )٣(الوصف خفي فلا يعلل به أو غير منضبط أو غير ظاهر أو عدمي

إفساد العلة بطريق من طرق إفسادها لا مطلق القـدح في  )٤(كما قاله جمع من شراح الأصل
إلا لدخل فيه المذكور قبله والمطالبة بالتأثير أو الشبه المذكور بعده, فإن كلاً الدليل عليها و

   
, روضـة )٢/٢٧٢(, مختصر ابـن الحاجـب مـع شرح العضـد )٣/١١٦(الإحكام : انظر هذه الأوجه في  )١(

ــاظر  ــيط )٣/٩٤٨(الن ــر المح ــير )٥/٣٣٧(, البح ــب المن ــر )٤/٢٩٩(, شرح الكوك ــير التحري , تيس
 ).٢/٣٤٩(, فواتح الرحموت )٤/١٥٠(

تشـنيف : , ومثل له الزركشي والعراقي بالبطيخ, وهو أنسب, انظر)٢/٢٥٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
 ).٣/٦٩٥(, الغيث الهامع )٣/٢٤٩(المسامع 

 ).٣/٢٤٩(تشنيف المسامع   )٣(
, الغيـث )٣/٢٤٩(تشـنيف المسـامع : منهم الزركشي والعراقي  وابن أبي شريف والناظم وحلولو, انظر  )٤(

 .ب/٢١٨, الضياء اللامع ل ٣٥٥همع الهوامع ل  أ,/٢٤١, الدرر اللوامع ل )٣/٦٩٥(الهامع 

أوجه دفع 
 المعارضة
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 .  )١(منهما قدح
أي تأثير ) التأثير(بيان )بـ(للمعـترض بأن يطـالبه ) بالمطـالبة(الدفـع : الثالـث) و(

أي أو بيـان الشــبه إن كـان غـير ) أو شبهه(فيه ) تمّ (الوصف الذي أبداه إن كان مناسباً 
َ )٢(مناسـب أي قصـد في ) أمّ (والتقسـيم ) للسـبر(أي المســتدل ) إن لم يكن(ذلك  لُّ , ومحَ

, أمـا إذا كـان دليـل المسـتدل بالسـبر )٣(دليله على العلية لتحصل معارضة الشيـء بمثلـه
والتقسيم فلا يطالب المعـترض ببيـان تـأثير وصـفه لحصـول معارضـته بمجـرد احـتمال 

بدليله بخلاف ما إذا كان دليله المناسبة أو الشبه فإنـه لا يعـارض كما التزمه هو  )٤(المناسبة
إلا بمثله, والمراد بالشبه ما اعتبره الشارع في بعض الأحكام وليس مناسباً بـالنظر إلى ذاتـه 

 .)٥(وإن كان مناسباً بالنظر إلى خارج كما سيأتي
: الباء في قولهفيه  −)٦(كأصله − ولما اختص هذا الوجه ببعض الأحوال أعاد الناظم

فلا يتوهم عود الشرط إلى ما قبل مدخولها معـه, ومـن أمثلتـه أن يقـال لمـن » وبالمطالبة « 
َ : عارض القوت بالكيل جيبه ببيـان أنـه مـؤثر بالـدليل وإلا ي? ف)٧(قلت إن الكيل مؤثر لمِ

 .)٨(اندفعت المعارضة

   
تشـنيف المسـامع » هذان الجوابان يشملان التعليـل بالمناسـب والشـبه والسـبر وغيرهـا « : قال الزركشي  )١(

)٣/٢٤٩.( 
 ).٣/٦٩٦(الغيث الهامع   )٢(
 ).٢/٢٥٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
ل في السـبر لمجـرد احـتمال كونـه مناسـباً وإن لم تثبـت لأن الوصف يـدخ« : قال الشيخ زكريا الأنصاري  )٤(

 .ب/١٤١حاشية الأنصاري ل» مناسبته فيه 
 ).٤٠٢(, وانظر ما سيأتي ص)٢/٢٥٦(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٥(
 ).٤٧(جمع الجوامع ص  )٦(
 ).٢/٢٥٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٧(
 ).٢/٢٥٦(حاشية البناني   )٨(
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ـ(ض به أي ما عدا الوصف المعتر) ببيان أن ما عداه(الدفع : الرابع) و( رّ بوصـف قَ
بأن يبين المستدل للمعترض أن ما عدا وصـف المعارضـة  )١( )الاستقلال في بعض الصور

اعتبره الشارع علة للمنع حال كونه منفرداً عن غيره بخلاف نفس وصف المعارضة فإنـه 
, م عـلى غـيرهقـدَّ ر حال انفـراده مُ على زعم المعترض حال وجوده مع غيره, والمؤثِّ  رَ ثَّ إنما أَ 

ومعلوم أن بيان الاستقلال واقع بناء على منع التعليل بعلتين إذ هـو تـرجيح, وسـيأتي أن 
أي سـواء ) بظـاهر يعـم(كان البيـان ) ولو( )٢(الترجيح إنما يدفع المعارضة بناء على ذلك

; لأنـه )٥(ذلك غايـةٌ  ذُ خْ , وأَ )٤(يكون بالإجماع كما )٣(كان بظاهر عام أو نص خاص أو عام
ذلـك  , نعم, محـلُّ )٦(أن الظاهر لا يكفي, والعام يخرج به من القياس /٨٢ل/م توهربما يُ 

كأن يبين استقلال الطعم المعـارض بالكيـل في ) ضاً لتعميم ألمّ رُّ عَ تَ (المستدل ) دِ بْ يُ  حيث لم(
 , وحينئـذٍ فالوصـف المسـتقلُّ )٧( ))الطعام بالطعام مـثلاً بمثـل: ((صورة بحديث مسلم
المستقل واعتبار غيره, أما إذا تعرض المستدل للتعميم بأن   يلزم إلغاءُ مقدم على غيره; لئلا

فتثبت ربوية كل مطعوم, فقد خرج عما هو فيه من إثبات القياس الـذي هـو بصـدد : قال
لأجل الإثبات به إلى الإثبات بالنص وتبقى المعارضة سـالمة مـن القـدح فـلا  )٨(الدفع عنه    

, شرح الكوكـب السـاطع )٢/٢٥٦(, شرح المحـلي بحاشـية البنـاني )٣/٢٥٠(تشـنيف المسـامع : انظر  )١(
في ذكر الاستقلال إشارة إلى تصوير المعارضة بإبداء وصف المستدل جـزءاً « : , وقال ابن قاسم)٢/٢٢٤(

 ).٤/٩٦(حاشية ابن قاسم » آخر لها  العلة, وأن ما أبداه المعترض جزءمن 
  .)٢/٢٥٦(ي على حاشية البناني بينتقريرات الشر  )٢(
 .وهو أوضح» أي سواء كان بظاهر أو نص خاص أو عام « : ونصه ,المصدر السابق, نفس الصفحة  )٣(
أو بـالنص القـاطع أو بالظـاهر الخـاص, : أي« : , قال الأنصـاري)٢/٢٥٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(

 .ب/١٤١حاشية الأنصاري ل» قسم إلى ما ذكر وكأنه اقتصر على الإجماع لكونه مقابلاً للنص المن
لا يبلغ في القوة مبلـغ الـدفع بالخـاص مـن الـنص أو  −مع هذا–غاية في صحة الدفع أو قوته, ولكنه : أي  )٥(

 . في درجة الإجماع المقيس عليه, المتفق على الدفع به −كما تقدم–الظاهر, ولهذا جعلهما الشيخ زكريا 
 ).٢/٢٥٦(قريرات الشربيني على البناني ت: انظر. إلى النص: أي  )٦(
 ).٢/٢٧٢(مثالاً آخر في مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : انظر  )٧(
 ).٣/٦٩٦(, الغيث الهامع )٣/٢٥٠(تشنيف المسامع : , وانظر)٢/٢٥٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٨(
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 .)١(القياس يتمُّ 
لوجه مشروطاً بهذا الشرط أعاد حرف الجر أيضـاً كـما فعـل في الـذي ولما كان هذا ا

 . )٢(قبله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٢/٢٥٧(ب, تقريرات الشربيني /١٤١حاشية الأنصاري ل  )١(
 ).٣/٦٩٦(امع الغيث اله  )٢(
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ـــا ـــعَ انتِفَ  وقولُـــه الحكـــمُ أَتَـــى مَ
  

ــا ــكُ فَ ــفِ إذا لم يَ كْ كَ لم يَ ــفِ  وص
  

لّ ســــتَقِ ــــهُ وصــــفُ مســــتدلٍّ مُ عَ  مَ
  

ــتدلّ  ي المس ــدِ ــاً وعن طلق ــلَ مُ  وقي
  

ــهْ تِـ جَّ بْـــلُ حُ  هنـــا قـــدِ انقطـــعَ حَ
  

ــ رفِ ــهْ لعُ تِ ــدِ عكــسِ علَّ قْ  )١(هِ مــع فَ
  

مـع انتفــا (أي ثبت في هذه الصـورة ) الحكم أتى(أي المستدل للمعترض ) وقوله( 
إذا لم  (ذلك في الدفــع ) لم يكـفِ (الذي عارضت أيها المعترض به وصفي عنها ) وصـفك

نهـا أي مـع انتفـاء وصـف المعـترض ع) معه( )٢(تكمـلة) فا(أي لم يوجـد, وقولـه ) يكُ 
, فكـما )٣(فيها لاستوائهما في انتفـاء وصـفيهما في تلـك الصـورة) وصف مستدل مستقل(

 .)٤(يفسد علة المعترض يفسد علة المستدل
بل لعلـة : يحرم الربا في التمر لعلة القوت, فيقول المعترض: أن يقول المستدل: مثاله

الوزن فيه, فهذا الدفع ثبت الحكم في الملح مع انتفاء وصفك وهو : الوزن, فيقول المستدل
ن الصـورة المنقـوض بهـا وهـي غير كافٍ للاستواء في انتفاء الوصفين القوت والوزن عـ

 ,)٥(بخلاف ما إذا وجد وصف المستدل فيها, كما لو كان بـدل الملـح في المثـال الـبر الملح,
, )٦(تعليل الحكم بعلتـين الـذي صـححه النـاظم كأصـله عافي الدفع بناء على امتنفيكفي 

   
 :٣٥٥البيت في همع الهوامع ل   )١(

ـــه ـــه لعرف ـــدا انقطاع ـــا ب  هن
  

ـــــادح في وصـــــفه كوصـــــفه       بق
  

 

ثبت الحكم في هذه « : , والمقصود أنه لا يكفي قول المستدل−أي رجع–إذا لم يكن فاء : أي للنظم, والمعنى  )٢(
 .ن تلك الصورة وصف المستدلما لم يوجد مع انتفاء وصف المعترض ع» الصورة مع انتفاء وصفك 

, فإن أثبت الحكم في صورة بدون وصف المعترض ودلَّ على ثبوتـه )٢/٢٥٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
« : بوصفه كان جوابه كافياً عند المصنف, وهو ظاهر كلام الآمدي, فإنه ذكر من وجوه جـواب المعارضـة

 ).٤/١١٦(الإحكام » ف المعارض به أن يبين أنه قد استقل بالحكم في صورة دون الوص
 ).٣/٦٩٧(الغيث الهامع   )٤(
 ).٢/٢٥٧(حاشية البناني   )٥(
 ).٢/٢٥٧(شرح المحلي البناني   )٦(

: قول المستدل
ثبت الحكم مع 

انتفاء وصفك لا 
يكفي ما لم يكن 

مع انتفاء وصف 
وصف  المعترض

 مستدل مستقل 
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 .)١(وحينئذٍ يلزم من انتفاء العلة انتفاء الوصف
, بنـاء عـلى )٢(لا أي سواء وجد فيهـا وصـف المسـتدل أم )مطلقاً (لم يكفِ ) وقيل(

, ووجـه البنـاء في الموضـعين أنـه إذا ثبـت )٣(جواز التعليل بعلتين كما هو رأي الجمهـور
 : الحكم مع وجود وصف المستدل

لحكم بأن يدور مع وجودهمـا أو وجـود إحـداهما فإن بنينا على جواز تعدد العلل ل
ثبـت الحكـم مـع انتفـاء وصـفك ووجـود وصـفي في : فلا ينفع قول المستدل للمعترض

ز ذلك الحكم بعلتين ومن جملة ذلك ما إذا انفـردت كـل  صورة أخر; لأن المعترض يجوِّ
ورة المتنـازع  علة في صورة, ولا يلزم من انتفاء وصفه في الصورة المـوردة انتفـاؤه في الصـ

ـرض المعترض أن قول المستدل فيها إفيها, ويكون غ /٨٣ل/  ;باطـل مٌ ن العلة كـذا تحكُّ
لجواز أن يكون العلة ما أبداه المعترض, وظاهـر أن هـذا لا يدفعه إثبات الحكم في صـورة 

 .   أخر مع انتفاء وصف المعترض
: عترض, إذ لا يقـدر أن يقـولوإن بنينا على امتناع التعدد نفع ذلك القول واندفع الم

 .)٤(هذا لا يضر, فإن الفرض أنه لا يجوز التعليل بعلة غير ما عارض به
   
 .انتفاء الوصف الذي أبداه المعترض −لامتناع تعليل الحكم بعلتين–يلزم من انتفاء العلة : أي  )١(
ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونـه « : حيث قالظاهر إطلاق ابن الحاجب  −كما قال الزركشي–وهو   )٢(

لجـواز علـة أخـر تخلفهـا, كـما أن المـيراث « : بقوله) ١٩٧(, واستدل له في منتهى السول والأمل ص»
, تشــنيف المســامع )٢/٢٧٣(, وانظــر شرح المختصرــ للعضــد »ســبب, ويخلفــه الملــك والهبــة وغيرهــا 

)٣/٢٥١. ( 
 ).٣/٢٥١(تشنيف المسامع : , وانظر)٢/٢٥٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
أن إثبـات المسـتدل الحكـم في : , وفي المسألة قـول ثالـث)٢/٢٥٧(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٤(

صورة دون الوصف المعارض به كافٍ في ثبوت استقلال ما ذكره بـالحكم, وهـو قـول ابـن قدامـة وابـن 
, وقـول ابـن قدامـة )٤/٣٠٣(, شرح الكوكـب المنـير )٣/٩٤٨(روضة الناظر : انظر. النجار الفتوحي

والفتوحي يشكل مع اختيارهما التعليل بعلتين, لكن الدليل الذي ذكره الفتوحي يدل على بنـائهما المسـالة 
 .» لأن الأصل عدم غيره,ويدل عليه عجز المعارض عنه « : على أصل آخر غير التعليل بعلتين, حيث قال
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قتصرـوا على عدم الكفاية الـذي ا زيادةً  −)١(]المستدل[وقال الناظم في انتفاء وصف 
 )٢( )انقطعقد (في هذه الصورة  :أي) المستدل هنا(تبعاً لصاحب الأصل ) وعندي(−عليه

أي حجته الشبيهة بالحبـل في الوثـوق ) حبل حجته(صورة التي ليس فيها وصفه بإيراده ال
َّ له عَ : من الاعتراف, تقول اسمٌ  ,بضم العين) لعُرفه(بها  , أي اعترافـاً رْ ألفٌ عُ  ليَ , أي )٣(فاً

, وإن قلنا )٤(لاعتراف المستدل بإلغاء وصفه حيث ساو وصف المعترض فيما قدح هو به
فإنه بإيراده الصورة التي لم تشتمل لا على وصف المعترض ولا على  ;بجواز التعليل بعلتين

قـدحها في وصـفه  ]قـد[و ,وصف نفسه معترف بأنها قادحة وإلا لم يكن لإيرادهـا وجـه
كقدحها في وصف المعترض سواء, فإذا قدح وصف المعترض كان معترفاً ببطلان وصـفه 

ل  .)٥(وذلك عين الانقطاع, تأمَّ
 .)٨(حيث لم ينتف الحكم مع انتفائها )٧( )تهفقد عكس علَّ ( )٦(بسكون العين) معْ (

والانعكاس شرط بنـاء عـلى امتنـاع التعليـل بعلتـين, عـلى أن عـدم « : قال المحقق

   
 ).دالمست): (ب(في   )١(
توه بالحق فلم : أقطع الرجل« : أي انقطعت حجته, بمعنى ذهبت فلم يجب, ويقال  )٢( إذا انقطعت حجته وبكَّ

 ).١١/٢٢٣(» قطع « لسان العرب, مادة » يجب, فهو مقطِع 
 ).٩/١٥٥(» عرف « لسان العرب : وهو توكيد, انظر  )٣(
 ).٢/٢٥٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
, وليسـت في النسختين, وهو زيادة لا معنى لهـا, وما بين المعقوفتين كذلك هو في )٣/٦٩٧( الغيث الهامع  )٥(

 .الغيث 
القـاموس : وليس لضرورة الشعر, فإن التسكين لغة فيه كـالفتح وإن كـان الفـتح أفصـح وأشـهر, انظـر  )٦(

 ).٩٨٧(المحيط ص
لصـورة التـي لـيس فيهـا وصـفه, لاعترافـه ير أن المستدل ينقطع بإيراده ا −تبعاً للأصل–أي أن الناظم   )٧(

 .بإلغاء وصفه, ولعدم انعكاسه
 ).٢/٢٥٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٨(
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لا تعلـيلاً  :أي. )١(انتهـى. » للأول الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع, وكأنه ذكره تقويةً 
 .)٤(لى معالواو إ )٣(, ولذا عدل الناظم عن)٢(ثانياً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لَـفْ  ذو اعـتراضٍ مـا خَ  وحيثُ أَبـدَ

  

دَ الوضــعِ وكــفّْ  ــدُّ عَ ــمِي تَ لغــىً سُ  مُ
  

   
 .المرجع السابق   )١(
 .ب/١٤١حاشية الأنصاري ل  )٢(
 .» من « ): ب(في   )٣(
« : نسخ هذا الكتـاب العبارة التي ذكرتها في التعليل مجردة, ولكن الذي في أكثر« : ولهذا أيضاً قال العراقي  )٤(

« : , وعبارة الزركشي أيضاً دالة على أن التعليـل واحـد, ونصـها », وفيه نظر» لاعترافه ولعدم الانعكاس 
 ).٣/٢٥١(ب, تشنيف السامع /١١٩الغيث الهامع ل : انظر» لاعترافه بعدم انعكاس علته 
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ـــنْ ـــغِ مَ لْ  فائـــدةَ الإلغـــاءِ مـــا لم يُ
  

ـــيرِ أَنْ  ـــاً بغ فَ ـــتدلَّ خلَ ـــد اس  ق
  

ــــى مَ ــــى رَ  يقــــولَ قــــاصراً أو المعن
  

ــلَّما ــد سَ ــةً ق ظِنَّ ــنْ مَ ــعفِ مَ  بالض
  

ـــا ا لغَ لْفـــاً لـــزاعميهما الإِ ـــلّْخُ  لمُخِ
  

ــ فَ ــد كَ لّ وق ــتدِ ــفِ المُس ــانُ وص جح  ى رُ
  

ضْ ـــرِ ـــددٍّ فُ ـــعِ تع ـــلى من ـــاً ع ي رْ  جَ
  

.............................  
  

 )أي المعترض في الصورة التي ألغى وصـفه ) ذو اعتراضٍ (أي أظهر ) وحيث أبد
ة, أي قام مقامـه في كونـه مظنـة للحكمـ) ملغىً  خلف(أي وصفاً آخر ) ما(فيها المستدل 

ما هو معتبر عندي وهو تلك الحكمة لترتبها  تْ فُ فمقصوده أنه وإن فات الوصف لكن لم يَ 
مِي( )١(فلَ على الخَ  لتعـدد ) الوضع دَ دُّ عَ تَ (بتخفيف الميم وإسكان الياء, أي إبداء ذلك ) سُ

يعنـي وزال بـما ) وكـفّ (الموضوع المبني عليه عند المعـترض من ذكـره وصـفاً بعد آخـر 
الذي حصل من المستدل من سلامة وصـفه عـن القـدح ) فائدة الإلغاء(المعـترض  أبـداه
 .)٢(فيه

ما لو علل المستدل ربوية البر بالطعمية فعارضه المعـترض بـأن العلـة الكيـل : مثاله
فأبـد  /٨٤ل/فقدح المستدل فيها بثبوت الحكم دونه في التفـاح فيكـون الكيـل ملغـى 

 ْ إن التفـاح وإن لم يكـن : العلة التي ألغاها المستدل بأن قال هذه فُ لُ المعترض علة أخر تخَ
, فتـزول فائـدة إلغـاء )٣(والعلة عندي أحد الأمـرين الكيـل والـوزن ,مكيلاً فهو موزون

   
لَفِ لترتبه« : , وقوله)٢/٢٥٨(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )١( أي عـلى الوصـف الـذي » ا على الخَ

 .خلف الوصف الملغى
, )٤/١٥٣(, التحرير مع التيسير )٢/٢٧٣(المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد : انظر هذه المسألة في  )٢(

 ).٤/٣٠٣(شرح الكوكب المنير 
 ).٢/٢٥٨(حاشية البناني   )٣(

 تعدد الوضع
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 .           )١(المستدل الكيل بثبوت الحكم في التفاح دونه فلا تسلم علته وهو الطعم عن القدح
أحسـن مـن تعبـير ابـن » زال فائدة الإلغاء«بـ تعبيره  :)٢(قال جمع من شراح الأصل

لفـه وإتيـان المعـترض بـما يخ ,لأن الإلغـاء مـا زال صـحيحاً ; )٣(»فسد الإلغـاء«الحاجب 
, )٥(وهي سلامة وصف المستدل عن القـدح فيـه )٤(فائدته اعتراف منه بصحته, لكنه يزيل

نْ قـد اسـتدل(ذلك  ومحلُّ  غِ مَ لْ سـابقاً ويخرجـه عـن درجـة  )فـاً لَ خَ (أي المسـتدل ) ما لم يُ
يدعي أن  :أي) بغير أن يقول(هما بقوله نَ يَّ بَ  )٧(إلا طـريقين )٦(الاعتبار بما عرف من الطـرق

فـإن قصـوره لا يخرجـه عـن صـلاحية العلـة لجـواز التعليـل ) قـاصراً (ف كان لَ هذا الخَ 
ـ مظنةً  نْ بالضعف مَ  رمى(قد ) المعنى(أن يقول ) أو( )٨(بالقاصرة يعنـي دعـو  )مالَّ قد سَ

ضعف المعنى في الوصف الذي عارضه مع تسـليمه وجـود المظنـة; لأن ضـعف معنـاه لا 
   
, تشـنيف المسـامع )٢/٢٧٣(ع شرح العضـد مختصرـ ابـن الحاجـب مـ: انظر مثالاً آخر لتعدد الوضع في  )١(

ــامع )٣/٢٥٢( ــث اله ــاني )٣/٦٩٨(, الغي ــية البن ــلي بحاش ــر )٢/٢٦٠(, شرح المح ــير التحري , تيس
)٤/١٥٤.( 

منهم المحلي والزركشي والعراقي والأنصاري والناظم, ونبه عليه أيضاً صاحب الأصل في شرح المختصرـ   )٢(
, تشـنيف )٢/٢٥٨(شرح المحلى بحاشـية البنـاني : انظر» ان أولى زالت فائدة الإلغاء ك: ولو قال« : فقال

, رفـع ٣٥٧أ, همـع الهوامـع ل/ ١٤٢, حاشية الأنصاري ل)٣/٦٩٨(, الغيث الهامع )٣/٢٥٢(المسامع 
 ) .٤/٤٥٢(الحاجب 

 ) .٤/٤٥١(مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب   )٣(
 .أ /١٢حاشية الأنصاري, القياس, ل  )٤(
 ) .٢/٣٥٨(حاشية البناني شرح المحلي ب  )٥(
لَف في المثال السابق: مثاله  )٦( ثبتت ربوية البيض مع كونه غير موزون, فـلا : أن يقول المستدل للمعترض بالخَ

 ) .٢/٢٥٩(حاشية البناني . تزول حينئذ فائدة إلغائه الأول وينتهض  الدليل على المعترض
مختصر ابن الحاجب مـع : وانظر هذين الطريقين في ,)٣/٦٩٨(, الغيث الهامع )٣/٢٥٢(تشنيف المسامع   )٧(

 ) .٤/١٥٤(, التحرير مع التيسير )٤/٣٠٧(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٧٤(شرح العضد 
, فيلغيه المسـتدل بكونـه قـاصراً : مثاله  )٨( لَف في التفاح بدل الوزن لكونه تفاحاً مثلاً ما لو جعل المعترض الخَ

 ) . ٢/٢٥٩(حاشية البناني . على التفاح
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يضر بعد ثبوت المظنة التي بها التعليل بأن لم يتعرض المستدل للخلف أصلاً أو تعرض لـه 
 .)١(بدعو قصوره أو بدعو ضعف معنى المظنة فيه

بالقصرـ ) خلفاً لزاعميهما الإلغـا: (ثم أشار إلى خلافٍ في هذين الطريقين معاً بقوله
لّ (للوزن  بطلان التعليـل  )٢( ]على ذلك[دعو القصور إلغاء, وبنى : فقال بعضهم) المُخِ

بالقاصرة أو على ترجيح المتعدية عليهـا, وقـال بعضـهم بتسـليم وجـود المظنـة لا يـدفع 
 .)٣(الإلغاء; لضعف المعنى

مَ من ذلك أنه لا يجوز للمستدل ذكرهما إ هِ لا مع اعتقاد أنهـما إلغـاء, واالله أعلـم, وفُ
 .)٤( » الغيث الهامع «كذا في 
 

  
   
بل  مع الرجولية, لأنه مظنة الإقدام عـلى قتـال : الردة علة القتل, فيقول المعترض: أن يقول المستدل: مثاله  )١(

المسلمين; إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء, فيجيب المستدل بأن الرجوليـة وكونهـا مظنـة الإقـدام لا 
م فيه ضعيف, بل أضعف من احتماله في النساء, وهذا تعتبر, وإلا لم يقتل مقطوع اليدين; لأن احتمال الإقدا

هِ الملك في السـفر لا يمنـع رخـص  لا يقبل منه, حيث سلَّم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشرع, وذلك كترفُّ
انظر هذا المثال . السفر في حقه لعلة المشقة, إذ المعتبر المظنة, وقد وجدت, لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها 

, التحرير مع التيسير )٤/٣٠٧(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٧٤(بن الحاجب مع شرح العضد في مختصر ا
 ) .     ٢/٢٥٩(وانظر مثالاً آخر لهذا الطريق في حاشية البناني ). ٤/١٥٤(

, أي أن مـن زعـم أن »ذلك عـلى «  −كما في التشنيف والغيث–هكذا في النسختين, وهو خطأ, والصواب   )٢(
تشـنيف : انظـر. ء بنى ذلك على بطلان التعليل بالقاصرة أو على ترجيح المتعدية عليهادعو القصور إلغا

 ) .٣/٦٩٩(, الغيث الهامع )٣/٢٥٣(المسامع 
, التحريـر مـع التيسـير )٢/٢٧٤(انظر القولين والرد عليهما في مختصرـ ابـن الحاجـب مـع شرح العضـد   )٣(

, الغيـث الهـامع )٣/٢٥٧(تشـنيف المسـامع  , وانظر أيضـاً )٤/٣٠٧(, شرح الكوكب المنير )٤/١٥٤(
)٣/٦٩٩. ( 

 ) .٣/٦٩٩(الغيث الهامع   )٤(
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على وصفها بمـرجح عنـد ) رجحان وصف المستدل(في دفع المعارضة ) وقد كفى(
, ككونه أنسب من وصفها أو أشد شبهاً وهو اعتبار الشرع الوصف في بعض )١(المعترض
دٍ (القول بـ ) جرياً على( )٢(الإحكام ض(للعلة الذي ) منع تعدُّ أي قطـع النـاظم تبعـاً ) فَرَ

 .)٣(للأصل تصحيحه فيما تقدم
مبني على ما رجحه من جواز التعدد فيجـوز أن  )٤(»لا يكفي « : وقول ابن الحاجب

, ورجحان أحدهما لا ينافي علية الآخـر; لجـواز أن يكـون )٥(يكون كلٌّ من الوصفين علة
المسـتدل ] فـيما نفـى[ة الاعـتراض تظهـر بعض العلل أرجح من بعض, وعلى هذا ففائد

رع ـود وصـف في الفــالحكم عن الفرع لعدم وجود علته فيـه وعارضـه المعـترض بوجـ
  )٦(»الآيات  «يقتضي تعدي الحكم إليه, أفاده في  /٨٥ل/

 
 

   
, نهايـة )٤/١١٧(الإحكـام : انظـر. وهو قول الآمدي, وصـححه الهنـدي, وقـول ابـن قدامـة والطـوفي  )١(

 ) .٣/٥٣٥(, شرح مختصر الروضة )٣/٩٤٩(, روضة الناظر )٨/٣٦٠٧(الوصول 
 ) .٢/٣٠٣( شرح المحلي مع حاشية العطار  )٢(
الاكتفاء برجحان وصف المستدل « ): ٤/١٠٢(, لكن قال ابن قاسم في حاشيته )٢٦٨(انظر ما سبق ص   )٣(

المعترض استقلال وصفه, أما لو ادعى أنه جزء العلة وأن العلة هي المجمـوع ممـا  ىا كان مدعإنما يظهر إذ
ذٍ لا ينـافي جزئيـة وصـف المعـترض, إذ أبداه المستدل وما أبداه هو فلا, لأن رجحان وصف المستدل حينئ

 .»بعض أجزاء العلة قد يترجح على بعض بكونه مثلاً أشد اقتضاء للحكم ومناسبة له من الباقي 
شرح : انظـر. , ووافقـه الفتـوحي وحكـاه عـن ابـن مفلـح)٢/٢٧٤(المختصر مـع شرح العضـد : انظر  )٤(

 ) .٤/٣٠٨(الكوكب المنير 
 ) .٢/٢٦٠( شرح المحلي بحاشية البناني  )٥(
في كلتـا النسـختين, ونصـه كـما في » إذا « , وما بين المعقـوفين سـقطت منـه )٢/١٠٢(حاشية ابن قاسم   )٦(

 .الخ » ... فيما إذا نفى « : الحاشية

من أوجه دفع 
المعارضة رجحان 
 وصف المستدل
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.................................. 
  

ضْ  عــترَ كمــةٍ قــد يُ  )١(وبــاختلافِ حِ
  

ــــ َ ــــعَ اتحــــادِ ضــــابطٍ جمَ  عْولــــو مَ
  

ــعْ  قَ ــابُ أنْ وَ ــاً فيج ــلاً وفرع  أص
  

ي ـــارِ ي خصـــوصٍ جَ  باســـقاطِهِ لِـــذِ
  

ــارِ   )٢(في الأصــلِ عــن درجــةِ اعتب
  

ـــــعِ نْ ـــــةُ مَ ـــــا إذا عل بطِ أَ َمَّ ـــــرَّ  ال
  

 وجــــودَ مــــانعٍ وفقــــدَ شرطِ 
  

ـــــ ـــــودَ المُقتضيِ ـــــيسَ لازمٌ وج  فل
  

ضيِ  ــلُّ رَ ــفَ مــا الجُ لْ  وفــقَ الإمــامِ خُ
  

) وباختلاف: (ة بعد أن بَينَّ الاعتراض على العلة فقالثم بَينَّ الاعتراض على الحكم
برَّ عنها بالحكمة إشارة إلى ترادفهما) حكمة(جنس  , وقد )٣(أي علة في الأصل والفرع, وعَ

َض: (, وقوله)٤(يعبر عنها بالمصلحة وبها عبرَّ الأصل عْترَ بالبناء للمفعول, والنائـب ) قد يُ
بْلُ  َع أصلاً وفرعاً (تسليم ) لو معو(للفاعل هو الجار والمجرور قَ فإنـه  )٥( )اتحاد ضابط جمَ

وتـارة ] لمقصودا[تارة يعترض عليه باختلاف الضابط, أي الوصف المشتمل على الحكمة 
 .يسلَّم له

   
 : ٣٥٧البيت في همع الهوامع ل  )١(

 جريـــاً عـــلى قـــولٍ تعـــدد فـــرض
  

 وبــاختلاف حكمــةٍ قــد يعــترض  
  

 

 : ٣٥٧البيت في همع الهوامع ل  )٢(
ــاري ــوص ج ــقاط خص ــه بإس  عن

  

ـــار  ـــة اعتب ـــن درج ـــل ع  في الأص
  

 

, وفيه نظر; فإن الحكمة هي جلب مصلحة أو تكميلهـا )٢/٣٠٣(تابع المصنف في هذا العطار في حاشيته   )٣(
أو دفع مفسدة أو تقليلها, وأما العلة فهي الوصف الضابط للحكمة, كما سبق بيانه في شروط العلة, فليس 

فالسفر مثلاً لا يرادف المشقة; لأنه لا يدور معها; إذ قد يوجد السفر دونها, وقد توجد دونه, بينهما ترادف, 
 .وشرب المسكر غير ذهاب العقل به; إذ قد يزول العقل به وقد لا يزول 

, نهايـة )٤/١٢٧(الإحكام : , وعبر بها أيضاً الآمدي والهندي وابن الحاجب, انظر)٤٧(جمع الجوامع ص  )٤(
 ) .٢/٢٧٧(, المختصر مع شرح العضد )٨/٣٦١٠(الوصول 

, مختصرـ ابـن الحاجـب مـع شرح )٨/٣٦٠٩(, نهاية الوصـول )٤/١٢٦(الإحكام : انظر هذه المسألة في  )٥(
 ) .٤/٣٢٤(, شرح الكوكب المنير )٥/٣٣٢(, البحر المحيط )٢/٢٧٧(العضد 

الاعتراض على 
 الحكمة  
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تسـببوا : كما لو قال المستدل في شهود الزور على القتـل إذا قتـل بشـهادتهم: فالأول
ه, فيقول الم رِ الضابط مختلف, فإنه في الأصل الإكراه : عترضللقتل فيجب القصاص كالمُكْ

 .)١(وفي الفرع الشهادة
محـرم شرعـاً فيوجـب  )٢(مشتهىً طبعاً  إيلاج فرج في فرج :والثاني كقولنا في اللواط

, فيعترض بأن الضابط وإن كان متفقاً فيهما لكن الحكمة مختلفة, فإن حكمة )٣(الحدَّ كالزنا
فيتفاوتـان في نظـر  )٤(في الأصل دفع اخـتلاط الأنسـابالفرع الصيانة عن رذيلة اللواط و

   
فين في التقريرات بالتأنيث, وهذا مثال مـا , وما بين المعقو)٢/٢٦٠(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )١(

, نهايـة الوصـول )٤/١٢٦(الإحكـام : إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع واتحـدت الحكمـة, انظـر
 ) .٤/٣٢٥(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٧٦(, المختصر مع شرح العضد )٨/٣٦٠٩(

الذكور أمر طبيعي كميل الذكور  إتيان وصف فاحشة اللواط بأنها مشتهاة طبعاً ظاهره أن ميل الذكور إلى  )٢(
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ: الإناث, وهذا غير صحيح, كيف وقد أنكر تعالى هذه الفاحشة على قوم لوط بقولهإتيان إلى 
, ولو كان إتيانهم إياها أمراً طبعياً لميل فطري 〉 ۅ ۅ  ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ چ: , كما أنكرها عليهم بقوله چ ڇ ڇ چ چ چ چ

ولهذا قال  ,بقون بهذه الفاحشة المخترعون لهان كان قبلهم, والآية صريحة في أنهم هم السالوقع فيها أحد مم
وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم حتى صنع ذلك أهل « : ابن كثير في تفسير الآية

ما نزا ذكر على ذكر حتى كان  :قال چ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ چ: سدوم عليهم لعائن االله, قال عمرو بن دينار في قوله
قص علينا خبر  لولا أن االله : − الخليفة الأموي باني جامع دمشق–قوم لوط, وقال الوليد بن عبد الملك 

إيلاج فرج في : , فالصواب أن يقال)٢/٢٢٠(تفسير ابن كثير » قوم لوط ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراَ ً 
 ) .٤/١٥٦(ن الهمام في تحريره, فانظره مع التيسير  به ابفرج محرم, أو إيلاج محرم, كما عبرَّ 

المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة أن اللواط كالزنى في الحد, يرجم المحصن ويجلـد البكـر ويغـرب,   )٣(
, وهـو القـول الثـاني  وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن, وذهـب مالـك إلى أن اللائـط يقتـل مطلقـاً

, )٥/٢٦٢(فـتح القـدير : انظـر. عن أحمد, وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حد عليهللشافعي والرواية الثانية 
 ) .١٢/٣٤٨(, المغني )٦/٩٤(, كشاف القناع )٦/٢٩٦(, مواهب الجليل )١٧٣٧(روضة الطالبين ص

حكمة تحريم الزنا المذكورة في القرآن هي كونه فاحشة, فهو يشارك اللواط في هذا ويزيـد عليـه تأديتـه إلى   )٤(
تلاط الأنساب, كما أن اللواط يزيد عليه في كونه أعظم فحشاً وأسوأ سبيلا, فليست حكمة تحريم الزنـا اخ

 .اختلاط الأنساب فقط كما يوهمه كلام المصنف وغيره 
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١(الشارع فنيط الحكم بإحداهما دون الأخر( , 
عْ (عن الاعتراض في الأول ) فيجاب( قَ بأن الضابط القدر المشـترك, وعنـه في ) أنْ وَ

كـاختلاط ) في الأصـل جـاري لـذي خصـوصٍ (بوصل الهمزة للـوزن ) باْسقاطه(الثاني 
لِّ ) عن درجة اعتبار(الأنساب في المثال  م أن العلـة في العلة بطريق من طرق الإسقاط, فيُسَ

, وحينئذٍ فالمراد بالضابط ما هو ضابط )٢(هي القدر المشترك فقط لا مع خصوص الزنا فيه
مَ له الاشتراك يقال: عنده, فكأنه يقال لَّ , فإن سَ ما جعلته علة : ما جعلته علة ليس مشتركاً

 .)٣(س هو فقط العلة بل مع شيء آخروإن كان مشتركاً لكن لي
وقد يجاب بأن حكم الفرع مثل حكم الأصل أو أكثر, بـأن يقـال في « : قال العراقي

الزنا وإن أد إلى ضياع المولود المؤدي إلى انقطاع النسل فـاللواط يـؤدي إلى عـدم : المثال
 . )٤(»الولادة أصلاً 

   
: , وهذا مثال اتحاد الضابط بين الأصل والفرع واختلاف جنس المصـلحة,  انظـر)٣/٧٠٠(الغيث الهامع   )١(

, وقـد عـدَّ ابـن )٢/٢٧٧(, المختصر مع شرح العضـد )٨/٣٦١٠(ية الوصول , نها)٤/١٢٧(الإحكام 
: انظـر. النجار الفتوحي هذا مثالاً لاختلاف الضابط, وهو وهم, فإن الضابط متحد, وهو الإيلاج المحرم

 ) .٤/٣٢٧(شرح الكوكب المنير 
الكوكـب المنـير , شرح )٢/٢٧٧(, المختصرـ مـع شرح العضـد )٤/١٢٧(الإحكـام : انظر الجـواب في  )٢(

 ) .٢/٢٦١(, شرح المحلي بحاشية البناني )٤/٣٢٨(
 ) .٢/٢٦٠(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٣(
, تشـنيف المسـامع )٨/٣٦١٠(نهايـة الوصـول : , وانظر هذا الجـواب أيضـاً في)٣/٧٠٠(الغيث الهامع   )٤(

أو –ن كـان اللـواط كالزنـا , ولكن هذا الجـواب ضـعيف, فإنـه وإ)٤/٤٦٧(, رفع الحاجب )٣/٢٥٥(
في قطعه النسل, إلا أن الزنا مختص بما يترتب عليه من اختلاط الأنساب, فتبقى حاجـة المسـتدل إلى  −أشد

 . الجواب السابق, فالأولى الاقتصار عليه, واالله أعلم 
ا مـن صـور لأنه −وهي اختلاف جنس المصلحة–ذكر ابن الهمام أن الحنفية لم يذكروا هذه المعارضة : تنبيه

أي هـذا –ولـذا كـان جوابـه « : المعارضة في الأصل, والمعارضـة في الأصـل غـير مقبولـة عنـدهم, قـال
, ثم ذكر أنه مع ذلك تندرج المعارضة باختلاف جنس المصـلحة في معنـى »جوابها  −الاعتراض في الأصل

 ) .   ٤/١٥٦(التيسير  التحرير مع. الشروط للفرع; إذ منها مساواة الأصل فيما علل, وهي منتفية هنا
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من ثبـوت الحكـم, كنفـي ) مانعوجود (للأحكام ) علة منع الربط(كانت ) أما إذا(
أي أو انتفـاء ) وفقـد شرط(وجود القود عن الأب بقتل ولده لمانع وجودي وهـو الأبـوة 

 )١(شرط, كانتفاء وجوب رجم البكر بعدم الإحصان الذي هو شرط في وجـوب الـرجم
, وهـو القتـل في )٢(أي العلة الطالبة للحكم) تضيلازم وجود المق(كونها كذلك  ) فليس(

; لأنـه إذا )٤(وابـن الحــاجب )٣(الــرازي) وفق الإمـام(ل الأول والزنا في المثال الثاني المثا
خلــف (و  /٨٦ل/ )٥(انتفـى الحكم مع وجـود المقتـضي كان انتفـاؤه مع عدمـه أحـر

من كونه لازم وجود المقتضي للحكم, إذ ) ضيِ رَ ( )٧(, منهم الآمدي)٦(أي الأكثر) ما الجلُّ 
ه كان انتفاء الحكم حينئذٍ لانتفاء المقتضي لا لما فرض من وجود مانع أو فقد لو جاز انتفاؤ

 .)٨(شرط
   
 ,)٣/٧٠٠(الغيـث الهـامع  , )٣/٢٥٥(تشـنيف المسـامع ,)٢/٢٦١(شرح المحلي بحاشية البناني : انظر   )١(

 ) .٣٨٤(الثمار اليوانع ص
 ) .٢/٣٠٤(حاشية العطار   )٢(
صـيل , التح)٢/٢/٤٣٨(المحصـول : ونسبه الزركشي إلى أتباعه, واختاره هو والقرافي وابن الهمام, انظر  )٣(

ــنوي )٢/٢٣٥( ــع شرح الإس ــاج م ــيط )٤/٢٩٣(, المنه ــر المح ــامع )٥/١٦٩(, البح ــنيف المس , تش
 ) .٤/٣٧(, التحرير مع التيسير )٤١١(, شرح تنقيح الفصول ص)٣/٢٥٦(

 ) .٢/٢٣٢(المختصر مع شرح العضد : انظر  )٤(
 ) .٨/٣٥٣٨(, نهاية الوصول )٢/٢/٤٣٩(انظر أدلتهم الأخر في المحصول   )٥(
ونسبه صاحب الأصل إلى الجمهور, وكـذلك الزركشيـ, وعـزاه أيضـاً إلى صـاحب التنقـيح والآمـدي,   )٦(

, )٤٧(جمـع الجوامـع ص: انظر. وحكاه القرافي عن الأكثرين, واختاره صاحب الأصل في شرح المختصر
 ) .٤/٣٠٣(, رفع الحاجب )٤١١(, شرح تنقيح الفصول ص)٥/١٦٩(البحر المحيط 

 ) .٣/٣٠٣(الإحكام   )٧(
أن الأحكـام إنـما شرعـت لمصـالح « : , ونص دليل الآمـدي)٢/٢٦١(شرح المحلي بحاشية البناني : انظر  )٨(

مَّ حكمة تقتضي نفيه  الخلق, فما لا فائدة في إثباته فلا يشرع, فانتفاؤه يكون لانتفاء فائدته, وسواء وجدت ثَ
نتفائه لوجود فائدة نافية له, وإذا كان كذلك, فـما أو لم توجد, وفرق بين انتفاء الحكم لانتفاء فائدته, وبين ا

 ) .٣/٣٠٣(الإحكام . »لم يوجد المقتضي للإثبات, كان نفي الحكم للمانع, أو لفوات الشرط ممتنعاً 
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; لجواز دليلين مثلاً على مدلول واحد  .)١(وأجيب بأنه يجوز أن يكون لما فرض أيضاً
 . )٢(واعترض بأن هذا إنما يتمشى على مرجـح الجمهور لا على مرجحه كأصله

عـلى الجمهـور وإلــزامهم عـلى مقتضىــ وأجيـب بـأن الغــرض مـن ذلـك التــورك 
, على أن المجيب )٣(ما صححه من منع التعدد] يتأتى[مرجحهم, فهو جواب إلزامي, فلا 

 ., واالله سبحانه وتعالى أعلم)٤(المجيب لا يلتزم مذهباً لأنه هادم
 

    

   
 ) .٢/٢٦١(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
. ل والنـاظمأي على مرجح الجمهور من جواز تعدد العلل لا على امتناعه الذي صـححه صـاحب الأصـ  )٢(

 ) .٢/٣٠٥(حاشية العطار : انظر
يجوز أن يكون الغرض من هذا الجواب الاعتراض « : , ونصه)٤/١٠٥(هذا جواب ابن قاسم في حاشيته   )٣(

على دليل الجمهور وإلزامهم على مقتضى اعتقادهم, ومثل ذلك كثير الوقوع كما لا يخفى على مـن لـه إلمـام 
وما بين المعقـوفين هـو المثبـت في . »لمصنف امتناع التعدد كما هو ظاهر بكل مهم, وهذا لا ينافي تصحيح ا

 .» ينافي « : النسختين, وهو تصحيف, والصواب كما في الحاشية
 ) .٤/١٠٥(ب, وزاد ابن قاسم أجوبة أخر, فانظر الآيات /١٤٢هذا جواب الأنصاري في حاشيته ل  )٤(
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 )مسالك العلة(

, فالمسـالك جمـع مسـلك, اسـم )١(أي هذا مبحث الطرق الدالة عـلى عليـة الشيـء
 .)٢(مكان

إشارة إلى أن المسالك تدل على كون الشيء علة; لأنه » على علية الشيء « : وفي قولنا
; لأنه أمر تصـوري )٣(حكم خبري غير ضروري فيحتاج للدليل لا على ذات ذلك الشيء

تعلق بالحكم, ] الطلبإثبات [لا معنى لإثباته كالإنشائي, وإثبات الطلب الشرعي معناه 
 .)٤(لدليلوهو حكم خبري يحتاج ل

 
 
 
 
 
 

   
, )٣/٧٠١(, الغيـث الهـامع )٣/٢٥٦(تشنيف المسـامع : , وانظر)٢/٢٦٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

ب, وبالثـاني /١٤٢, حاشية الأنصـاري ل)٦/٣٣٧(» مسلك « لسان العرب, : الطرق, انظر: فالمسالك
, المنهاج بشرح الإسـنوي )٨/٣٢٥٥(, نهاية الوصول )٢/٢/١٧٧(المحصول : انظر. عبرَّ الرازي وغيره

)٤/٥٩.( 
 ) .٢/٢٦٢(حاشية البناني . , أي موضع السلوكأي لا اسم زمان ولا مصدر  )٢(
 .المرجع السابق, نفس الجزء والصفحة   )٣(
النسـختين, فيه سـقط مخـل في كلتـا , وما بين المعقوفتين )٢/٢٦٢(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٤(

 .»  إثبات أن الطلب «: التقريرات ونص 

 ك العلةمسال
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ــــ مســــالكُ  ــــ ةِالعلَّ ــــتَ نْ المُ  ءُ دْ بَ ىحَ
ـــــ مثـــــلُ  ـــــكـــــذا فلِ  ةِ لعلَّ بْ بَ سَ

ـــــ نْ ذَ إِ  ـــــان ذا ظُ يجِ ـــــورِ ي أو ك ه
»فـا«فــ  »بـا«فــ ذاكلفظ أن كـان كـ
ــــيرِ ــــاً فغ ــــه أَ فقه نْعــــارفٍ ومن

حــــاإجماعُ   َّ نــــا والثــــانِ نــــصٌّ صرَ
ــ ــنَ اجــلِ  مَّ ثُ ــ جئــتُ  ثــمَّ  مِ َ بْ كــي يهَ

ــاللامِ  ــ ك ــديرِ [ ورِ ذي الظه )١( ]أو تق

ــــظِ  ــــارعٍ  في لف ــــراوٍ عَ  ش ــــارَ ف ف
ـــ ومـــا مـــرَّ مـــن الحـــروفِ وإذْ نْ مِ

لِم عش)٢(افة الدال للمدلولـمن إض) الك العلةـمس(  )٣(ها الكـمالـرة نظمــ, كما عُ
 :على ترتيب ما في المتن إلا أنه قدم النص على الإجماع في قوله

مســــالكَ علــــةٍ رتِّــــب فــــنصٌّ 
  

 فإجمـــــــاع فإيـمــــــاء فســـــــــبرُ 
  

 مناســــــبة كـــــذا شــــــبه فتــــــلوٌ
  

ــــه الــــدوران طــــــرد يســــــتمرُّ   ل
  

ــــألغِ  ـــــاط ف ــــيح المن ــــاً  )٤(فتنق  فرق
  

 وتلــــك لمــــن أراد الحصرــــ عشرــــ
  

فـإذا أجمعـوا عـلى عليـة وصـف الحكـم  )٦( )إجماعنا( )٥(أي المختار) بدء المنتحى( 
   
 .وافق لما في الشرح , وهو الصواب والم»فالتقدير « ): ب(في   )١(
 ) .٢/٢٦٢(حاشية البناني   )٢(
 .ب /٢٤٨ حاشيته ل: يعني ابن أبي شريف, انظر  )٣(
 ., وما في الأصل هو الصواب »فألق « ): ب(في   )٤(
, ولعل مراده أن المختار ليكـون )١٧٢٤(قصده, كانتحاه, القاموس المحيط ص: نحاه: المقصود, يقال: أو  )٥(

 .لاها رتبة هو الإجماع أول مسالك العلة وأع
, قواطـع الأدلـة )٢/٨٥٦(, شرح اللمـع )١/٥١٣(الفقيه والمتفقـه : انظر هذا المسلك ودليله وأمثلته في  )٦(

ــام )٢/٢٩٣(, المستصــفى )٢/١٥٣( ــع شرح العضــد )٣/٣١٧(, الإحك ــن الحاجــب م , مختصرــ اب
, )٦٩٩(ح الوصـول ص, مفتـا)٣/٥٣(, المنهـاج مـع الإبهـاج )٨/٣٢٦٣(, نهاية الوصول )٢/٢٣٥(

, )٥/١٤٣٠(, العـدة )٤/٣٩(, تيسير التحرير )٢٠٧(, أصول الشاشي ص)١٤٠(تقريب الوصول ص
ــد  ــاظر )٤/٢١(التمهي ــة الن ــول ص)٣/٨٤٧(, روض ــد الأص ــير )٩٠(, قواع ــب المن , شرح الكوك

)٤/١١٥ .( 

: المسلك الأول
  الإجماع

 



אאאאאFאE א 

 

, كالإجمـاع عـلى تقـديم الأخ الشـقيق في )١( ]ملهـ[إجماعاً قطعياً أو ظنياً ثبت كونـه علـة 
الإرث على الأخ للأب بامتزاج السببين أي وجودهما, فيقاس عليه تقديمه عليه في ولايـة 

 .)٢(النكاح وصلاة الجنازة وتحمل العقل وغيرها
الإجمـاع عـلى الـنص لتقدمـه عليـه عنـد  )٣(وقدم الناظم كالأصل وابـن الحاجـب

, إذ الإجماع على خـلاف الـنص دليـل عـلى قـدحٍ في ذلـك )٤(التعارض على الأصح الآتي

   
 ., وهو أوضح ]له[, وما بين المعقوفين في الغيث )٣/٧٠١(الغيث الهامع   )١(
, )٧٠٠(, مفتـاح الوصـول ص)٣/٥٣(, المنهـاج مـع الإبهـاج )٢/٢٩٣(المستصفى : نظر هذا المثال فيا  )٢(

, ومثل له الآمدي والعضد وابن الهـمام بالإجمـاع عـلى )٣/٧٠١(, الغيث الهامع )٣/٧٤٨(روضة الناظر 
الإحكـام : ظـركون الصغر علة لثبوت ولاية المال على الصغير فتقاس ولاية النكـاح عـلى ولايـة المـال, ان

, ومثل له القاضي أبو يعلى )٤/٣٩(, التحرير مع التيسير )٢/٢٣٤(, شرح العضد للمختصر )٣/٣١٧(
عن قضاء القاضي وهـو غضـبان هـي شـغل القلـب,  والزركشي والمحلي بالإجماع على أن العلة في نهيه 

, ومثـل  )٣/٢٥٧(ع , تشـنيف المسـام)٢/٢٦٢(, شرح المحلي بحاشية البنـاني )٥/١٤٣٠(العدة : انظر
, والزركشيــ في البحــر المحــيط )٣/٨٤٧(بهــذه الأمثلــة الثلاثــة وغيرهــا ابــن قدامــة في روضــة النــاظر 

 ) . ٤/١١٦(, والفتوحي في شرح الكوكب المنير )٥/١٨٥(
 ) .٢/٢٢٣(, المختصر مع شرح العضد )٤٧(جمع الجوامع ص: انظر  )٣(
, جمـع )٤/٦٢٦(المختصرـ مـع شرح صـاحب الأصـل : انظرأي الأصح الآتي عندهما في باب الترجيح,   )٤(

, وفيما ذهبا إليه نظر, فإنه مبني على ظن التعارض بين النص والإجماع, والصواب أنه لا )٦٣(الجوامع ص
, إذ لا يمكن أن تجمع هذه الأمة على خلاف السنة الثابتة المحكمـة, لأنـه مـن الضـلال  تعارض بينهما أبداً

 منه, لكن قد يخالفها بعض الناس أو أكثرهم, إما لخفائهـا أو لنـوع تأويـل ونحـو الذي عصمها االله تعالى
سنة ثابتة مـن جهـة الاتصـال خالفهـا النـاس  هل تجد لرسول االله : ذلك, ولهذا لما سئل الإمام الشافعي

فأمـا  منهم من يقول بها, ومنهم من يقول بخلافهـا,: لا, ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها« : كلهم? قال
, كما وجدت المرسل عن رسول االله  الرسالة »   سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قطُّ

, ومقصود الشافعي ما لم تكن المخالفة لناسخ, كما قال أبو العبـاس )٣٢٢(, وانظرها أيضاً ص)٤٧٠(ص
» نة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع س« : ابن تيمية

 ٥/٢٥٩(, زاد المعاد )٤/١٨٨(أعلام الموقعين : , وانظر)١٩/٢٥٧(مجموع الفتاو. ( 
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 .)١(النص, وعكس البيضاوي وتبعه الكمال في نظمه المذكور; لأن النص أصل للإجماع
ا صٌّ نَ (من مسالك العلة −بحذف الياء للوزن−)الثان(و  حَ َّ , )٢(أي صريح) صرَ

برِّ عنه بالقاطع من غير  /٨٧ل/عليها بالوضع  , وهو ما لا يحتمل غير العلية بأن دل)٣(وعُ
, )٥(كذا, وتركهما جماعة)  »فلسبب  «,  »لعلة كذا  «: مثل(, )٤(احتياج إلى نظر واستدلال

   
ومنهم من قدم الكلام على الـنص « : , وقال الزركشي)٤/٧٤(, نهاية السول )٣/٥٣(المنهاج مع الإبهاج   )١(

أبـو بكـر البـاقلاني جعـل معظـم الأصـوليين  , هذا وقد أنكر القـاضي)٥/١٨٤(البحر المحيط » لشرفه 
الإجماع دليلاً على ثبوت الحكم في الأصل معللاً ذلك بأن القائسـين ليسـوا كـل الأمـة, ولا تقـوم الحجـة 

والذي استقر عليه جوابه أنه لا أثر « : , ثم قال)٣/٢٥٢(» التلخيص « بقولهم, حكى هذا عنه الجويني في 
ر رجوع منكري القياس عن الإنكار ثم يجمع الكافة عـلى علـة فتثبـت لإجماع القائسين, اللهم إلا إ وِّ ن تُصُ

وقد حكى الشيرازي الخلاف في هذه المسألة ونسبه إلى بعض أصحابهم وذكـر لهـم حجـة أخـر » حينئذ 
وعلى هذا فيكون للأصوليين قولان في اعتبـار الإجمـاع مسـلكاً ). ٤٤٧(التبصرة ص: وأجاب عنها, انظر

, وهو قول الباقلاني, : أنه مسلك, وهذا مذهب الجمهور, والثاني: ول الأولالق: للعلة أنه لا يصلح مسلكاً
أنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجمـاع حتـى يعـرف : وحكى ابن السمعاني قولاً  ثالثاً لبعض أصحابهم

ه  ) . ٥/١٨٥(, البحر المحيط )٢/١٣٦(قواطع الأدلة : انظر. النص الذي أجمعوا لأجله, ثم ردَّ
, )٢/٨٥٠(, شرح اللمـع )١/٥١٣(الفقيـه والمتفقـه : انظر هذا المسلك وألفاظـه ومراتبهـا وأمثلتهـا في  )٢(

, المختصر مع )٣/٣١٧(, الإحكام )٢/٢/١٩٣(, المحصول )٢/٢٨٨(, المستصفى )٢/٨٠٦(البرهان 
لأبي يعــلى  , العــدة)٥/١٨٦(, البحــر المحــيط )٨/٣٢٦٣(, نهايــة الوصــول )٢/٢٣٤(شرح العضــد 

, )٤/١١٧(, شرح الكوكــب المنــير )٣/٣٥٧(, شرح مختصرــ الروضــة )٤/٩(, التمهيــد )٥/١٤٢٤(
, مفتاح الوصـول )١٣٩(, تقريب الوصول ص)٤/٣٩(, التحرير مع التيسير )٢٠٣(أصول الشاشي ص

 ) .٦٩٠(ص
 ).٤/٥٩(الإسنوي , المنهاج مع شرح )٢/٢/١٩٣(المحصول : هو تعبير الرازي, وتبعه البيضاوي, انظر  )٣(
 ) .٣/٧٠١(الغيث الهامع   )٤(
, وتركهما أيضاً الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )٢/٨٥٠(منهم أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع   )٥(

: , والبيضاوي, انظر)٣/٨٣٦(, وابن قدامة في الروضة )٥/١٤٢٤(, وأبو يعلى في العدة )٢/٥١٣(
نما تركوهما لأنه لم يرد بهما كتاب ولا سنة, وإنما هو مجرد فرض وتقدير, , وإ)٣/٤٢(المنهاج مع الإبهاج 

   =, حاشية ابن أبي )٣/٣١٨(من تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام ) ١(انظر تعليق رقم 

: المسلك الثاني
 النص
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مَّ (لندرة وقوعهما في الكتاب والسنة وإن كانا أصرح الأشياء : )١(قيل لِ  «ثُ )  »مِن أَجْ
, وقوله )٢( ڇ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ: بفتح الهمزة وكسرها ونقل حركتها إلى النون, كقوله تعالى

)) :٣( ))إنما جعل الاستئذان من أجل البصر(. 
إنما جعل الفيء  :أي )٤( ڇ ںں ڱ ڱ ڱ  ڱ   ڳ            ڳ ڇ: , نحو قوله تعالى »كي  «) ثم(

, وإليه أشار الناظم بالتمثيل )٥(للمذكورين كي لا يتداوله الأغنياء فيحرم منه الفقراء
َبْ ك(زيداً ) جئت: (فقال  .لي شيئاً من معروفه) ي يهَ

نْ : (وقوله , )٦(ڇی ی �  � � � ڇ: أي في مرتبة كي, نحو قوله تعالى) يجي إذَ
?: ((عن بيع الرطب بالتمر, فقال سئل : وحديث فَّ : , فقالوا))أينقص الرطب إذا جَ

نه دون ما , وفيما عطفه بالفاء وثم هنا وفيما بعدُ إشارة إلى أ)٧( ))نْ فلا إِذَ : ((نعم, فقال

  =  
8πyϑò6Ïm ×πtó ®: , كقوله تعالى»الحكمة « أ, وترك الأصوليون أيضاً لفظ /٢٤٢شريف ل Î=≈ t/ ( 〈  سورة

 ) .٥/١٧٨(البحر المحيط » وهو أعلاها رتبة « : , قال الزركشي)٥(القمر 
القائل العطار, ولكنه وهم في عزوه تركهما إلى ابن الحاجب مع تصريح ابن الحاجب بذكرهما في المختصر,   )١(

, مختصر ابن )٢/٣٠٦(حاشية العطار : , فأحسن, انظر»تركهما جماعة « : ولهذا عدل عنه المصنف إلى قوله
 ) .٤/٣١٢(, المختصر مع رفع الحاجب )٢/٢٣٤(اجب مع شرح العضد الح

 ) .٣٢(سورة المائدة   )٢(
كتـاب –, ومسـلم )٦٢٤١(باب الاستئذان من أجل البصرـ رقـم  −كتاب الاستئذان–أخرجه البخاري   )٣(

 . , من حديث سهل بن سعد الساعدي )٢١٥٦(تحريم النظر في بيت غيره, رقم : باب −الآداب
 ) .٧: (رة الحشرسو  )٤(
 ).٩/٢٧٨(كما كان يفعله أهل الجاهلية إذا غنموا, انظر تفسير القرطبي   )٥(
 ) .٧٥(سورة الإسراء   )٦(
, وفي )٣٣١(, والشـافعي في الرسـالة ص)٢٢(رقـم ) ١٢(بـاب  −كتاب البيوع–أخرجه مالك في الموطأ   )٧(

هذا حديث « : , وقال)١٢٢٥(الترمذي , و)٣٣٥٩(, وأبو داود )١٥١٤(, وأحمد في المسند )٣/١٨(الأم 
, , مـن حـديث سـعد بـن أبي وقـاص )٢٢٦٤(, وابـن ماجـه )٤٥٥٩(, والنسـائي »حسن صـحيح  =   
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 .)١(قبله في الرتبة بخلاف ما عطفه بالواو
, وهو ما يحتمل غير العلية احتمالاً مرجوحاً ) ذا ظهور(نصاً ) أو كان( , )٢(أي ظاهراً

وقسم من النص, فالمراد بالنص هنا كما قاله الناصر مطلق » صرحا « : فهذا قسيم قوله
التقدير (الـلام ذي ) فـ( )٥(ڇڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ڇ: نحو )٤( )كاللام ذي الظهور( )٣(اللفظ

 .)٦( )كأن كذا(بفتح الهمزة ) كلفظ أَن
رَ دون الملفوظ « : )٧(قال صاحب الأصل دَّ إلى   ڇ ۅ ۋ           ۋ ٷ ۈ ڇ: , نحو »لا ريب أن المُقَ

  =  
, مسـتدرك )٤٩٩٧(, رقـم »الإحسان بتقريب صـحيح ابـن حبـان « وصححه ابن حبان والحاكم, انظر 

 ) .٢١٤(المعتبر ص: , وانظر)٢٢٦٤(الحاكم 
: , وقد أضاف ابن قدامة إلى هذا القسم المفعول له,  نحو قوله تعالى)٢/٢٦٤( شرح المحلي بحاشية البناني  )١(

®  tβθ è=yè øg s† ÷Λ àι yè Î6≈ |¹ r& þ’Îû ΝÍκ ÍΞ# sŒ# u™ z⎯ ÏiΒ È,Ïã≡uθ ¢Á9$# u‘x‹tn ÏNöθ yϑø9$# 4 〈  قـــال )١٩(ســـورة البقـــرة ,
وكـب المنـير , شرح الك)٣/٨٣٧(روضـة النـاظر : , انظـر»علـة الفعـل ) حذر المـوت(لأن « : الفتوحي

 ) .٥/١٨٩(, وذكر هذا النوع أيضاً الزركشي في البحر المحيط )٤/١٢١(
, وانظر هذا )٣/٧٠٣(, الغيث الهامع )٣/٢٦٠(, تشنيف المسامع )٢/٢٦٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

ل هو كـ: الظاهر« : , وقال الزركشي)٤/١٢١(, شرح الكوكب المنير )٤/٥٩(نهاية السول : التعريف في
 ) .٥/١٨٩(البحر المحيط » ما ينقدح حمله على غير التعليل أو الاعتبار إلا على بعد 

 .ب /٩١حاشية اللقاني ل  )٣(
: , وانظر)٢/٢/١٩٥(المحصول » فإن أئمة اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل, وقولهم حجة « : قال الرازي  )٤(

اً لاحتمال الاختصـاص أو الملـك وغـير وإنما لم يكن صريح« : , وقال صاحب الأصل)٣/٣١٨(الإحكام 
 ) .٢٧٤(, وانظر معاني اللام في مغني اللبيب ص)٣/٢٦٠(, تشنيف المسامع )٣/٤٣(الإبهاج . »ذلك 

ÉΟ ®: من كلتا النسختين, وكقوله تعـالى» إليك « , وقد سقطت )١(سورة إبراهيم   )٥( Ï%r& nο 4θ n=¢Á9$# Ï8θ ä9à$Î! 

Ä§ôϑ¤±9$# 〈  ٧٨(سورة الإسراء (. 
 ) .٢/٢٣٤(المختصر مع شرح العضد : انظر  )٦(
كـاللام الظـاهرة : والظـاهر: وأمـا قولنـا في مسـالك العلـة« : , وقال فيه أيضـاً )٢١٣(في منع الموانع ص  )٧(

   =إنَّ وإذ ومـا, مضىـ في : أن كان كذا, فالباء في كلام الشارع, فالراوي الفقيه, فغـيره, ومنـه: فمقدرة, نحو
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 .أي لأِن كان )١( ڇ  � � �       � � ڇ :قوله
 .)٣( ڇ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ڇ: نحـو )٢()»با«فـ (
 ٿ  ٺ ٺ ٺ ڇ: , نحــو)٥(, وتكون فيــه للحكـم)٤(أي كلامـه) في لفـظ شـارع» فا«فـ(

 ))لا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه; فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً : ((, وفي الوصف نحو)٦(ڇ

)٧(. 
; لأنـه لا « : قال الزركشي يَّـةُ غالبـاً لِّ لأن الفاء ظاهرة في التعقيب ويلزم من ذلك العِ

 .هذا كلامه. )٨(»ى لكون الوصف علة إلا ثبوت الحكم عقبه وترتب الحكم عليه معن
لا بالنص الظاهر, وقد جعل  )٩( ]الإيماء[وتعقبه العراقي بأن العلة على هذا إنما هي 

  =  
» .... أن ما يدل على العلية ظاهراً له مراتب : ء لا تجده في غير هذا الكتاب, وتقريرهفشي. انتهى . الحروف

 .ثم ذكر المراتب 
 ) .١٤−١٠(سورة القلم   )١(
شرح : , وانظـر)٣/٢٦٠(تشـنيف المسـامع . »وإنما لم يكن صريحاً لمجيئها لغير التعليـل « : قال الزركشي  )٢(

 ) .١٣٧(معاني الباء في مغني اللبيب ص: ر, وانظ)٢/٢٦٥(المحلي بحاشية البناني 
 ) .١٦٠(سورة النساء    )٣(
; لأنها قد ترد بمعنى الواو, وقد تجيء للتعقيب من غير علة « : قال الزركشي  )٤( , تشنيف »وإنما لم تكن صريحاً

 ) .٢/٢٦٥(شرح المحلي بحاشية البناني : , وانظر)٣/٢٦٠(المسامع 
 ).٣/٤٥(المنهاج مع الإبهاج : , وانظر)٣/٢٦١(, تشنيف المسامع )٢/٢٦٤( شرح المحلي بحاشية البناني  )٥(
 ) .٣٨(سورة المائدة   )٦(
, ومسلم, كتاب الحج, باب ما يفعل )١٢٦٥(أخرجه البخاري, كتاب الجنائز, باب الكفن في ثوبين, رقم   )٧(

 . { , من حديث ابن عباس)١٢٠٦(بالمحرم إذا مات, رقم 
 ) .٣/٢٦٠(تشنيف المسامع   )٨(
 ., وهو الصواب »بالإيماء « : ب/١٢٠المطبوعة, والمخطوطة, ل» الغيث الهامع « في نسختي   )٩(
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رَ ذلـك)١(البيضاوي الحديث مثالاً للنص الظاهر ثم جعله مثالاً للإيماء ـرِّ  )٣( ]أن[ )٢(, وقُ
 .)٤(» الفاء « والإيماء في ,»إنَّ «: النص قوله

ا(للخبر ) راوٍ (في لفظ  )فـ( فَ رَ وتكون في ذلك للحكـم فقــط كـما قالـه  )٥( )فقهاً  عَ
رواه أبـو داود » فسـجد  سـها رسـول االله « : , نحو قول عمران بن حصـين)٦(المحقق
ُّ فيه كما قال العلامة النـاصر /٨٨ل/, أما الوصف فلا )٧(وغيره ي إنـما أن الـراو «: والسرِّ

لاً بكون الفاء للترتيـب والتعقيـب, فمـدخولها في  لاً فأوَّ يحكي بالفاء ما كان في الوجود أوَّ
كلامه لا يكون إلا متأخراً عما قبلها, والوصف المترتب عليه الحكم سابق في الوجود عـلى 
الحكم فلا يكون مدخولها إلا الحكم لا الوصـف, وأمـا الشـارع فإنـه لـيس بحـاكٍ لمـا في 

ــل )٨(»جود بل منشيء للحكم, ولا مانع من إنشاء الحكم ثم بيان علته كعكسه الو  ., تأمَّ
   
 ) .٦٣, ٤/٥٩(المنهاج مع شرح الإسنوي : انظر  )١(
 ) .٤/٦٣(هو تقرير الإسنوي في شرح المنهاج   )٢(
 . » بأن « : ب/١٢٠المطبوعة, والمخطوطة, ل» الغيث « في   )٣(
 ) .٣/٧٠٣(مع الغيث الها  )٤(
فأعلاها ما ورد في كلام  −يعني في ترتيب الحكم على الوصف بالفاء–وهذه الرتب متفاوتة « : قال الآمدي  )٥(

 ) .٣/٣٢١(الإحكام . »ثم ما ورد في كلام الراوي  االله تعالى ثم ما ورد في كلام رسوله 
 ) .٤/١٠٨(, وشرحه بحاشية ابن قاسم )٢/٢٦٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
, ورواه بهـذا » صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سـلم  أن النبي « ): ١٠٣٩(ولفظ أبي داود   )٧(

, وأبي داود )٥٧٤(, وأصــل هــذا الحــديث عنــد مســلم )١٢٣٥(, والنســائي )٣٩٥(اللفــظ الترمــذي 
)١٠١٨. ( 

, وهـو أوضـح, وقـال المحقـق »لكـون  «: ب, وما بين المعقوفين فيه بـاللام/٩١حاشية الناصر اللقاني ل  )٨(
إنها في ذلك في الوصف فقط; لأن الراوي يحكي ما كان في الوجود لم يرد : ومن قال من المتأخرين« : المحلي

شرح المحـلي بحاشـية البنـاني : , انظـر»بالوصف فيه الوصف الـذي يترتـب عليـه الحكـم كـما في الأول 
جعـلا ذلـك في الحكـم وفي الوصـف, وقـول المحـلي هـو , أما البيضاوي وتبعه الإسنوي فقد )٢/٢٦٥(

الأصح; لما ذكر الناصر, ولأن الفاء لا تدخل على الوصف إلا بعد إنشاء الحكـم, ولا إنشـاء للإحكـام في 
   = −وهو دخول الفاء على الوصف في كلام الـراوي–غير كلام الشرع, ولهذا حين ذكر الإسنوي هذا القسم 
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 .)١(فقهاً فهو أنزل رتبة من الفقيه) غير عارف(في لفظ راوٍ ) فـ(
وظاهر عبارة شراح الأصل اختصـاص قولـه في كـلام الشـارع « : )٢(قال السيوطي

 "في كـلام الشـارع": قولنـا«: فه, فقـالبخلا )٣(»منع الموانع«وصرح في , وما بعده بالفاء
إشارة إلى أن هذه الألفاظ كما اختلفت مراتبها في أنفسها كذلك اختلفت بحسب وقوعها 

, وإنما لم تكن المذكورات صرائح لمجيئهـا لغـير التعليـل كالعاقبـة في )٤(»في كلام القائلين 
 :اللام, كقوله

ــــوم ــــل ي ــــادي ك ــــكٌ ين لَ ــــه مَ  ل
  

 )٥(خـــرابلـــدوا للمـــوت وابنـــوا لل
  

, ودلالتُها عـلى العليـة )٦(والمصاحبة والتعدية في الباء, والفاء, إنما وضعت للترتيب
بالاستدلال والنظر فيفهم منه أن هذا ترتب حكم على الباعث المتقدم عليه عقلاً أو ترتب 

 .)٧(باعث على حكمه الذي يتقدمه في الوجود
  =  

, وهو يؤكد أنه لا وجود لهذا )٦٥, ٤/٦٣(المنهاج مع شرح الإسنوي : انظر »ولم يظفروا له بمثال « : قال
القسم, ويؤكده أيضاً أن الرازي لما ذكر دخولها على العلة لم يذكره في غير كلام الشـارع, مـع أنـه ذكـر أن 

دخولها  :دخولها على الحكم في كلام الشارع, والثاني: الأول: دخولها على الحكم مع تقدم العلة على وجهين
 ) .٢/٢/١٩٧(المحصول : انظر. على الحكم في كلام الراوي

, أمـا ابـن الحاجـب )٣/٧٠٤(, الغيـث الهـامع )٣/٢٦١(, تشنيف المسـامع )٣/٣٢١(الإحكام : انظر  )١(
فأطلق نفي الفرق بين الفقيه وغيره, وتبعه الإسنوي, ولعل مراد من أطلق ما لم يقع تعارض,فإذا وقع قدم 

 ) .٢/٢٣٤(المختصر مع شرح العضد : انظر. فقيهحينئذٍ لفظ ال
 ) . ٤/٦٥(نهاية السول   )٢(
 ) .٢١٥(منع الموانع ص  )٣(
 ) .٢/٢٣١(شرح الكوكب الساطع   )٤(
, ضمن قصيدة وعظية, والشطر الثاني منه هـو مطلـع )١٥١(ص » بستان الواعظين«ذكره ابن الجوزي في   )٥(

 ).٤٦(انظر ديوان أبي العتاهية ص .  إلى تباب فكلكم يصير: قصيدة لأبي العتاهية, وتمامه
 ) .٢/٢٦٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
 ) .٢/٢٦٤(تقريرات الشربيني على حاشية البناني   )٧(
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 � � �    �    � � � � ڇ: , نحـو)١(ةالمكسورة المشدد) إنَّ (أي ومن الظاهر  ) ومنه(
 .الآية )٢( ڇ �   � � � �  �

 . )٤( ڇ  پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ: , نحـو)٣( )وإذ(
وفي وعـلى وحتـى ) نمِ (التي ترد للتعليل ولم تذكر هنا, وهي ) وما مرَّ من الحروف(
 .)٥(وبيد

ره الأصـوليون, ومنـه; لأنـه لم يـذك: وإنما فصل هذا عما قبلـه بقولـه« : قال المحقق
ومـا مضىـ لغـير  »إذ  «لغير التعليل, كأن تكون لمجرد التأكيد, كما تكـون  » نَّ إ «واحتمال 

 . )٦(»التعليل كما تقدم في مبحث الحروف 
   
ها الآمدي هي والباء واللام من الصريح, وتبعـه ابـن الحاجـب وزاد الفـاء, ولكـن كلامهـما   )١( عنـد –وعدَّ

احة, وأن بعضها مقدم على بعض في ذلك, ولهـذا صرح العضـد في شرحـه يشعر بتفاوتها في الصر −التأمل
لعلة كذا أو لأجل كذا أو كي يكـون كـذا, ثـم ذكـر : بأن أقو مراتب الصريح ما صرح فيه بالعلية, مثل

, »وهذا دون ما قبلـه « : لكذا أو أن كان كذا أو بكذا, ثم قال: بعده ما ورد فيه حرف ظاهر في التعليل مثل
, وإنما هو خلاف تقسيم وتوزيع, أما الغـزالي فليس  بين الآمدي وابن الحاجب وبين المصنف خلاف معنىً

, المختصر مـع شرح العضـد )٣/٣١٨(الإحكام : من باب الإيماء والتنبيه, انظر» الفاء « و » إن « فقد عدَّ 
 ) .٢/٢٨٩(, المستصفى )٢/٢٣٤(

مجيئهـا للتعليـل, وسـبقه إليـه ابـن » التنقيح « لتبريزي في أنكر ا« : , وقال الزركشي)٢٧,٢٦(سورة نوح   )٢(
والحـق « : , ونصـه)٢/٥٤١(تنقيح المحصول للتبريـزي : , وانظر)٣/٢٦٥(تشنيف المسامع » الأنباري 

 .» أنها لتحقيق الفعل, وليس لها في التعليل حظ 
 ) .٣/٧٠٤(ث الهامع , الغي)٣/٢٦٥(تشنيف المسامع : ذكر ابن مالك أنها تجيء للتعليل, انظر  )٣(
 ) .١٦( سورة الكهف   )٤(
, وانظر معـاني هـذه الحـروف في )٥/١٩٦(البحر المحيط : على رأي الكوفيين من النحاة, انظر» لعل « و   )٥(

 ) .١/٣٣٥(, شرح المحلي بحاشية البناني )١٨( مبحث الحروف, جمع الجوامع ص
زركشي على إطلاق الأصوليين أن هذه الصيغ من قسـم , وقد نبه ال)٢/٢٦٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(

لكن قد يدل بالصريح, وذلك فيما إذا تعذر حملها عـلى غـير التعليـل في « : الظاهر هو باعتبار الأصل, قال
 ) .٣/٢٦٤(تشنيف » بعض المواضع لدليل خاص فتصير نصاً في التعليل, ذكره بعض الجدليين 
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 الثالـــــثُ الإيـــــماءُ والإيـــــماءُ أنْ
  

ــنّ  قــترنَ الوصــفُ الــذي في اللفــظِ عَ  يَ
  

ــــــمِ ســــــتنبطٌ بحك ــــــلَ أو مُ  وقي
  

ــــ س  مُ ــــرَ ــــو يُ ــــالفهمِ ول  تنبطاً ب
  

ــــا ــــيرُ جائي ــــنْ أو النظ ــــو لم يك  ل
  

ــــا ــــترانُ نائي ى الاق ــــحَ ــــةً اض  علَّ
ــــماعِ وصــــفِ   ــــد س ــــهِ بع  كحكم

  

ــي ه في الحكــمِ وصــفاً يَكفِ  )١(وذِكــرِ
  

ــــعْ فَ ــــا نَ ــــةً لم هُ عل ــــقْ ــــو لم يَس  ل
  

قَ  ــرَ ــعْ ] بــين[ومثــلُ أن فَ قَ  )٢(حكمــين وَ
  

   
 .» يلفى « ): ب(في   )١(
 .ووجودها يخلُّ بالنظم  ولا وجود لها في الشرح, في كلتا النسختين, هنا مثبتة] بين[  )٢(
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ــــدْ ــــنِ أو أَحَ ــــرِ ذي ــــفةٍ أو ذك  بص
  

ــدْ أو فرقــاً اســتثناءً ا قَ  )١(و شرطــاً عَ
  

ــــإلى ــــا ك يَّ غَ ــــنْ أو يُ ــــوِ لك  أو نح
  

ــــلى ــــمُ ع ــــبَ الحك رتَّ ــــلُ أن يُ  ومث
  

ـــبْ  تَكَ رْ ـــهِ أن يُ ـــلُ منعِ ـــفٍ ومث وص
  

ــبْ  لَ ــذي الشرــعُ طَ تُ ال ــوِّ فَ ــد يُ ــا ق  م
  

                      . )٢( )الإيماء(من مسالك العلة ) الثالث( 
 .)٣(الإشارة الخفية: هو لغةً 

 .بواسطة قرينة من القرائن )٤( ]بحكم[يدل على علية وصف  ما: واصطلاحاً 
 .)٥(ويسمى بالتنبيه أيضاً 

فه الناظم  إظهـار في مقـام ) والإيـماء:  (بقولـه −)٧(وابن الحاجب )٦(كالأصل−وعرَّ

   
 ., والصواب ما هنا ».. أو أن فرق استثناءً « ): ب(في   )١(
, )٢/٢٩٢(, المستصـفى )٢٢٦(, اللمـع ص)٣/٢٤٩(التلخيص : انظر هذا المسلك وأنواعه وأمثلته في  )٢(

, مختصرـ ابـن الحاجـب مـع )٨/٣٢٦٧(اية الوصول , نه)٣/٣١٩(, الإحكام )٢/٢/١٩٧(المحصول 
, )٨/٨٣٩(, روضـة النـاظر )٤/١١(, التمهيـد )٣/٤٤(, المنهاج مع الإبهـاج )٢/٢٣٤(شرح العضد 

, إرشـاد )٢/٢٩٦(, فـواتح الرحمـوت )٤/٤٠(, التحرير مع التيسـير )٢/١٤٤(التلويح على التوضيح 
 ) .٢/١٧٤(الفحول 

, لسان العرب )١١٠٥(مقاييس اللغة ص: , وانظر)٢/٢٦٦( حاشية البناني تقريرات الشربيني على: انظر  )٣(
ع « , ولم يقيدوا الإشارة بالخفية إلا في )٧١(, القاموس المحيط ص)١٥/٤٠٧( تهذيب اللغة : , انظر»اللَّمْ
 ) . ١٢/٣٣٠(, لسان العرب )٢/٢٥٧(

 . علة للحكم لا بالحكم  , فإن الوصف»لحكم « : هكذا في النسختين, وهو تصحيف, والصواب  )٤(
 ). ٥/١٩٧(, البحر المحيط )٢/٢٣٤(, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٣/٣١٩(الإحكام : انظر  )٥(
 ) .٤٨(جمع الجوامع ص  )٦(
 ) .٢/٢٣٤(المختصر مع شرحه العضد   )٧(

: المسلك الثالث
 الإيماء
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 )٢(بالمعنى الشامل للشرط والغاية والاستدراك والاستثناء) أَنْ يقترن الوصف( )١(الإضمار
نّ ( , فالمراد المصرح بعليتـه وإن احتـاج لتقـدير كـما ) الذي في اللفظ عَ أي ظهر ولو تقديراً

 .)٣(يأتي
ســواء » يقـترن«متعلق بــ /٨٩ل) /بحكم: (وقوله) مستنبط(وصف ) وقيل أو(

 .)٤( )ولو ير مسـتنبطاً بالفهم: (كان ملفوظاً أو مسـتنبطاً كما يفهم من قوله
فقـط; لأنـه يلـزم » وقيل « : لما قبل قولهالظاهر أن هذه الغاية راجعة « : قال العطار
أن التعريف شامل لما ليس بإيماء وهـو مـا إذا كـان كـلٌّ مـن » وقيل « : على رجوعه لقوله

) أو النظـير(ذلـك الوصـف ) لو لم يكن(, )٥(»الحكم والوصف مستنبطاً فيكون غير مانع 
ا, أي لو لم يكن أي نظير الوصف لنظير الحكم حيث يشار بالوصـف والحكم إلى نظـيرهم

أي لتعليـل الحكـم بالوصـف أو النظـير, ) جائيا علـةً (  )٦(ذلك من حيث اقترانه بالحكم
ر ومشار إليه فالاقتران ولكن الاقتران في الحكم مصرح به في كلام الشارع وفي النظير مقدَّ     

الخ, وليس .. وهو أن الثالث الإيماء : لأجل النظم, إذ الشائع لغة في هذا أن يضمر, والإضمار هنا أن يقول  )١(
  �  �  ��  � �چ : من ضرورات النظم; فإنه سائغ لغة, وبه جاء أفصح الكلام, كما في قوله تعالى

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  چ  :وقوله ,)٥٢(سورة الأنفال  چ  ��  �  �   �     �      �  ��

   ��  �  �ې  ې  چ :  المتواترةومنه قراءة يعقوب من العشر, )٥٠(سورة الأحزاب  چۈ  ٷ   ۋ  ۋ    

, )٢٤٥(شرح طيبة النشر ص: الثانية, انظر» كلمة « بنصب ) ٤٠(سورة التوبة  چ  ��  �  �  �
 ) .١٣٦(البدور الزاهرة ص

 ) .٢/٢٢٦(حاشية البناني   )٢(
 ) .٢/٣٠٩(حاشية العطار   )٣(
بحكـم  −أو المستنبط: قيل –الملفوظ  وهو اقتران الوصف: والإيماء« ): ٤٨(ونص عبارة جمع الجوامع ص  )٤(

 .الخ » .. ولو مستنبطاً 
ما يشير إلى ضعف الإيـماء » قيل « , ولكن في حكاية ابن السبكي هذا المذهب بـ )٢/٣٠٩(حاشية العطار   )٥(

, وهو الذي صرح به المحقق  ولا شـك أنـه مـع –كما سيأتي −في الوصف المستنبط ولو كان حكمه ملفوظاً
 .بط أضعفالحكم المستن

 ).٢/٢٦٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
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ارع ه عنه فصـاحة الشـأي بعيداً ينزَّ ) الاقتران نائيا(أي كان ذلك ) اْضحى( )١(فيه حكمي
 .)٢(وجزالته

واستفيد مما تقرر أن الأقسام أربعة; لأن الوصف والحكم إما ملفوظان أو مستنبطان 
وسـيأتي  )٤(, فالأول متفق على أنـه إيـماء)٣(أو الوصف ملفوظ والحكم مستنبط أو عكسه

ة , وفي الثالث والرابع خلاف مختلف كما أفادته عبـار)٦(, والثاني ليس بإيماء اتفاقاً )٥(هأمثلت
 :)٧(الناظم كأصله

إنهما إيماء تنزيلاً للمستنبط منزلة الملفوظ فيقدمان عند التعارض على المستنبط : قيل 
 .بلا إيماء

   
 .أ/٩٢, وهو جواب اعتراض أورده اللقاني في حاشيته ل)٢/٣٠٩(حاشية العطار   )١(
, )٢/٢٦٦(, شرح المحـلي بحاشـية البنـاني )٣/٢٦٦(, تشنيف المسـامع )٣/٧٠٤(الغيث الهامع : انظر  )٢(

 ).٤/١٢٥(, شرح الكوكب المنير )٤/٣١٧( , المختصر مع رفع الحاجب)٣/٣٢٢(الإحكام : وانظر
 ).٢/٣٠٩(حاشية العطار   )٣(
, شرح العضـد )٣/٣٢٩(الإحكـام : حكى الاتفاق عليه الآمـدي والعضـد والمحـلي والزركشيـ, انظـر  )٤(

ــاني )٢/٢٣٦( ــية البن ــامع )٢/٢٦٩(, شرح المحــلي بحاش ــنيف المس ــيط )٣/٢٦٨(, تش ــر المح , البح
)٥/١٩٨.( 

 ).٣٣٣(الة صهذه الرس: انظر  )٥(
, ومما يشعر بأنه لا خلاف في أنه ليس بـإيماء )٢/٢٦٩(شرحه بحاشية البناني : حكى الاتفاق المحلي, انظر  )٦(

, المختصرـ مـع شرح العضـد )٣/٣٢٩(الإحكـام : إهمال الآمدي وابن الحاجب وغيرهمـا ذكـره, انظـر
 ).٤/١٤٠(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٣٦(

, وأمـا الهنـدي فقـد نقـل )٢/٢٣٦(مختصر ابن الحاجب مع شرح العضـد : ما فيانظر حكاية الخلاف فيه  )٧(
وصرح « : لـيس بـإيماء , وقـال −وهو كون الوصـف مسـتنبطاً والحكـم ملفوظـاً –الاتفاق على أن الرابع 

, وهو بعيد من جهة النقل والمعنى  : , وانظـر)٨/٣٢٨٢(نهاية الوصـول » بعضهم بنقل الخلاف فيه أيضاً
, مختصر ابـن الحاجـب )٣/٣٢٩(الإحكام : , وانظر الخلاف في القسم الثالث في)٥/١٩٨(ط البحر المحي

, التحرير مع التيسـير )٥/١٩٨(, البحر المحيط )٨/٣٢٨٢(, نهاية الوصول )٢/٢٣٦(مع شرح العضد 
 ).٣/٢٦٨(, تشنيف المسامع )٢/١٦٩(, شرح المحلي بحاشية البناني )٤/٤١(
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 .ليسا بإيماء: وقيل
والأصح كما صرح به المحقق أن الثالث إيماء لاسـتلزام الوصـف للحكـم, كقولـه 

ن, وأن الرابع ليس بإيماء; لجواز ه مستلزم لصحته فكأنهما منصوصالُّ حِ فَ  )١(ڇ ٹ ٹ ٹ ڇ: تعالى
 .)٢(كون الوصف أعم, كتعليل الربويات بالطعم أو غيره

 :ثم الإيماء خمسة أنواع
للمحكـوم عليـه وإنهـاء حالـه ) بعد سماع وصف(أي الشارع ) كحكمه: (أحدها

واقعـت أهـلي في نهـار « : إليه, فإنه يدل على علية ذلك الوصف, كما في حديث الأعـرابي
هُ )٣(رواه ابن ماجـه, وأصـله في بقيـة السـتة)) الخ.. أعتق رقبة: ((فقال »رمضان  رُ , فـأمْ

بالإعتاق عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له وإلا لزم خلوُّ السؤال عن الجواب وهو بعيد 
   
 ).٢٧٥: (سورة البقرة  )١(
: , واختار هذا التفريق أيضـاً الآمـدي والهنـدي والفتـوحي, انظـر)٢/٢٦٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

, أما ابن الحاجب فقد )٤/١٤٠(, شرح الكوكب المنير )٨/٣٢٨٢(, نهاية الوصول )٣/٣٣٠(الإحكام 
على أن الإيماء اقتران  حكى المذاهب ولم يرجح, لكنه ذكر أن الخلاف ينبني على تفسير الإيماء, فالأول مبني

ر أحدهما, والثاني دِّ عـلى أن ذكـر المسـتلزم لـه : على أنه لا بد من ذكرهما, والثالث: الوصف بالحكم وإن قُ
لُّ يستلزم الصحة, وهو خلاف لفظي  المختصرـ مـع شرح : انظر −كما قال العضد في شرحه–كذكره, والحِ

 ).٢/٢٦٦(العضد 
, وأحمـد )٦١٦٤(ويلـك : كتـاب الأدب, بـاب مـا جـاء في قـول الرجـل أخرجه بهذا اللفظ البخاري في  )٣(

, وهذا اللفظ هو الذي يصلح مثالاً لهذا النوع,  , من حديث أبي هريرة )١٦٧١(, وابن ماجه )٦٩٤١(
, انظـر , وأبـو داود )١١١١(, ومسـلم )٥٣٦٨,  ٢٦٠٠, ١٩٣(مـثلاً : ورواه بألفاظ أخر البخاري أيضاً

تخريجـه في : , ولم أجده في الصغر له, وانظر)٣١٠٤(, والنسائي في الكبر )٧٢٤(, والترمذي )٢٣٩٠(
» المعتــبر« , وبهــذا يتبــين خطــأ الزركشيــ في قولــه في)٤/٨٨(, إرواء الغليــل )٩/٣٢٦(تحفــة الأشراف 

, ولعلـه »ففي سنن ابن ماجه–هو في الكتب الستة لكن بغير هذه الصيغة,  أما بهذه الصيغة « ): ٢١٤(ص
, )٢/٢٦٧(, وتـابعهما عليـه أيضـاً المحـلي في شرحـه )٤/٣١٨( هذا ابن السبكي في رفع الحاجب تبع في

, ثم المصنف, وقد نبه الحافظ ابن حجر على هـذا الخطـأ )٢/٢٣٣(والسيوطي في شرح الكوكب الساطع 
 ).٢/٣٤٩(في تخريج أحاديث المختصر 

النوع الأول من 
 الإيماء
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, والداعي إلى هـذا التقـدير تحقـق )١(واقعتَ فأعتقْ  :در السؤال في الجواب, فكأنه قالفيق
, )٢(وصف والحكم في كلام واحد, إذ الاقتران بينهما في كلامـين غـير ممكـنالاقتران بين ال

 .)٣(حينئذٍ من حيث وقوعه في هذا المسلكه بعليِّتِّ وجعله ملفوظاً 
وصـفاً ( )٤(أي متعلقــه أو معـه) في الحكـم(أي الشــارع ) ذكــره(كـ  :الثاني) و(
أي لم يكـن ) لمـا نفـع(تمل عليـه باعتبار ما اشله ) يسقه علة /٩٠ل/ لو لم(للعلية ) يلفي

, فتقييـده )٥(متفق عليـه)) لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان: ((لذكره فائدة, كقوله 
ش للفكر يدل على أنه علة له وإلا لزم خلوُّ ذكره عـن المنع من الحكم بحالة الغضب المشوِّ 

 ,التشـويش والحـق أن العلـة« : )٧(, فقـد قـال صــاحب الأصــل)٦(الفائدة وذلك بعيد
والوصف المذكور علة بمعنى أنه مشتمل عليها فيلحق به مـا في معناهـا ويخـرج عنـه مـا 

 .    )٨(»سواه كالغضب الله عز وجل 
قَ أ :مثـل: (الثالث) و( تفريقهما ) وقع(أي بينهمـا ) حكمـين(الشـارع  :أي) ن فـَرَ

فـالمراد بالصـفة هنـا لفـظ  ,وما معـه الشرطِ  :مما عدا الأربعة الآتيةِ  )٩( )صفة(جنس ) بـ(
   
 ).٢/٢٦٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
 ).٢/٢٦٧(, تقريرات الشربيني )٢/٣١٠(طار حاشية الع  )٢(
 ).٢/٣١٠(حاشية العطار   )٣(
 .المرجع السابق, نفس الجزء والصفحة  )٤(
 . )٢٨٠(سبق تخريجه ص  )٥(
 ).٢/٢٦٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
, )٢/٢٦٧(, وقد اختصر المصنف كلامـه تبعـاً للشرـبيني في تقريراتـه )٤/٣٢٣(يعني في شرح المختصر   )٧(

والحق أن العلة المعنى المشترك, وهو تشويش الفكر, والوصف المذكور علة « : ونص عبارة شرح المختصر
بمعنى أنه مشتمل عليه, فيلحق به ما في معناه كالجائع والحاقن, ويخرج عنه سـواه, كالغضـب إذا كـان الله 

 .» تعالى, ذكره إمام الحرمين والبغوي وغيرهما 
 ).٣/٢٦٧(, الغيث الهامع )٣/٢٧٠(تشنيف المسامع : الاً آخر فيانظر لهذا النوع مث  )٨(
 ).٢/٢٦٧(حاشية البناني : انظر. وإلا فالتفريق في المثال الآتي بصفتين: يعني  )٩(

النوع الثاني من 
 الإيماء

 

النوع الثالث من 
 الإيماء
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فـالمراد بـه » الخ .. اقـتران وصـف« : الخ بخلافه في قوله السابق.. مقيد لآخر غير شرط
أنـه « الحكمين مثل الحديث المتفق عليه ) مع ذكر ذين(ا مَّ , إ)١(ذلك, أفاده بعضهم مُّ عُ ما يَ 
  ن الحكمـين فتفريقه بين هـذي )٢(»سهماً  −أي صاحبه−جعل للفرس سهمين وللرجل
فالفرسـية  ,)٣(لو لم يكن لعليـة كـل مـنهما لكـان بعيـداً  ةِ يَّ لِ جُ اتين الصفتين الفرسية والرَّ به

استحقاق خصـوص السـهمين والرجليـة علـة اسـتحقاق خصـوص السـهم, أمـا علـة 
ِ الاستحقاق في الجملة فالجهاد أو الحضور بِ   .)٤(ه وإن لم يكن يقاتلتِ يَّ ن

أي  )٥( ))القاتـل لا يـرث: ((ط, كحـديث الترمـذيالحكمين فقـ) أحد(ذكر ) أو(
بخلاف غيره المعلوم إرثه, فالتفريق بين عدم الإرث المذكور وبـين الإرث المعلـوم بصـفة 

حيث يـذكر شـيئاً لغـير , )٦(القتل المذكور مع عدم الإرث لو لم يكن لعليته له لكان بعيداً 
   
 ).٢/٢٦٧(هو البناني في حاشيته   )١(
يـة , ومسـلم في كتـاب الجهـاد, بـاب كيف)٤٢٢٨(أخرجه البخاري في كتاب المغازي, باب غزوة خيـبر,   )٢(

ورد في إحـد » أي صـاحبه « : , وقولـه{, مـن حـديث عبـد االله بـن عمـرو )١٧٦٢(قسمة الغنيمة 
تفسـير للحـديث بالحـديث,  −تبعاً للمحـلي–فصنيع المؤلف » ولصاحبه سهم « : روايات البخاري بلفظ

, ووافقهم الصاحبان من الح نفيـة, وهو يؤيد مذهب الجمهور القائلين بأن للفرس سهمين ولصاحبه سهماً
, انظر المذهبين وأدلتهما في , )١٣/٨٥(المغني : وذهب أبو حنيفة وحده إلى أن للفرس سهماً ولصاحبه سهماً

 ).٥/٤٩٣(فتح القدير 
 ).٢/٢٦٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
, وهو حاصل جواب ابن قاسم على اعتراض حكـاه )٢/٢٦٧(هذا كلام الشربيني في تقريراته على البناني   )٤(

 .أ/٩٢, حاشية اللقاني ل)٤/١١٢(حاشية ابن قاسم : عن شيخه اللقاني, انظر
هـذا « : , وقال الترمـذي)٢٦٤٥(, وابن ماجه )٦٣٣٥(, والنسائي في الكبر )٢١٠٩(أخرجه الترمذي   )٥(

يعني ابـن أبي فـروة أحـد رواة –إسحاق « : , وقال النسائي)٤/٣٧٠(, سنن الترمذي » حديث لا يصح 
, لكن ذكـر البيهقـي أن لـه شـواهد تقويـه, )٦/١٢١(سنن النسائي الكبر » وك الحديث متر −الحديث
, )٢/١٠٤(, موافقة الخـبر الخـبر )٢١٢(, رقم )١/٣١٨(, تحفة الطالب )٦/٣٦٠(سنن البيهقي : انظر

 ).٦/١١٥(إرواء الغليل 
 ).٢/٢٦٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
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 .)١(حكمة
الحكـمان أولى مـن جعـل بعضـهم  » ذيـن «ـ رت بـه مـن أن المشـار إليـه بـوما قـرَّ 

 . )٢(للوصـفـين; لأن الوصـف للحكم
ق(ن أ) أو(   ڇ: وله تعالىـتثناء, كقـأي باس) تثناءـاس(ين ـالشــارع بين حكمـ) فـرَّ

أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن, فتفريقـه بـين ثبـوت  )٣(ڇ � �     � � � �
 .   )٤(و لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيداً النصف لهن وبين انتفائه عند عفـوهـن عنه ل

تكملة, نحو حديث الربا الـذي في مسـلم مـن ) عقد: (أو بشرط, وقوله :أي) أو شرطاً (
فـالتفريق  )٥( ))فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد: ((قوله 

لو  /٩١ل/ازه عند اختـلاف الجنس بين منع البيع في الأشياء المذكورة متفاضلاً وبين جو
: قولـه تعـالى) نحـو(باسـتدراك ) أو(, )٦(لم يكن لعليـة الاختـلاف للجـواز لكان بعيـداً 

يمان وبـين المؤاخـذة بهـا عنـد فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأ )٧(ڇ  ٷۋ ۈ ۈ ۆ) ۆ( ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭڇ

   
 ).٢/٣١١(حاشية العطار   )١(
الخ, فيـه إيـماء ... بين عدم الإرث المذكور: قول الشارح« : , ونص عبارته)٢/٢٦٧(ريرات الشربيني تق  )٢(

إلى أن الضمير في ذكرهما للحكمين, وجعله العضد للوصفين, لكن ما هنا أولى, لأن الوصف تابع للحكم 
 «. 

 ).٢٣٧: (سورة البقرة  )٣(
 ).٢/٢٦٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
, وأخرجـه أيضـاً أحمـد )١٥٨٧(جه مسلم, كتاب المساقاة, باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقـداً أخر  )٥(

الحديث, وقد أبـدل » ... فإذا اختلفت هذه الأصناف« : , ولفظه عندهم)٣٣٥٠(, وأبو داود )٢٢٧٢٢(
ن تبعاً لأكثر شروح الأصل وكتـب الأصـول, وليسـت في شيء مـ» الأجناس « بـ » الأصناف « المصنف 

 .روايات الحديث
 ).٢/٢٦٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
 ).٨٩: (سورة المائدة  )٧(
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بغايـة ) اً مغيَّـ(فرقهمـا ) أو( )١(تعقيدها لو لم يكن لعليـة التعقيـد للمؤاخـذة لكان بعيـداً 
َ فإذا أَ  )٢(ڇ ��) �( �   � �            � ې ڇ: قوله تعالى) كـ( ظار, فتفريقـه بـين فلا يجب الإن يسرَ

 ه ه ڇ: , وكقوله تعـالى)٣(وجوب الإنظار وعدم وجوبه لو لم يكن لعلية الميسرة لكان بعيداً 
 )٥(ڇ ڭ ڭ ۓ ڇ: صرح بـه في قولـه عقبـهفإذا طهرن فلا منع من قربانهن كـما  )٤(ڇےۓ ے

 .فتفريقه بين المنع قبل الطهر والجواز بعده لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيداً 
, )٦(بـأن جعـل الوصـف عنوانـاً لـه) مثل أن يرتب الحكم على وصف: (الرابع) و(
تُّبُ الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية الع: نحو َ ترَ  .)٧(لم له لكان بعيداً أكرم العلماء, فَ

بالبناء للمفعول, والنائـب عـن ) رتكبأن يُ (أي الشارع ) مثل منعه: (الخامس) و(
ـه منـا قبـل ذلـك, )الذي الشرع طلبـ(به العمل ) قد يفوت(فعل  :أي) ما: (الفاعل قوله

ا لـو تهفالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوِّ  )٨(ڇ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ڇ: نحو قوله تعالى
 .)٩(لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيداً 

   
 ).٢/٢٦٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
 ).٢٨٠: (سورة البقرة  )٢(
التي للغاية, ولم أره لغير المصنف فيما اطلعت عليه, فالظاهر أنه من زيادته عـلى » إلى « فيه التمثيل بـالآية لـ  )٣(

 .وح, وهو تمثيل حسنالشر
 ).٢٢٢: (سورة البقرة  )٤(
 ).٢/٢٦٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
ففـارق مـا بعـده; إذ الترتيـب فـيما بعـد عـلى « : , وتمامه )٢/٢٦٨(تقريرات الشربيني على حاشية البناني  )٦(

 .»الموصوف
θ#) 4 ®: , ومثاله من القرآن قوله تعالى)٢/٢٦٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٧( è=ÏG≈ s%uρ š⎥⎫Å2Î ô³ßϑø9$# 

Zπ©ù!% x. 〈   ]٣٦:التوبة.[ 
 ).٩: (سورة الجمعة  )٨(
 ).٢/٢٦٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٩(

 النوع الرابع   

 النوع الخامس
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, ومثـال النظـير حـديث )١(وهذه أمثلة ما اتفق على أنه إيماء, ومرَّ تمثيل المختلف فيه
يا رسول االله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر, أفأصـوم : أن امرأة قالت: البخاري ومسلم

: , قالـت))ذلـك عنهـاأرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكـان يـؤدي : ((عنها, فقال
أي فإنه يؤدي عنها, سألته عـن ديـن االله عـن الميـت  )٢( ))فصومي عن أمك: ((نعم, قال

وجواز قضائه عنه فذكر لها دين الآدمي عليه وقررها على جواز قضائه عنه وهما نظـيران, 
 .)٣(فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين لكان بعيداً 

اً على أركـان القيـاس الأربعـة, فالأصـل ديـن الآدمـي, وفي هذا الحديث تنبيه أيض
 .)٤(والفرع دين االله تعالى, والحكم جواز القضاء, وعلته في كل منهما كونه ديناً 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٣٣٣(ما سبق ص: انظر  )١(
, ومسلم كتاب الصيام, باب قضاء )١٩٥٣(أخرجه البخاري, كتاب الصوم , باب من مات وعليه صوم   )٢(

 ., وفي رواية البخاري أن السائل رجل)١١٤٨(الصيام عن الميت 
, وانظر اعتراض ابـن الهـمام عـلى هـذا المثـال, وجـواب ابـن عبـد )٢/٢٧٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(

 ).٢/٢٩٨(, مسلم الثبوت مع فواتحه )٤/٤٤(التحرير مع التيسير : الشكور, في
 ).٤/١٣٥(وكب , شرح الك)٣/٧٠٥(, الغيث الهامع )٣/٢٦٨(تشنيف المسامع   )٤(
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ـــــبَهْ  والجـــــلُّ لم يشـــــترطوا أن ناسَ
  

ـــهْ  ـــالوا قاطِبَ ـــتُ ق ـــه قل ـــومىً إلي  مُ
  

طْ َ ــترَ ــاً تُش طْع ــرِ قَ ــنفسِ الأم ــذا ب  )١(ه
  

لْفُ  ـــطْ فـــالخُ قَ  بالنســـبة للبـــادِي فَ
  

أي الحكـمَ ) أن ناسـبه(في التعليـل بالإيماء ) لم يشـترطوا(أي أكثر العلماء ) والجلُّ (
ف) مومىً إليه(وصفٌ  , بناء على أن العلة بمعنى المعرِّ  .)٢(مطلقاً

   
 ., وهو الصواب الموافق لما في  الشرح »تشترط ... هذي« ): ب(في   )١(
نسبه إلى الأكثر أيضاً الزركشي والفتـوحي, ونسـبه الهنـدي إلى المحققين,واختـاره ابـن برهـان والـرازي   )٢(

ه في المنخـول والهندي والبيضاوي, وكلام الغزالي في المستصفى وشفاء الغليل يدل على اختياره بل صرح ب
, ولهذا نسبه إليـه الآمـدي, ونسـبه أيضـاً إلى أتباعـه, »وإذا حصل الإيماء كفى ذلك عن الإخالة « : بقوله
, الوصـول )٨/٣٢٨٧(, نهاية الوصول )٤/١٤١(, شرح الكوكب المنير )٥/٢٠٣(البحر المحيط : انظر

, المستصــفى )٤/٦٣(, المنهــاج مــع شرح الإســنوي )٢/٢/٢٠٠(, المحصــول )٢/٢٨٤(إلى الأصــول 
شرح المحلي : , وانظر)٣/٣٢٨(,  الإحكام )٤٤٤(, المنخول ص)٤٧, ٣٢(شفاء الغليل ص) ٢/٢٩٠(

 ).٢/٢٧٠(بحاشية البناني 

الخلاف في 
اشتراط المناسبة 

 في الإيماء
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 .)١(يشترط مطلقاً بناء على أنها بمعنى الباعث: وقيل
يشترط إن فهم التعليل منهـا, كقولـه  /٩٢ل: /−)٢(وهو مختار ابن الحاجب−وقيل
)) :لأن عـدم المناسـبة فـيما شرط فيـه المناسـبة )٣( ))لا يقضي القاضي وهـو غضـبان ;

 .)٤(تناقض بخلاف ما إذا لم يفهم التعليل منها إذ التعليل يفهم من غيرها
أي ) هـذي(أي جميعـاً ) قاطبــة(أي العلماء ) قالوا(تحريراً لمحل الخـلاف :) قلت(

للاتفـاق عـلى امتنـاع  )٥( )بنفس الأمر قطعاً تشترط(ناسبة الوصف المومى إليه للحكم م
بينهم في ) فالخـلف(خلو الأحكام من الحكمة إما فضلاً أو وجوباً على الخلاف المعـروف 

ووجـه هـذه التفرقـة كـما قالـه  ,)٦( )فقـط(أي الظاهـر ) بالنسـبة للبـادي(ذلك إنما هـو 
ف يقول المدار على دلالـة الإيـماء عليهـا; لأن : ن من قالأ )٧(بعض المحققين إن العلة المعرِّ

المقصود تعريف الحكمة والحكمة الباعثة للمكلف على الامتثال قد تخفى ولا دخل لهـا في 
ليس المقصود مجرد التعريف : العلية, ومن قال إنها الباعث للشارع على شرع الحكم يقول

   
ــاره أبــو المعــالي الجــويني في البرهــان   )١( , ونســبه إلى الغــزالي  الزركشيــ في البحــر المحــيط )٢/٨٠٩(اخت

 ).٤/٤٠(تيسير التحرير : ختاره أيضاً ابن الهمام,  انظر, وا)٣/٢٧٤(, وفي تشنيف المسامع )٥/٢٠٣(
, )٣/٣٢٩(, الإحكـام )٢/٢٣٦(المختصرـ مـع شرح العضـد : واختاره أيضاً الآمدي والتبريزي , انظر  )٢(

 ).٥/٢٠٣(مذاهب أخر في هذه المسالة في البحر المحيط : , وانظر)٢/٥٤٥(تنقيح المحصول 
 ).٢٨٠(سبق تخريجه ص  )٣(
, وقد قيده الآمدي بما إذا كانت العلة بمعنى الأمـارة والعلامـة, أمـا إذا )٢/٢٣٦(لمختصر للعضد شرح ا  )٤(

 ).٣/٣٢٩(الإحكام . كانت بمعنى الباعث فلا
: انظـر. يعني على القول بأن العلة الباعث, وأما على القول بأنها الأمارة المجردة فلا تشترط في نفس الأمـر  )٥(

 ).٤/٣٢٤(الحاجب , رفع )٢/٢٣٦(شرح العضد 
, ومراده بالخلاف المعروف الخلاف بين المعتزلة وأهل  السـنة في هـذه المسـألة, )٣/٢٧٥(تشنيف المسامع   )٦(

, منهـاج )١٩٨(, المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقـف أهـل السـنة منهـا ص)٤٥(الملل والنحل ص: انظر
 ).٣١٢(القيم ص , شفاء العليل لابن)٢/٥٥(, مفتاح دار السعادة )٦/٣٩٦(السنة 

 ).٢/٢٧٠(هوالشربيني في تقريراته على البناني   )٧(
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م, إذ له دخل في العليـة فلابـد مـن معرفتـه حتـى يكـون بل مع بيان وجه مشروعية الحك
, فليتأمل  .الإيماء صحيحاً

 
 
 
 
 
 
 
 

ــــعَ التقســــيمِ ذا ــــع الســــبرُ م  الراب
  

ا ــذَ ــلٍ خُ ــافَ في أص ــ الأوص َ صرُ  أن يحَ
  

ــــى هُ انتفَ بطِــــلَ الــــذي صــــلاحُ  ويُ
  

فــــــــا لَّ َ ــــــــذي تخَ  فيتعــــــــينُ ال
  

ـــتُ لم ضْ لِّ خُ ـــفِ قـــولُ المُســـتدِ  ولْيَكْ
  

ـــلُ  ـــدْ أو الأص مْ  أَجِ ـــدَ ـــا العَ ه  وراءَ
  

ــــرْ كَ ــــا إذا ذَ ــــلُّ الاكتفَ ــــتُ مح  قل
  

ــــرْ  ــــيما نَظَ ــــةٌ ف ــــالَ ثق ــــذا المث  ه
  

رَ ـــاظَ  )١(]مـــا للمجتهـــدْ [وذا لمـــن نَ
  

ـــــدْ  تَمِ عْ ـــــاً يَ وم ـــــهِ لُزُ ـــــو لِظَنِّ  فه
  

ـــــا ـــــ والإبطـــــالُ إن قطعيَّ  فالحصرُ
  

ـــــــا ه ظنِّيَّ ـــــــدَّ ـــــــيْ وإلاَّ عُ  قطع
  

ــــرُ ــــخصٍ ينظ ــــذا لش ــــةٌ ه  وحج
  

رَ عـــــ ـــــاظَ ـــــذي نَ  دَّ الأكثـــــرُ وللَّ
  

   
, وأظن أن فيه تصحيفاً ولعل صواب العبارة  )١( أمـا المجتهـد « : هكذا في النسختين في النظم وفي الشرح أيضاً

 أمـا المجتهـد فإنـه« : , وهذا لفظـه)٣/٧١٠(, ويدل على هذا نص العبارة عند العراقي في الغيث الهامع »
 .» يرجع إلى ظنه فيلزمه الأخذ به 
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 ثالثُهــــا إن يــــكُ إجماعــــاً عــــلى
  

اقــــبلا  تعليـــلِ ذاكَ الحكــــمِ قــــامَ وَ
  

 ذا ابــــن الجــــوينيْ رابــــعٌ لمجتهــــدْ
  

ــتُ  ــبُ قل ــديْ : فحس ــدْ  )١( ]ذا[الآم تَمِ عْ  يَ
  

و : أي) مـع( )٢(التتبـع والاختبـار: هـو لغـة) السـبر(من مسـالك العلـة ) الرابع( 
أي مـا ذكـر مـن السـبر ) ذا(, و )٣( وجـوه مختلفـةإظهار الشيء على: وهو لغةً ) التقسيم(

) الأوصاف(أي حصـر المستدل ) أن يحصر( :والتقسيم اصطلاحاً لقبٌ لشيء واحد وهو
منــها ) ويبطــل(تكملـة, ) خـذا: (مقـيس عليـه, وقولـه) في أصـل(التي اشتمل عليها 

يعنـي ) االـذي تخلفـ(الوصـف ) فيتعين(عنه, ) انتفى(للعلية ) الذي صـلاحه(الوصـف 
, كأن يحصر أوصاف البر في قياس الذرة مثلاً عليه في الطعم وغيره ويبطل )٤(الباقي للعلية

والتسمية بمجموع الأمـرين واضـحة; لأن  ,)٥(ما عدا الطعم بطريقه فيتعين الطعم للعلية
 ,وقد يقتصر عـلى السـبر , الناظر يقسم الأوصاف ويختبر صلاحية كل واحد منها للعلية

   
 ).ب(ما بين المعقوفتين ليست في   )١(
, )٦/١٥٠(لسـان العـرب : حـزره وخـبره, انظـر: والتجربة, واستخراج كنه الأمر, وسبر الشيء سـبراً   )٢(

 ).٢٦٣(, المصباح المنير ص)٥١٧(القاموس المحيط ص
مه, أي: قالاتفقت كتب اللغة على أن التقسيم بمعنى التجزئة, ي  )٣( أه, وأما تقييد المصنف الأجزاء : قسَّ –جزَّ

بالاختلاف فلم أره فيما وقفت عليه من مصادر اللغة, ولهذا لم يذكره الأزهري في الثمار اليوانع  −أو الوجوه
والحـد الـذي ذكـره المصـنف ذكـره أيضـاً » تعـداد الأوصـاف :  والتقسيم لغة« : , حيث قال)٤٠٠(ص

, مقـاييس اللغـة )٨/٣١٩(تهذيب اللغة : صطلاحي المفرد المقابل لمعنى السبر, انظرالأنصاري بمعناه الا
, )٥٠٣(, المصــباح المنــير ص)١٤٨٣(, القــاموس المحــيط ص)١١/١٦٢(, لســان العــرب )٨٨٧(ص

 . ب /١٤٣حاشية الأنصاري ل
تصرـ ابـن , مخ)٢/٨١٥(, البرهـان )٣/٢٥٣(التلخـيص : م اصـطلاحاً فييتعريف السبر والتقسـ: انظر  )٤(

, البحـر )٤/١٢٨(, نهايـة السـول )٨/٣٣٦١(,  نهايـة الوصـول )٢/٢٣٦(الحاجب مع شرح العضـد 
, تيسير )٢/١٦١(, التلويح على التوضيح )٣/٤٠٤(, مختصر روضة الناظر مع شرحه )٥/٢٢٢(المحيط 

حـام , المختصر لابـن الل)٤/١٤٢(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٩٩(, فواتح الرحموت )٤/٤٦(التحرير 
 ).٢/١٠٤(, نشر البنود )٢/١٧٩(, إرشاد الفحول )٢١٥(البعلي ص

 ).٢/٢٣٦(شرح العضد : , وانظر هذا المثال في)٢/٢٧٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

: المسلك الرابع
 السبر والتقسيم
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وعـلى التقسـيم لكونـه طريقـاً إلى  , والإبطال طريـق في السـبر لكونـه ثمرتهـالأن الحصر
; لأن التقسـيم )٢( في اللفظ التقسـيم والسـبرلىَ وْ , وما قيل في الأَ )١(ل للسبرصِّ حَ بطال المُ الإ

د الأوصاف متقدم على السبر, فأوَّ  صلاحيتها للتعليـل ثـم يسـبرها,  )٣(]التي يتهم[لاً يعدِّ
 .)٤(]ميز الصالح للتعليل من غيرهيختبر لي[ :أي

; لأنـه أولاً يسـبر  أجيب عنه بأن السبر وإن تأخر عن التقسيم فهو متقدم عليه أيضاً
م ثم يسبر ثانياً فقدم السـبر في اللفـظ باعتبـار السـبر المحل هل فيه أوصاف أم لا ثم يقسِّ 

 ر فيه إلى ترتيـبٍ ظَ على أن مجموع اللفظين علم للمسلك فهو مفرد لا نَ  ,)٥(الأول /٩٣ل/
, ثم إن أقام المستدل دليلاً على الحصرـ دائـراً بـين النفـي والإثبـات فهـو )٦(لم مما مرَّ كما عُ 

ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا يعلل أو يعلـل بالبكـارة أو بالصـغر أو : أكمل, كقولنا
   
, واقتصر على السبر وحده ابن قدامة, وكذلك الجويني والرازي )٢/٣١٤(شرح المحلي مع حاشية العطار   )١(

نهما البيضاوي تارة بالتقسيم وتارة بالسبر, وذكر الإسنوي أنه فعلـه تنبيهـاً عـلى في بعض المواضع,وعبر ع
السبر الحاصر وغير الحـاصر, وقـال : جواز إطلاق كل واحد من السبر والتقسيم على كلا القسمين, يعني

, )٣/٨٥٦(روضـة النـاظر : انظر» هذا المسلك كما يسمى السبر والتقسيم فقد يسمى السبر « : التفتازاني
, حاشـية التفتـازاني )٤/١٣٣(, المنهاج مع شرح الإسنوي )٢/٢/٣٧٦(, المحصول )٢/٨١٧(البرهان 

 ).٢/٢٣٧(على شرح العضد 
, )٤/١٢٩(نهاية السـول : قاله الإسنوي, وكذلك السيوطي, وقدم التقسيم أيضاً ابن اللحام البعلي, انظر  )٢(

 ).٢١٥(, مختصر ابن اللحام  ص)٢/٢٣٦(شرح الكوكب الساطع 
 .وهو أصوب وأوضح» يتوهم « : في الغيث الهامع  )٣(
 ., والصواب ما هنا» تختبر الصالح ليتميز التعليل من غيره « ): ب(في   )٤(
, وأجاب القرافي بجواب آخر حسن, وهـو )٣/٢٧٦(تشنيف المسامع : , وانظر)٣/٧٠٩(الغيث الهامع   )٥(

تبار هو المقصد, وقاعدة العرب تقديم الأهم والأفضل, قدم التقسيم لما كان وسيلة للاختبار, والاخ« : أن
, شرح تنقـيح الفصـول »نه وسيلة أخفض رتبة من المقصـد السبر, لأنه المقصد الأهم, وأخر التقسيم ; لأ

, وانظـر كـذلك شرح )٤/٢٣٤(نفائس الأصـول شرح المحصـول : , وانظر نحوه له أيضاً في)٣٩٨(ص
 ).٤/١٤٣(الكوكب المنير 

 .أ/٢٤٣شية ابن أبي شريف ل حا  )٦(
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لى بطـلان التعليـل بغيرهما باطلان بالإجماع, والـدليل عـ والتعليلُ  التعليلِ  غيرهما, وعدمُ 
 )١( ))الثيب أحق بنفسها: ((بالصغر أنه يقتضي إجبار الصغيرة الثيب ويرده حديث مسلم

 . )٢( تعليله بالبكارةفتعينَّ 
في حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس ) فِ كْ يَ لْ (إن لم يقم دليلاً عليه فـ ) و(

) لم أجــد(ث عن الأوصـاف فـ في البح) خضت(في المناظرة ) المستدل(ذلك ) قول(عليه 
 )٣( )العدم(أي سو تلك الأوصاف ) وراءها(فيـما ) الأصـل: (قوله) أو(غير ما ذكـرته 

لعدالته مع أهلية النظر, فـإن القيـاس الحقيقـي لا يكـون إلا مـن مجتهـد, ومـن شروطـه 
, )٥(فيندفع عنـه بـذلك منـع الحصرـ  ,)٤(العدالة, وإذا كان كذلك غلب الظن وهو كافٍ 

, ولكن الذي في أكثرها التعبير بالواو وعليه )٦(تبع فيه بعض نسخ الأصل» أو«وتعبيره بـ 

   
تئذان الثيـب في النكـاح بـالنطق والبكـر بالسـكوت ـ, باب اسـ{ أخرجه مسلم من حديث ابن عباس  )١(

)١٤٢١.( 
 ).٣/٧٠٩(الغيث الهامع   )٢(
, )٢/٢٣٦(, المختصر مع شرح العضـد )٣/٣٣٣(, الإحكام )٢/٢٩٦(المستصفى : انظر هذه المسألة في  )٣(

 ).٤/٤٧(التحرير مع التيسير  ,)٣/٨٥٧(روضة الناظر 
 ).٢/٢٧١(تقريرات الشربيني   )٤(
, وقد حكى الزركشي في هذا نزاعاً لبعض المتـأخرين محتجـين بـأن )٢/٢٧١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

 , ـ جـداً هذا الطريق يحتاج إلى الاطلاع على جميع النصوص ثم إلى معرفة جميع وجوه الدلالات, وهذا عسرٌ
التفصـيل بـين » الأوسـط « واختـار ابـن برهـان في « : ثم قـال» نكته « إلى الصفي الهندي في ونسب هذا 

 ).٥/٢٢٣(البحر المحيط . » المجتهد وغيره 
ب , وهي المثبتـة في نسـخة المختصرـ /٢٢٢ب, والضياء اللامع ل/١٢١منها الغيث الهامع, مخطوط , ل   )٦(

وهو صحيح « : وقال) ٤/٣٢٦(ل في شرح المختصر على ما ذكره صاحب الأص–لابن الحاجب بخط يده 
, وعـبرَّ بهـا قـبلهم )٥/٢٢٣(, والزركشي في البحر المحيط )٢/٢٣٦(, وذكرها أيضاً العضد في شرحه »

 . ب /٢٤٣الدرر اللوامع لابن أبي شريف, ل : , وانظر)٣/٣٣٣(الآمدي في الإحكام 

: قول المستدل
بحثت عن هذا 

الوصف فلم أجد 
 كافٍ في الحصر 
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مـوع الأمـرين, واستحسـن فلا بد مـن مج )١(»الكوكب«شرح المحقق وكذا السيوطي في 
 ., فليتأمل)٢(»أو«الأولى وجعلوا الواو في الثانية بمعنى  النسخةَ  جماعة

: أي) إذا ذكـر هـذا المقـال(ءِ في ذلك ) ل الاكتفامح(تقييداً لإطلاق الأصل ) قلت(
أما غير العدل فـلا يكفـي قولـه مـا  )٣( )فيما نظر(أي عدل ) ثقة(الخ .. دـخضت فلم أج

 . ذكر
, وقـد يطـرق « : )٤(»الآيات«قال في  وله اتجاه; لأن غير العدل لا يقبل قولـه شرعـاً

ل, والبحث في فعل نفسـه, وقـد ذلك أنهم قبلوا أخبار غير العدل عن فعل نفسه في مسائ
مَ أن البحث من فعل النفس الذي يقبل الإخبار عنه فعدم الوجود المخبر  لِّ يجاب بأنه لو سُ

 .عنه أيضاً ليس منها
وهل المراد عدل الرواية أو الشهادة? فيه نظر, ولعل الأوجه الأول بل ينبغي القطـع 

 . انتهى. )٥( » هذا إخبار محض لأنبه; 

   
, وأثبت الواو أيضاً )٢/٢٣٦(ب الساطع مع شرحه , الكوك)٢/٢٧١(شرح المحلي بحاشية البناني : انظر  )١(

 ).٤/١١٦(شرح المحقق بحاشية ابن قاسم : , وانظر أيضاً )٤٠١(الأزهري في الثمار اليوانع ص
: لأن بقاءها على معناها الأصلي يقتضي أنه لا بد من الجمع بين مدخولها ومـا قبلهـا ولـيس كـذلك, انظـر  )٢(

, حاشـية )٢/٢٧١(ب, حاشـية البنـاني /٢٤٣أبي شريـف, ل  أ, حاشية ابـن/١٤٤حاشية الأنصاري ل
, لكـنَّ في جعلهـا )٤٦٨(مغني اللبيـب ص: في» أو « , وانظر جواز مجيء الواو بمعنى )٢/٣١٤(العطار 

نظراً , فإنه لا يلزم من جـواز اسـتعمالها في اللغـة تواطـؤ أهـل الجـدل عـلى اسـتعمالها في » أو « هنا بمعنى 
 .أساليبهم الاصطلاحية

, شرح العضــد )٣/٣٣٣(الإحكــام : ذكــر هــذا القيــد الآمــدي والعضــد والزركشيــ والعراقــي, انظــر  )٣(
 ).٣/٧١٠(, الغيث الهامع )٣/٢٧٦(, تشنيف المسامع )٥/٢٢٣(, البحر المحيط )٢/٢٣٦(

 ).٤/١١٧(حاشية ابن قاسم   )٤(
الجمع صرنا إليه بخـلاف الشـهادة,  يعني فيكتفي مثلاً في تعليله بقول الواحد, وإذا تعارض خبره وأمكن  )٥(

 ).٤/٤٢٦(البحر المحيط : وانظر الفرق بين الرواية والشهادة في
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, أي لا بالنســبة )١(نافيــة) مــا(غــيره ) لمــن نــاظر(ا ذكــر كلــه بالنســبة أي مــ) وذا( 
لظنـه لزومـاً (أي المجتهـد ) فهو(أي الناظر للعمل في خاصة نفسه ولمن قلده ) للمجتهد(

في حصر الأوصاف ولا يكابر نفسه بل يجب عليه العمـل بـما أد إليـه ظنـه وإلا ) يعتمد
 .)٢(لأد إلى عدم وقوفه على شيء

) إن(لما عدا الوصـف المـدعى عليتـه ) والإبطال(في الأوصاف المذكورة ) صرفالح(
, أما قطعية الإبطال فظاهر وأما قطعية الحصر فبأن يكون )قطعياً ( /٩٤ل/كان كلٌّ منهما 

علـة الربـا في الـبر إمـا الطعـم أو الكيـل أو : بين النفي والإثبات, كأن يقول )٣( ]متردداً [
لأقسام باطلة ما عدا الطعـم, ثـم يسـتدل عـلى الإبطـال بـدليل القوت أو غيرها, وجميع ا

بـأن كـان كـل ) وإلا(وهو قليل في الأحكـام الشرـعية, ) قطعي(, فهذا المسلك )٤(قطعي
, أو أحدهما قطعياً والآخر  ظنياً فـ  هُ (منهما ظنياً دَّ  .)٥( )ظنياً (أي هذا المسلك ) عُ

   
 .٣٤٢ص) ١(انظر التعليق   )١(
, شرح الكوكب )٢/٢٣٦(, المختصر مع شرح العضد )٣/٣٣٥(, الإحكام )٢/٣٢٢(المستصفى : انظر  )٢(

مجتهداً فعليه سبر بقدر إمكانه حتـى يعجـز عـن  فإن كان« : , وقد بين ذلك الغزالي بقوله)٤/١٤٦(المنير 
 ).٢/٢٩٦(المستصفى » إيراد غيره 

 .» مردوداً « : »ب « في   )٣(
 ).٢/٢٧١(تقريرات الشربيني على النباني   )٤(
, )٤/٣٢٥(مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجـب : قطعي وظني في: انظر تقسيم مسلك السبر إلى قسمين  )٥(

, نشرـ )٤/١٤٦(, شرح الكوكـب المنـير )٢/٣٠٠(مسلم الثبوت مع شرحه  ,)٥/٢٢٢(البحر المحيط 
وهـو الـدائر بـين : حاصر: الأول: السبر إلى قسمين −وتبعه البيضاوي–, وقسم الرازي )٢/١٠٦(البنود 

وهذا القسم يفيد القطع إن كان الحصر في الأقسام وإبطال غير المطلـوب « : النفي والإثبات, قال الإسنوي
, و , »وحصـول هـذا القسـم في الشرـعيات عسرـ جـداً « : وقال الهندي » ذلك قليل في الشرعيات قطعياً

وهذا القسـم لا « : وهو الذي لا يكون دائراً بين النفي والإثبات , قال الإسنوي: سبر منتشر: القسم الثاني
المحصـول : ثـم ذكـر مثالـه, انظـر» يفيد إلا الظن فلا يكون حجة في العقليـات بـل في الشرـعيات فقـط 

, نهايـة )٣/٧٧(, وشرح صـاحب الأصـل )٤/١٣٢,١٢٨(, المنهاج مع شرح الإسـنوي )٢/٢/٢٩٩(
 ).٨/٣٣٦١(الوصول 

السبر القطعي 
 والسبر الظني
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لشخصٍ (الظني ) وحجة هذا: (بقوله نهاواختلف في حجية هذا الظني على أقوال بيَّ 
دَّ (غيره ) للذي ناظر(حجة  )و(لنفسه, ) ينظر مـن العلـماء لوجـوب ) الأكثـر(ذلـك ) عَ

 .)١(العمل بالظن
كـما −واستشكل بأن وجوب العمل بالظن إنما هو في حق الظانِّ ومقلديه دون غـيره

حيـث المنـاظرة لا  فكيف يكون حجة على المناظر وهو مـن−سيأتي في توجيه القول الرابع
 .)٢(يلزمه تقليد ذلك الظان

وأجيب بأن هذا ليس من قبيل التقليد بل هو من إقامة الدليل على الغير وإن لم يفـد 
إلا مجرد الظن لوجوب العمل بالدليل الظني فيتوجه عليه ما لم يدفعه بطريقـه, فـإن كـان 

هالمناظر مجتهداً وجب عليه أو مقلداً توجه الإلزام على من قَ   .)٣(لَّدَ
, : وقيل محكي عن بعض الأصوليين لجـواز بطـلان )٤(]وهي[إنه ليس بحجة مطلقاً

   
ه من أقو الطرق في إثبات علة الأصل, ونسبه ابن عبـد الشـكور وابـن اللحـام إلى   )١( اختاره الباقلاني وعدَّ

هر كلام صاحب الأصل هنا, بن النجار, وهو ظاالأكثر, واختاره الغزالي والرازي والبيضاوي والقرافي وا
من أنه لا يحتج بالسبر والتقسـيم إلا إن قـام » الأساليب « في شرح المنهاج ما ذهب إليه الجويني في  واختار

الدليل على أن الحكم معلل وأن العلة منحصرة في أحد أوصاف معينة ومتحدة, ثم يبطل ما عدا الوصـف 
علية ذلك الوصف, وما في الأساليب للجويني نحـو مـن قولـه الـذي سـيذكره المدعى علةă فيثبت حينئذ 

, )٢/٢٩٥(, المستصــفى )٢/٨١٧(, البرهــان )٣/٢٥٣(التلخــيص : صــاحب الأصــل بعــدها, انظــر
, المنهـاج مـع )٣٩٨(, شرح تنقـيح الفصـول ص)٤/١٣٤(, المنهاج مـع الإسـنوي )٤٥١(المنخول ص

, المختصرــ في أصــول الفقــه لابــن اللحــام )٢/٣٠٠(تح , مســلم الثبــوت مــع الفــوا)٣/٧٨(الإبهــاج 
 ).٤/١٥٠(, شرح الكوكب المنير )٢١٥(ص

 ).٤/١١٧(أورد هذا الاعتراض وأجاب عنه ابن قاسم في حاشيته   )٢(
 ).٢/٢٧١(تقريرات الشربيني على البناني   )٣(
 .» وهو « : هكذا في النسختين , والأولى  )٤(

الخلاف في حجية 
 السبر
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 .)١(الباقي
في ) على تعليـل ذاك الحكـم )٢(]إجماع[إن يك (أنه حجة لهما  :أي الأقوال) ثالثها(و 

 .تكملة) واقبلا: (في الجملة وإلا فلا, وقوله) قام(الأصل المقيس عليه 
وذلك حـذراً مـن أداء  )٣( )الجويني(أبي محمد ) ابن(م الحرمين القول إما) ذا(وعلى 

بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين; لأنه قد يؤدي إليه فقد لا يكون في الواقع غير ما حصرـه 
المستدل من الأوصاف, وإذا بطل الباقي وهـو قـد أبطـل مـا سـواه أد إلى الحكـم عـلى 

 .)٤(عدم الإجماع وهو كافٍ  المجمعين بالخطأ, وإنما ضعفه لوجود الظن مع
أي ) فحسب(أي ناظــر لنفســه ) لمجتـهد(أي رابـع الأقـوال أنه حجـة ) رابـع(و

   
والمرغينـاني, وحكـاه الجـويني عـن بعـض الأصـوليين,واختاره ابـن  وهو مذهب الحنفية غير الجصـاص  )١(

, فـإن  السمعاني, وإنما رده الحنفية لأن بقاء الباقي من الأوصاف بعد نفي غيره لا يثبت بـه اعتبـاره شرعـاً
بِ « : الوصف المعتبر شرعاً هو ما ثبت ظهور تأثيره أو ملاءمته, ذكر هذا ابن الهمام ثم قال ه مـن قَ ـهُ فلذا ردَّ لَ

, مسلم الثبـوت )٢/٨١٦(البرهان : انظر» إلى النص أو الإجماع أو المناسبة  −يعني الحنفية–من متأخريهم 
, قواطـع الأدلـة )٢/١٦٢(, التلويح على التوضـيح )٤/٤٨(, التحرير مع التيسير )٢/٣٠٠(مع شرحه 

 ).٢/٣٠١(, الفصول في الأصول )٢٣٠, ٢/١٥٩(
 .الموافق للنظم , وهو »إجماعاً « ): ب(في   )٢(
, ثـم اتجـه للسـابر « : , ونصه)٢/٨١٨(البرهان   )٣( لو ثبت اتفاق القايسين على كون حكـمٍ في أصـلٍ معلـلاً

إبطال كل معنى سو ما رآه وارتضاه, فلا يمتنع والحال هذه أن يكون السبر مفيداً غلبة الظن في انتهـاض 
, )٤/٢٢(التمهيـد : طاب وابن قدامـة, والطـوفي, انظـر, واختار هذا القول أيضاً أبو الخ»ما لم يبطل علماً 

 ).٣/٤٠٤(, مختصر الروضة مع شرحه للطوفي )٣/٨٥٧(روضة الناظر 
ه « : , وقوله)٢/٢٧١(تقريرات الشربيني على البناني   )٤( فَ ابن السبكي, كما : مصنف الأصل: يعني» وإنما ضعَّ

ف هذا القول ولا غيره من الأقوال كما لم يصرـح في التقريرات, وليس في كلام ابن السبكي تصريح بتضعي
مـع تقديمـه عـلى غـيره يشـعر » وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر « : بتصحيح شيء منها,  لكن قوله
 .برجحانه عنده ومرجوحية غيره
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 .)١(دون المناظر غيره
 
 
 
ــه, )يعتمـد(يختاره و) الآمدي ذا(مبيناً لمن اختـار هذا القول سيف الدين :) قلت(

 .بأن ظن المناظر لا يقوم على خصمه )٢(له جماعةوعلَّ 
 .انتهى. »فيه أن طريقه المتقدم موجب للظن في نفسه « : )٣(ض المحققينقال بع

 
 
 
 
 

   
نسـبة لم ينسبه صاحب الأصل لقائل ,وقد نسبه الناظم تبعاً للزركشي والعراقـي إلى الآمـدي , وفي هـذه ال  )١(

إذا كـان « : نظر; فإن كلام الآمدي في الإحكام صريح في أن السبر حجة للمناظر على خصمه, حيث قـال
وعنـد ... الباحث مسلماً عدلاً فالظاهر أنه صادق فيما أخبر به من البحث وعدم الاطلاع على وصف آخـر

وقـال أيضـاً » ... لخصمهذلك فالظاهر أنه لو كان الخصم يعلم وجود وصف آخر لأبرزه وأظهره إفحاماً 
هذا كله في حق المناظر, وأما الناظر المجتهد فإنه مهما غلب على ظنه شيء مـن ذلـك « : في آخر هذا التقرير

, تحقيق سـيد الجمـيلي, وانظـر )٢٩١, ٣/٢٩٠(الإحكام » فلا يكابر نفسه, وكان مؤاخذاً بما أوجبه ظنه 
 ).٢/٢٠(منتهى السول : أيضاً 

, شرح الكوكب الساطع )٢/٢٧١(شرح المحلي بحاشية البناني : السيوطي والكوراني, انظرمنهم المحلي و  )٢(
 ).١/٦١٣(, الدرر اللوامع )٢/٢٣٨(

 ).٢/٢٧١(هو الشربيني في تقريراته على البناني   )٣(
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ا ـــرَ  وإن يكـــنْ معـــترضٌ قـــد أَظْهَ

  

ا كِــــرَ  وصــــفاً زيــــادةً عــــلى مــــا ذُ
  

ـــــهْ لِيَّ ـــــهَ الأَهْ ـــــوا بيان ف لَّ ـــــا كَ  م
  

ـــــــهْ  يَّ لِّ ـــــــه يَصـــــــلُحُ للعِ  أي أن
ـــــتدلالِهِ   ـــــقِ في اس ـــــتدلَّ أَبْ  والمس

  

ـــ هُ ع ـــزُ  عج ـــرَ ـــى يُ ـــهِ حت  ن إبطالِ
  

يـــنِ  الوفـــاقُ بـــين ذَ ـــرَ  وقـــد يُ
  

ينِ  ا وصـــفَ  عـــلى فســـادِ مـــا عـــدَ
  

ـــــما ســـــتدلِّهِ ب ـــــن مُ ـــــى م تَفَ يٌكْ  فَ
  

ـــــنَهما هِ بي ـــــدِ اهُ مـــــن تردي ـــــرَ  أَجْ
  

وهو جـائز للمعـترض ) قد أظهرا(على حصر المستدل الظني ) وإن يكن معترض( 
بالبنـاء للمفعـول  /٩٥ل) /راكِـوصفاً زيادة على ما ذُ (بعد إتمام المستدل للسبر والتقسيم 

 .وألف الإطلاق, أي على ما ذكره المستدل من الأوصاف في الأصل
لَّ (نافية ) ما( لوصفه الذي أظهـره, ) الأهلية(أي المعترض ) هبيانَ (العلماء  :أي) فواكَ

ــ الأهليــة بقولــه بإقامــة الــدليل عــلى ) يصــلح للعليــة(أي الوصــف ) أنــه :أي: (وفسرَّ
فعلى المسـتدل دفعـه بإبطــال  ,طلان الحصر بإظهاره كافٍ في الاعتراضالصلاحية; لأن ب

الاعتراض على 
 السبر
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فـلا ينقطـع ) استدلاله )٢(]على[(ـه )المستدل أبقـ(لكن ) و(, )١(التعليـل بذلك الوصـف
أي الوصف الذي أظهـره  )عن إبطاله(بغير صلة الهاء  )حتى يُر عجزه(بمجرد إظهاره 

قد حصرتُ فلم أجـد إلا : قدمةٍ من الدليل وهي قولهلم عٌ نْ ; لأن غاية إظهاره مَ )٣(المعترض
ولكـن يلزمـه دفـع ذلـك [ )٥(لأنه مطالبة بالدليل ;)٤(كذا وكذا, والمستدل لا ينقطع بالمنع

, فـإن  )٦(]المنع بدليل يبطل علية الوصف المظهر ليتم دليله فيلزمه إبطاله عن أن يكون علةً
ذلك; لأنه ادعـى حصرـاً ظهـر بطلانـه,  ينقطع بمجرد: , وقيل)٧(عجز عن إبطاله انقطع

وعندي أنه ينقطـع إن كـان مـا « : , ثم نقل عن صاحب الأصل أنه قال)٨(حكاه الزركشي
, إذ لـيس ذكـر المـذكور وإبطالـه ]وإبطاله[اعترض به مساوياً في العلة لما ذكره في حصره 

 .انتهى. )٩(» أولى من ذلك المسكوت عنه المساوي له
ذا أن يحصر الأوصـاف « : ي الاتفاق هذا, متعلق بقوله السابقأ) وقد ير الوفاق(

مـثلاً منهـا, ) ما عدا وصـفين(علية أوصاف الأصل ) على فسـاد(المتناظرين ) بين ذين(» 
أي المسـتدل ) من مستدله(بالبناء للمفعول ) فيُكتفى(وإنما يختلفان في تعينُّ أحدهما للعلية 

   
 ).٢/٢٧١(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
 .وهو الصواب الموافق للوزن وللنظم» في « ): ب(في   )٢(
, البحـر المحـيط )٢/٢٣٦(مختصر ابن الحاجب مـع شرح العضـد : و مذهب جمهور الأصوليين, انظروه  )٣(

, شرح الكوكب )٢/٢٩٩(, مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت )٤/٤٦(, التحرير مع التيسير )٥/٢٢٨(
 ).٤٠٥(, الثمار اليوانع ص)٣/٢٧٩(, تشنيف المسامع )٢/١٠٧(, نشر البنود )٤/١٤٤(المنير 

 ).٢/٢٧١(المحلي بحاشية البناني  شرح  )٤(
 ).٢/٣١٥(حاشية العطار   )٥(
 ).ب(ما بين المعقوفتين سقط من   )٦(
 ).٢/٢٧٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٧(
ــوا قائلــه, انظــر  )٨( , الغيــث الهــامع )٣/٢٧٩(تشــنيف المســامع : وكــذلك العراقــي والأزهــري, ولم يعين

 ).٤٠٥(, الثمار اليوانع ص)٣/٧١١(
 .» وأبطله « : , ونص ما بين المعقوفتين فيه)٤/٣٢٦(فع الحاجب ر  )٩(



אאאאאFאE א 

 

أي ) مـن ترديـده بيـنهما(» كتفـىيُ «نائـب فاعـل ) بـما أجـراه: (بالسبر والتقسيم, وقوله
ولا حاجة إلى ضمِّ ما عداهما إليهما في الترديد لاتفاقهما على فسـاده ,»ما«الوصفين, بيان لـ 

 .)١(العلة إما هذا أو ذاك, لا جائزٌ أن تكون ذاك لكذا فتعين أن تكون هذا: بل يقول
علة المعنـى الـذي ذكرتُـه أنـا والـذي اتفقنا على أن ال: فلو قال« : قال الولي العراقي

: )٢(ذكرته أنت وترجحت علتي بكذا, فقال القاضي أبو الطيب في مناظرته مـع القـدوري
لا يكفي, فإن اتفاقي معك على أن العلة أحد المعنيين ليس دليلاً فإن إجماعنا لـيس بجحـة 

 .)٣(»يكفي ذلك لقطع المنازعة : إنما الحجة في إجماع الأمة, وقال القدوريو
 
 
 
 
 
 

   
 ).٢/٢٧٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر, أبو الحسن البغدادي, المعروف بالقدوري صاحب المختصر المشـهور   )٢(

كتبـت عنـه, وكـان  ": , قال الخطيـبهـ, وتفقه على أبي عبد االله الجرجاني٣٦٢في الفقه الحنفي, ولد سنة 
, وكان ممن أنجب في الفقه لذكائه, وانتهت إليه بالعراق رياسة أصحاب أبي حنيفة وكان حسـن .. صدوقاً

شرح مختصر الكرخي, والتجريـد في الخـلاف : , من تصانيفه أيضاً "مديماً لتلاوة القرآن .. العبارة في النظر
 .هـ٤٢٨بينهم وبين الشافعية, توفي سنة 

, )٤/٤٦٠(, الأنساب لابن السـمعاني )١/٩٣(, الجواهر المضية )٥/١٤٠(تاريخ بغداد : انظر ترجمته في  
 ).١/٤٧(وفيات الأعيان 

, وانظـر منـاظرة القـاضي أبي الطيـب )٣/٢٧٩(تشنيف المسامع : , وانظر أيضاً )٣/٧١١(الغيث الهامع   )٣(
 ).٤٥−٥/٤٢(ية الكبر لابن السبكي طبقات الشافع: للقدوري وقوله هذا وجواب القدوري في
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ي ــــدِ ــــا يب ــــالِ منه ــــرقُ الإبط  وط
  

ــردِي ــفٌ ط ــفَ وص ــذا الوص ــأنَّ ه  ب
  

هْ كورَ  ولــــو بــــذاكَ الحكــــمِ كالــــذُّ
  

هْ  ــــرَ ــــى تحري ــــيمن نَحَ ها ف  وضــــدِّ
  

ا ــــرَ ــــاً الاَّ يظه ــــا أيض ــــدَّ منه  وعُ
  

ا  وجــــهُ مناســــبةِ مــــا قــــد أهــــدرَ
  

ــا ــتُ م ضْ ــتدلِّ خُ ــولُ المس ــفِ ق  ولْيَكْ
  

ــــبتُ مو ــــبة ص ــــلى المناس ــــاع  همِ
  

ــــانتحلا ــــرضٌ ف ــــدْ متع عُ ــــإِن يَ  ف
  

ـــلا )١(عـــن ـــد خَ  المناســـبةِ أيضـــاً ق
  

 لــــيسَ لمــــن ســــبيلُه اســــتدلالُ
  

ــــــــا لأنــــــــه انتقــــــــالُ   بيانهُ
  

ــــه بديَ هُ أن يُ َ ــــبرْ حْ سَ جِّ ــــرَ ــــن يُ  لك
  

ـــــه يَ ـــــهِ في التعدِ وافقـــــاً بحكمِ  مُ
  

ويبطـل الـذي « : , وهـذا مـرتبط بقولـه)٢(لعلية الوصف كثـيرة) وطرق الإبطال( 
   
 .ـ هو ما أثبته» ب«, وهو خطأ, والصواب ـ كما في »على«): أ(في   )١(
, المختصرـ مـع )٣/٣٣٥(الإحكـام : وسماها الآمدي وابن الحاجب طرق الحذف,  انظر هـذه الطـرق في  )٢(

ــد  ــيط )٢/٢٣٧(شرح العض ــر المح ــر )٥/٢٢٨(, البح ــير التحري ــواتح ا)٤/٤٦(, تيس ــوت , ف لرحم
 ).٤/١٤٦(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٩٩(

بعض طرق 
إبطال علية 
الأوصاف 

المحصورة التي لا 
 تصلح للعلية 
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 : »الخ  /٩٦ل.. /حهصلا
أي من جـنس ) بأن هذا الوصف وصف طردي(أي يظهر ويبين ) يبدي(أنه ) منها(

لم من الشارع إلغاؤه فإنه لا اعتبـار بهـما في  )١(إما في جميع الأحكام كالطول والقصر ,ما عُ
ا فـلا يعلـل لا الكفارة ولا العتق ولا غيرهشيء من الأحكام لا في القصاص ولا الإرث و

, وإبهما  ) بـذا(كـان ) ولـو: (ما في ذلك الحكم بخصوصه, وهذا معنـى قولـهحكم أصلاً
نحـى (وهو الأنوثة, فإنهما لم يُعتبرا في مـن ) كالذكورة وضدها(خاصة ) الحكم() ـك(لـ

في الشـهادة والقضـاء  ]ااعتُبر[أي عتق العبد فلا يعلل بهما شيء من أحكامه, وإن ) تحريره
 .)٢(والإرث وولاية النكاح

في حصـول الأجـر, فـرو  ]اعتبرهمـا[وقد ينـازع في هـذا بـأن الشـارع  «: )٣(قيل
من أعتق مسلماً أعتقه االله من النار, ومن أعتق أمتين مسلمتين أعتقـه االله مـن : ((الترمذي

دَّ )٤(» ))النار والكلام في الأحكـام  ,بأن التفاوت بينهما في الأجر من أحكام الآخرة )١(, ورُ
   
 ).٤٠٨(الثمار اليوانع ص: انظر.وكالبياض والسواد  )١(
فيه تسامح, فإن المعتبر » وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء « :  , وقوله)٢/٢٧٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

كالذكورة في أحكـام العتـق, إذ هـي «  :الذكورة وحدها, وأما الأنوثة فغير معتبرة, ونص عبارة الزركشي
, )٣/٢٨٠(تشـنيف المسـامع »  ملغاة فيه مع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولايـة النكـاح والإرث 
 .وكأن الشارح المحقق أراد اعتبار الشرع الفرق بينهما فعبر بالتثنية لذلك

 .» اعتبرها « وفتين هو فيه بلفظ , وما بين المعق)٣/٢٨٠(قائله هو الزركشي في تشنيف المسامع   )٣(
, من حـديث أبي أمامـة )١٥٤٧(سنن الترمذي , كتاب النذور والأيمان , باب ما جاء في فضل من أعتق,   )٤(

أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه مـن النـار, يجـزي كـلُّ : (ولفظه وغيره من أصحاب النبي 
تق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار, يجزي كل عضو منهما عضو منه عضواً منه, وأيما امرئ مسلم أع

سـنن الترمـذي » هـذا حـديث حسـن صـحيح غريـب مـن هـذا الوجـه « : قال الترمذي.. ) عضواً منه 
, والنسـائي في الكـبر )٣٩٦٧(, وله شاهد مـن حـديث كعـب بـن مـرة أخرجـه أبـو داود )٤/١٠٠(
طـاع, وقـد صـحح الألبـاني  الحـديث في صـحيح الجـامع , وفي سنده انق)٢٥٢٢(, وابن ماجه )٤٨٦٣(

 ).٢٧٠٠(الصغير 
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 .تق الواجب في الكفارة وغيرهاالدنيوية من الع
دَّ منها( أي الوصف ) أيضاً اْن لا يظـهرا وجه مناسـبة ما(أي من طرق الإبطال ) وعُ

ذف عن الاعتبار للحكم بعـد البحـث عنـه لانتفـاء مثبـت  )٢( )]هدرا[قد (الذي  أي حُ
 .)٤(كما تقدم )٣(للعلية بخلاف عدم الظهور في الإيماء فإنه لا يقدح

طَ « : سلامقال شيخ الإ ِ لأنـه لمـا تعـددت فيـه −أي ظهـور المناسـبة هنـا−وإنما اشترُ
الأوصاف احتيج إلى بيان صلاحية بعضها للعليـة بظهـور المناسـبة فيـه, فاشـتراطه هنـا 
ف  لعارض لا بناء على أن العلة بمعنى الباعث فلا ينافي ما مرَّ من ترجيح أنها بمعنى المعـرِّ

 .انتهى. )٥(»
في البحـث عنـه فــ ) خضـت(فيه  )قول المستدل(هور مناسبته في عدم ظ) وليكفِ (

بْتُ (نافية ) ما( , )٧(أي ما يوقع في الوهم, أي الـذهن) موهما( )٦(أي نلت) على المناسبة صِ
−كما قاله بعـض المحققـين−, فحاصله )٨(يعني لم أجد ما يوهم المناسبة فتعين علية الباقي

  =  
, ولهذا خص الأنصاري اعتبـار الـذكورة في العتـق بالأحكـام )٣/٧١٢(هو ردُّ العراقي في الغيث الهامع   )١(

 ).٤٠٧(الثمار اليوانع ص: , وانظر أيضاً )١٢٢(غاية الوصول ص: الأخروية, انظر
 .» ا أهدر« ): ب(في النظم وفي   )٢(
 ).٢/٢٧٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
 . )٣٤٠(ما تقدم ص: انظر  )٤(
 .ب /١٤٤حاشية الأنصاري ل  )٥(
 ).٧/٤٣٤(» صوب « لسان العرب, مادة : , انظر» أصاب « وهو لغة في » صاب « من » صبت « : قوله  )٦(
به على أنه ليس المـراد بـالوهم  −ي الشارحيعن–نبَّه « : , قال البناني )٢/٢٧٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٧(

 ).٢/٢٧٢(حاشية البناني » الطرف المرجوح, بل الذهن 
تشـنيف » لغلبة الظن بذلك  « : , وقال الزركشي)٢/٢٧٢(للانحصار فيه, تقريرات الشربيني على البناني   )٨(

 ).٣/٢٨٢(المسامع 
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النفي وبالانحصار في الإثبات ولم ينظر فيـه لكونـه أن المستدل استدل بعدم المناسبة في  )١(
بل منه )٢(مناسباً أو لا; لأنه متى انتفى غيره انحصر فيه وهو كافٍ  لأنه عـدل ذلك , وإنما قُ

 .)٣(ل للنظرمتأهِّ 
عـن (أي ادعـى أن الوصـف الـذي أبقـاه المســتدل  ) فإن يعد معـترض فـانتحلا(

أي ) لمـن سـبيله اسـتدلال(أي لا يجـوز ) لـيس(ولم تظهر فيـه فــ ) المناسبة أيضاً قد خلا
مـن ) انتقال(أي بيانه المناسبة ) لأنه(مناسبة الوصف المبقى;  /٩٧ل/أي ) بيانها(المستدل 

, والانتقـال في المنـاظرة ممتنـع لأدائـه إلى الانتشـار فيهـا )٤(طريق السبر إلى طريق المناسبة
 .)٦(فيؤدي إلى إخفاء الحق, إذ هو مظنة الغضب والحمية )٥(المحذور في الجدل

بسكون الحاء للوزن, أي يجوز له أو يجب ) يرجحْ (للتعارض بين السبرين ) لكن(و 
بـأي شيء مـن وجـوه الترجـيح  سبر المعترض النافي لعليـة المبقـى على) سبره(أن يرجح 
فـيرجح ) موافقاً بحكمه في التعدية(أي وصفه الحاصل من سبره ) أن يبديه: (الآتية, منها

   
 .هو الشربيني في تقريراته على البناني  )١(
 ).٢/٢٧٢(لشربيني على البناني تقريرات ا  )٢(
 ).٢/٢٧٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
, شرح )٥/٢٢٨(, البحـر المحـيط )٢/٢٣٨(, شرح العضـد )٣/٣٣٧(الإحكـام : انظر هذه المسـألة في  )٤(

 ).٤/١٤٩(الكوكب المنير 
 ).٢/٢٧٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
مـع –ع المستدل من بيان مناسبة الوصف المبقى بقولـه في التحريـر حاشية العطار, وقد ضعف ابن الهمام من  )٦(

لما اختلف حاله, أي المعلل, بحقيقة المعارض, من المعـترض فكأنـه, أي : وقد يقال« ): ٤/٤٧( –التيسير 
يعني عدم الانتقـال –التعليل, ابتداء غير التعليل الأول, فلا يضر ذلك الانتقال, مع أنها, أي هذه الطريقة 

دُّ من  عَ مسلك إلى مسلك آخر طريقة تحسينية غير ضرورية, فإن انتقل من السبر إلى الإخالة فله ذلك, ولا يُ
 .» ذلك انقطاعاً 
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 .)١(ن وصفه موافق لتعدية الحكم ووصف المعترض موافق لعدم التعديةبأ
 
 
 
 
 
 

, وسـيجيء في )٣(لأن التعدية أولى لعموم حكمهـا وكثـرة فائـدتها «: )٢(قال السعد          
ياً على الأقل   .)٤(»باب الترجيح ترجيح الأكثر تعدِّ

 
 
 

   
, شرح الكوكـب )٥/٢٢٨(, البحـر المحـيط )٢/٢٣٧(, المختصر مع شرح العضد )٣/٢٣٨(الإحكام   )١(

 ).٤/١٤٩(المنير 
 ).٢/٢٣٨(عضد حاشيته على شرح ال: هو التفتازاني , انظر  )٢(
هما سواء, وفي المسألة مـذاهب : القاصرة أرجح, وقيل: مذهب الأكثر ترجيح المتعدية على القاصرة, وقيل  )٣(

) ٢/١٢٦٥(, البرهـان )٢٤٢(اللمـع ص: أخر, انظر خلاف الأصوليين في هـذه المسـألة وأدلـتهم في 
البحـر ) ٢/٢/٦٢٥(صـول , المح)٥٥٢(, المنخول ص)٢/٤٠٤(, المستصفى )٢/٢٣٧(قواطع الأدلة 

, شرح الكوكـب المنـير )٥/١٥٣٣(, العـدة لأبي يعـلى )٤/١٤٦(, كشـف الأسرار ) ٦/١٨٢(المحيط 
 ).٦٣(, جمع الجوامع ص)٤/٧٢٣(

, شرح الكوكــب المنــير )٤/٣٣٦(الإحكــام للآمــدي : , وانظــر)٢/٣١٧(المختصرــ مــع شرح العضــد   )٤(
اسدة, لأن الترجيح إنما هو بالمعـاني لا بالصـور كثـرة , وعده الحنفية من وجوه الترجيحات الف)٤/٧٢٣(

 ).٢/٣٢٩(, مسلم الثبوت مع الفواتح )٤١٩(فتح الغفار ص: وقلة, انظر
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ـــــامسْ  ـــــ الخ ـــــالمنَ  ةُ الإخالَ هْ بَ اسَ
ـــــدُّ  ـــــوحَ ـــــ ينُ ه تعي ـــــأنْ علَّ ةٍ ب

ـــ ـــ عَ مَ ـــ هِ كونِ ـــوادحِ مِ ـــ ن الق مْ لِ سَ
ــــــتحَ  ــــــتقلالِ  قُ قُّ ــــــالأمرِ  هِ اس ب

ــــمِ   ــــ ولاس ــــالمَ  ريجِ تخَ ــــآيِ  اطِ نَ هْ بَ
ـــأَ  ـــنَ مُ  دَ بْ َ  ةَ بَ اسَ ـــترَ ـــد اق ـــا ق نْ م

ــــخمــــرٍ وفُ  إســــكارُ  هُ مثالُــــ مْ هِ
ـــ ـــدِ مِ ـــيرِ  ن فق ـــم ِغ ـــه بحك برِ السَّ

لأشهر , وا)٢(ه, إذا جعله ظناً لَ اَ أخَ  :مصدر )١( )الإخالة(من مسالك العلة ) الخامس(
 .)٣( )المناسبة(لأشهر تسمية هذا المسلك وا

   
 ).٥/٢٠٦(البحر المحيط » وهي عمدة كتاب القياس وغمرته ومحل غموضه ووضوحه « : قال الزركشي  )١(
, وأخلْت السحابة, إذا رأيتَهـا مخيلـة للمطـر, أخالت السحابة, إذا كانت ترجى للمطر: ومنه قول العرب  )٢(

, أي: وأصله , لسـان العـرب )١/١٨٠(أسـاس البلاغـة : ظنـه, انظـر: خال الشيء يخالـه خـيلاً ومخيلـةً
 ).١٨٦(, المصباح المنير ص)٤/٢٦٥(

, البحر )٣/٣٣٨(, الإحكام )٢/٢٩٦(, المستصفى )٢/١٤٣(, قواطع الأدلة )٢/٨٠٥(البرهان : انظر  )٣(
ــوقعين )٢/١٤٨(, التوضــيح شرح التنقــيح )٢/٢/٢١٧(, المحصــول )٥/٢٠٦(ط المحــي    =, أعــلام الم

: المسلك الخامس
 المناسبة
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 .)١(الملاءمة :وهي لغةً 
 .ملاءمة الوصف المعين للحكم أو ما يعلم من تفسير المناسب الآتي :واصطلاحاً 

 .)٢(وسميت مناسبة الوصف بالإخالة لأن بها يخال أي يظن أن الوصف علة
 .)٣( »رعاية المقاصد أيضاً وببالمصلحة والاستدلال وتسمى  «: قال في شرح اللب

أي راجعة, يعني أن استخراج العلة المناسبة بهذا المسلك ) ولاِ ْسم تخريج المناط آيبة(
اط نَـ, فالمَ )٥(, من النوط وهـو التعليـق)٤(لأنه إبداء ما نيط به الحكم ;يسمى بتخريج المناط

 .)٦(ناط فسيأتيانمفتوح الميم, أما تنقيح المناط وتحقيق الم
ه(  للعلـة ينِّ عَـبين المُ ) تعيين علة بأن أبد مناسبة ما(أي تعريف تخريج المناط ) وحدُّ

 .)٧(علة الحكم هي هذا الوصف :بينهما, كأن يقول) قد اقترن(والحكم و

  =  
, شرح الكوكـب المنـير )٤/٣٥٣(, الموافقـات )٢/٧٢٥(, المسودة )٣/٨٤٨(, روضة الناظر )٢/٤٦(
)٤/١٥٢.( 

فـأطلقوا الحنفيـة فقـد فرقـوا بيـنهما,  مـاأ ,عدم التفريق بين المناسبة والإخالة هو مذهب الشافعية: تنبيه 
المناسبة على ما ثبت اعتبارها شرعاً وتأثيرها, وأطلقوا الإخالة على مالم يظهر اعتباره وتـأثيره لا بـنص ولا 

 ).٢/٣٠٠(, فواتح الرحموت )٤/٣٨(التحرير والتيسير : انظر. إجماع, وجعلوا الأول حجة دون الثاني
 ).١٤/١٩(, لسان العرب )٦٠٢(المنير ص المصباح: انظر. يقاربه شبهاً : هذا يناسب هذا, أي: يقال  )١(
 ).٣/٧١٣(, الغيث الهامع )٣/٢٨٣(تشنيف المسامع   )٢(
 ).٥/٢٠٦(البحر المحيط : , وانظر)١٢٢(غاية الوصول ص  )٣(
, )٣/٣٨٠(, الإحكـام )٢/٢/٣٠(, المحصـول )٢/٢٣٣(المستصـفى : انظر تعريـف تخـريج المنـاط في  )٤(

, التحريـر مـع )٢/١٦٣(, التلـويح عـلى التوضـيح )٣/٨٠٥( , روضة الناظر)٥/٢٥٧(البحر المحيط 
 ).٣٨٩(, شرح تنقيح الفصول ص)٤/٢٠٠(, شرح الكوكب المنير )٤/٤٣(التيسير 

ط « لسان العرب : انظر  )٥(  ).١٤/٣٢٨(» نَوَ
 . )٤٣٠, ٤٢٨(انظر تعريفهما ص  )٦(
 ).٢/٣١٧(حاشية العطار   )٧(
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, وبالاقتران إبـداؤها في المبقـى في )١(وخرج بقيد الإبداء تعيين العلة بالطرد أو الشبه
 .)٢(السبر

ـ(في العليــة ) من القــوادح(أي المعـين ) كونه(بسـكون العـين ) معْ ( وهـذا ) ملِ سَ
, لكنـه حـدَّ بـه المناسـبة وسـماها تخـريج  القيد والاقتران مزيدان على ابن الحاجب في الحدِّ

وهو تعيين العلة بمجـرد  :تخريج المنـاط :الإخالة والمناسبة, ويسمى «: , فإنه قال)٣(المناط
 .انتهى .)٤(»اسبة من ذاته لا بنص ولا غيره إبداء المن

لقـول  )٦(ته فيما مرَّ بـما يوافـق صـنيع الأصـللْ وَّ إلا أني أَ  )٥(وصنيع الناظم قريب منه
 .)٧(»إنه أقعد  «: المحقق

لأن الاقـتران لبيـان أن المناسـبة معتـبرة في التعليـل لا لبيـان  «: قال شيخ الإسـلام
, ولأن حقيقتها, ولأن تسمية الاس /٩٨ل/ تخراج تخريجاً أنسب من تسمية المناسبة تخريجاً

أنـه تعريـف للشيـء بنفسـه فـاحتيج  ابن الحاجب أخذ المناسبة في حدِّ المناسبة فورد عليه 
لجواب بأن المحدود المناسـبة بـالمعنى الاصـطلاحي والمـأخوذ في الحـدِّ المناسـبة بـالمعنى ل

 .)٨( » لمناط فسلم من الاعتراضاللغوي, وابن السبكي أخذها في تعريف تخريج ا
   
: , وانظـر)٤٠٢(, وتعريف الثاني)٤٢١(تعريف الأول ص: ك, انظروهما المسلكان الآتيان بعد هذا المسل  )١(

 ).٣/٧١٤(, الغيث الهامع )٣/٢٨٢(تشنيف المسامع 
 ).٢/٣١٧(ب, حاشية العطار /١٤٤حاشية الأنصاري ل  )٢(
 ).٣/٧١٤(, الغيث الهامع )٣/٢٨٤(تشنيف المسامع : , وانظر)٢/٢٧٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
 ).٢/٢٣٨(لحاجب مع شرح العضد مختصر ابن ا  )٤(
ولاسـم تخـريج « : يعني أنه قريب من قول ابن الحاجب , حيث جعل تخريج المناط مرادفاً للمناسبة بقولـه  )٥(

 .» المناط آيبة 
: انظـر» يعني أن استخراج العلة المناسبة بهذا المسلك يسمى بتخريج المناط « : بقوله في شرح عبارة الناظم  )٦(

 .قة الصفحة الساب
 ).٢/٢٧٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٧(
 .أ/١٤٥حاشية الأنصاري ل  )٨(
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أي استخراج علية الإسكار من النص الـدال ) إسكار خمر(أي تخريج المناط ) مثاله(
فهـو لإزالتـه العقـل  )١( ))كـل مسـكر حـرام(( :على تحريم الخمر, وهو حـديث مسـلم

المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بها وسلم مـن القـوادح, وباعتبـار المناسـبة في 
ينفصـل عـن  المثال الذي فيه الاقتران المخصوص وهو ترتيب الحكـم عـلى الوصـف هذا

فقط, ولـو اعتـبرت المناسـبة ; لأن الترتيب هو الاقتران المخصوص )٢(الترتيب من الإيماء
 ., تأمل)٣(لكان هو المناسبة مع الاقتران وذلك هو المناسبة التي هي المسلك

 
هـذا  )بــ( )٤(الوصــف المناسـب في العليـةأي اسـتقلال ) وفهـم تحقق اسـتقلاله(

أي التتبـع الحقيقـي لا ) بحكم السبر(من الأوصاف ) من فقد غيره( :بيَّنـه بقـوله) الأمر(
لأن هذا القول  ;)٥(خضت فلم أجد غيره, والأصل عدمه, كما مرَّ في السبر :بقول المستدل

, والمقصود هنا )٦(مناسبة غيرهلا يثبت الاستقلال, إذ هو ليس مبنياً على الوجدان بل عدم 
, وهناك النفي , وهذا الكلام كـما قالـه بعـض المحققـين )٧(الإثبات فلا بد من مستند قويٍ

بيان لدفع الاعتراض الوارد على المناسبة وهو إبداء المعترض ما يكون جـزء علـة أو علـة 
ن الانتقـال لأ ;أخر بناء على تعددها, وليس في هذا التحقق انتقال مـن طريـق إلى آخـر

عَ  نِـ    المحذور هو الانتقال في الإثبات الذي هو بصدد طريقه لا في بيان الاستقلال, ولهـذا مُ
, ومسـلم, كتـاب )٤٣٤٣(أخرجه البخاري, كتاب المغـازي, بـاب بعـث أبي موسـى ومعـاذ إلى الـيمن   )١(

 . , من حديث أبي موسى الأشعري )٢٠٠١(الأشربة, باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 
 ).٢/٢٧٣( بحاشية البناني شرح المحلي  )٢(
 ).٢/٢٧٣(تقريرات الشربيني على البناني   )٣(
, غاية )٤/١٥٦(شرح الكوكب المنير : , وانظر شرح هذه المسألة في)٢/٢٧٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(

 ).٤١١(, الثمار اليوانع ص)٣/٧١٤(, الغيث الهامع )٣/٢٨٤(, تشنيف المسامع )١٢٢(الوصول ص
 ).٣٤٤(ما سبق ص: انظر  )٥(
 ).٢/٢٧٤(تقريرات الشربيني على البناني   )٦(
أي إثبات الوصف الصالح » المقصود هنا الإثبات « : وقول المحلي) ٢/٣١٨(شرح المحلي بحاشية العطار   )٧(

 ).٢/٢٧٤(حاشية البناني : انظر. أي نفي مالا يصح» وهناك النفي « : للعلية, وقوله
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م, حيث المقصود بها الإثبات  .)١(المستدلُّ من بيان المناسبة فيما تقدَّ
 
 
 
 

 
 

ـــــبُ هْ أمـــــا المنُاسِ و إفـــــادَ  فـــــذُ
  

هْ  ــــــادَ ــــــلاءِ عَ ق ــــــلَ العُ مَ فِعْ  لاَءَ
  

ـــاً ـــبَ نفع لَ ـــا جَ ـــلَ م ـــعوقي فَ  ْأو دَ
  

ـــعْ  ضَ ـــماً وَ سْ ـــه رَ ـــدٍ ل ـــو زي اً أب َّ  ضرَ
ـــهِ مــــالو عــــلى العقــــولِ    بقولِـ

  

بولِ  ضَ بــــــادَروه بــــــالقَ ــــــرِ  عُ
  

ـــبِطُ نضَ ـــاهرٌ مُ ـــفٌ ظ ـــلَ وص  وقي
  

ـــبِطُ  يـــهِ يَضْ  )٢(مـــن ابتنـــا الحكـــمِ علَ
  

ـد )٣( ]العقلِ [في  ـهُ قُصِ  ْمـا يصـلُحُ كونُ
  

ــدّ  ــعِ ضِ فْ ةٍ أو دَ ــلَحَ ص ــن مَ ــع م  للشر
  

ـــاً  يَّ فِ ـــإن خَ ـــرْ ف ـــبْطٍ نُظِ ـــلا ضَ  أو ب
  

 ْ لازمــــاً وهـــــو المَظِنَّـــــةُ اعتُـــــبرِ  مُ
  

 :ثم شرع في تعريف المناسب لأنه المقصود, ويعرف منه أيضاً تعريف المناسبة, فقال 
 :فيه تعريفات) فـ(المأخوذ من المناسبة المتقدمة ) أما المناسب(

مَ فعـل العقـلاء عـادة(أنـه  :أحدها دونه لتحصـيل بحيـث يقصـ )٤( )ذو إفـادة لاءَ
   
 ).٢/٢٧٤(البناني  تقريرات الشربيني على  )١(
 .والصواب ما هنا» ينضبط « ) ب(في   )٢(
 ).ب(وهو خطأ صححته من » الفعل « في الأصل   )٣(
ذكر هذا التعريف الرازي والهندي والزركشي وصاحب الأصل في الإبهاج والتفتازاني, وذكر أنه قول مـن   )٤(

   =عتمد قول الأشـعري في عـدم تعليلهـا اختـار ولما كان الم« : لم يعلل أفعال االله تعالى بالغرض, قال العراقي

 حد المناسب
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هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة, بمعنى أن جمعها معها في  :, كما يقال)١(مقصود مخصوص
فمناسبة الوصـف للحكـم المترتـب  ,)٢(مثله /٩٩ل/سلك موافق لعادة العقلاء في فعل 

 .)٣(عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمهم الشيء إلى ما يلائمه
للإنسـان ) مـا جلـب(أنـه  :)٤(»المنهاج«البيضاوي في أي قاله ) قيـل(ما  :الثاني) و(

يِّدَ بالإنسان) ضراً (عنه ) نفعاً أو دفع(  .)٦(لتعالي االله عز وجل عن الانتفاع والضرر ,)٥(وقُ
لا [وقد اعترض هـذا التعريـف بـأن فيـه تفسـير العلـة بـالحكم  «: )٧(قال العراقي

إيجـاب القصـاص, والجالـب المناسب من أوصاف العلة, كالقتـل يناسـب  )٨(]بالوصف
نفعة بقاء الحياة ودافع لضرـ لمللنفع والدافع للضرر هو الحكم, كإيجاب القصاص جالب 

إنه الوصف المفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعـاً أو  :)٩(التعدي, فلذا قال بعضهم في تعريفه
, ومع ذلك اعترضه شيخنا الإمـام جمـال الـدين الإسـنوي  بـأن فعـل )١٠(يدفع عنه ضرراً

  =  
بيان أن الصـواب هـو أن االله سـبحانه لا يفعـل ولا  ,)٤(, تعليق )٢٢١(, وقد سبق ص» المصنف الأول 

, )٥/١٩٨(, البحر المحيط )٨/٣٢٨٧(, نهاية الوصول )٢/٢/٢١٩(المحصول : يحكم إلا لحكمة, انظر
, تشــنيف المســامع )٣/٧١٦(, الغيــث الهــامع )٢/١٣٤(, التلــويح عــلى التوضــيح )٣/٥٤(الإبهــاج 

)٣/٢٨٦ .( 
 ).٣/٧١٥(الغيث الهامع   )١(
, شرح المحـلي بحاشـية البنـاني )٢/٢/٢١٩(المحصـول : هذه الجبة تناسب هذه العمامة, انظر: وكما يقال  )٢(

 ).٣/٧١٥(, الغيث الهامع )٣/٢٨٤(, تشنيف المسامع )٢/٢٧٤(
 ).٢/٢٧٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
 ).٥٩(منهاج الوصول ص  )٤(
 .المرجع السابق, نفس الصحيفة: مقيِّده به هو البيضاوي, انظر  )٥(
 ).٣/٧١٥(, الغيث الهامع )٣/٢٨٥(تشنيف المسامع : انظر  )٦(
 ).٣/٧١٥(في الغيث الهامع   )٧(
 .الخ» .. لأن الوصف« : أ/١٢٣في نسختي الغيث الهامع المطبوعة والمخطوطة ل   )٨(
 ).٨/٣٢٨٧(, نهاية الوصول )٢/٢/٢١٨(المحصول : نظرا  )٩(
 ).٤/٧٨(نهاية السول   )١٠(
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ليس جالباً ولا دافعاً بل الجالب والدافع المشروعية, وفيما اعترض به نظـر, فلـيس فيـه أن 
لأن القتـل مناسـب  ;التعريف جالب دافع, وإنما فيه أنـه مفـضٍ إلى ذلـك وهـو صـحيح

 .)١(»لإيجاب القصاص ومفضٍ إليه بمشروعية ذلك 
لـه (من الحنفيـة  )٢(سى الدبوسيعبداالله بن عمر بن عي) أبو زيد(ما الإمام  :والثالث
أصـحاب ) لـو عـلى(أي ملائـم ) مـا(هـو ) :بقولـه( )٣(»البديـع«في كتابه ) رسماً وضـع

رِض( , وبنـى عليـه أنـه )٤(من حيث التعليل بـه) بالقبول(وتلقوه ) بادروه(لـ ) العقول عُ
بالقبول, وتلقـي لا يتلقاه عقلي  :يمتنع التمسك بالمناسبة في مقام المناظرة, إذ يقول الخصم

إذ العاقل لا يكابر نفسه في ما يقضي به  ;عقلك له به لا يصير حجة, وأما في مقام النظر فلا
دَّ بأن المراد تلقي العقول من حيث هي لا عقل المناظر, ومتى كان ظاهر المناسـبة عقله, ورُ 

   
 ).٤/١٢٣(وأجاب بنحو هذا الجواب ابن قاسم في حاشيته   )١(
بليدة بين بخـار : اسمه عبيد االله, والدبوسي نسبةً إلى دبوسة: هو أبو زيد عبداالله بن عمر الدبوسي, وقيل  )٢(

أكابر فقهاء الحنفية, كان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج, من وسمرقند, القاضي العلامة, من 
 .هـ٤٣٠تقويم الأدلة, وتأسيس النظر, والأسرار, توفي سنة : مؤلفاته

, تـاريخ )١٧/٥٢١(, السـير )٢/٢٣(, وفيـات الأعيـان )٢/٤٩٩(الجـواهر المضـيئة : انظر ترجمتـه في  
 ).٣/٤٠٦(, الشذرات )٢٩/٢٨٩(الإسلام 

اختصار لاسم كتاب للشيخ أحمد » البديع « سبة المؤلف رحمه االله هذا الكتاب إلى الدبوسي سهو منه, فإن ن  )٣(
بن علي البغدادي, المعروف بابن الساعاتي, وهـو مختصرـ لطيـف جمـع فيـه مؤلفـه بـين أصـول البـزدوي ا

شرحه جمع من الحنفيـة بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام, وقد : والإحكام للآمدي وسماه
يعنـي تعريـف الـدبوسي −وهـو : » البديع « قال في « : والشافعية لجمعه بين الطريقتين, وعبارة الزركشي

, »تقويم الأدلـة « الخ, وقول الدبوسي هذا نسبه ابن أمير الحاج إلى كتابه » .. −أقرب إلى اللغة–للمناسب 
أعثر عليه, فلعله في نسخ أخر من الكتاب, واالله أعلم,  وقد بحثت عنه في مظانه من التقويم المطبوع فلم

 ). ١/٣٣٩(, الجواهر المضيئة )٢/١٩٩١(, كشف الظنون )٣/٢٨٦(تشنيف المسامع : وانظر
مـن ) ٢٧(انظـر ص  , و)٢/٦٢١( −وهو اسـم آخـر للكتـاب−» ة الوصول نهاي« بديع النظام أو : انظر  )٤(

, وابـن الحاجـب في المختصرـ )٣/٣٣٨(الآمدي في الإحكـام  مقدمة المحقق, وذكر تعريف أبي زيد أيضاً 
التقريـر والتحبـير : , وابـن الهـمام في التحريـر, انظـر)٥/٢٠٦(, والزركشي في البحر المحيط )٢/٢٣٩(
)٣/١٤٣.( 
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 .)١(إذ المدار على الظن, فإنكار الخصم حينئذٍ عناد ;كفى في تلقي القبول
, بـل )٢(أي قاله الآمدي وابن الحاجب واختاره شيخ الإسـلام) قيل(ما  :الرابع)و(

خـرج بهـما الخفـي وغـير ) ظـاهر منضـبط(ولو حكمـة ) وصف( :نسبه إلى المحققين أنه
بط( )٣(المنضبط فلا يسمى مناسباً  أي يحصل مـن ترتيـب الحكـم ) من ابتنا الحكم عليه يَضْ

 قصـد( )٤(»يضـبط«: فاعـل) مـا يصـلح كونـه( :وقولـه) في العقـل(على ذلك الوصف 
) أو دفـع ضـدّ (سببها  وأأي لذة ) مصلحة(حصول ) من(في شرعية ذلك الحكم ) للشرع

 .)٥(أي مفسدة ألم أو سببه, والكل دنيوي وأخروي
فالوصف في هذا التعريف شامل للعلـة إذا كانـت حكـماً  « :)٦(»شرح اللب«قال في 

   
, )٣/٢٨٦(, تشـنيف المسـامع )٣/٣٣٨(الإحكـام : , وانظـر)٢/٢٧٥(تقريرات الشربيني على البنـاني   )١(

 .ب/١٤٥, حاشية الأنصاري ل)٣/٧١٦(الغيث الهامع 
 ).١٢٣(, غاية الوصول ص)٢/٢٣٩(, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٣/٣٣٩(الإحكام   )٢(
 ).٣/٧١٧(, الغيث الهامع )٣/٢٨٧(تشنيف المسامع   )٣(
ف الهندي هذا التعريف بأنه اعتبر في ما هية المناسبة ما هو خـارج ب, وقد ضعَّ /١٤٥حاشية الأنصاري ل  )٤(

المناسـبة مـع الاقـتران : نها, وهو اقتران الحكم بالوصف, وهو خارج عن ماهية المناسبة بـدليل أن يقـالع
, وقد يجاب )٨/٣٢٩٠(نهاية الوصول : دليل العلية, ولو كان الاقتران داخلاً في الماهية لما صح هذا, انظر

لكلام عن مسـالك العلـة, عـلى أن عنه بأن المقصود تعريف المناسب الصالح للعلية, لا مطلق المناسب إذ ا
وهـذه القاعـدة  −وهي أن يكون جامعـاً مانعـاً  –اعتراض الهندي مبني على قاعدة المنطقيين في وضع الحد 

وجملةٌ من قواعد المنطق في الحد والبرهان قواعد اصطلاحية أعجميـة تأباهـا أسـاليب العـرب الفصـيحة 
: للعلامة ابن تيمية, وانظر» الرد على المنطقيين « عد كتاب وبلاغة القرآن المعجزة, انظر في نقض هذه القوا

رســالة ماجســتير مــن جامعــة أم القر,للباحــث » مــنهج الإمــام الشــافعي في أصــول الفقــه « 
واعترض أيضاً على هذا التعريف الإسنوي , انظر اعتراضـه وجـواب المطيعـي عنـه في نهايـة ).١٠١(ص

 .» ينضبط « ): ب(في » يضبط « : وقوله ,)٤/٧٨(السول مع حاشية المطيعي 
 .ب/١٤٥حاشية الأنصاري ل  )٥(
; لأنـه « : , ونصه)١٢٣(غاية الوصول ص  )٦( فالوصف في هذا الترتيب شامل للعلة إذا كانت حكـماً شرعيـاً

لِّـل بهـا حكمـه, كحفـظ الـنفس, فـإن  وصف للفعل القائم هو به وشامل للحكمة فيكون للحكمة إذا عُ
هو حكمة لترتب وجوب القصاص على القتل عدواناً وإن جاز أن يكونا حكمتـين حكمة للانزجار الذي 

   =إن المصـنف في تصـديره بالوصـف : , وكلام الأنصاري هنا هو جواب عن قول الزركشيـ والعراقـي» له 
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ـلَ بهـا لأنه وصف للفعل العالم ه /١٠٠ل/ لِّ و به وشامل للحكم فيكون للحكمـة إذا عُ
حكمه, كحفظ النفس فإنه حكمة للانزجار الذي هو حكمة لترتـب وجـوب القصـاص 

الوصف المبقـى في  »الخ .. يحصل «وخرج بـ عدواناً وإن جاز أن يكون علة له,  على القتل
عقـلاً  )١(]تصلح[لا السبر والمدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية و

كِر )٢(]على[من ترتيب الحكم   .ما ذُ
لأنـه إن لم  ;ثم المراد من التقييد بالظهور والانضباط باعتبار ما يصلح بنفسه للتعليل

يكن كذلك لم يكن العلة هو الوصف المناسب الذي الكلام فيه بل لازمه كما يصرـح هـذا 
رخفي(كان الوصف ) فإن( :التفريع الذي ذكره بقوله أي أو نظـر غـير ) اً أو بلا ضبط نُظِـ

 .لذلك الوصف الخفي أو غير منضبط) ملازماً (منضبط 
لأن  ;فيكـون هـو العلـة وهـو المناسـب) اعتبر(جملة معترضة ) وهو المظنة( :وقوله

فُ غـيره ـرِّ عَ ةٌ للحكم, وما كان خفياً أو غير منضـبط لا يُ فَ رِّ عَ , وذلـك كـالوطء )٣(العلة مُ
المرتب عليه وجوب العدة في الأصل حفظاً للنسب, لكنه لما خفي نيط مظنة لشغل الرحم 

, وكالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص في الأصل, لكنها لمـا لم )٤(وجوبها بمظنته
 .)٥(تنضبط لاختلافها بحسب الأحوال والأشخاص والأزمان نيط الترخص بمظنتها

كمة المترتبة بل هي مرتـب عليهـا واستفيد من هذا التمثيل أن المشقة ليست هي الح
  =  

, فلـو قـال : انظـر. لتنـاول ذلـك» معلـوم « : جر على الغالب, لما تقدم أن العلة قد تكون حكماً شرعيـاً
 ).٣/٧١٦(, الغيث الهامع )٣/٢٨٧(سامع تشنيف الم

 .وهو الصواب, وما في الأصل تصحيف» ولا يحصل « : في شرح اللب  )١(
 ., وهو الصواب» عليها « : في شرح اللب  )٢(
ف: , وانظر)٢/٢٧٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣( −تقرير الشربيني عليه, حيث أفاد أن المناسب هو المعـرِّ

 .ظاهر المنضبط ولو كان المظنةفيشمل ال −أي العلة
 ).٢/٣٢٠(ب, حاشية العطار /١٤٥حاشية الأنصاري ل: وهو مثال لمظنة الخفي, انظر  )٤(
مختصرـ ابـن الحاجـب مـع : المرجع السابق, وانظر هذا المثال أيضاً في: وهذا مثال مظنة غير المنضبط, انظر  )٥(

 ). ٣/٢٨٧(, تشنيف المسامع )٢/٢٣٩(شرح العضد 
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رع, ألا تر أنها هي الوصـف المناسـب إلا أنهـا لم تجعـل االترخص الذي هو مقصود الش
 .)١(علة لعدم الانضباط, فليتأمل

 
 
 
 
 

ــودُ  ْ  مقص ــمِعِ شرَ ــيَ الحك ــــاً اْو ظَ يقَ  دْرَي إذ وَكفِ ــــين ــــعٍ نَّ ــــ اً كبي دْ وَ أو قَ
ـــ ـــتمِ محُ ـــرَهُ  انتفـــاؤُوَلاً سَ ـــكَ  حْجَ ـــرٍ  دِّحَ ـــاحِ  خم ـــ ونك ـــنَ  نْ مَ حْ كَ

ــــنَ لقصــــدِ آيســــةً  ــــلٍسْ ـــذينِ أنَّ حَّوالأصَ ـــ به ـــلُ رَ يُ ـــ  التعلي حّ صَ
ــــــبالقَ هِ جــــــوازِلَّ عــــــلىَ دُ  ِ ـــــوزُ  صرْ ـــــ يج رِ رَ تَ  عْ مَ ـــــفْ ـــــهٍ للسَّ فُّ

ـــن يَ فـــإِ  ـــعـــاً فقـــالَقطَ  تْ فُ ـــبرٌ مُ  يالحنفِ ـــعت ـــوَ : لُّ , والجُ ـــو ال فيِ لا, وه
ـــ ـــا يَّ سِ ـــيسَان م ـــعَ تَ ل ـــدَبُّ ـــنَ  لحـــوقِ مثـــلُ وَاً حَ ـــ بِسَ رَ الـــذي يُ

ــــةٍ في مشرــــقٍ  ــــن مغربي ــــام ـــــهِ وم ـــــوَ في ـــــعَ  تَ حَ ـــــدَ بُّ َ ماتَّ اً محُ
ــاســتبراءُ هُ مثالُــ ــرَقــد خَ نْمَ ـــ تْجَ ـــلْ ن مِ مِ ـــوفي المَ  هِ كِ ـــ امِ قَ تْ بَ حِ سُ

د منه قـد المقصوأي ) مقصود شرع الحكم( :فقال )٢( مراتب حصول المقصودثم بينَّ 

   
 ).٢/٢٧٦(يرات الشربيني تقر  )١(
: التقسيم الأول: أي من شرع الحكم, وهو التقسيم الأول من تقسيمات المناسب, فإن المناسب له تقسيمات  )٢(

تقسيمه باعتبـار نفـس المقصـود, : تقسيمه باعتبار إفضائه إلى المقصود, وهو هذا التقسيم, والتقسيم الثاني
شرح : انظـر. الشرع, وسـيأتي الكـلام عـلى القسـمين الأخـيرين تقسيمه باعتبار اعتبار: والتقسيم الثالث

 ).٣٧٦(, وسيعدد المصنف هذه التقسيمات عند كلامه على التقسيم الثاني ص)٢/٢٤٠(العضد 

مراتب حصول 
المقصود من شرع 

 الحكم
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فإنـه ) كبيـعٍ ( :وقد مثلهما بقولـه عـلى الترتيـب )١( )و ظناً إذ ورد يقيناً أ(ويحصل ) يكفي(
, وهولْ يحصل المقصود من شـرعه وهو المِ  مترتـب عـلى العلـة التـي −أعني الملك−ك يقيناً

نزجـار ل المقصود من شرعه وهـو الايحص) القود(كـ  )و( )٢(هي الاحتيـاج إلى المعاوضـة
, فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه, إذ الغالب من حال المكلـف أنـه  عن القتل ظناً

تِلَ كفَّ نفسه عن القتل تَلَ قُ  .)٣(إذا علم أنه إذا قَ
وظـاهر كلامـه الاتفـاق عـلى اعتبارهمـا تفريعـاً عـلى القـول  «: قال الولي العراقـي
لاً ( , ويكفي أيضـاً إذْ ورد)٤( » بالمناسبة, وهو كذلك بكسرـ المـيم, أي  /١٠١ل) /محـتمِ

أي المقصـود, فقـول ) انتفـاؤه(ورد  أو ,)٦(أي مسـاوياً لاحـتمال انتفائـه) وَ سَ ( )٥(ممكناً 
, أي »نفيه«: )٧(الأصل هما لَ , ومـثَّ )٨(عـلى حصـوله) رجـح(انتفـى  :مِن نفى الشيءُ لازمـاً
 −زجـار عـن شربهـاوهـو الان−فإن حصول المقصود من شرعـه ) رخم(ـال )كحدِّ ( :بقوله

   
, نهايـة )٢/٢٤٠(,مختصر الحاجب مع شرحـه العضـد )٣/٣٤١(الإحكام : انظر هذه المسألة وأمثلتها في  )١(

, شرح الكوكـب المنـير )١/٣٠٨(, التحرير مع التيسير )٥/٢٠٨(, البحر المحيط )٨/٣٢٩٢(الوصول 
 ).٣/٢٨٨(, تشنيف المسامع )٢/٢٧٦(, شرح المحلي بحاشية البناني )٤/١٥٦(

, ومعنى الملك حلُّ الانتفاع, ولهذا عـبرَّ بـه العراقـي في الغيـث )٢/٢٣٢(شرح المحلي مع حاشية العطار   )٢(
 ).٣/٧١٧(الهامع 

ق الإقدام عليـه مـع شرع وليس قطعياً لتحق« : قال الزركشي, و)٢/٢٣٢(اشية العطار شرح المحلي مع ح  )٣(
 ).٣/٢٨٨(تشنيف المسامع » القصاص كثيراً 

وهـذان ممـا لا ينكرهمـا « : , وحكى الاتفاق أيضاً الآمدي والهندي, وقال العضد)٣/٧١٨(الغيث الهامع   )٤(
 ).٢/٢٤٠(, شرح العضد )٨/٣٢٩٣(, نهاية الوصول )٣/٣٤٢(الإحكام : انظر» أحد 

 ).٢/٢٧٦(أي ثبوته ونفيه,  حاشية البناني   )٥(
وهذا هو القسم الثالث من أقسـام حصـول المقصـود, انظـره مـع مثالـه في شرح المحـلي بحاشـية البنـاني   )٦(

 « : , وقول الناظم)٣/٢٨٨(, تشنيف المسامع )٢/٢٧٦( وَ , ومعناه : أي» سَ  −كما ذكر المصنف–سواءً
 ).٦/٤٤٤(» سو « لسان العرب : انظر. اً مساوي

 ).٤٩(جمع الجوامع ص: انظر  )٧(
, التحريـر مـع )٨/٣٢٩(, نهايـة الوصـول )٣/٣٤١(الإحكـام : وهذا القسم الرابع, انظره مع مثالـه في  )٨(

 ).٣/٢٨٩(, تشنيف المسامع )٢/٢٧٧(, شرح المحلي بحاشية البناني )٣/٣٠٨(التيسير 
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الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه بحسب ما ظهر لنا لا  متساويان بتساوي )١(]وانتفاؤه[
إنـه لا مثـال لـه عـلى  :, ولـذا قيـل)٣(فهـو تقريبـي ,)٢(نفس الأمر لتعذر الاطـلاع عليـه

يعنـي ) لقصـد نسـل(من الولد بالنسبة ) آيسة(امرأة ) نكاح من نكح(كـ ) و( )٤(التحقيق
 .)٥(والد الذي هو المقصود من النكاح, فإن انتفاءه في نكاحها أرجح من حصولهالت

لأنا لا نسلم ذلك, إنما  ;بل انتفاؤه متعين مقطوع به لأن اليأس ينافي التوالد :لا يقال
 .)٦(اليأس مبعده, كما يستفاد من كلام الفقهاء

   
بالنصب لعطفه » انتفاءه « : , وهو لحن, والصواب)٢/٢٧٧(سختين وفي نسخة المحلي هكذا بالرفع في الن  )١(

 .» إنَّ « المنصوب بـ » حصول « على 
وفيه نظر; ذلك أنا لوسلمنا ذلك فإنما كان كذلك للتهاون والتسامح في « : اعترض الهندي على المثال بقوله  )٢(

 ).٨/٣٢٩٢(ول نهاية الوص. » إقامة الحد, فأما مع إقامته فلا 
 .ب/١٤٥حاشية الأنصاري ل: أي لا تحقيقي, انظر  )٣(
قلما يتفق له في الشرع مثال على « : , وقال الآمدي)٢/٦٢١(نهاية الوصول: قاله ابن الساعاتي في البديع أو  )٤(

 ).٣/٣٤١(الإحكام »  التحقيق, بل على طريق التقريب 
أسلوب حصر يفيـد » هو المقصود من النكاح « : في التوالد , وقوله)٢/٢٧٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

يـا معشرـ « :  ظاهره أنه لا مقصود غيره, وفيه نظر, فإن للنكاح مقصوداً آخر بينتـه السـنة, وهـو قولـه 
أخرجـه البخـاري, » .. الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصرـ, وأحصـن للفـرج

, ومسلم كتاب النكاح, باب استحباب النكاح لمن )٥٠٦٦(ستطع الباءة فليصم كتاب النكاح باب من لم ي
, ولهذا كان الأولى مراعاة كـلا المقصـودين,  , من حديث عبد االله بن مسعود )١٤٠٠(تاقت إليه نفسه,

, فعن معقل بن يسار    جاء رجـل إلى النبـي « : قال وكان اعتبار التحصين دون النسل مكروهاً شرعاً
, ثم أتاه الثانيـة فنهـاه, ثـم )لا: (إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال, وإنها لا تلد, أفأتزوجها? قال: فقال

, والنسـائي )٢٠٥٠(أخرجه أبو داود )) د الولود , فإني مكاثر بكم الأممتزوجوا الودو(: (أتاه الثالثة فقال
 . )١/٥٧٤(صحيح أبي داود للألباني : , واللفظ لأبي داود, وانظر)٣٢٢٧(

, وفي كلامه هذا نظر; فإن اليأس إنما يبعد المقصود في الآيسة التـي يمكـن أن )٤/١٢٩(حاشية ابن قاسم   )٦(
تلد, كالآيسة من المحيض, أما الآيسة من الولد التي يستحيل عادة أن تحمل كالتي لا رحـم لهـا فهـذه ممـا 

يسة التي يمكن أن تلد, وإلحاق التي يستحيل يقطع بانتفاء الولادة في نكاحها, فكان الأولى التمثيل هنا بالآ
 .وهو ما كان مقصوده فائتاً قطعاً  عادة أن تلد بالقسم الخامس,
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لم مما قررت به كلامه أن اللام فيه ليس للتعليل  .)١(وعُ
أي الثالث وهو المقصود المتسـاوي الحصـول ) بهذين(الحال والشأن ) صح أنوالأ(

نظـراً إلى  )٢( )يُـر التعليـل صـح(والانتفاء, والرابع وهو المقصـود المرجـوح الحصـول 
, وإيضــاحه كــما قالــه )٣(حصــولهما في الجملــة وإن كانــت العلــة هــي الوصــف المناســب

ف المناسب من حيث اشتماله عـلى حكمـة جـاز أن أنه إذا كان التعليل الوص :)٤(اريجَّ النَّ 
لَّ (, وقــوله )٥(يسند التعليل إلى نفس الحكمة مـن حيـث اشــتمال الوصــف عليــها ) دُ

أي التعليـل بالثالـث ) على جـوازه( »الخ .. بالقصر «: بالبنـاء للمفعـول, والنـائب قوله
ريجوز معْ ترفُّ (ونحوه من رخص السفر, فإنه ) بالقصر(والرابع  بسـكون الفـاء, ) هٍ للسـفْ

 .)٦(بمعنى المسافر, إذ المعتبر فيه السفر وإن لم يوجد فيه المشقة ظناً أو شكاً 
إلى ما قاله للإشارة إلى  )٧(»كجواز القصر للمترفه  «: وعدل الناظم عن قول الأصل

 «: أن الكاف في قول الأصل للتنظير لا للتمثيل, وبه صرح جماعة منهم الناصر حيث قـال
   
نكاح آيسة من أجل الولادة, بـل : ليست للتعليل, بحيث يكون المعنى» لقصد النسل « : أي اللام في قوله  )١(

حاشـية البنـاني : انظـر. مـن شرع النكـاح نكاح الآيسة بالنسبة للنسل الذي هو الحكمة المقصودة: المعنى 
)٢/٢٧٧.( 

وصحح التعليل بهما أيضاً ابن الحاجب, واختاره الزركشي وابن الهمام, أما الآمدي فقد حكى الاتفاق على   )٢(
صحة التعليل بهما, لكن قيده بما إذا كان ذلك في آحاد الصور الشاذة وكان المقصود ظاهراً من الوصـف في 

. » والأصح أنـه يجـوز « : وإلا فلا, ووافقه الهندي , إلا أنه حكى الخلاف فيهما وقال غالب صور الجنس,
ــر ــام : انظ ــع شرح العضــد )٣/٣٤٢(الإحك ــن الحاجــب م ــول )٢/٢٤٠(, مختصرــ اب ــة الوص , نهاي

 ).٣/٣٠٨(, التحرير مع التيسير )٥/٢٠٨(, البحر المحيط )٨/٣٢٩٣(
 ).٢/٣٢٠(شرح المحلي مع حاشية العطار   )٣(
 .يعني في حاشيته, ولم أقف له على ترجمة  )٤(
 ).٢/٣٢٠(حاشية العطار   )٥(
والجامع بينه وبين ذينك انتفاء المقصود وإن لم يعلل به في هذا « : أ, وتمام كلامه/١٤٦حاشية الأنصاري, ل  )٦(

 «. 
 ).٤٩(جمع الجوامع ص  )٧(
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إنه تنظير لما قبله في الاعتبار لأجل الحصول في الجملة وإلا فما قبله المنتفي فيه عـلى السـواء 
أو الرجحان هو المقصود من شرع الحكم, وهذا المنتفـي فيـه قطعـاً هـو حكمـة المظنـة لا 

لا  :, ومقابـل الأصـح يقـول)١(» المقصود من شرع الحكم, إذ هو التخفيف, وهو حاصل
 /١٠٢ل/, ومرَّ عن العراقي )٢(الثالث مشكوك الحصول والرابع مرجوحهلأن  ;يجوز بهما

فيجوز التعليـل بالأربعـة,  «: )٣(الاتفاق على اعتبار الأول والثاني, ولذا قال شيخ الإسلام
 .»أي قطعاً في الأولين وعلى الأصح في الأخيرين 

أي ) الحنفـيفقـال (في بعض الصـور ) قطعاً (أي المقصود بشرع الحكم ) تْ فُ فإن يَ (
 . )٤(حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه كما سيظهر) معتبر(إنه  :الحنفية
ـلُّ (قال  )و( أي قول ) وهو(يعتـبر حصـوله في ذلك البعض ) لا( :أي الأكثـر) الجُ

, والكلام هنا في القطـع بانتفـاء المقصـود )٦(, للقطع بانتفائه)٥(أي الصحيح) الوفي(الجل 
لى المناسب فلا يعترض بأن هذا التصحيح إنما يوافق قول الجدليين فيما من ترتيب الحكم ع

إذ لا عـبرة بالمظنـة عنـد تحقـق  ;أن الحكمة إذا قُطع بانتفائها في صورة أنه لا تثبت )٧(تقدم

   
 ).٢/٣٢١(ب, حاشية العطار /٩٣حاشية اللقاني ل  )١(
, البحر )٢/٢٤٠(, مختصر ابن الحاجب  مع شرح العضد )٨/٣٢٩٣(نهاية الوصول : القول في انظر هذا  )٢(

, التحريــر مــع التيســير )٢/١١١(, نشرــ البنــود )٤/١٥٨(, شرح الكوكــب المنــير )٥/٢٠٨(المحــيط 
)٤/٣٠٨.( 

 أ/١٤٦, وانظر نحوه في حاشيته, ل)١٢٣(هو حاصل كلامه في اللب وشرحه, انظره ص  )٣(
, وقد ذكر ابن الهمام )٢/٣(, مسلم الثبوت مع شرحه )٣/٣٠٨(التحرير مع التيسير : قول الحنفية فيانظر   )٤(

أن مجيز هذا الطريق أبو حنيفة لا صاحباه, وإنما أجازه نظراً إلى ظاهر العلة لا إلى ما تضمنته مـن الحكمـة, 
 .وهي النسب في المثال

, مختصر ابن الحاجب مع شرح )٨/٣٢٩٣(اية الوصول , نه)٣/٣٤٢(الإحكام : انظر مذهب الجمهور في  )٥(
 ).٤/١٥٨(, شرح الكوكب المنير )٥/٢٠٨(, البحر المحيط )٢/٢٤٠(العضد 

 ).٢/٢٧٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
 ).٢٤٨(انظر قول الجدليين فيما سبق ص  )٧(
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 .لأن الكلام في القطع بانتفاء الحكمة عن مظنتها ;)١(المئنة
لما لم تكن منضبطة ظـاهرة اعتـبر  أن حكمة المظنة كالمشقة :وبين الكلامين فرق بيانه

جدت الحكمة أم لا, بخلاف الحكمة المترتبة فإنه لا حاجة  )٢(الشارع مظنتها فهي العلة, وُ
أمر مضـبوط, إن  إلى اعتبار مظنتها, إذ لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال, بل هو

ةً حصل ترتَّبَ  كمَ حكمـة المظنـة, وقـد وإلا فلا, والحنفية قاسوا الحكمـة المترتبـة عـلى  حِ
لأنها تشتمل  ;علمت الفرق بينهما, ثم إن هذا لا ينافي أنه لا بد من اشتمال العلة على حكمة

 .)٣(عليها مع حصول شروطها, تأمل
لـيس (أي الحكـم الـذي ) ما(أي الاعتبار عند الحنفية, وعدمه عند الأكثر ) سيَّان(

في (الشـخص ) نسـب لحـوق(الحكم بـ ) مثل(بأن يعقل معناه ) تعبداً حو الـذي يُـر
مـن تـزوج  :, فـإنهم قـالوا)٤(أي ارتباط نسـبهما عنـد الحنفيـة) مغربية(امرأة ) مشرق من

وهو حصـول النطفـة −, فالمقصود من التزوج )٥(بالمشرق امرأة بالمغرب فأتت بولد يلحقه
عدم للقطع عادة ب فائتٌ قطعاً في هذه الصورة; −في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب
لوجـود مظنتـه, وهـي التـزوج حتـى يثبـت  ;تلاقي الزوجين, وقد اعتـبره الحنفيـة فيهـا

لا عبرة بمظنة المقصود مـع القطـع بانتفائـه,  :, وقالوا)٧(, والجمهور لم يعتبروه)٦(اللحوق
   
ه شيخه ثم أجاب عنه بنحـو هذا الاعتراض حكاه ابن قاسم عن شيخه العلامة, وهو اعتراض مقدر, ذكر  )١(

حاشـية ابـن قاسـم : مما سيذكره المصنف, وقـد أضـاف ابـن قاسـم إلى الجـواب جـوابين آخـرين, انظـر
 ).٣/٢٩٠(تشنيف المسامع : , وقد ذكر الزركشي مضمون هذا الاعتراض ولم يجب عنه, انظر)٤/١٣٠(

 .تب على الحد بشرب الخمريقصد بالحكمة المترتبة المقصود من شرع الحكم, كالانزجار المتر  )٢(
أن هذا حاصل جواب العلامـة يعنـي  −أعني الشربيني–, وذكر )٢/٢٧٨(تقريرات الشربيني على البناني   )٣(

  . ب/٩٣حاشية اللقاني ل: قاني, انظرالل
 ).٥/٢٠٨(البحر المحيط : مع الأمثلة في −وهو التعبدي–انظر التقسيم إلى ما يعقل معناه ومالا يعقل   )٤(
 ).٢/٣٣٢(بدائع الصنائع : انظر  )٥(
 ).٤/٣٠٨(التحرير مع التيسير : , وانظر)٢/٢٧٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
, كشاف القناع )١٤٩٨, ١٤٨٧(, روضة الطالبين ص)٥/٤٥٨(مختصر خليل مع التاج والإكليل : انظر  )٧(

 ).١١/١٦٨(, المغني )٥/٤٠٧(
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 .)١(فلا لحوق
 
 
 
 
 :مثالـه(بـأن لا يعقــل معنـاه ) فيـه حـو تعبــداً محتــما(أي والحكم الذي ) وما(
أي ) من ملكه /١٠٣ل/ قد خرجت(أي أمة ) من( )٣(أي وجوب اسـتبراء )٢( )اءاسـتبر

 .وأعيدت إلى ملكه) سحبت(أي مجلس البيع ) وفي المقام(البائع مثلاً 
وهو معرفة براءة رحمها منه المسـبوقة  −الأمة المشتراة من رجلاستبراء فالمقصود من 

 .)٤(الجهل فيها قطعاً فائت قطعاً في هذه الصورة لانتفاء  −بالجهل بها
 
 
 

   
, « : وقال الآمدي أيضاً  ,)٢/٢٨٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )١( ـمُ كَ لأن المقصـود مـن شرع الأحكـام الحِ

, فلا يرد به الشرـع  : , وانظـر)٣/٣٤٢(الإحكـام » فشرع الأحكام مع انتفاء الحكمة يقيناً لا يكون مفيداً
 ).٣/٢٩٠(تشنيف المسامع 

 . طلب البراءة: الاستبراء لغة  )٢(
ق بسبب تجديد ملك أو زوال فـراش مقـدراً بأقـل مـا يـدل عـلى التربص الواجب على كاملة الر: وشرعاً           

التوقيـف عـلى مهـمات التعـاريف : انظر. البراءة, أو هو أن يشتري الرجل الجارية فلا يطؤها حتى تحيض
, )٥/٤٣٥(, كشـاف القنـاع )١/٦٥(, المغرب في ترتيب المعرب )٣٤٩(, المطلع ص)١/٥٤(للمناوي 

 ).١/٢٣٧(مقاييس اللغة 
 ).٢/٣٢٢(ية العطار حاش  )٣(
 ).٢/٢٨٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
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, والجمهـور لم )٢(الحنفية فيهـا تقـديراً حتـى يثبـت الاسـتبراء فيهـا )١(]اعتبر[وقد 
 ;, كما في الأمة  المشتراة مـن امـرأةالاستبراء في الأمة المذكورة تعبُّدٌ  :وقالوا )٣(يعتبروه فيها

لَّبَ في الاستبراء جانب التعبد, وليس معللاً ب احتمال شغل رحمها بخـلاف لحـوق لأن المُغَ
 .)٤(النسب فليس الحكم فيه تغليب جانب التعبد

 
   
حاشـية البنـاني : انظـر. اعتـبروا المعرفـة المسـبوقة بالجهـل وقـدروها: والمعنى» اعتبره « : في شرح المحلي  )١(

)٢/٢٨٠.( 
مـذهب : نظـر, وا)٤/٣٠٩(التحرير مع تيسيره : نظراً إلى ظاهر العلة, لا إلى ما تضمنته من الحكمة, انظر  )٢(

 ).١٣/١٤٦(الحنفية في هذا الفرع في المبسوط 
لعل مراده أكثرهم, وهم الشافعية وأكثر الحنابلة, أما المالكية فلم يوجبوا الاستبراء إلا إذا لم توقن البراءة,   )٣(

قبـل أرايت إن اشتريت جارية فقبضتها ثم استقالني البالغ فأقلته : قلت« : فإن تيقنت لم يجب, ففي المدونة
, » لا, لأنهـما لم يفترقـا ولم يغـب عـلى الجاريـة : أن نفترق أيجب على البائع أن يستبرئ في قول مالك, قـال

وذهب الحنابلة في رواية إلى ما ذهب إليه المالكية إذا كانت الإقالة ونحوها قبل القبض, والمـذهب عنـدهم 
, مختصر خليل مع مواهـب الجليـل )٢/٣٤٧(المدونة الكبر : انظر. وجوب الاستبراء مطلقاً كالشافعية

, )٩/٣٣٥(, الإنصـاف )٣/٤٠٨(, المنهاج مع مغني المحتـاج )١٥٣١(, روضة الطالبين ص)٥/٥١٥(
 ). ١١/٢٧٩(المغني 

 ).٢/٣٣٢(شرح المحلي بحاشية العطار : انظر  )٤(
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وريٌ[ثـــم المُناســـبُ ـــماَ )١(]ضرَ  فَ

  

ــىَ  يُّ انتمَ ــورِ ُ ــينِيْ الضرَّ يْ فتَحسِ  حــاجِ
  

ـــا جَ ـــنفسٍ فالحِ ينِ ف ـــدِّ  كـــالحفظِ لل
  

ــهُ  عْ ــا[فنســبٍ فالمــالِ مَ ضَ  .)٢( ]العِرْ
  

ــــــ مِّ كَ ــــــهِ مُ ا بِ ذَ ــــــرِلٌ في الأَ وَ  ثَ
  

ـــــهُ  قَ ِ ـــــكِرِ  لحَ ـــــلِ المُس ـــــلُ قلي  مث
  

يُّـــهُ كـــالبيعِ هْ[حاجِ  )٣(]والإجـــارَ
  

هْ  ــــارَ ــــوريْ تَ ــــد يكــــونُ للضرَّ  وق
  

ـــعِ ضِ رْ ـــوِ مُ ـــاجُ لنح ـــلِ يحت  كالطف
  

ـــــه مثـــــلُ خيـــــارِ البـــــائعِ  لُ مِ كْ  مُ
  

ــــــدُ ــــــينيُّهُ فواحِ ــــــمانِ تحس  قِس
  

ــــدُ  ضُ القواع ــــارَ ــــه تُع ــــيسَ ل  ل
  

هْ ــــةَ الشــــهادَ تب ــــدٍ رُ ــــلْبِ عب  كسَ
  

ـــهْ [ ـــها كالكِتابَ ضَ ارَ ـــانِ عَ  .)٤( ]والث
  

من حيث شرع الحكم, إذ له تقسيمات باعتبـار إفضـائه إلى المقصـود, ) ثم المناسب(

   
 ., وهو الذي أثبته)ب(, والصواب مافي » ضرورياً « ): أ(في   )١(
, وقـد ورد في مجمـوع المتـون ص»العرضا « : قوله  )٢( عـلى ) ٦٣(, هكذا في النسختين, وهو خطأ نحواً ونظماً

 .» معه العرض جا « : الصواب, ونصه
 .» فالإجارة « ): ب(في   )٣(
 .»والتالِ عارضته كالكتابه « ): ٦٣(هكذا في النسختين, وهو مختل الوزن, ونصه في مجموع المتون ص  )٤(

أقسام المناسب 
 باعتبار القصود
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وباعتبـار اعتبـار الشـارع,  ,)١(»الـخ .. مقصود شرع الحكـم يكفـي «: وقد تقدم في قوله
, )٢(نفـس المقصـودوباعتبار  ,»الخ .. مناسب إن ذا اعتبارٌ ألفي بالنص «: وسيأتي في قوله

بسكون الياء للـوزن, وكـذا ) حاجي( »ما«بزيادة ) ضروري فما( :وهو ما ذكره هنا بقوله
عطفهما بالفاء إشارة إلى أن كلاً منهما دون ما قبله في الرتبة بنـاء عـلى ) فتحسيني( :في قوله

 .)٣(أن المعاطيف بحرف مرتب كلٌّ على ما قبله لا على الأول فيرتب هكذا عند التعارض
وقد اجتمعت الأقسام في النفقة, فنفقة الـنفس ضروريـة ونفقـة الزوجـة  :قال جمع

وهو ما تصل إليه الحاجة ) الضروري(, ولهذا رتبت هكذا فـ )٤(حاجية والأقارب تحسينية
ها الأول لا نهايتها بدليل تفاوت الأقسام المـذكورة مـع )٥(حدَّ الضرورة , ولكن المراد حدُّ

 .)٦(صول إلى حدِّ الضرورة فلو كان المراد نهايتها لم يصدق بغير أعلاهااشتراكها في الو
, ) انتمى(وقوله  المشرـوع لـه قتـل الكفـار, ) كـالحفظ للـدين(أي انتسب, تكملـةٌ

فالحكم بمعنى المحكوم به القتل, والعلة الكفر, والمناسب حفظ الدين, وقيس عليــه مـا 
   
 . )٣٦٨(ما سبق ص : انظر  )١(
, المستصـفى )٢/١٧٨(, قواطع الأدلـة )٢/٩٢٣(البرهان : انظر هذا التقسيم وحدود أقسامه وأمثلته في  )٢(

, مختصرــ ابــن الحاجــب مــع شرح العضــد )٣/٣٤٣(, الإحكــام )٢/٢/٢٢٠(, المحصــول )١/٢٨٦(
, )٤/١٥٩(, شرح الكوكـب المنـير )٣/٢٠٤(, شرح الروضـة )٨/٣٢٩٥(, نهاية الوصول )٢/٢٤٠(

 ).٢/١٧(, الموافقات )٤/٣٠٦(ير مع التيسير التحر
هذا يفيدك أن مـا تقـرر في العربيـة : قال الشهاب« : , وقال البناني )٢/٣٢٢(شرح المحلي بحاشية العطار   )٣(

حاشية البناني . » من أن الراجح كون المتعاطفات وإن كثرت معطوفة على الأول خاص بالواو, وهو ظاهر 
 ).٣/٧١٩(, الغيث الهامع )٣/٢٩١(لمسامع تشنيف ا: , وانظر)٢/٢٨٠(

أ, الدرر اللوامع /١٤٦, حاشية الأنصاري, ل)٣/٧١٩(, الغيث الهامع )٣/٢٩١(تشنيف المسامع : انظر  )٤(
 ).٣/٣٨٥(شرح مختصر الروضة : , وانظر)٢/٢٤٦(, شرح الكوكب الساطع ٢٤٤لابن أبي شريف, ل 

فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصـالح الـدين « : وعرف الشاطبي المقاصد الضرورية بقوله  )٥(
 والدنيا, بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة, وفي الأخر

 ).٣/٧١٩(الغيث الهامع : , وانظر)٢/١٨(الموفقات » فوت النجاة والنعيم, والرجوع بالخسران المبين 
 ).٢/٣٢٢(لعطار حاشية ا  )٦(

: القسم الأول
 الضروري
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أي العقـل ) الحجـا(الحفـظ لــِ ) فـ(وع له القصاص المشـر) نفسٍ (الحفظ لـِ ) فـ(, )١(دُ عْ بَ 
الحفـظ لــِ ) فــ(المشرـوع لـه حـد الزنـا, ) نسبٍ (الحفظ لـِ ) فـ(المشـروع له حد السكر, 

 .)٢(المشروع له حدُّ السرقة وحدُّ قطع الطريق) المال(
 إنها لم تـبح في ملـة مـن :فهذه الخمسة هي المسماة بالمقاصد والكليات التي قالوا فيها

مجموعهــا, وإلا فــالخمر أبيحــت في −»شرح اللــب«كــما قالــه في −, لكــن المــراد)٣(الملــل
 .)٤(الإسلام /١٠٤ل/صدر

وتبعـه النـاظم , )٦(سادسـاً  )٥(وزاد نجم الدين سليمان بن عبد القوي الحنبلي الطوفي
, ففـي الحـديث  )٧(أي حفظه, المشروع له حد القذف) معه العرضا( :كالأصل حيث قال

إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم (( :قال في خطبته في حجة الـوداع عليه أنه المتفق 

   
 ).٢/٣٢٢(حاشية العطار   )١(
 ).٢/٢٨٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
ــر  )٣( ــام )١/٢٨٨(المستصــفى : انظ ــة الوصــول )٣/٣٤٣(, الإحك ــوقعين )٨/٣٢٩٥(, نهاي ــلام الم , أع

وهـو لا « : , وقد حكى اتفاق الأصوليين عليه الزركشيـ,وقال)٣/٣٠٦(, التحرير مع التيسير )٢/٧٤(
 ).٥/٢٠٩(البحر المحيط : انظر. ومنع دعواهم إطباق الشرائع على ذلك» من نزاع يخلو 

 ).١٢٤(غاية الوصول ص  )٤(
هــ, قـرأ العربيـة ٦٥٧قرية قرب بغداد, ولد فيها سنة : هو سليمان بن عبد القوي الطوفي, نسبةً إلى طوف  )٥(

, نسب إلى الـرفض, وقيـلوالتصريف والأصول, وشارك في الفنون, كان قوي الحافظة فاضلاً متو : اضعاً
, من مؤلفاته لأكسـير امختصر الروضة وشرحها ومختصر الحاصل ومختصر المحصـول, و: إنه تاب منه آخراً

 .هـ٧١٦في قواعد التفسير, توفي سنة 
, )٢/٢٤٩(, الدرر الكامنـة )١٩/٤٣(, الوافي بالوفيات )٤/٣٦٦(ذيل طبقات الحنابلة : انظر ترجمته في  

 .٢٦٤, طبقات المفسرين ص)٦/١٨٦( شذرات الذهب
 ).٣/٢٠٩(مختصر روضة الناظر مع شرحه للطوفي : انظر  )٦(
 ).٢/٢٨٠(شرح المحلي بحاشية البناني : انظر  )٧(
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 .)١( ))عليكم حرام
إن الأعـراض  «: , لكـن قـال الزركشيـ)٢(وظاهر كلامه كأصله أنـه في رتبـة المـال

تتفاوت, فمنها ما هو من الكليات وهو الأنساب, وهو أرفع من الأمـوال, فـإن حفظهـا 
يم القـذف المفضيـ إلى الشـك في الأنسـاب أخـر, وتحـريم بتحريم الزنـا تـارةً وبتحـر

دا الأنساب ـات, وهو ما عـها ما هو دونها, أي الكليـوال, ومنـعلى الأم مٌ اب مقدَّ ـالأنس
 .فليتأمل ,)٣(»

ِ (أي الرتبة ) في الأثر(له ) لٌ مِّ كَ به مُ (أي الضروري ) وذا(  )٤(لكن بطريق التبع) هقَ لحَ
ت لحفظ العقل, فبولغ في , إذ قليله يدعو إلى كثيره المفوِّ )المسكر قليل(الحد بتناول ) مثل(

 .)٥(عليه كالكثير حفظه بالمنع من القليل والحدِّ 
ت  ;وكعقوبة الداعين إلى البدع « :»شرح اللب«قال في  لأنها تـدعو إلى الكفـر المفـوِّ

 .)٦(»فظ النفس لأن إزالتها تدعو إلى القتل المفوت لح ;لحفظ الدين, وكالقود في الأطراف
ومعنى كون ذلك مكملاً له أنه لا يستقل ضرورياً بل بطريق الانضمام, فله تأثير فيه 

   
, ومسلم, كتـاب القسـامة والمحـاربين, بـاب )٤٤٠٦(أخرجه البخاري , كتاب المغازي , حجة الوداع,   )١(

 . , من حديث أبي بكرة )١٦٧٩(تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
 ).٢/٢٨٠(شرح المحلي بحاشية البناني : حيث عطفه بالواو, انظر  )٢(
على اعتبار ) ٦٢٠(اعتراض الكوارني في الدرر ص: , مع اختلاف يسير, وانظر)٣/٢٩٢(تشنيف المسامع   )٣(

 ).٤/١٣٤(حاشيته العرض في رتبة الضروريات الخمس المحفوظة في كل ملة, وجواب ابن قاسم عنه في 
هو الذي : هو الذي لو فرضنا فقده  لم يخلَّ بحكمة مقصوده الأصلية, ومكمل الضروري: مكمل المقصود  )٤(

, وسـيأتي مزيـد إيضـاح لـه في )٢/٢٤(الموافقات : انظر. لا تدعو إليه ضرورة, ولا تظهر فيه شدة حاجة
 ).٣٨١(كلام المصنف ص

وجه كونه مكملاً أن الكثير من المسـكر يفسـد « : , وقال الزركشي)٢/٢٨١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
للعقل ولا يحصل إلا بإفساد كل واحد من أجزائه, فحدَّ شارب القليل, لأن القليل متلف لجزء من العقل 

 ).٣/٢٩٣(تشنيف المسامع . » وإن قلَّ 
 ).٢/٢٤(, الموافقات )٣/٢٩٣(تشنيف المسامع : , وانظر له أمثلة أخر في )١٢٤(غاية الوصول ص  )٦(
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 .)١(لكنه لا بنفسه, فيكون في حكم الضروري مبالغة في مراعاته
, )٢(أي المقصود الحاجي, وهو ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرـورة) هُ حاجيُّ (و 

 َ إذ هو  ;وري عن الحاجي اصطلاحاً لصدق الحاجي لغةً بالضروريالضر زَ يَّ وبهذا القدر تمَ
ـ, وَ )٣(ما يحتـاج إليـه مطلقـاً  :في اللغة كـالبيع ( )٤(ت الحاجـة إلى حـد الضرـورة أم لالَ صَ
المشروعين للملك المحتاج إليه, ولا يفـوت بفواتـه لـو لم يشرـعا شيء مـن  )٥( )فالإجارة

 .)٦(الضروريات السابقة

   
: , وقال الآمـدي)٤/١٦٣(شرح الكوكب المنير : ,وانظر أيضاً هذا التعريف في)٢/٣٢٣(حاشية العطار   )١(

 ) .٣/٢٤٤(الإحكام » وأما ما لم يكن أصلاً فهو التابع المكمل للمقصود الضروري « 
ا يتعلق بالحاجة العامة, ولا ينتهي إلى حد م« : , وحده عند الجويني)٢/٢٨١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

الغيـث الهـامع » مـا كانـت مصـلحته في محـل الحاجـة  « : , وقال العراقي)٢/٩٢٤(البرهان » الضرورة 
وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليهـا مـن حيـث التوسـعة ورفـع « : ,وعرفه الشاطي بقوله)٣/٧١٩(

على –قة اللاحقة بفوات المطلوب, فإذا لم تراع دخل على المكلفين الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمش
الموافقـات » الحرج والمشـقة, ولكنـه لا يبلـغ مبلـغ الفسـاد العـادي المتوقـع في المصـالح العامـة  −الجملة

 ).١/٢٦٣(التعاريف للمناوي : , وانظر)٢/٢١(
ج « فإن   )٣( وْ  ).٣/٣٨٧(» حوج « لسان العرب, : نظرا. طلب الحاجة : الطلب ,والتحوج: في اللغة» الحَ
 ).٢/٣٢٣(حاشية العطار   )٤(
, )٢/٢٤٠(, مختصرـ ابـن الحاجـب مـع شرح العضـد )٨/٣٢٩٧(نهاية الوصـول : انظر التمثيل بهما في  )٥(

 ).٤/١٦٥(, شرح الكوكب المنير ) ٣/٣٠٧(التحرير مع التيسير 
, وقد عدَّ الجـويني البيـع مـن )٣/٢٩٣(المسامع تشنيف : , وانظر)٢/٢٨١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(

, )٢/٩٢٣(البرهـان » فإن الناس لو لم يتبادلوا ما بأيديهم لجرَّ ذلك ضرورة ظـاهرة « : الضروريات, وقال
والذي يظهر أن كلاً من البيع والإجارة من الضروريات فيما كان ضرورياً من الأعيان والمنافع كشراء طعام 

, ولهـذا عـدهما  أو شراب لسدّ الرمق, أوشراء أو استئجار لباس أو مسكن يقيان شدة البرد أو شـدة الحـرِّ
ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مـع  −يعني الضرورية–والمعاملات « : الشاطبي من الضروريات بقوله

ت الموفقـا» غيره, كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عـوض, بالعقـد عـلى الرقـاب أو المنـافع أو الأبضـاع 
, وبهذا يتبين أنه ليس بين البيع والإجارة فرق إلا في الطعـام والشرـاب الضرـوريين, فـإن البيـع )٢/٢٠(

 .يتناولهما دون الإجارة, كما سيأتي في كلام المصنف قريباً 

: نيالقسم الثا
 الحاجي
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, فإن أفراد البيع المحتاج إليهـا )١(لأن الحاجة إليها دونها إليه ;اءوعطف الإجارة بالف
أكثر من أفراد الإجارة, وربما لا تصـح الإجـارة في أفـراد البيـع, كرغيـف يأكلـه أو مـاء 

 .)٢(يشربه, ولا يتأتى ذلك بالإجارة
يعني في بعـض ) تارة(بسبب عارض ) للضروري(الأصل الحاجي في ) وقد يكون(
, فإن ملك المنفعـة فيهـا )يحتاج لنحو مرضع(الذي ) الطفل(الإجارة لأجل ) كـ(الصور 

 .)٣(حفظُ نفس الطفل −الإجارة /١٠٥ل/لو لم تشرع −وهي تربيته يفوت بفواته 
والمراد كما قاله الكمال أن فوات ملك المنفعة لو لم تشرع الإجارة مظنة لفوات حفـظ 

غـير  )٤(ع نادر, وكـلٌّ منـه ومـن الجعالـةنفس الطفل, فهو بهذا الاعتبار ضروري, والتبر
فـوت حفـظ إنه قد يفوت ملك المنفعة ولا ي :فاندفع ما قيل ,)٥(موثوق بتحصيله المقصود

, ومثل لذلك العراقي بشراء الولي له )٦(نفس الطفل بأن يوجد متبرع أو من يرضعه بجعل

   
 ).٢/٢٨١(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
كالإجـارة عـلى طعـام –قاء عينـه عدم صحة إجارة مالا ينتفع به مع ب: , وانظر)٢/٣٢٣(حاشية العطار   )٢(

 ).١٤/٤٩(, المبسوط )٣/٥٦١(في كشاف القناع  −شربهييأكله أو شراب 
, نهايـة الوصـول )٣/٣٤٤(, وانظـر هـذه المسـألة في الإحكـام )٢/٢٨١(شرح المحلي بحاشـية البنـاني   )٣(

, )٤/١٥٦(, شرح الكوكــب المنــير )٢/٢٤٠(, مختصرــ ابــن الحاجــب مــع شرح العضــد )٨/٣٢٩٧(
 ).٤/٣٠٧(التحرير مع التيسير 

, لسان )١٢٦٣(ص» جعل « القاموس المحيط : انظر. ما جعله له على عمله: لغة −بتثليت الجيم –الجعالة   )٤(
 ). ٢/٣٠١(العرب 

) ٢/٤٢٩(مغنـي المحتـاج : انظـر. التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسرـ علمـه: والجعالة شرعاً 
 ) .٢٨١(, المطلع ص)٧/٥٩٥(واهب الجليل , م)٤/٢٠٣(وكشاف القناع 

 .أ/٢٤٤الدرر اللوامع لابن أبي شريف, ل   )٥(
ب, /١٤٦, وأجاب عنه الأنصاري في حاشيته ل)٣/٧٢١(أورد هذا الاعتراض العراقي في الغيث الهامع   )٦(

 ).٢/٣٢٣(حاشية العطار : وانظر



אאאאאFאE א 

 

 .)١(المطعوم والملبوس
المشرـوع  )٣(والمشـتري) ل خيـار البـائعمثـ( )٢(أي الحاجي, من الإكمال) هلُ مِ كْ مُ (و

لَ به البيع ليسلم عن الغبن مِّ ي, كُ  .)٤(للتروِّ
ـكَ وجـه كونـه مُ «: قال العطار ب الـرد فيفـوت مـا شرع البيـع لاً أن الغـبن يوجـمِّ

 .)٥(»لأجله
هو ما استحسـن عـادة مـن غـير احتيـاج و) تحسينيُّه( :خبر مقدم عن قوله) قسمان(

كسـلب (, أي لشيـء منهـا )٧(الشرـعية) القواعد ضُ ليس له تُعارَ ( منهما) فواحد( )٦(إليه
, لكنـه  )٨( )عبد رتبة الشهادة فإنه غـير محتـاج إليـه, إذ لـو أثبـت لـه هـذه الرتبـة مـا ضرَّ

   
الإحكـام : انظـر. وابـن الحاجـب والزركشيـ , ومثل له به قبله الآمدي والهندي)٣/٧٢١(الغيث الهامع   )١(

ــة الوصــول )٣/٣٤٤( ــع شرح العضــد )٨/٣٢٩٧(, نهاي , تشــنيف المســامع )٢/٢٤٠(, المختصرــ م
)٣/٢٩٤.( 

 ).٢٦, ٢/٢٤(الموافقات : انظر. » التكميل « يعني لأجل النظم, وأكثر اشتقاقه في باب المقاصد من   )٢(
 ).٢/٣٢٣(حاشية العطار »  كمناسب خيار البيع: أي« : قال العطار  )٣(
 ).٢/٢٨١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
 ).٢/٣٢٤(حاشية العطار   )٥(
مالا يرجع إلى ضرورة ): ١/٢٩٠(, وهو عند الغزالي في المستصفى )٢/٢٨١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(

سـن المنـاهج في العـادات ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسـير للمزايـا ورعايـة أح
ات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب يوأما التحسين« : والمعاملات, وعرفه الشاطي بقوله

الموافقـات : انظـر. » المدنسات التي تأنفهـا العقـول الراجحـات, ويجمـع ذلـك قسـم مكـارم الأخـلاق 
 ).٣/٧١٩(, الغيث الهامع )٢/٢٢(

, نهايــة الوصــول )٢/٢/٢٢٢(المحصــول : ي إلى هــذين القســمين وأمثلتهــا فيانظــر تقســيم التحســين  )٧(
 ).٤/١٦٧(, شرح الكوكب المنير )٥/٢١١(, البحر المحيط )٨/٣٢٩٧(

, مغني )٧/٣٩٩(فتح القدير : ذهب الجمهور إلى عدم قبول شهادة العبد, وذهب الحنابلة إلى قبولها, انظر  )٨(
 ) .١٤/١٨٥(, المغني )٦/٤٢٦(كشاف القناع , )٤/٤٢٢(, المدونة )٤/٤٢٧(المحتاج 

: القسم الثالث
 التحسيني
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, أي الذي هو سـبب )١(مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم
 .)٣(, بخلاف الرواية, فإنه لا إلزام فيها)٢(لإلزام الحقوق لأهلها على المشهود عليه

ــانِ ( ــوزن ) والث ــاء لل ــذف الي ـــها(بح ــا ) عارض ـــيئاً منه ـــد, أي ش أي القواع
, لكنهـا مستحسـنة في العـادة  )٤()كالكتابة( فإنها غير محتـاج إليهـا, إذ لـو منعـت مـا ضرَّ

بعـض مالـه وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص  ,للتوسل بها إلى فك الرقبة من الرقِّ 
زَ نفسه ;ببعض آخر عَجِّ  .)٥(لأن ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بأن يُ

ثم إجراء هذين المثالين, أعني سلب العبد رتبة الشهادة والكتابة عـلى مـا قـبلهما أن 
ِ  :يقال والتوسل إلى فك الرقبة ليحصـل  ]الملزم[منهما لنقص الرقيق عن المنصب  ع كلٌّ شرُ

ألف من محاسن العادات, ففي الأول سلب العبد رتبة الشهادة هو الحكـم, الجري على ما 
والعلة هي النقص, والحكمة هي الجري على مستحسن العادات, وفي الثـاني الكتابـة هـي 

ل)٦(الحكم, والعلة هي التوسل إلى العتق, والحكمة الجري على ذلك أيضاً   ., تأمَّ

   
د أنـه  استشـكل هـذا; لأن يـوقد نقل الزركشي عن ابن دقيـق الع) ٢/٢٨٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

الحكم بالحق بعد ظهور الشاهد وإيصاله إلى مستحقه ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة ,واعتبـار 
من مراتب التحسين, وترك مرتبة الضرورة رعايـة لمرتبـة التحسـين بعيـد  نقصان العبد في الرتبة والمنصب

 ).٥/٢١٢(البحر المحيط . جداً 
 ).٢/٣٢٤(ب, حاشية العطار /١٤٦حاشية الأنصاري ل  )٢(
 ).٢/٣٢٤(شرح المحلي بحاشية العطار   )٣(
ق نفسـه أو بعضـه بـمال بيـع سـيد رقيـ :وشرعاً . لجمع لأنها تجمع نجوماً ا: أصلها من الكتب: الكتابة لغة  )٤(

, )٣١٦(المطلـع ص: انظـر. مؤجل في ذمته مباح معلوم يصح فيه السلم منجم يعلم قسط كل نجم ومدته
 ).٤/٥١٦(, مغني المحتاج )٤/٥٣٩(كشاف القناع 

 ).٢/٢٨٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
لمعقـوفين عنـد اللقـاني , ونـص مـا بـين ا)٤/١٣٦(ب, حاشـية ابـن قاسـم /٩٤حاشية اللقاني ل: انظر  )٦(

 ., وهو الصواب"المكرم"
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ـــــي ـــــبٌ إنْ ذا اعتبـــــارٍ أُلْفِ ناس  مُ

  

ـــالنصِّ  ـــينَ الوصـــفِ  ب  والإجمـــاعِ عَ
  

رٌ وإنْ ثِّ ــــــؤَ مُ  في عــــــينِ حكــــــمٍ فَ
  

ـــنْ  ينِ بـــل قـــد كـــانَ مِ عتــبرْ بـــذَ  لم يُ
  

ــبَ الحكــمَ عــلى تَّ ــقِ[أَنْ رَ  ولــو )١(]الوفَ
  

أَوا ــــالجنسِ رَ ــــارِ الجــــنسِ ب  ذا باعتب
  

ــــــبرْ عت ــــــمُ وإن لم يُ ــــــو المُلائ  فه
  

رْ  ـــــدَ ـــــه هَ ـــــلٌ دلَّ أنَّ ـــــإنْ دلي  ف
  

ـــــتُ لْ ـــــه قُ ـــــلُ ب ـــــلا يعلَّ ا :ف  وذَ
  

ــاً  فاق ــبَ واتِّ ري ى الغَ ــمَ ا[يُسْ ــذَ  )٢( ]انبِ
  

ـــلاً  س رْ ـــلاً مُ ـــلَ أص ـــثُ لا دلي  وحي
  

لا ــــجَ سْ ــــاهُ مُ ى ومالــــكٌ نَحَ ــــمَ  يُسْ
  

ـــه يَســـيرْ ثلَ ـــادَ مِ ـــنُ الجـــوينيْ ك  واب
  

ــن بعــدِ مــا نــادَ عليــهِ بــالنَّكِيرْ   مِ
  

دّ طلقـــــــــاً ورَ ـــــــــرُ مُ ه الأكث  وردَّ
  

ـــــدْ  قَ  جماعـــــةٌ ذا في العبـــــاداتِ فَ
  

ــــيسَ  ــــيْ ول يٌّ قطَعِ ــــلَحِ صْ ــــهُ مَ  من
  

يْ  ــــعِ ــــدليلِ الشرَّ يْ لل ورِ ــــليِّ ضرَ  كُ
  

طْعـــــا ـــــقٌّ قَ هِ فَحَ ـــــارِ  عـــــلى اعتب
  

ـــــا ع رْ ـــــهُ فَ نْ ـــــةُ مِ جَّ هُ الحُ ـــــدَّ  وعَ
  

ـــهْ بِ هَ ذْ ـــنْ مَ ـــهِ مِ ـــارُ قطعِ ـــم اعتب  ثُ
  

بُولِ لا ــالقَ ــع ب ــولِ [للقطْ ــهْ  )٣( ]للق  بِ
  

بْ َ ــــثُما اقــــترَ ــــنَّ حي  وقــــالَ إنَّ الظَّ
  

ــةِ ا تبَ ــن رُ ــبْ مِ هَ ــالقطعيْ ذَ ــيِّ ك  لقطع
  

مـن حيـث اعتبـاره وجـوداً أو ) مناسبٌ ( :ثم شرع إلى تقسيم آخر للمناسب فقال 
بالبنــاء ) لفـيإن ذا اعتبـار أُ (لأنـه  ;)٤(مؤثر وملائم وغريب ومرسل :عدماً أقسام أربعة

   
 ).ب(وهو خطأ, والتصويب من » الوقف « ): أ(في   )١(
 .بدون الألف, وهو الأصح » نبذا « : في مجموع المتون  )٢(
 ).ب(وهو خطأ,والتصويب من » القول « ): أ(في   )٣(
, )٣/٣٥٣(, الإحكـام )٢/٢/٢٢٦(, المحصـول )٢/٢٩٧(المستصـفى : انظر هذا التقسيم وأمثلتـه في  )٤(

, المنهاج مع شرح الإسنوي )٢/٢٤٢(, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٨/٣٣٠١(نهاية الوصول 
, وقد قسم بعض الأصـوليين )٤/١٧٣(, شرح الكوكب المنير )٣/٣١٠(, التحرير مع التيسير )٤/٩١(

عـل صـاحب الأصـل أراد الأول, منهم الغزالي والهندي والأصفهاني المؤثر إلى مناسب وغير مناسـب, فل
   = −يعنـي الوصـف–وإذا ظهر تـأثيره « : ومثل الأصفهاني للثاني بخروج المني لإيجاب الغسل, وقال الغزالي

تقسيم المناسب 
 من حيث اعتباره
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) عين الوصـف )٢(الإجماع(بـ ) النـص و(سـبب ) بـ( )١(للمفعـول, أي إن وجـد معتـبراً 
في عـين  كرَ الـذَّ  مـسِّ  الشارع عينَ  /١٠٦ل/كاعتبار  ,أي نوعه) في عين حكم(أي نوعه 

, )٣(رواه الترمـذي وغـيره)) من مسَّ ذكره أو ذكـراً فليتوضـأ(( : الحدث بنصه في قوله
, فلـيس المـراد بـالعين )٥(في عين ولاية المال, فإنه مجمـع عليـه )٤(]الصغير[وكاعتبار عين 

, ولـيس )١(أي فهو الوصف المسمى بالمؤثر لظهور تأثيره بما اعتبر به) رثِّ مؤَ فَ ( )٦(الشخص

  =  
, )٥/٢١٦(البحـر المحـيط : , انظـر)من مس ذكـره فليتوضـأ: (ومثل له بحديث» فلا يحتاج إلى المناسبة 

 ).٨/٣٣٠١(, نهاية الوصول )٢/٢٩٧(المستصفى 
ليس المراد باعتباره أن ينص على العلة أو يـوميء إليهـا وإلا لم تكـن العلـة مسـتفادة مـن « : ل الإسنويقا  )١(

 ).٣/٦٠(الإبهاج : ,وانظر نحوه أيضاً في)٤/٩٤(نهاية السول » المناسبة 
باره تابع فيه ابن الحاجب وغيره, وهو يخرج ما علم اعت» بنص أو إجماع « : وقول المصنف« : قال الزركشي  )٢(

, منهم من جعله قسيم المؤثر, ومنهم من جعله من قسـيم  بطريق الإيماء والتنبيه, وحكى الهندي فيه خلافاً
, نهايـة )٢/٢٤٢(مختصرـ ابـن الحاجـب مـع شرح العضـد : , وانظر)٣/٢٩٧(تشنيف المسامع » الملائم 

 ).٨/٣٣٠٧(الوصول 
, )١/٣٣(, وعنـه الشـافعي في الأم )٥٨(أخرجه مالك, كتاب الطهارة, باب الوضوء مـن مـس الفـرج   )٣(

, مـن )٤٧٩(, وابـن ماجـه )١٦٣(, والنسـائي )٨٢(, والترمـذي )١٨١(, وأبو داود )٢٧٢٨٤(وأحمد 
أصـح شيء في البـاب, وصـححه  ه, وصححه الترمذي ونقل عن البخـاري أنـنت صفوانحديث بسرة ب

 ). ١/١٢٢( تلخيص الحبير: انظر. أيضاً أحمد وابن معين والدارقطني والبيهقي
التي أوردها المصنف لم أرها فيما اطلعت عليه من كتب السنة وكتب الأصـول , » أو ذكراً « : زيادة : تنبيه

, والبجيرمـي في حاشـيته )١/٦٣(وقد ذكرها بعض متأخري الفقهـاء الشـافعية كالشرـبيني في الإقنـاع 
 .دة لا أصل لها, واالله أعلم, والظاهر أن هذه الزيا)١/٧١(, والجمل على شرح المنهاج )١/١٧(

, فإن الاعتبار يكون بالوصـف )٣/٧٢٣(كما في الغيث الهامع » الصغر « : هكذا في النسختين, والصواب  )٤(
 .لا بالمحلِّ 

, تشــنيف المســامع )٨/٣٣٠٧(, نهايــة الوصــول )٢/٢٩٧(انظــر حكايــة الإجمــاع عليــه في المستصــفى   )٥(
)٣/٢٩٧.( 

, ولا المس في الحـديث مسـاً بخصوصـه, بـل بل المراد النوع; إذ لي  )٦( س المراد بنقض الوضوء نقضاً مشخصاً
 ).٢/٢٨٢(, حاشية البناني )٢/٣٢٥(حاشية العطار : انظر . المراد أي نقض كان, ومسُّ أي ذكر كان
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دَ الحكمالمراد بالمؤثر الموجِ  جِ دَ وُ جِ  .)٢(ب, بل المراد به أنه متى وُ
بـل قـد (أي بـالنص والإجمـاع ) بـذين(عين الوصف في عين الحكم ) وإن لم يعتبر(
يعنـي أن الـدليل عـلى اعتبـار  )٣( )أن رتب الحكم على الوفـق(أجل ) من(الاعتبار ) كان

هو ترتيب الحكم على وفقه بأن ثبت الحكم معه  )٤(الشارع عين ذلك الوصف في عين ذلك
لكن لا نقول إنه اعتبره بالترتيـب ودلَّ عليـه بـه إلا إذا كـان ذلـك الاعتبـار  ,)٥(في المحل

النص إنـما دل عـلى معلوماً بسبب اعتباره بنص أو إجماع في الجملة, وإنما كان كذلك لأن 
اعتبار جنسه في جنسه أو عينه في جنسه أو عكسـه فقـد ثبـت لـه أصـل معـين يشـهد لـه 

 .)٦(بالاعتبار
باعتبـار (الاعتبـار بالترتيـب ) ذا(كـان ) ولـو( :في الجملة, هو معنى قولـه :وقولنا

كونـه ) رأوا(أي جنس الحكم, بنص أو إجماع, كما ) بالجنس(أي جنس الوصف ) الجنس
أي ) فهـو( )٧(»لو«ار عينه في جنسه أو العكس, فإنه أولى من المذكور كما أشار إليه بـ باعتب

 .)٨(أي المسمى به لملاءمته للحكم) الملائم(المناسب 
  =  

 , نهايـة الوصـول)٢/٢٩٧(المستصـفى : أي ظهور تأثيره في الحكم بما اعتبر به من النص أو الإجماع, انظر  )١(
 ).٣/٢٩٦(, تشنيف المسامع )٥/٢١٦(, البحر المحيط )٨/٣٣٠٧(

 ).٢/٣٢٥(حاشية العطار   )٢(
 ).٢/٢٨٢(شرح المحلي بحاشية البناني : أي وفق الوصف, انظر  )٣(
 ).٢/٢٨٢(تقريرات الشربيني على البناني : أي عين ذلك الحكم, انظر  )٤(
 ).٣/٢٩٧(شنيف المسامع ت: , وانظر)٢/٢٨٢(شرح المحلي مع حاشية البناني   )٥(
 ).٢/٢٨٢(تقريرات الشربيني على البناني   )٦(
فإنه أبعد » لو « وصرح المصنف بهذا الأخير بعد « : , وقال العراقي)٢/٢٨٣(شرح المحلي بحاشية البناني   )٧(

 ).٣/٢٩٧(, ونحوه تشنيف المسامع )٣/٧٢٤(الغيث الهامع » الثلاثة 
ين سـ, وقد حكى الاتفاق عليـه بـين القائ)١٤٩٣(القاموس المحيط ص: ة, انظرالموافق: والملاءمة في اللغة  )٨(

مـن أن الإخالـة لا  −يعني الدبوسي من الحنفية–وما ذكره أبو زيد « : الغزالي والرازي, وقال الغزالي أيضاً 
 يمكن الدلالة عليها مع الخصم فالظن أنه عنى بذلك ما يرجع إلى شهادة القلب ووقـوع في الـنفس يجـري

   =ه بالمخيـل أيضـاً إذا يـنهـو الـذي نعوما ذكرناه من المناسب  خارج عن الفن الذي ذكره, و.. مجر الإلهام
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وعلم مما تقرر أن الترتيب هو ثبوت الحكم مع الوصف بـأن أورده الشـارع في محـل 
ـ شـيخ الإسـلام في , )١(ثابت فيه الوصف لا بأن نص على العلة أو أومى إليها وبذلك فسرَّ

 :)٣(, وأن أقسامه ثلاثة)٢( »وإلا لم تكن العلة مستفادةً من المناسبة «: قال ,»شرح اللب«
اعتبار العين في العين بالترتيب, وقد اعتبر العين في الجـنس, كتعليـل ولايـة  :الأول

, وقـد اعتـبر في النكاح بالصغر, حيث تثبت معه وإن اختلف في أنها له أو للبكارة أو لهـما
 .)٤(جنس الولاية, حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما تقدم

نس في العـين, كتعليـل جـواز الجمـع اعتبار العين في العين, وقد اعتبر الجـ :والثاني
 ., وقد اعتبر جنسه في الجواز في السفر بالنص)٥(حضراً حالة المطر على القول به بالحرج

في العين, وقد اعتبر الجنس في الجنس, كتعليـل القصـاص في اعتبار العين  :والثالث
  =  

ويشهد لذلك ما ضربـه مـن الأمثلـة للقيـاس .. والظن بأبي زيد أنه أراد بالمؤثر المناسب الملائم... أطلقناه
 الشافعية والحنفية في الملائم, وأنهـم متفقـون ثم ذكر الأمثلة, وبهذا يتبين أنه لانزاع على الحقيقة بين» المؤثر 

 ).٣٠٤(, تقويم الأدلة ص)٢/٢/٢٣١(, المحصول )١٧٧(شفاء الغليل ص: انظر. على تأثيره وحجيته
 ).٢/٢٨٢(تقريرات الشربيني على البناني   )١(
 . مثله عن الإسنوي وابن السبكي) ٣٨٥(, وتقدم ص)١٢٤(غاية الوصول ص  )٢(
أمـا الملائـم « : صوليين من الشافعية في تفسير الملائم وتقسيمه, فقد فسرـه الغـزالي بقولـهاختلف كلام الأ  )٣(

لكن ظهر تـأثير جنسـه في جـنس ذلـك  −كما في الصغر–فعبارة عما لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم 
ذي اعتـبره , فهو عنده قسم واحد, وأما الرازي فقد جعل هذه الأقسام مع المؤثر مـن الوصـف الـ»لحكما

الشارع ولم يذكر اعتبار الوصف فيها بترتيب الحكم على وفقه في صورة, وهو خلاف طريقة الآمدي وابن 
, والإسنوي في نهايـة )٣/٦٤(الحاجب التي اختارها صاحب الأصل, وقد نبه صاحب الأصل في الإبهاج 

: انظـر.في هـذا التقسـيم , على اخـتلاف الأصـوليين)٤/٣١٠(وابن الهمام في التحرير ) ٤/١٠٢(السول 
, مختصرـ ابـن الحاجـب مـع شرح )٣/٣٥٣(, الإحكام )٢/٢/٢٢٦(, المحصول )٢/٢٩٧(المستصفى 

 ).٢/٢٤٢(العضد 
 ).٣٨٥(ص: أي تقدم ذكره مثالاً للمؤثر, انظر  )٤(
 ذهب الجمهور إلى جواز الجمع في الحضر لأجل المطر, وخصه المالكية بالعشائين,وهو المشهور من مذهب  )٥(

, كشـاف )٢/٥١٤(, مواهب الجليل )١/٢٧٤(مغني المحتاج : الحنابلة, ولم يجوزه أصحاب الرأي, انظر
 ).٣/١٣٢(, المغني )١/١٢٦(, بدائع الصنائع )٢/٧(القناع 
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القتل بمثقـل بالقتـل العمـد العـدوان, حيـث ثبـت معـه, وقـد اعتـبر جنسـه في جـنس 
لأنـه  »لو«, وذكر هذا بعد )١(القتل بمحدد بالإجماع /١٠٧ل/القصاص, حيث اعتبر في 

م اعتبار عين الوصف في جـنس الحكـم عـلى )٢(أبعد الثلاثة لأن الإبهـام في  ;عكسـه, وقدَّ
 .)٣(العلة أكثر محذوراً منه في المعلول

فـإن (أي المناسب لا بنص ولا بإجماع ولا ترتيب الحكـم عـلى وفقـه ) وإن لم يعتبر(
أي لا يجـوز التعليـل بـه, ) فلا يعلل به( هـ)هدر(أي الشارع ألغاه و ) أنه(على ) دليل دلَّ 

كِ  ناسـب التكفـير ابتـداءً بالصـوم ليرتـدع بـه دون , فـإن حالـه ي)٤(كما في جماع نحو المَلِـ
الإعتاق, إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج, لكن الشارع ألغاه من حيث إنه أوجب 

, من غير تفرقة بين ملك وغيره , فكان اعتباره مصادماً لصاحب الشرـع )٥(الإعتاق ابتداءً
 .)٦(وتصرفاً في أمور الدين بالتشهي

ى(القسم ) وذا(صل زيادة على الأ) :قلت( مَ  « :بسكون السـين وتخفيـف المـيم) يُسْ
   
القتـل بمحـدد في : , وانظر حكاية الإجماع عـلى وجـوب القـود في)٢/٢٨٣(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

تشـنيف المسـامع : ,وانظر له مثالاً آخر في)١١/٤٤٦(, المغني )٦٥٥(, فقرة )٧١(الإجماع لابن المنذر ص
 ).٣/٧٢٣(, الغيث الهامع )٣/٢٩٧(

يكون في تعليل الأحكام  −كما قال الزركشي–, وإنما كان أبعدها لأنه )٧(تعليق ) ٣٨٦(ما سبق ص: انظر  )٢(
, وقد جعـل الـرازي مثـال هـذا )٣/٢٩٧( تشنيف المسامع: بالحكمة التي لا تشهد لها أصول معينة, انظر

وهو الذي أثر نوع الوصف فيه في نوع الحكم وأثر جنسـه −القسم مثالاً للملائم الذي شهد له أصل معين
وهـو كقيـاس « : في جنسه ثم حكى الاتفاق على قبوله بين القائسين ولكنه قرره بطريق آخـر حيـث قـال

, وعمـوم المثقل على الجارح في وجوب القصاص, فخصوص كو نه قتلاً معتبر في خصوص كونه قصاصـاً
: , وانظر مثالاً آخـر لهـذا القسـم في)٢/٢/٢٣١(جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة, المحصول 

 ).٣/٧٢٣(, الغيث الهامع )٣/٢٩٧(تشنيف المسامع 
 ).٣/٣٢٤(الغيث الهامع   )٣(
 .يعني في نهار رمضان لغير رخصة  )٤(
, وقد سـبق تخـريج الحـديث الـوارد في كفـارة الجـماع في رمضـان )٢/٢٨٤(ية البناني شرح المحلي بحاش  )٥(

 ).٣٣٤(ص
 ).٣/٧٢٤(الغيث الهامع   )٦(
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لبعده عن الاعتبـار, وتسـميته بـه مـع جعلـه قسـيماً للمرسـل هـو  ») الغريب(المناسب 
لا ما اقتضاه كلام العضد تبعاً لابـن  −قاله شيخ الإسلام في حاشية الأصلكما − )١(المنقول

 .)٢(خرين ومن أن الثلاثة أقسام المرسلالحاجب من أنه قسيم للملائم والغريب بمعنيين آ
ومثل له بتوريـث  «: وقال في شرحه ,)١(»اللب«تبعه في  −أعني شيخ الإسلام−لكنه

   
في هذا نظر; فإن الغريب قسم من أقسام المناسب المعتبر, وهو ما اعتبر عينه في عين الحكم بترتيـب الحكـم   )١(

معين, هذا هـو المشـهور عنـد الأصـوليين, وقـد  على وفقه فقط, أو هو الذي لايلائم ولكن شهد له أصل
لا يلائم ولا يشهد له أصل معين, وذكر أنه مردود بلا خلاف, وذكـر أن  جعل الغزالي من الغريب أيضاً ما

, ولم يسـمِّ الثـاني, وكـذلك  الخلاف في الأول, ووافقه الـرازي في ذكـر القسـمين وفي تسـمية الأول غريبـاً
, ث م أطلق اسم الغريب أيضاً على ما اعتبر فيه جنس الوصف في جـنس الحكـم الآمدي سمى الأول غريباً

أحداً من الأصـوليين ذكـر أن الغريـب هـو مـا لم  −فيما اطلعت عليه –دون أن يشهد له أصل آخر, ولم أرَ 
يعتبره الشرع ودل الدليل على إلغائه سو مـا ذكـره النـاظم هنـا مـن زيادتـه تبعـاً للمحـلي والأنصـاري 

المصنف ووافقهم أيضـاً الأزهـري والسـيوطي, وهـو اصـطلاح غريـب خـالفوا بـه اصـطلاح  ووافقهما
الأصوليين, ولهذا لم يذكر الزركشي والعراقي هذا الاصطلاح, بل لم يذكرا الغريب أصلاً اتباعاً لصـاحب 

– , والذي ذكره النـاظم والمصـنف هنـا» ولم يتعرض المصنف لذكر الغريب « : الأصل, ولهذا قال حلولو
ه, كـما ذكـره النـاظم  −تبعاً لمن ذكر إنما هو المناسب الملغى عند الأصوليين, وهوالذي اتفق العلماء على ردَّ

ورجـح  , بخلاف الغريب, فإنهم حكوا الخـلاف في قبولـه,» نبذا اواتفاقاً « : بقوله −من زيادته–بعد هذا 
, قبوله الغزالي والآمدي والهندي, وهو ظاهر كلام ابن الحاجب, ف ه من قسم المناسب المعتـبر شرعـاً إنه عدَّ

, المحصــول )١٩٤, ١٨٨(, شــفاء الغليــل ص)٢/٣٠٦(المستصــفى : انظــر. وتبعــه في ذلــك الكــوراني
, نهايـة )٢/٢٤٢(, مختصر المنتهـى مـع شرح العضـد )٣٥٥, ٣/٣٥٤(, الإحكام )١٣٢, ٢/٢/٢٣١(

أ, الـثمار /١٤٧ة الأنصـاري ل, حاشـي)٢/٢٨٤(, شرح المحـلي بحاشـية البنـاني )٨/٣٣٠٢(الوصول 
ــع ص , تشــنيف المســامع ٢٢٨, الضــياء اللامــع ل )٢/٢٥٢(, شرح الكوكــب الســاطع )٤٢٦(اليوان

 ).٦٢٤(, الدرر اللوامع للكوراني ص)٣/٧٢٢(, الغيث الهامع )٣/٢٩٥(
ب, وعبارته غير واضحة, والذي صرح بـه العضـد تبعـاً لابـن الحاجـب أن /١٤٧حاشية الأنصاري, ل  )٢(

, ثم ذكر أن غير المعتبر هو المرسل, وقسمه الغ ريب قسيم المؤثر والملائم وأن الثلاثة من أ قسام المعتبر شرعاً
وتبعـه –ملائم وغريب وملغى, وقد تبين في التعليق السابق أن ما ذكـره ابـن الحاجـب : ثلاثة أقسام أيضاً 

لمناسب المعتبر هو المشهور المعروف عن من جعل الغريب قسيماً للمؤثر والملائم وقسماً من أقسام ا −العضد
 .جمهور الأصوليين, واالله أعلم

 ).١٢٤(شرح اللب ص: مصرحاً بمتابعته, انظر  )١(
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 )١(]لعـدم[المبتوتة في مرض الموت بالفعل المحـرم لغـرض فاسـد, وهـو الطـلاق البـائن 
ب الحكـم الإرث قياساً على قاتل مورثه حيث لم يرثه بجامع ارتكاب فعل محرم, وفي ترتيـ

عن الفعل الحرام, لكن لم يشهد لـه أصـل بالاعتبـار  )٢(]نهيها[عليه تحصيل مصلحة وهو 
 .انتهى .)٣(»بنص أو إجماع 

, لكـن في دعـو )٤(تبع فيه العراقي وغـيره) واتفاقاً انبذا( :وقول الناظم من زيادته
الـرحمن بـن  عبـدَ ملـكَ المغـرب  )٥(الاتفاق نظر, فقد أفتى الإمام يحيى بن يحيى الأندلسي

لما جامع جاريته في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظـراً إلى ذلـك,  )٦(الحكم الأموي
لما سئل عن حكمة مخالفته لمذهب مالك شيخه وهو التخيير بـين العتـق والصـيام −وقال 

هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق, فحملته على  )١(]له[لو فتحنا  :)٧(−والإطعام
   
 ., وهو أوضح» لغرض عدم الإرث « : في شرح اللب  )١(
 ., وهو الصواب» نهيهما « : في شرح اللب  )٢(
 ).١٢٤(شرح اللب ص  )٣(
 ).٣/٢٩٨(ى الاتفاق قبله الزركشي في تشنيف المسامع , وحك)٣/٧٢٤(الغيث الهامع : انظر  )٤(
, وسمع من مالك الموطأ وسمع أيضاً من الليـث وسـفيان ١٥٢أبو محمد الليثي القرطبي الإمام, ولد سنة   )٥(

, وتصدر للابن عيينة وغيرهم, ثم رجا شتغال, فانتفع الناس بعلمه, وكان ثقة عاقلاً ع إلى قرطبة بعلم جمّ
 .٢٣٤ سنة حسن السمت, توفي

, وفيـات )٢/٩(, نفـح الطيـب )٢/١٧٦(, تاريخ علـماء الأنـدلس ٤٣١الديباج المذهب ص : انظر ترجمته في
 ).١٠/٥١٩(, سير أعلام النبلاء )٣/٢٧٥(الأعيان 

, وبويـع بالإمـارة ١٧٦أبو المطرف المرواني, أمير الأندلس, حفيد عبدالرحمن الداخل, ولد بطليطلة سـنة   )٦(
 .٢٣٨, كان حسن السيرة لين الجانب, توفي سنة ٢٠٦ة بعد والده سن

, السـير )١٧/٢٣٩(, تـاريخ الإسـلام )٦/١١٧(, الكامل لابن الأثير )١/٣٤٤(نفح الطيب : انظر ترجمته في
 ).٢/١٢٢(, مرآة الجنان )٨/٢٦٠(

الموطـأ, وإنـما وهو أحد القولين عنه, وهو المشهور من مذهبه, وليس له فيه نص صريح في المدونـة ولا في   )٧(
أن يكفـرِّ  أن رجلاً أفطر في رمضان, فأمره النبي « : أخذه أصحابه مما رواه في الموطأ بسنده عن أبي هريرة

, وظاهره  يـدل عـلى التخيـير, لكـن روايـة » بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً 
   =لقول الثاني عن مالـك وجـوب الإطعـام خاصـة, الترتيب أرجح من وجوه ذكرها ابن حجر في الفتح, وا
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 .)٢(عب الأمور عليه وهو الصومأص
وهو الأوفق بكون مشروعية الكفارات للزجر, ولم يفته يحيى عـلى  «: )٣(قال القرافي

 .انتهى .»أنه أمر لا يجوز غيره 
 ., واالله أعلم)٤(وكأن لهذا لم يصرح صاحب الأصل ولا المحقق بالاتفاق فيه

  =  
غير الطعام, ولا يأخذ مالك  −يعني مالكاً –لا يعرف « : حكى هذا القول عنه ابن القاسم في المدونة, وقال

: انظـر. , ومذهب الجمهور وجوب هذه الكفارة على الترتيـب, مثـل كفـارة الظهـار»بالعتق ولا بالصيام 
, )١٠/٩٧(, الاسـتذكار )١/١٩١(المدونة ) ٢٨(من أفطر في رمضان  الموطأ, كتاب الصيام, باب كفارة

, روضـة )٢/٣٢٧(, كشاف القناع )٣/٣٦٢(, مختصر خليل مع مواهب الجليل )٤/١٦٧(فتح الباري 
 ).٢/٣٤٠(, الهداية مع فتح القدير )٣٤٣(الطالبين ص

 ).ب(ساقطة من   )١(
, سير )٢/١١(, نفح الطيب )٣/٢٧٥(ات الأعيان , وفي)٣/٣٦٤(مواهب الجليل : انظر هذه الفتو في  )٢(

, الاعتصـام )٤/٩٣(,  نهايـة السـول )٢/٢٨٤(, شرح المحلي بحاشية البناني )١٠/٥٢١(أعلام النبلاء 
)٢/٦١١.( 

, )٤/٦٩(لم أقف على قوله هذا في مظانه من كتبه الأصولية, لكن له كلام قريب منـه في نفـائس الأصـول   )٣(
حاشـية العطـار » أي فكأنـه أفتـاه بمـذهب  الإمـام مالـك « :  −يـة قولـه هـذابعـد حكا–وقال العطـار 

تهـذيب الفـروق والقواعـد السـنية في الأسرار الفقهيـة : , وانظر حكاية قول القـرافي أيضـاً في)٢/٣٢٧(
 ).٤/٨٩(للمالكي, بهامش الفروق للقرافي 

لكن في كلام المصـنف هـذا نظـر; فـإن , )٢/٢٨٤(جمع الجوامع مع شرحه للمحلي بحاشية البناني : انظر  )٤(
كلام صاحب الأصل والمحقق وغيرهم ليس في فرع فقهي خالف فيه قائله الـنص والإجمـاع وإنـما هـو في 

فإنه لم ينسب أحد إلى الإمام يحيـى ولا  −وهو عدم صحة التعليل بالمناسب الملغى–أصل فقهي متفق عليه 
صنف نسب إلى يحيى هذا الأصل أخـذاً مـن فتـواه, واسـتنباط غيره من العلماء جواز التعليل بالملغى, والم

إن الفـروع تبنـى عـلى الأصـول, ولا تبنـى « : الأصول من الفروع أنكره بعض العلماء, قـال ابـن برهـان
التخــريج عنـد الفقهــاء والأصـوليين ليعقــوب : , وانظـر)١/١٤٩(الوصــول » الأصـول عــلى الفـروع 

من الفرع الواحد أو الفرعين لكان عامة الأئمـة وعلـماء الأمـة , ولو جاز أخذ الأصل )٣٦(الباحسين ص
–من القائلين بحجية هذا النوع من المناسب ; إذ لا يكاد يوجد إمـام إلا ولـه قـول واحـد أو أكثـر مبنـي 

على قياس مناسب قد ثبت في الشريعة ما يدل على إلغائه, وهم بين مقلٍّ ومكثر بحسـب  −حسب اجتهاده
   =نقله عـن العطـار مـا يفيـد أن الاعـتراض ) ٣٩٤(والفهم, وسيأتي قريباً للمصنف ص درجاتهم في العلم
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مرسـلاً ( اعتبــاره فــ كمــا لم يـدل عـلى) أصــلاً (على إلغـائه ) وحيث لا دليـل(
, ويعـبر عنـه )١(اعتبـاره أو إلغائـه /١٠٨ل/لإرساله, أي إطلاقه عما يـدل عـلى ) يسمى

 .)٣(, وبالاستصلاح)٢(بالمصالح المرسلة
لـم اعتبـار عينـه في جـنس ه ليجري فيه الخلاف الآتي إذا عُ محلُّ  «: قال شيخ الإسلام

اتفاقاً كـما ذكـره العضـد تبعـاً لابـن  الحكم أو عكسه أو جنسه في جنسه وإلا فهو مردود
 ., فليتأمل)٤( » الحاجب

هُ ) نحـاه(رضـي االله عنـه قـد ) مـالك(الإمـام ) و( لَ بِـ أي ) مسجلا(أي المرسـلَ وقَ
, واسـتدل لـه بـأن الشـارع )٥(سواء كان ضرورياً قطعياً كلياً أم لا, في العبادات أو غيرها

  =  
الأصولي إنما يكون في الأصول لا في الفروع, ثم هب أن الإمام يحيى ير التعليل بهذا النوع مـن المناسـب 

 !!. عقد بعده?أفيقدح هذا في ثبوت الإجماع على بطلان التعليل بالملغى, وهو الإجماع الذي انعقد قبله ثم ان
, )٢/٣/٢٢٠(, )٢/٢/٢٣٠(, المحصــول)١/٢٨٦(المستصــفى : انظــر تعريــف المناســب المرســل في  )١(

, )٤/٣١٤(, تيسـير التحريـر )٥/٢٣٧(, البحر المحـيط )٣/٥٣٧(, روضة الناظر )٤/١٩٥(الإحكام 
 ).٤/١٧٨(شرح الكوكب المنير 

, المسـودة )٤/١٩٥(, الإحكـام )٢/٢/٢٣١(, المحصـول )١/٣١١(المستصـفى : انظر هذه التسمية في  )٢(
 ).٢/٦٠٧(, الاعتصام )٣/٤١(, الموافقات )٢/٨٣٠(

, وقـال ابـن )٢/٢٦٠(, قواطع الأدلـة )١/٢٨٤(, المستصفى )٢/٦٠٧(البرهان : انظر هذه التسمية في  )٣(
ني وابـن , وأطلـق عليـه الجـوي)٣/٥٣٧(روضة النـاظر » وهو اتباع المصالح المرسلة « : قدامة في تفسيره

وهو معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضـيه الفكـر « : السمعاني أيضاً اسم الاستدلال, وقال الجويني
: , وانظـر)٢/١١١٣(البرهـان » العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه, والتعليـل المنصـوب جـارٍ فيـه 

 ).٦/٧٦(, البحر المحيط )٢/٢٥٩(قواطع الأدلة 
 ).٢/٢٤٢(مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : ب, وانظر/١٤٧حاشية الأنصاري, ل  )٤(
نسبه إلى الإمام مالك وحده كثير من الأصوليين, منهم الجويني والسمعاني والغـزالي والـرازي والآمـدي,   )٥(

 , وزاد ابن الحاجب نسبته إلى الشافعي , لكن نقل الزركشي عن بعض الأصوليين حكايته عنه قـولاً قـديماً
, فـإنهم والتحقيق أن ا لأخذ بالمصالح المرسلة ليس خاصاً بمذهب مالك بل هـو مـذهب الجمهـور أيضـاً

جميعاً يكتفون في فقهم بمطلق المناسبة, ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك, كما ذكر هذا الغزالي والقرافي 
   =الخلاف في هـذه  بأن−فيما نقله عنه ابن برهان−وابن جزئ والزركشي, ولهذا جزم أبو الحسن الكيا الهراسي



אאאאאFאE א 

 

واعتباره يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة لكونها اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام, 
فرداً من أفرادها, وبأن الصحابة رضي االله عنهم كانوا يقنعون في الوقائع بمجرد المصـالح 

 .)١(ولا يبحثون عن أمر آخر, فكان ذلك إجماعاً منهم على قبولها
وأجيب من طرف الجمهـور عـن الأول بأنـه لـو وجـب اعتبـار المصـالح المرسـلة 

اكها للمصالح المعتبرة في كونهـا مصـالح لوجـب إلغاؤهـا أيضـاً لاشـتراكها مـع لاشتر
 .)٢(المصالح الملغاة في ذلك فيلزم اعتبارها وإلغاؤها, وهو محال

وعن الثاني بأنا لا نسلم إجماعهم عليه بل إنما اعتبروا من المصـالح مـا اطلعـوا عـلى 
 .)٣(اعتبار الشارع لنوعه أو جنسه القريب

) يسـير(أي مثل الإمام مالـك ) الجويني كاد مثله(أبي محمد ) ابن(الحرمين إمام ) و(
,  ,بموافقته فإنه قال بالمرسل, لكن بشرط أن يكون مصلحة شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقـاً

, فلـم يعتـبر جـنس )٤(في الشرـيعة ]تـارة[وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتـة الأصـول 
, كقول مالك,  , لكـن قـال المصلحة مطلقاً حتى نقل عنه جواز ضرب المتهم بالسرقة ليقرّ

  =  
, المنخـول )٢/٢٥٩(, قواطـع الأدلـة )٢/١١١٣(البرهـان : انظـر.المسالة راجع إلى اللفـظ دون المعنـى

, مختصرـ )٤/١٩٥(, الإحكـام )٢/٣/٢٢٢(, المحصـول )٢/٢٨٧(, الوصول لابن برهان )٤٥٤(ص
لأصول , نفائس ا)٩٨(, أساس القياس ص)٢٥٢(, شفاء الغليل ص)٢/٣٤٢(المنتهى مع شرح العضد 

 ).٥/٢١٥(, البحر المحيط )١٤٩(, تقريب الوصول ص)٤/٧٠٥(
 ).٦٧(, منهاج الوصول ص)٢/٢/٢٢٤(المحصول : انظر هذين الدليلين في  )١(
 ).٤/٣٩٥(, نهاية السول )٣/١٨٧(, الإبهاج )٤/١٩٦(الإحكام : انظر هذا الجواب في  )٢(
 ).٤/٣٩٥(, نهاية السول )٣/١٨٧(الإبهاج : انظر هذا الجواب في  )٣(
وذهـب الشـافعي « : في ا لبرهـان ةعبـارالنـص , وفي ما بين المعقـوفين تصـحيف, و)٢/١١١٤(البرهان   )٤(

ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد الاستدلال وإن لم يستند إلى حكـم متفـق عليـه في أصـل, ولكنـه لا 
غ تعليق الأحكام بمصالح ير اها شبيهة بالمصالح المعتـبرة وفاقـاً يستجيز النأي والبعد والإفراط, وإنما يسوِّ

ة في الشريعة   .»وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارَّ
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, )١(إنه ضعيف عندهم :بعض المالكية , وبفرض صحته هو معارض بأنه قـد يكـون بريئـاً
 .)٢(وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء

)بـالنكير(أي عـلى الإمــام مـــالك ) عليــه(إمـام الحـرمـين ) من بعـد مـا ناد (
, )٣(]جذع أنفٍ واصـطلام شـقة[يه واقعة نادرة رأ ذو نظر فيها تعرض عل «: حيث قال

وأبد رأياً لا ينكره العقـول صـائراً إلى أن العقوبـة شرعـت لحسـم الفـواحش, وهـذه 
َ  ;العقوبة لائقة بهذه النازلة, للزمك التزام هذا لأصـحاب الولايـات القتـل في  زُ وِّ لأنك تجُ
  )٤(» ..قتل ثلث الأمة في استبقاء ثلثيهاأ :قلتالتهم العظيمة, حتى نقل عنك الثقات أنك 

 .إلى آخر كلامه في ذلك
لأن  ;بالنظر للقاعـدة الأصـولية في قبـول المرسـل −كما قاله العطار−وهذا الإنكار 

فـرع مـن  /١٠٩ل/أكثر الأصوليين عـلى عـدم قبولـه وإلا فالمجتهـد لا ينكـر عليـه في 
 .)٥(الفروع

   
, ولعلهم ضعفوه لمخالفته قـول مالـك » جواز ضرب المتهم ليُقِر قول ضعيف عندنا « : هو البناني, ولفظه  )١(

فالوعيد والقيد والسجن والضرب « : القاسم, ثم قال ابن » من أقرّ بعد التهديد أقيل « : في المدونة, ونصه
 ).٤/٤٢٦(المدونة » تهديد كله وأر أن يقال 

 ).٢/٢٨٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
, أي قطـع أنـفٍ وقطـع »جدع أنف واصـطلام شـفة « : −كما في البرهان–هكذا في النسختين, والصواب   )٣(

 ).١٤٥٨, ٩١٤(القاموس المحيط ص: شفة, انظر
ر وقوع واقعة حسبت نادرة لا عهد بمثلها, فلـو رأ « : , ونص عبارته)٢/١١٣٢(البرهان : ظران  )٤( دِّ فلو قُ

ذو نظر جدع الأنف أو اصطلام الشفة وأبد رأياً لاتنكره العقول صائراً إلى أن العقوبات مشروعة لحسم 
مثـل هـذا في تجـويزه لأهـل الفواحش, وهذه العقوبة لائقة بهذه النادرة فمثل هذا مـردود, ومالـك التـزم 

 .» أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها : ل عنه الثقات أنه قالـالإيالات القتل في التهم العظيمة, حتى نق
 ).٢/٣٢٩(حاشية العطار   )٥(
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ه الأكثر( لعدم ما يدل عليه لاختلاف الجـنس القريـب  )١( )طلقاً م(من العلماء ) وردَّ
 .)٢(فجاز اختلاف الحكم
إنه الحـق الـذي اتفـق عليـه  «: وقال الآمدي ,)٣(»وهو المختار  «: قال ابن الحاجب

 .)٤(»الفقهاء 
إنـه الـذي يقتضـيه مـذهب  «: )٧(, وقـال)٦(]اريـابن الأنبـ[منهم  )٥( )وردّ جماعة(
لأنه لا نظر في العبـادات  ;أي دون نحو المعاملات) فقد العبادات في(المرسل ) ذا( »مالك 

 .)٨(للمصلحة بخلاف غيرها, كالبيع والنكاح والحدّ 
اء في بإسـكان اليـ) يمصـلحي قطعـي كـلي ضرور(أي مـن المرسـل ) وليس منه(    

. نسبه إلى الأكثر أيضاً الزركشي, ونقل الآمدي اتفاق الفقهاء من الشافعية والحنفية على امتناع التمسك به  )١(
وقد تقدم التنبيه على أن جمهـور الفقهـاء قـد أخـذوا ).٦/٧٦(, البحر المحيط )٤/١٩٥(الأحكام : ظران

 ).٥(, تعليق )٣٩٢(ما سبق ص: بالمصالح المرسلة, انظر
لعدم ما يدل على اعتباره « : , ونص المحلي)٢/٢٨٤(ية البناني مع تقريرات الشربيني ـلي بحاشـرح المحـش  )٢(

 «. 
 ).٢/٢٤٢(شرح العضد  المختصر مع  )٣(
وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتنـاع التمسـك بـه, « : ه, ونص)٤/١٩٥(الإحكام   )٤(

 .» وهو الحق, إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به, ومع إنكار أصحابه لذلك عنه 
 .لم أره لغير الأبياري الآتي ذكره  )٥(
, )٥/٢١٧(البحـر المحـيط : انظـر نسـبته إليـه في» الأبياري « والصواب هكذا في النسختين, وهو وهم,   )٦(

 ). ٣/٧٢٥(, الغيث الهامع )٣/٣٠٢(تشنيف المسامع 
قرية بمصر, الفقيه الأصـولي, ولـد : علي بن إسماعيل, أبو الحسين الإبياري, نسبةً إلى أبيار: والأبياري هو  

التحقيـق : نه جماعة منهم ابن الحاجـب, مـن مؤلفاتـههـ, وتفقه على أبي الطاهر المالكي, وأخذ م٥٥٧سنة 
 .هـ٦١٦والبيان في شرح البرهان, وسفينة النجاة, توفي سنة 

 ).٢/٥٢(, الفتح المبين )١٦٦(, وشجرة النور )٢/١٢١(الديباج : انظر ترجمته في  
 اً منـه الباحـث عـلي, حقق جزء»هان التحقيق والبيان شرح البر« : أي الأبياري في شرح البرهان , المسمى  )٧(

 بسام في رسالة دكتوراه بجامعة أم القر. 
 ).٢/٢٨٤(شرح المحلي بحاشية البناني : انظر  )٨(
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الثلاثة الأخيرة, وقفاً في الأول ووزناً في الأخـيرين, وذلـك كـما إذا صـال كفـار تترسـوا 
ر المسلمين, وقطعنا بأننا لو امتنعنا عـن الـترس لصـدمونا واسـتولوا عـلى ديارنـا بأسا

وقتلونا كافةً حتى الترس, ولو رمينا لقتلنا مسلماً من غير ذنب صـدر منـه, فيجـوز رمـي 
 ).للدليل الشرعي(لكن  )١(الترس وإن أد فيه إلى قتل مسلم لم يذنب

كونها ضرورية, إذ لا يمكن تحصـيلها  :ورأنه اجتمع في هذه المصلحة ثلاثة أم :بيانه
لتحصـيلها المصـلحة بـالقطع لا  ;لرجوعها إلى كافة الأمة, وقطعيـة ;بطريق آخر, وكلية

 .)٢(بالظن, وللقطع بحصول المفسدة بدونها
الصورة ما علم من الشرع من تقديم حفظ الكلي عـلى  )ه(هذ) على اعتبار(والدليل 

لام الكفار أهـم في نظـر الشرـع  مـن حفـظ طائفـة الجزئي, وأن حفظ الإسلام عن اصط
, وفيه إشارة إلى )٣(وليست من المرسلة كما قاله) حقٌّ قطعا(تلك المصلحة ) فـ(مخصوصة, 

أنه قد قـام  :, وحاصل الرد)٤(لم يقل الشافعي بالمرسلة إلا في هذه المسألة :الرد على من قال
 .)٥(الدليل على اعتبارها

ه( أي ممـا ) منه(أي حجـة الإسـلام الغزالي ) الحجـة(المذكـور  أي المصـلحيَّ ) وعدَّ
 «: لا من المرسل بمعنى ما لا دليل أصلاً  على اعتباره, فإنه قال) فرعا(يطلق عليه المرسل 

لأن مرجع المصلحة  ;وهذا وإن سميناه مصلحة مرسلة, لكنها راجعة إلى الأصول الأربعة
   
أمثلـة : , وانظـر)٤/١٩٦(, الإحكام )٢/٣/٢٢٠(, المحصول )١/٢٩٥(المستصفى : انظر هذا المثال في  )١(

 ) .٢/٦١٢(, الاعتصام )٤٧٠(أخر في المنخول ص
 ).٣/٧٢٦(الغيث الهامع   )٢(
, أو لعل المصنف يقصد  )٣( ه هذه الصور: العبارة غير واضحة, وكأن فيها سقطاً  ةكما قاله البيضاوي, فإنه بعدِّ

من المرسل لم يلاق موضوع المسألة, فإن هذا ليس من المرسل الذي لم يعتبر, بل مما دلَّ الدليل على اعتبـاره, 
 ).٣/٣٠٣(, تشنيف المسامع )٦٧(المنهاج ص: انظر

هـذا القـول إلى الـرازي ) ٣/٣٠٣(, ونسب هو والزركشي في تشـنيف المسـامع )٣/٧٢٦(الغيث الهامع   )٤(
 .والآمدي , ولم أره في المحصول ولا الإحكام

 ).٣/٧٢٦(الغيث الهامع   )٥(
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اب والسنة والإجماع, ولأن كون هذه المعاني عرفت إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكت
 −لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفـاريق الأمـارات 

, إذ القياس أصل معين  :سميناها  .)١(»مصلحة مرسلة, لا قياساً
 وكأن هذه التسـمية هي الموقعة لمـن جعـل الشـافعي رضي االله «: قال الولي العراقي

وينـازع في  «: −أعنـي العراقـي−قـال ,)٢(»عنه قائلاً بالمصـلحة المرسـلة في هذه الصـورة 
الأصحاب وجهين في مسألة المتترس مـن غـير اشـتراط  /١١٠ل/اشتراط القطع حكايةُ 

, )٣(القطع, وعللوا المنع بأن غاية الأمر أن يخاف على أنفسنا, ودم المسلم لا يبـاح بـالخوف
حالـة القطـع محـل  :وقد يقـالن الخلاف في حالة الخوف بدون قطع, ياوفيه تصريح بجر

, والخلاف في صورة الخوف, وبه صرح الغـزالي في  وهـذا معنـى  ,)٤( »»المستصـفى«جزمٍ
أي الغــزالي, ) مـن مذهبـه(أي ما ذكـر مـن المصــلحة  )ثم اعتبار قطعه( :قول المصنف

لعـدم تعـينُّ  ]بقبوله[ا ذكر من المرسل فجعل م )القول به(أصـل ) للقطـع بالقبول لا لـِ(
الدليل وإن رجع إلى الأصول الأربعة لا لعدم الدليل كما في غـيره مـن المصـالح المرسـلة, 

 .)٥(فإطلاق المرسلة عليه بطريق المشابهة في عدم تعين الدليل وإن كان في الغير لعدمه
ــة القطعــي(أي الغــزالي ) :وقــال( ــثما اقــترب مــن رتب  المصــلحة في) إن الظــن حي

   
كل مصلحة رجعت عـلى حفـظ مقصـود شرعـي علـم كونـه مقصـوداً « : , ونصه)١/٣١١(المستصفى   )١(

اع فليس خارجاً من هذه الأصول لكنه لايسـمى قياسـاً بـل مصـلحة مرسـلة; إذ بالكتاب والسنة والإجم
القياس أصل معين, وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلـة كثـيرة لا حصرـ لهـا مـن 

 .» الكتاب والسنة وقرائن الأصول وتفاريق الأمارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة 
 ).٣/٧٢٧(الغيث الهامع   )٢(
 ).١٨٠٤(روضة الطالبين ص: انظر حكاية الوجهين عند الشافعية وتعليل المنع في  )٣(
فإذا تترس الكفار بالمسلمين فلا : فإن قيل« : , ونص كلام الغزالي الذي أشار إليه)٣/٧٢٦(الغيث الهامع   )٤(

لا جـرم ذكـر : نقطع بتسليطهم على استئصال الإسلام لو لم يقصد الترس بل يدرك ذلك بغلبة الظن, قلنا
 ). ١/٣٠٠(المستصفى » العراقيون في المذهب وجهين في تلك المسألة, وعللوا بأن ذلك مظنون 

 ., وما بين المعقوفتين ليست في كلامه )٢/٢٨٥(تقريرات الشربيني على   )٥(
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, أما إذا لم يقطع أو يظن ظناً قريباً منه باستئصالهم المسـلمين فـلا )١(فيها) كالقطعي ذهب(
يجوز الرمي للترس, وكذا لو لم تكن المصلحة كلية, أي متعلقاً بكل الأمة, كرمـي بعـض 
المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين, أو لم تكن ضرورة, كرمي أهل قلعـة تترسـوا 
, فلا يجوز الرمي بحال في هـذه الصـور الـثلاث وإن  بالمسلمين, فإن فتحها ليس ضرورياً

 ., واالله أعلم)٢(أقرع في الثانية, إذ القرعة لا أصل لها في الشرع في ذلك

   
ز ذلك عند القطع أو ظنٍّ قريبٍ من القطع , « : , ونص عبارته)١/٣٠١(المستصفى   )١( والظن ونحن إنما نجوِّ

 .» القريب من القطع إذا صار كلياً وعظم الخطر فيه فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه 
, المحصول )١/٢٩٦(المستصفى : , وانظر أيضاً هذه المحترزات في)٢/٢٨٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

في : أي» لشرع في ذلـكلا أصل لها في ا« : ,وقول المحلي في القرعة)٢/٢٤٢(, شرح العضد )٢/٢/٢٢١(
, أما في غير هذا الموضـع فالقرعـة )٢/٢٨٦( البناني حاشية: رمي بعض من في السفينة وترك بعض, انظر

صـحيح البخـاري , كتـاب الشـهادات , بـاب القرعـة في المشـكلات , : مشروعة في مواضع عدة, انظـر
 ).٢٦٨٩(, )٢٦٨٨(, )٢٦٨٧(, )٢٦٨٦: (الأحاديث رقم
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 )مسألة( 

 )١(في انخرام المناسبة بمقارنة مفسدها
ــــــ ــــــا بِ  ةِبَ وللمناسَ ــــــارِخَ ج هْ مَ

ـــــةٌ  ـــــ راجح ـــــا خِ وَ أو بالسَ الافَ
ــــ ــــلْ : في هُ لأنَّ ــــ ه ــــبقِ هْ بَ ي مناسَ

ــــ فســــدةٌ مَ   ــــ هُ تْ قــــد عارضَ هْ لازمَ
ــرِ  ــتُ للفخ ــالخُ : , قل ــاً وَ  فُ لْ افىَ لفظ
ــــ ــــعَ  ا امتنــــاعُ أمَّ هْ بَــــفقاطِ  لٍ مَ

اعلم أن الوصف إذا اشتمل على مصلحة مناسـبة لمشرـوعية الحكـم وعـلى مفسـدة 
نُهُ للمفسدة موجباً  مُّ لـبطلان مناسـبته للحكـم أم تقتضي عدم مشروعيته, فهل يكون تَضَ

  ?لا
) جـا(التـي اشــتمل عليــها الوصــف ) وللمناسـبة( :بيَّنهـما بقوله ,)٢(فيه قولان
أي ) قـد عارضـتها(فاعـل جـاء ) مفسـدة( :أي مبطلة, وقولـه) بخارمه(بالقصر للوزن 

أي حال كون المفسدة لازمة للحكم, سواء كانت ) لازمه(عارضت المفسدة تلك المناسبة 
أو مسـاوية لهـا فتنخـرم المناسـبة  :بالقصر للوزن أي) اوَ بالسَّ  أو(على مصلحته ) جحةرا(

, وهذا مـا اختـاره صـاحب الأصـل )٣(لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ;بذلك

   
المعنى من انخرامها وبطلانها هو ألا يقضي العقل بمناسبتها للحكم إذ ذاك, فـلا يكـون لهـا « : قال الهندي  )١(

أثر في اقتضاء الأحكام, لا أنه يلزم خلو الوصف عن استلزام المصلحة وذهابها عنـه, فـإن ذلـك لا يكـون 
 ).٨/٣٣٠٩(نهاية الوصول » تعارضاً 

انت مفسدته راجحة أو مساوية كما سـيأتي, أمـا الوصـف , وهذا الخلاف في ما ك)٣/٧٢٧(الغيث الهامع   )٢(
. المشتمل على مفسدة مرجوحة أو خلا عنها فقد حكى الزركشي وابن الهمام الاتفاق عـلى اعتبـار مناسـبته

 ).٤/٣١٠(, التحرير مع التيسير )٥/٢٢٠(, البحر المحيط )٣/٣٠٤(تشنيف المسامع : انظر
, واستدل ابن الحاجب بأن العقل قاضٍ بأنـه )٥/٢٢٠(حر المحيط الب: , وانظر)٢/٣٣١(حاشية العطار   )٣(

بِعْ هـذا بـربح مثـل مـا : ومن قال لعاقل« : لا مصلحة مع مفسدة مثلها, يعني أو تزيد عليها, قال العضد
المختصر . » تخسر أو أقل منه لم يقبل, وعلَّل بأنه لا ربح حينئذ, ولو فعل لعدَّ خارجاً عن تصرفات العقلاء 

 ).٢/٢٤١(شرح العضد مع 

انخرام المناسبة 
 بمقارنة مفسدها
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أي فخـر الـدين ) الفخـر(الإمـام ) خلافـا لــ(و )١(وفاقاً لابن الحاجب والصفي الهنـدي
له بما قرره الإسنوي من  لَّ دِ واستُ  /١١١ل/ )٢(نها لا تنخرمإ :الرازي والبيضاوي في قولهما

من نفعه لا يصير نفعه غير نفع لاستحالة قلب الحقائق,  دَ يَ زْ أن الفعل وإن تضمن ضرراً أَ 
 .وإذا بقي نفعه بقيت مناسبته وهو المطلوب

 .انتهى .)٣(»غاية ما في الباب أنه لا يترتب عليه مقتضاه لكونه مرجوحاً  «: قال
 :وتـبعهم النـاظم حيـث قـال ,)٤(فيكون الخلاف لفظـياً عـلى مـا صرح بـه جماعـة

أي ) لأنـه(لا معنـوي ) وافى لفظــاً (بـين القـولين ) الخلـف(زيادة على الأصـل ) :قلت(
 .?أم لا) مناسبة(فيه مع ذلك ) هل بقي(أن هذا الوصف ) في(الخـلاف إنما هو 

بالامتنـاع, فالإمـام ) قاطبـة(الوا إنهـم قـ) فــ(بـذلك الوصـف ) أما امتناع عمل(
, )٥(والبيضاوي يوافقان فيه, لكنه عنـدهما لوجـود المـانع, وعـلى الأول لانتفـاء المقتضيـ

هذا إيضاح كلامه, ولكن نظـر فيـه بأنـه يترتـب عـلى الخـلاف انقطـاع . فالخلاف لفظي
   
وهو الذي يشعر به تصرف الآمدي, فإنه ذكر حجج المخـالف ثـم ضـعفها وأجـاب عنهـا; ولهـذا جـزم   )١(

فيـه نظـر, » إنه حكى المذهبين في الإحكام ولم يـرجح « : الزركشي وابن الهمام بنسبته إليه, فقول الإسنوي
 الشريف في جدلـه, وحكـى القـرافي عـن ونسبه هو والأصفهاني إلى» وعزي للأكثرين « : وقال الزركشي

, جمـع )٣/٣٤٥(الإحكـام : انظـر. التبريزي أنه الأشهر, واختاره أيضاً ابن قدامة وابن تيمية وابن النجار
ــة الوصــول )٢/٢٤١(, المختصرــ مــع شرح العضــد )٤٩(الجوامــع ص , الكاشــف )٨/٣٣٠٩(, نهاي

, شرح الكوكـب )٢/٨١٠(المسودة  ,)٣/٨٦٥(, روضة الناظر )٤/٢٠٠(, نفائس الأصول )٦/٣٥٤(
, )٣٧٤(, سلاسـل الـذهب ص)٤/١٠٤(, نهايـة السـول )٥/٢٢٠(, البحـر المحـيط )٤/١٧٢(المنير 

 ).٤/٣٠٩(التحرير مع التيسير 
 ).٥٩(, منهاج الوصول ص)٢/٢/٢٣٢(المحصول   )٢(
لحة أمـر حقيقـي لا المتضمن للمصلحة , والمصـ: , واحتج ابن قدامة بأن المناسب)٤/١٠٥(نهاية السول   )٣(

وقد أخبر االله تعالى أن في الخمر والميسر منافع وأن إثمهما أكـبر مـن نفعهـما, فلـم « : ينعدم بمعارضٍ , قال
 ).٣/٨٦٥(روضة الناظر » ينف منافعهما مع رجحان إثمهما 

حاشية , )٣/٧٢٧(, الغيث الهامع )٥/٢٢١(البحر المحيط : منهم الزركشي والعراقي والأنصاري, انظر  )٤(
 ).١٢٥(أ, غاية الوصول ص/١٤٨الأنصاري ل

 ).٣/٣٠٥(تشنيف المسامع : , وانظر)٢/٢٨٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
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إن  :من قـاللا تنخرم, وتخلف الحكم عن العلة في صورة, ف :المستدل وعدمه, فإنا إذا قلنا
لتبـينُّ  ;تنخرم, يضره ذلك :التخلف للمانع  لا يضره ذلك التخلف لبقاء العلية, ومن قال

 .)١(أن ما علل به ليس تمام العلة كما سيأتي
  غـرضٍ ريقان طويل وقصير فسلك الطويـل لغـيرمسافر له ط :)٢(مثال ذلك :قالوا

ر الطويـل معـارض بمفسـدة لأن المناسب وهو السف ;)٣(سو القصر لم يقصر في الأظهر
وهي العدول عن القصير لا لمعنى, فكأنه حصر قصده في تفويت ركعتين من الرباعية مدة 

 .)٤(السفر
 
 
 
 
 
 

 
   
في القوادح كما في الشرـبيني, : أي» كما سيأتي « : , وقول المصنف)٢/٢٨٦(تقريرات الشربيني على البناني   )١(

جمع : انخرام المناسبة بمفسدة, انظر: الأصل من فروعهومراده القادح المسمى بالنقض, حيث عدَّ صاحب 
 ).٥١(الجوامع ص

 .أ/١٤٨, حاشية الأنصاري ل)٣/٧٢٧(, الغيث الهامع )٣/٣٠٥(تشنيف المسامع : انظر هذا المثال في  )٢(
كشـاف القنـاع : , وذهـب الحنابلـة والحنفيـة إلى أن لـه القصرـ, انظـر)١٧٣(روضة الطـالبين ص: انظر  )٣(

 ).٢/١٤٠(البحر الرائق , )١/٥١٢(
ذكر الهندي وصاحب الأصل والزركشي أن الخلاف في هذه المسألة يلتفت عـلى أن الـنقض في العلـة هـل   )٤(

, )٣/٦٦(, الإبهـاج )٨/٣٣١٤(نهاية الوصـول : يقدح , انخرمت, وإلا فلا, انظر: يقدح أم لا? فإن قلنا
 ).٣٧٥(سلاسل الذهب ص
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ــــهْ لَ نزِ ــــو مَ ــــبَهُ وه ــــادسُ الشَّ  الس
  

لَــــهْ  نْزَ  بــــين مناســــبٍ وطــــردٍ مُ
  

ـــاضيِ [ ـــالتَّبَعِ )١( ]والق ـــبٌ ب  ذا مناس
  

ـــــعِ  ولا قُّ وَ ـــــعْ تَ ـــــارُ مَ ـــــه يُص  لَ
  

ـــــاسِ ع ـــــإنْقي ـــــاعٍ ف ـــــةٍ بإجم  ل
  

ـــنّ  ـــةٌ تِعَ جَّ ـــسَ حُ ي ـــنُ ادرِ رَ اب ـــذَّ عَ  تَ
  

يْ زِ ـــــيرَ ـــــى والشَّ ُّ ذا أَبَ ـــــيرفيِ  والصَّ
  

ــتُ  ي: قل زِ وَ ــرْ ــى والمَ ــاضيِ أَبَ ــذا الق  ك
  

ي عَ القـــاضيِ مـــع الشـــيرازِ ـــازَ  ونَ
  

ي ــازِ ــذا الع ــسَ ه ــنِ ادري ــولاً إلى اب  قَ
ــــباهِ   بَــــةِ الأَشْ لْ  أعــــلاهُ قــــيسُ غَ

  

ــــفةِ لل ــــمِ والص يفي الحك ــــاهِ ض  مُ
  

ــــتُ ــــوريُّ قل ــــبهُ الصُّ  إنَّ ذا: فالش
  

ا ــــذَ بَ ــــدْ نَ ــــا ق ن ــــذي إمامُ ــــو ال  ه
  

ُ ـــــبرَ ـــــما المُعتَ ـــــالَ إنَّ  والفخـــــرُ ق
  

ـــــ ُ ْضرُ ـــــمَّ تحَ ةِ ثَ َ ـــــونُ المشـــــابهَ  ك
  

ـــــةً للحكـــــمِ أو ظَـــــنُّ علَّ  فـــــيما يُ
  

ــــــــــا ماً له ــــــــــتلزِ س  .........مُ
  

ـ(من مسالك العلة ) السادس( مشـابهة وصـف  « :»اللـب«كـما في  )٢( )ه وهـوبَ الشَّ
, فمشابهته للأول تقتضيـ عليتـه دون مشـابهته للثـاني, ويسـمى )٣( » للمناسب والطردي

, وهو  نزلة(الوصف بالشبه أيضاً  ;أي في المنزلة) بين مناسب وطرد منزلة(أي ذو منزلة ) مَ
لأنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات, ويشـبه المناسـب بالـذات مـن حيـث 

, وأوضـح مـن )٤(ع إليه في الجملة, كالذكورة والأنوثة في القضـاء والشـهادةالتفات الشر
   
للـنظم, وهـو المثبـت في مجمـوع الرسـائل  −بـدون اليـاء−» القـاض «  :هكذا في النسـختين, والصـواب  )١(

 ).٦٤(ص
, البرهـان )٢٠٩(اللمـع ص: اختلف الأصوليين في تعريف هذا المسلك, انظر تعريفـاتهم مـع الأمثلـة في  )٢(

ــة )٢/٨٦٠( ــع الأدل ــام )٢/٢/٢٧٧(, المحصــول )٢/٣١٠(, المستصــفى )٢/١٦٤(, قواط , الإحك
, )٧٠٦(, مفتـاح الوصـول ص)٢٨٢(, الجدل لابن عقيـل ص)٤/١٣٢٥(على , العدة لأبي ي)٣/٣٦٩(

, تيسير التحريـر )٤/١٨٧(, شرح الكوكب المنير )٥/٢٣٠(, البحر المحيط )١٣٧(تقريب الوصول ص
)٤/٥٣.( 

 .» وهذا التفسير من زيادتي « : , قال)١٢٥(غاية الوصول ص  )٣(
 ).٣/٧٢٨(, الغيث الهامع )٣/٣٠٦(شنيف المسامع ت: , وانظر)٢/٢٨٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(

: المسلك السادس
 الشبه
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أنه الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث  )٢(عن بعضهم )١(هذا ما نقله الإسنوي
لكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام, فهـو دون المناسـب وفـوق والتام, 

 .الطردي
, أي فإن اعتبـار الشـارع في بعـض » ي الشبهمِّ بكلٍّ منهما سُ ولأجل شبهه  «: )٣(قال

 .)٤(لحكم الأصل في القياس وإن لم يعلم وجهها /١١٢ل/المواضع يظن به مناسبته 
طهارة تراد لأجل الصلاة فـلا  :قول الشافعي رضي االله عنه في إزالة النجاسة :ومثاله

رة, ومناسبتها لتعين المـاء فيهـا بعـد تجوز بغير الماء كطهارة الحدث, فإن الجامع هو الطها
ـالبحث التام غير ظاهرة, وبالنظر إلى كـون الشـارع اعتبرهـا في بعـض الأحكـام كَ   سِّ مَ

, وهذا القول نقله الآمدي عن )٥(المصحف والصلاة والطواف يوهم اشتمالها على المناسب
  .)٦(»وهو الأقرب إلى قواعد الأصول  «: أكثر المحققين, قال

ــال ) و( ــاضي(ق ــاقلاني) الق ــر الب ــو بك ــبه ) ذا( :أب ــالتبع(أي الش أي ) مناســب ب
, كالطهارة لاشتراط النية, فإنها من حيث هي طهارة لا تناسب اشتراط النية )٧(بالاستلزام

لكن تناسبها من حيث إنها عبادة فإنها مناسبة لاشـتراط النيـة, كـذا حكـاه عـن القـاضي 
   
 ).٤/١٠٦(نهاية السول   )١(
 ., وقيَّد البحث التام بمن هو أهله)٣/٣٧١(الإحكام : هو الآمدي, انظر  )٢(
 .يعني الإسنوي  )٣(
 ).٢/٢٨٦(تقريرات الشربيني على البناني   )٤(
 .آخر من كلام الشافعي, وسيأتي له مثال )٤/١٠٦(, نهاية السول )٣/٣٧٢(الإحكام   )٥(
 ).٣/٣٧٢(الإحكام   )٦(
وممـا أجـراه « : لم أره في التلخيص, ولعل صاحب الأصل أفاده من نقل الجويني عنـه في البرهـان, ونصـه  )٧(

لحكـم المطلـوب قياس المعنى هو الذي يسـتند إلى معنـى يناسـب ا: القاضي في ضبط تصوير الشبه أن قال
ه هو الذي يستند إلى معنى وذلك المعنـى لا يناسـب الحكـم المطلـوب وقياس الشب, بنفسه من غير واسطة

بنفسه, ولكن ذلك المعنى يغلِّب على الظن أن الأصـل والفـرع لمـا اشـتركا فيـه فهـما مشـتركان في المعنـى 
 ).٢/٨٦٥(البرهان . »المناسب وإن لم يطلع عليه القائس
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له أنه إلحاق فرع بأصـل لكثـرة أشـباهه  »تقريبمختصر ال«عن  )٢(, ونقل بعضهم)١(جماعة
الفرع فيها الأصل علـة لحكـم  ]تشابه[في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي 

 .)٣(الأصل
) توقــع(بسكون العـين ) معْ (يعني لا يصار إلى الأخذ بقياس الشبه ) ولا له يصار(

حكـاه القـاضي أبـو ) بإجماع( مشـتمل على المنـاسـب بالـذات) قيـاس علـة(أي إمـكان 
  :قياس العلة بأن لم يوجد إلا قياس الشبه ففيه قولان) رذَّ عَ فإن تَ ( )٤(بكر

الشـافعي  )٥(بوصـل الهمـزة للـوزن) ابن إدريس(ما نقل عن إمامنا محمد  :أحدهما
 .)٧(نظراً إلى شبهه بالمناسب )٦(,أي تظهر) تَعِنّ  حجة(رضي االله عنه أنه 

   
ــدي والقــرافي والزركشيــ  )١( ــرازي والآمــدي والهن , الإحكــام )٢/٢/٢٧٧(المحصــول : نظــرا. مــنهم ال

 ).٥/٢٣١(, البحر المحيط )٣٩٤(, تنقيح الفصول ص)٨/٣٣٤١(, نهاية الوصول )٣/٣٧١(
 ).٥/٢٣٢(, ونقله عنه أيضاً الزركشي في البحر المحيط )٣/٧٢٨(هو العراقي في الغيث الهامع   )٢(
ام لشبهه به في جمل من الأحكـام, ومـا , ومثل له بإلحاق العبد بالحر في بعض الأحك)٣/٢٣٥(التلخيص   )٣(

كـما في التلخـيص, والغيـث » شـابه « بين المعقوفتين هكذا هو في النسختين, وهو تصحيف ,والصـواب 
 .١٢٥الهامع, مخطوط, ل 

ثم القائلون بقياس الشبه أجمعوا على أنه لا يصـار إليـه مـع إمكـان « : , ونصه)٣/٢٣٨(التلخيص : انظر  )٤(
 .» العلة المصير إلى قياس 

 .مع علامة التصحيح) أ(وألحقت بـ ) ب(سقطت من   )٥(
قياس الشبه الـذي نـص الشـافعي عـلى حجيتـه هـو قيـاس غلبـة الأشـباه الآتي ذكـره, قـال في الرسـالة   )٦(

أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه, وأن : والقياس من وجهين« ): ٤٧٩(ص
صول أشباه, فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبهاً فيـه, وقـد اختلـف القايسـون في يكون الشيء له في الأ

, وأما قياس الشبه بالمعنى الذي ذكره صاحب الأصل وغيره فسيأتي في كلام )٤٠(, وانظر نحوه ص»هذا 
 .السمعاني استنباط حجيته من كلام الشافعي في الفروع

الغزالي القول بالشبه أيضاً إلى أبي حنيفة ومالك وخالفه ابـن  , وعز)٢/٢٨٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٧(
ه, وعزاه الثاني إلى أكثرهم, ووافقهما ابن النجـار,  برهان والسمعاني, فعزا الأول إلى أصحاب أبي حنيفة ردَّ

لـة , وعنـد الحناب» وأكثر شيوخنا على أنـه صـحيح « : وهو الموافق لما في كتبهم, وأما المالكية فقال الباجي
   =, أصـول السرخسيـ )٢/١٦٤(, قواطع الأدلة )٢/٢٩٤(, الوصول )٤٨١(المنخول ص: انظر. روايتان
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في مواضـع مـن كتبـه, كقولـه في ] بـه[أشار إلى الاحتجاج  «: )١(قال ابن السمعاني
 ل وجـوب النيـة, فعلَّـ)٢( »! ? طهارتان فكيف تفترقان :إيجاب النية في الوضوء, كالتيمم

في جميـع  بكونها طهارة; فإن الشارع اعتبرها وحدها, حيـث رتَّـب عليهـا وجـوب النيـة 
غى كونها بالتراب, إذ لم يعتـبره في شيء مـن جبة بل وغيرها للاعتداد بها وألاالأغسال الو

 ., تدبَّر)٣(ذلك, فيظن المناسبة على نظير ما مرَّ 
أي ممنـوع ) أُبيِ (أي قياس الشـبه ) ذا(أن  )٤( )الصـيرفي(ما قاله أبو بكـر  :الثاني) و(

بحـذف  )١( )الشيرزي(وافقه عليه الشيخ أبو إسحاق ) و( )٥(ومردود, نظراً لشبهه بالطرد

  =  
, إحكام الفصـول )٤/٥٤(, تيسير التحرير )٣/٣٣٢(, أصول البزدوي مع شرحه للبخاري )٢/١١٣(
 ). ٤/١٩٠(, شرح الكوكب المنير )٢/٧٢٠(, المسودة )٣/٨٧١(, روضة الناظر )٢/٦٣٥(

هــ كـان مفسرـاً ٤٢٦ن محمد, أبو المظفر السمعاني التميمي الإمام العلامة, ولد في مرو سـنة هو منصور ب  )١(
تفسـير القـرآن العزيـز, قواطـع الأدلـة, والاصـطلام, والبرهـان في : أصولياً عالم بالحديث, مـن مؤلفاتـه

 .هـ في مرو٤٨٩الخلاف, توفي سنة 
, )٢/١٠١(, وفيـات الأعيـان ١٠٦المـذهب ص, العقد )٥/٣٣٥(طبقات ابن السبكي : انظر ترجمته في  

 .١٤٣, طبقات المفسرين ص)١٩/١١٤(, السير )٣/٣٢٣(الأنساب 
, وقد سـبق )٨/٩٤(قول الشافعي في مختصر المزني, الأم, باب الوضوء : , وانظر)٢/١٦٤(قواطع الأدلة   )٢(

ع الحاجـب , وما بين المعقـوفتين سـقط مـن النسـختين, واسـتدركته مـن القواطـع ومـن رفـ)٢١٥(ص
 ).٣/٧٢٩(, والغيث الهامع )٤/٣٤٧(

 ).٢/٢٨٧(تقريرات الشربيني على البناني   )٣(
هو محمد بن عبد االله البغدادي الصيرفي, نسبةً إلى صرف النقود, فقيه أصولي, تفقه على ابن سريـج وسـمع   )٤(

ئل الأعـلام والاجمـاع دلا: , من مؤلفاته"كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي  ": الحديث, قال القفال
 .هـ٣٢٠وشرح الرسالة, توفي في مصر سنة 

, العقـد المـذهب )٣/١٨٦(, طبقات ابن السبكي ١٢٠طبقات أبي إسحاق الشيرازي ص: انظر ترجمته في  
 ).٢/٣٢٨(, وفيات الأعيان ٤٩ص

, شرح )٥/٢٣٦(, البحـر المحـيط )٣/٦٨(, الإبهاج )٣/٢٣٦(يص خلالت: نظر نسبة هذا القول إليه فيا  )٥(
 ).٤/١٩١(الكوكب المنير 
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 .لف بين الراء والزاي للوزنالأ
أبـو بكـر البـاقلاني ) كذا القـاضي(زيادة على الأصل في نقل القائلين بالمنع ) :قلت(

, كما صرح به البيضاوي) أبى( عـن  )٣(ونقله في شرحـه ,)٢(أي منع ذلك فلم يعتبره مطلقاً
, وإن زعــم بعــض شراح )٤( » والإرشــاد ]بــه[التقريــب  /١١٣ل/مختصرــ«تصرــيحه في 

 )٧(, ثم نقل عن تصريح الغـزالي)٦(أن القاضي لا يخالف في قياس غلبة الأشباه )٥(»نهاجالم«
ولكـن وقـع  ]متناسـبين[لأنه متردد بـين قياسـين  « :)١(بعدم الخلاف فيه, قال )٨(كشيخه

  =  
,  والأشبه عندي أن قياس الشبه لا يصح, لأنه ليس بعلـة الحكـم عنـد االله « ): ٢١٠(قال في اللمع ص  )١(

 .» ولا دليلاً على العلة, فلا يجوز أن يعلق الحكم عليه 
 ).٦٠(منهاج الوصول ص: انظر  )٢(
ه   )٣( وقد صرح به القـاضي في « : في شرح المنهاج, فإنه قال فيهلعله يقصد نقل صاحب الأصل عن القاضي ردَّ

, ولكن القاضي صرح أيضاً بجـواز الترجـيح )٣/٦٩(الإبهاج » مختصر التقريب والإرشاد لإمام الحرمين 
» الترجيح بكثرة الأشـباه عـلى مـا قـدمناه في أقسـام القيـاس  −أي طرق ترجيح العلل–ومنها « : به فقال

 ).٥/٢٣٦(البحر المحيط : ظر, وان)٣/٣٢٥(التلخيص 
, وما بين المعقـوفتين هكـذا هـو في النسـختين وهـي )٢٤١, ٣/٢٤٠(تلخيص التقريب والإرشاد : انظر  )٤(

 .زيادة ليس لها معنى
 ).٤/١١٣(يعني الإسنوي في نهاية السول   )٥(
صريحـان في أن  وهو زعم غير صحيح, فإن تعريف القاضي في التلخيص لقياس الشبه والمثال الذي ذكـره  )٦(

: بل سماه أيضاً غلبة الأشباه, وهذا نص كلامه −كما ذكر المصنف–الخلاف عنده يطرق قياس غلبة الأشباه 
.. والضرب الثاني من القياس قياس الشبه وهو أن يلحق فرع بأصل لكثرة أشباهه بالأصل في الأوصاف« 

وقـد اختلـف « : , ثم قال»ل من الأحكام وذلك نحو إلحاق العبد بالحر في بعض الأحكام لشبهه به  في جم
 ).٢٤٢, ٣/٢٣٥(التلخيص : انظر. ورجح عدم حجيته» القائسون في هذا الضرب 

 ).٢/٣٢٣(المستصفى : أي أن الإسنوي نقل عن الغزالي التصريح بعدم الخلاف فيه, انظر  )٧(
, )٤/١١٤(نهايـة السـول : انظر»  وذكر في البرهان قريباً منه أيضاً « : يعني الجويني , حيث قال الإسنوي  )٨(

الظن, ة الشبه يوقع في مستقر العادة غلبمن أن قياس )  ٢/٨٧٤(ولعله يقصد ما ذكره الجويني في البرهان 
» وع إلى المجمعـين حـتم ـفليس بعد هذا التقرير كلام مع ما تقدم مـن أن الرجـ« : رر هذا قالـوبعد أن ق

 ).٢/٨٧٥(البرهان 
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 .)٢( » التردد في تعيين أحدهما
نـازع (قد  )و( )٤(زاد بعضهم أيضاً أبا زيد الدبوسيو )٣( )المروزي(أبو إسحاق ) و(
 ).الشيرازي(الشيخ أبي إسحاق ) مع(أبو بكر ) القاضي

) إلى(آخـر البيـت  »العـازي«بحجية قياس الشبه مفعـول مقـدم لــ ) قولاً ( :وقوله
يعني أن القـاضي والشـيخ أبـا ) هذا العازي(الشافعي رضي االله عنه ) ابن إدريس(الإمام 

  =  
وذكر أن الغزالي ذكر ذلك في المستصفى, في الطرف الثالث, قبيل أركان القيـاس, ) ٤/١١٣(نهاية السول   )١(

كـما في نهايـة » مناسـبين « , وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين, والصواب )٢/٣٢٣(المستصفى : انظر
 .السول

 وبين قياس غلبة الأشـباه, فضـلاً المتأمل لكلام الغزالي  ومن قبله الجويني لا يتبين له أية علاقة بين كلامهما  )٢(
أما الجويني في البرهان فكلامه كله يدور حول قيـاس  −كما ظن الإسنوي–عن أن يتناولاه بصريح الكلام 

أي المتردد بين القياس المناسب وقياس الطرد, وأما الغزالي فإنـه حـين ذكـر الطـرف –الشبه بمعناه الأول 
ه, وهو بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه وليس منه; ذكر له الثالث من أطراف الكلام على قياس الشب

راجعـة إلى قيـاس المعنـى أو  −عند التأمـل −ثلاثة أقسام ومثل لكل واحد منها بمثال, وهذه الأقسام كلها
قياس العلة والاعتبار, فالأول راجع إلى تحقيق المناط,والثاني والثالث راجعان إلى ترجيح المناط عند تـردد 

لمحل بين مناطين متعارضين, وقد صرح القاضي في التلخيص بأن حجيـة القسـم الأول منهـا راجعـة إلى ا
: انظـر. اعتباره بالنص أو الإجماع أو غيرهما من الأدلة الشرعية , فلا يصـح أن يلحـق بـه موضـع النـزاع

 ).٣/٢٤١(, التلخيص )٢/٣٢٣(المستصفى 
, والزركشي في )٤/٣٤٧(, وابن السبكي في رفع الحاجب )٢/١٦٥(نسبه إليه السمعاني في قواطع الأدلة   )٣(

 ). ٥/٢٣٥(البحر المحيط 
إبراهيم بن أحمد, أبو إسحاق المروزي, نسبةً إلى مرو بخرسان, كان إماماً كبيراً : وأبو إسحاق المروزي هو  

ببغـداد مـن وأحد أئمة المذهب الشافعي, تفقه على ابن سريج والاصطخري, انتهـت إليـه رئاسـة العلـم 
 .هـ٣٤٠الفصول في معرفة الأصول, وشرح المختصر للمزني, توفي في مصر سنة: مؤلفاته

, )١/٢١(, وفيـات الأعيـان ٤٢, العقد المـذهب ص١٢١طبقات الفقهاء للشيرازي ص: انظر ترجمته في  
 ).١٥/٤٢٩(, السير )٥/٢٠١(الوافي بالوفيات 

 ).٣٠٥(تقويم الأدلة ص: , وانظر)٢/١٦٥(إليه السمعاني في قواطع الأدلة  هنسب  )٤(
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 ,)١(لإمـام الشـافعي رضي االله عنـهإسحاق نازعا من عز القول بحجية قياس الشبه إلى ا
 .انتهى. )٢(إنما أراد ترجيح إحد العلتين في الفرع لكثرة الشبه :وقالا

أي الشـبه بمعنـى ) أعـلاه( :ثم بينَّ مراتب قياس الشبه على القـول بحجيتـه فقـال
 :ما له أصل واحد, كما مـرَّ في إزالـة الخبـث −يعني أعلى القياسات المبنية عليه−الوصف, 

 قـيسُ (, فــ )٣(لسلامة أصله من معارضـة أصـل آخـر لـه ;الخ.. طهارة تراد للصلاةهي 
بةغَ  في (أي القياس الذي فيـه أشـباه وأوصـاف مشـبهة ) الأشباه(بسكون اللام للوزن ) لْ

وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحـدهما الغالـب شـبهه بـه في الحكـم ) الحكم والصفة
 .)٤(والصفة على شبهه بالآخر فيهما

متعلق بالأشباه, كإلحاق الشافعي رضي االله عنه العبد بالمـال في ) للمضاهي( :وقوله
لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثـر مـن شـبهه  ;)٥(إيجاب القيمة بقتله بالغةً ما بلغت

   
ولا يكـاد « : فيه نظر; فإن الذي نازع في عزو القول بالحجية إلى الشافعي هو القاضي أبو بكـر حيـث قـال  )١(

, أما الشيرازي فلم ينـازع في أن )٣/٢٣٧(التلخيص » يصح ذلك عن الشافعي مع علو رتبته في الأصول 
إن ذلك يصح : حابه اختلفوا في حجية قياس الشبه, فمنهم من قالللشافعي ما يدل عليه, لكنه ذكر أن أص

لا يصـح, : ومـنهم مـن قـال« : وهؤلاء حملوا ما نقل عن الشافعي على ظاهره, ثـم قـال −أي هو حجة–
ل ما قال الشافعي على أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه   ).  ٢٠٩(اللمع ص. وتأوَّ

أو في كتاب لـه آخـر, » التقريب « قلاني في التلخيص, فلعله في أصله ا, ولم أره للب)٢٠٩(اللمع ص: انظر  )٢(
 ).٥/٢٣٥(البحر المحيط : انظر. وقد عزا الزركشي هذا التأويل للشيرازي وحده

عبارة الناظم موافقة لعبارة صاحب الأصل في أن أعلى مراتب قياس الشبه قياس غلبة الأشباه, وقـد أورد   )٣(
نصاري أن أعلى قياس الشبه مطلقاً ماله أصل واحد, لسلامة أصله عن معارضـه أصـل آخـر لـه, عليه الأ

وأجاب عنه بأن ذلك مفهوم بالأولى مما ذكره, وكأن المصنف لم يرتض هذا الجواب فعـدل بالعبـارة إلى مـا 
 .ب/١٤٨حاشية الأنصاري, ل: انظر. ذكر

رسـالة كـما قياس هو الذي نص الشافعي على حجيته في ال, وهذا ال)٢/٢٨٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
 . ٤٠٤سبق النقل عنه ص

فيـه قيمتـه : قال الشافعي رحمه االله في العبد يقتل« ): ٧/٣٤٦(ونصه في الأم, باب الحر إذا جنى على العبد   )٥(
ه بالغة ما بلغت, وكان من استهلك من شيء من المال ففيه قيمت« : ثم قاسه على المال بقوله» بالغة ما بلغت 

   =, روضـة الطـالبين )٦/١١١(أيضـاً الأم : يعني محمد بـن الحسـن, وانظـر» فكيف لم يقل هذا في العبيد? 
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ر ويعار ويودع وتثبت عليه اليـد وأمـا الصـفة )١(فيهما رِّ بالحُ  جَ , أما الحكم فكونه يباع ويؤْ
, وتعلق الزكاة بقيمته إذا اتجُّ  فكتفاوت ر فيه, فاعتبـار الشـارع هـذه أوصافه جودةً ورداءةً

الأحكام والأوصاف يظن منه إلحاقه بالمال وإن كانت طردية لا مناسبة فيها للحكم, أعني 
الشـبه (غلبـة الأشـباه في الحكـم فغلبتهـا في الصـفة فقـيس  قـيسُ ) فـ( )٢(وجوب القيمة

, )٣(لى البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشـبه الصـوريكقياس الخيل ع) الصوري
 .)٤(ةيَّ لَ وقد اعتبره ابن عُ 

ولهـذا  ;عـن أبي حنيفـة وأحمـد )٥(»البرهان«ونقله إمام الحرمين في  «: قال الإسنوي
  =  

, المدونة )٦/٢١(كشاف القناع : , وهو مذهب الحنابلة والمالكية, ووافقهم أبو يوسف, انظر)١٦٤٤(ص
لاف فأكثر قضيـ لـه بعشرـة آلاف إلا لى أنه إذا كانت قيمته عشرة آإ, وذهب أبو حنيفة ومحمد )٤/٤٦٥(

 ).١٠/٣٥٤(, الهداية مع فتح القدير )٧/٢٥٧(بدائع الصنائع : عشرة, وهو المعتمد عند الحنفية, انظر
 ).٢/٢٨٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
 ).٢/٢٨٨(تقريرات الشربيني على البناني   )٢(
 ).٢/٢٨٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
 .)٢/٢/٢٧٩(في المحصول  الرازي, ثم )٢/٢٩٨(أبو الحسين في المعتمد  حكاه عنه  )٤(

أم هو ابنه إبراهيم? الظـاهر  الإمام المحدث إسماعيل بن إبراهيموهل هو  على اسمه, هنا وابن علية لم أقف  
تـه أنـه أنه الابن, فإنه هو المشهور عند المتكلمين, ولا سيما المعتزلة, فإنه معـدود فـيهم, فقـد جـاء في ترجم

هـو ": من شيوخهم, وهو الذي قال عنه الإمـام الشـافعي عن أبي بكر الأصمجهمي, وأنه أخذ الاعتزال 
  .هـ٢١٨كانت وفاته سنة ، "ضال جلس بباب السوال يضل الناس

   .٥٧, طبقات المعتزلة ص)١/١٣٠(, لسان الميزان )٦/٢٠(تاريخ بغداد : انظر ترجمته في           
ابن علية سـيد  ": فهو صاحب سنة محدث حافظ مجمع على توثيقه, رو له الجماعة, وقال شعبةوالده  وأما          

  .هـ١٩٣, توفي سنة "المحدثين 
, تـذكرة ١٠٥, تقريـب التهـذيب ص)١/٢١٦(, تهـذيب الكـمال )٢٢٧(تاريخ بغـداد : انظر ترجمته في           

 ).١/٣٢٢(الحفاظ 
   

 ).٢/٨٦١(البرهان : انظر  )٥(
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 .)١( » أوجب أحمد التشهد الأول كالثاني, ولم يوجب أبو حنيفة الثاني كالأول
هو الـذي (القياس للشبه الصوري ) إن ذا(الأصل متوركاً على ) /١١٤ل/ :قلت(
 .)٣(وغيره )٢(نه ابن برهانفلم يقل به, كما بيَّ ) قد نبذا(الشافعي رضي االله عنه ) إمامنا

عـلى −منهـا  :وهو كذلك وإن قال به بعض أصحابه في صـورٍ  «: قال شيخ الإسلام
  ل أن يكـون التحـريم, لكـن يحتمـ)٤(إلحاق الهرة الوحشية في التحريم بالإنسـية −الأصح
الخـلِّ عوضـاً عـن الخمـر في صـداق ونحـوه,  للإلحاق, ومنها على وجهٍ إعطاءُ  ليس فيها

, فنقل ابن السبكي عن الشافعي رضي االله عنه أن قياس الشبه حجـة )٥(والبقر عن الخنزير
 .)٦( » محمول على قياس غير الصوري

   
, وقول أبي حنيفة في الهداية مـع )١/٣٩٠(كشاف القناع : , وانظر مذهب أحمد في)٤/١١٢(نهاية السول   )١(

 ).١/٢٧٧(فتح القدير 
لم أره في الوصول له, فلعله في الأوسط أو الوجيز أو غيرهما من كتبه,وقد حكاه  عنه الزركشي في تشـنيف   )٢(

 ).٣/٣١٠(المسامع 
هــ ٤٧٩علي بن برهان بفتح الباء, أبو الفتح الفقيه العلامة, ولـد في بغـداد سـنة  أحمد بن: وابن برهان هو  

كان حنبلي المذهب ثم تحول إلى مذهب الشافعي, تفقه على الغزالي والشاشي, كان خارق الذكاء لا يسـمع 
, البسـيط, والوسـيط, والأوسـط: شيئاً إلا حفظه, برع في الأصول, وكان هو الغالب عليه, مـن مؤلفاتـه

 .هـ٥١٨والوصول إلى الأصول, توفي ببغداد سنة 
, ٢٨٤, العقد المذهب ص٢٥٢, ذيل طبقات الشيرازي ص)٦/٣٠(طبقات ابن السبكي : انظر ترجمته في  

 ).١٩/٤٥٦(, السير )٧/١٣٧(الوافي بالوفيات 
بـدع, وأنـه , عن الأستاذ أبي منصور نسبته إلى قوم مـن أهـل ال)٥/٣٧(حكى الزركشي في البحر المحيط   )٣(

ه) ٢/١٦٦(قول الأصم, ولا يعتد بخلافه, ونسبه السمعاني في القواطع   .إلى بعض الأصحاب, وردَّ
لاختلاف ألوان الوحشية كالأهلية, بخلاف الحمر الوحشية, فإن ألوانها متحدة دون الحمر الأهليـة, فـإن   )٤(

 ).٤٧٠(روضة الطالبين ص: , وانظر هذا الفرع في)٥/٢٣٧(البحر المحيط : انظر. ألوانها مختلفة
, انظـر: والوجه الثاني عند الشافعية وجوب مهر المثل, وقيل  )٥( روضـة : يقدر الخمـر عصـيراً والخنزيـر شـاةً

 ).١٢٦٩(الطالبين ص
 .ب/١٤٨حاشية الأنصاري, ل  )٦(
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في ) إنـما المعتـبر( »المحصول«في ) :قال(أي فخر الدين الرازي ) الفخـر(الإمام ) و(
مَّ تحضر(بين الشـيئين ) كون المشـابهة(قياس الشـبه ليكون صحيحاً   .وتحصل) ثَ

والحـق أنـه متـى  «: ولفظ الإمام بعد ذكر الخـلاف في أن المعتـبر الشـبه أو الصـورة
لمـا  أي) مسـتلزماً لها(كـونه ) علـة للحـكم أو(كـونـه ) فيمـا يظـن(حصـلت المشـابهة 

 .انتهى. )١(هو علة, صح القياس, سواء كان ذلك في الصورة أم في الحكم
 أو الصـورةَ  الشارع الحكمَ  اعتبارِ  ]سببَ [ظن العلية  فزاد الإمام على ما تقدم اعتبارَ 

  ;المشابهة فيما يظن أنه مستلزم العلة واعتبارِ  لأن ظن مستلزم الشيء كظن الشيء, وسـوَّ
 .)٢(وري, إذ المدار على الظن, فهذا وجه مقابلته لما تقدمبين قياس الأشباه والص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڇ :والأصل في اعتبار الشبه الصوري جزاء الصيد الثابت بقوله تعالى « :)٣(قال جمعٌ 
   
 ).٢/٢/٢٧٩(المحصول   )١(
 ., وهو الصواب» بسبب « فيه هكذا , وما بين المعقوفتين ورد )٢/٢٨٨(تقريرات الشربيني على البناني   )٢(
 ).٢/٣٣٤(ب, حاشية العطار /٢٤٧حاشية ابن أبي شريف, ل : انظر  )٣(
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, وبـدل القـرض في )٢(الآية, ففي النعامة بدنة, وفي بقر الوحش بقـرة )١(ڇ    � � � � � ې
ـبَ   , فقد اقترض النبي )٣(صورةً  لُ ثْ وهو المِ  ,موَّ قَ المتَ  . )٤( » رواه مسـلم. يـاً اعِ بَ راً وردَّ رَ كْ

 .انتهى
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٩٥: (سورة المائدة  )١(
, )٥/٢٩٦(, سنن البيهقي )٤/٣٩٨(المصنف لعبد الرزاق : قضى بذلك بعض الصحابة, انظر أقوالهم في  )٢(

 ).٢/٢٨٤(التلخيص الحبير : وانظر تخريجها في
والأصل في اعتبار الشبه الصـوري أيضـاً بـدل القـرض في المتقـدم, وهـو المثـل :   العبارة حذف تقديرهفي  )٣(

 .صورة
ر من ). ١٦٠٠(, في كتاب المساقاة, باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه,  من حديث أبي رافع   )٤( والبكْ

 −لأن رباعيته تطلـع حينئـذ−» رباع « سنين فهو هو الثَّنيُّ إلى أن يجذع, فإذا بلغ سبع : الإبل ولد الناقة, أو
النهاية في غريب : وهو بالتخفيف, انظر» رباعياً « : فقلت −كما في الحديث–, فإذا نصبت أتمت » ثمان « كـ 

 ).٩٢٩,  ٤٥١(, القاموس المحيط ص)١١/٣١(, شرح مسلم للنووي )٢/١٨٨(, )١/١٤٩(الحديث 
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 .............................  
ـــ أنْ  الـــدورانَ  ـــ كـــمٌ  حُ رَ يُ مّ ؤَ يُ

ــــلَ  ــــدْ  فقي فِ ــــلَ  لم يُ ــــزْ جَ  وقي يمِ
ــــيسَ  ــــزمُ  ول ــــتَ  يل ــــذي اس لاَّ دَ ال

ــــيَّ لِّ عِ لِ  منـــــهُ  ـــــ فـــــإنْ  هِ تِـ رَ يُ
ـــرَ  ـــعدِ التَّ  لِّ المســـتد وصـــفَ  حَ جَّ هْ يَ

وْ أَ  ينِ تَـــــعلَّ   مـــــانعِ دَ لَـــــ ضرَّ 
ل لَ : تُ ـقُ  اـنــهُ  هُ ـفُ ــوص بَ ــو ناسـفَ

اوأَ رَ  وســـــــــــابعٌ ................ 
ــد دارَ  ــ ق ــ عْ مَ مْ دَ وصــفٍ وجــوداً وعَ

ـــ فـــاقَ ي وِ نِّـــى ظَ فَ صـــطَ والمُ  مِّالجَ
لىَ وْ أَ  ا يكـــــونُ مـــــ فقـــــدِ  بيـــــانُ 

ـــظْ أَ  عـــترضٌ مُ  ـــوَ  رَ هَ ـــفَ صْ ارَ اً آخَ
ـــ حـــازَ  لهـــذا الوصـــفِ  نْ أَ و هْ التعديَ
ــــيرِ لِ  ــــغ ــــرجيحٍ  ومُ رَ ه فَ ــــوْ  ت انَحَ
 ىـنَ ـتَ ـــعْ ـيُ  اً ــعــطْ ـقَ  هِ ــمِ دُّ ــقَ ـتَ ـِبـف

, وابـن )١(وسـماه بعضـهم بالجريـان) الـدوران(ـه من مسالك العلة ) رأو :وسابعٌ (
 دار مـعقـد (أي يقصد ) ؤمأن ير حكم يُ (, وهو )٢(الحاجب كالآمدي بالطرد والعكس

   
ذه التسمية إلى المتقـدمين, وعـزا الجـويني إلى الأسـتاذ أبي إسـحاق ه) ٥/٢٤٣(أسند الزركشي في البحر   )١(

التعبير بالجريان أيضاً وقرنه بالاطراد واعتمده مسلكاً لإثبات علة الأصل بتقدير إخالته ومناسبته للحكـم 
ولم يعن الطرد المردود, فإنـه مـن أشـد « : قال  −أي الجويني– همع سلامته عن العوارض والمبطلات, لكن

ض بالإخالة وقرنه بالجريان, وعنى بالجريـان السـلامة عـن المـبطلات الن . » اس على الطاردين, ولكنه عرَّ
مرادفـاً » الجـري « أو » الجريـان « , أما ابن السمعاني والشيرازي من المتقدمين فجعلا )٢/٨٠٢(البرهان 

طلانه, واختار ابـن السـمعاني واختارا ب–مع الخلو عن المناسبة أو التأثير  −أي دون العكس–للطرد وحده 
أيضاً القول ببطلان الطرد والعكس, وبهذا يتبين أن هذه التسمية وإن وجدت عند الأقدمين إلا أن مسـماها 

 ). ١٥٨, ٢/١٥٦(, قواطع الأدلة )٢/٨٦٤(, شرح اللمع )٤٦٠(التبصرة ص: انظر.مختلف, واالله أعلم
, وسـماه بهـذا أيضـاً ابـن العـربي في )٢/٢٤٥(د , مختصر المنتهـى مـع شرحـه لعضـ)٣/٣٧٤(الإحكام   )٢(

, وابـن برهـان )٢/٣٠٧(, والغزالي في المستصفى )٢/٨٣٥(, والجويني في البرهان )١٢٧(المحصول ص
 ).٢/٢٩٩(في الوصول 

: المسلك السابع
 الدوران
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, بأن يوجد الحكم عند وجود الوصف )٢(بالوقف على لغة ربيعة )١( )وصف وجوداً وعدم
, )٣(وينتفي عند انتفائه فيكون كلياً طرداً وعكساً بخلاف الطرد الآتي فإنه كلي طـرداً فقـط

واحـد كعصـير  ثم قد يوجـد الـدوران في محـلٍّ  ,)٤(دار والحكم هو الدائرفالوصف هو المُ 
م فلما زال الإسكار بصيرورته خلاً عاد ه كان مباحاً قبل إسكاره فلما أسكر حُ فإن ;العنب رِّ

, وقد يكون في محلَّ  /١١٥ل/فدار التحريم  لُّ الحِ  ا كالبر لمَّـ ,ينمع الإسكار وجوداً وعدماً
ان لما لم يكن مطعوماً لا ربا فيه, فدار جريـان الربـا مـع تَّ والكَ  ,كان مطعوماً جر فيه الربا

 .)٥(مالطع
ـلم يُ (إنـه ) :فقيـل(واختلف في إفادته العلية  ــها أصـلاً وعليـه الآمـدي وابـن ) دْ فِ

, واستدل لـه بـأن الوصـف )٨(وأكثر المعتزلة )٧(, ونقل عن الحنفية)٦(الحاجب تبعاً للغزالي
المتصف بالطرد والعكس إنما يكون مجرداً إذا خلا عن السبر, وهو أخذ غيره معه وإبطالـه 

   
, )٢/٢٤٦(, شرح العضـد للمختصرـ )٢/٢/٢٨٥(, المحصـول )٢/٣٠٧(المستصفى :انظر تعريفه في  )١(

, شرح الكوكب )٢/٢٠٠(, إرشاد الفحول )٥/٢٤٣(, البحر المحيط )٢/١٦٣(التلويح على التوضيح 
 ).٣٩٦(, شرح تنقيح الفصول ص)٢١٦(, مختصر البعلي ص)٤/١٩٢(المنير 

 : فإن لغتهم حذف التنوين من المنصوب عند الوقف ولا يبدلون منه ألفاً كقول شاعرهم  )٢(
 دائماً دنف لقد تركت قلبي بها  ألا حبذا غنم وحسن حديثها               

 ).٣/٤٢٧(, همع الهوامع للسيوطي )٣٢٨(شرح قطر الند ص: انظر         
 ).٢/٣٣٤(, حاشية العطار )٢/٢٨٨(حاشية البناني   )٣(
 ).٢/٣٣٤(, حاشية العطار )٣/٧٣١(الغيث الهامع   )٤(
 ).٣/٧٣١(الغيث الهامع   )٥(
, مختصرـ )٢/٣٠٧(, المستصـفى )٣/٣٧٥( الإحكـام: ونسبه الآمدي إلى المحققين من أصحابهم, انظـر  )٦(

ه أيضاً القاضي الباقلاني )٢/٢٤٥(المنتهى مع شرح العضد  وابـن  −وسـيأتي تحقيـق مذهبـه–, وصرح بردِّ
 ).٢/١٥٨(, قواطع الأدلة )٣/٢٥٧(التلخيص : انظر. السمعاني 

ر مـع تيسـيره , التحري)٣/٥٢٩(, أصول البزدوي مع شرح البخاري )٢/١٧٦(أصول السرخسي : انظر  )٧(
 ).٢/٣٠٢(الفصول : , وحكاه الجصاص عن الكرخي, انظر)٤/٤٩(

, عن أبي عبـد االله البصرـي مـنهم, ولم أقـف عـلى نسـبته )٢/٢٥٧(حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد   )٨(
 .لأكثرهم إلا عند المصنف
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من مناسبة أو شبه, وإذا خلا عن هذه الأشياء فكما يجـوز كونـه علـة يجـوز  عن غير ذلك
كونه ملازماً للعلة, كالرائحة المخصوصة الملازمة للمسكر, فإنها معدومة في العصير قبـل 

ومع هـذا الاحـتمال لا  ,الإسكار وتوجد معه وتزول بزواله, ومع ذلك فليست بعلة قطعاً 
 .)١(يحصل القطع بالعلية ولا ظنها

, وعليه بعض المعتزلة) جزمي(هو ) :وقيل(  .)٢(يعني يفيد العلية قطعاً
  )٣(» وكأن قائله قاله عند مناسبة الوصـف كالإسـكار لحرمـة الخمـر «: قال المحقق

لأن لـه  ;]أن قائله ذلـك[ −وإن لم يكن مختاراً −وأراد بهذا الكلام أن هذا القول إنما يقرب 
 .)٤(المختار منه ظني ولو مع المناسبة كما يأتي على الأثرحينئذ شبهة, وهذا لا ينافي أن 

أي يفيد العلية ظناً لا قطعاً ) ظني(أي المختار عند صاحب الأصل أنه ) والمصطفى(
والقـاضي أبـو  )١(والبيضـاوي )٧(والإمامـان )٦(, منهم القـاضي)٥(أي الأكثر) وفاق الجمّ (
   
 ).٣/٢٧٦(الإحكام : , وانظر لهذا المذهب أدلة أخر في)٢/٢٤٦(شرح العضد للمختصر   )١(
نسبه إليهم الرازي والآمدي وصاحب الأصل والزركشي, وليس في كـلام أبي الحسـين مـا يشـير إلى هـذا   )٢(

ــذهب ــر.الم ــام )٢/٢/٢٨٥(المحصــول : انظ ــاج )٣/٢٤٧(, الإحك , البحــر المحــيط )٣/٧٣(, الإبه
 ).٢/٢٥٧(, المعتمد )٥/٢٤٣(

 ).٥/٢٤٦(في البحر المحيط  , ونحوه للزركشي)٢/٢٨٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
إن أراد قائلـه « : , وما بين المعقوفين فيه سقط, ونـص الشرـبيني)٢/٢٨٩(تقريرات الشربيني على البناني   )٤(

 .» ذلك 
نسبه إلى الأكثر ابن السمعاني وابـن برهـان , ونسـبه الزركشيـ إلى الجمهور,ونقـل عـن إلكيـا نسـبته إلى   )٥(

, وحكاه إمام  : انظـر. الحرمين عن الجدليين ,وكل من قال بالطرد يقـول بـه مـن بـاب أولىالأكثرين أيضاً
 ).٥/٢٤٣(, البحر المحيط )٢/٨٣٥(, البرهان )٢/٢٩٩(, الوصول )٢/١٥٦(قواطع الأدلة 

وهو أحد قولين اللذين حكاهما عنه الجويني في البرهان,وذكر أن له صغواً ظاهراً إليه, ثم حكى قوله الثاني   )٦(
, وكأنـه » لا يجوز التعلق بالطرد والعكس في محاولة إثبات العلـة : وقال القاضي في معظم أجوبته« : بقوله

. لاختلاف قوله وصفه الجويني بالتردد, والذي نص عليه القاضي في التقريـب هـو القـول بعـدم حجيتـه
 ).٣/٢٦١(, تلخيص التقريب )٨٣٦, ٢/٨٣٥(البرهان : انظر

ولا يكاد يخفى على ذي بصيرة أن الطرد والعكس يغلِّـب عـلى الظـن « : وينيالجويني والرازي, ونص الج  )٧(
 ).٢/٢/٢٨٥(, المحصول )٢/٨٣٩(البرهان : انظر. » انتصاب الجاري فيهما علماً في وضع الشرع 
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 .)٢(وكاد يدعي إفضاءه إلى القطعالطيب, بل ذهب إلى أنه أعلى المسالك المظنونة, 
وكـل  ,لإفادته الظن بأن الحكم لم يكن ثم كـان, فيكـون حادثـاً  )٣(واستدل بعضهم

دار أو غـيره, لا جـائز أن يكـون ه إما الوصف المُ تُ لَّ عِ فَ  ,حادث لا بدَّ له من علة بالضرورة
علة له وإلا لـزم لأنه إن كان موجوداً قبل صدور ذلك الحكم فليس ب ;غير المدار هو العلة

تخلف الحكم عن العلة وهو خلاف الأصـل, وإن لم يكـن موجـوداً فالأصـل بقـاؤه عـلى 
العدم, وإذا حصل ظن أن غير المدار ليس بعلـة حصـل ظـن أن المـدار هـو العلـة, وهـو 

 .المدعى
عن دليل القول الأول بأنه لا يلزم من عدم دلالة كلٍّ من الطرد والعكس  )٤(وأجاب
د عدم دلالة مجموعهما, فإنه يجوز أن يكون للهيئـة الاجتماعيـة تـأثير لا يكـون على الانفرا

غـير مـؤثر ومجموعهـا  −منفـرداً –لكلِّ واحد من الأجزاء, كأجزاء العلة, فإن كلاً منهـا 
 ., واالله أعلم)٥(مؤثر

ـبيـان فَ (بالـدوران ) استدلا /١١٦ل/ الذي(أي لا يجب على ) وليس يلزم(  مـا دِ قْ
  =  

 ).٤/١١٧(نهاية السول : , وانظر)٦٠(منهاج الوصول ص  )١(
وذكر القاضي أبو الطيب أن هذا المسلك من أعلى  «: , ولفظه)٢/٨٣٥(حكى هذا عنه الجويني في البرهان   )٢(

, وذهـب إلى )٥/٢٤٤(أيضـاً البحـر المحـيط : , وانظـر» المسالك المظنونة وكاد يدعي إفضاءه إلى القطع 
نهايـة : , والصـفي الهنـدي , انظـر)٢/٢٥٧(المعتمـد : حجية الدوران أيضاً أبو الحسين البصرـي , انظـر

 ).٢/٣٠٤(الفصول : لحنفية الجصاص, انظر, واختاره من ا)٨/٣٣٥٢(الوصول 
 ).٤/١٢١(هو الإسنوي في نهاية السول   )٣(
الخ, ولما كان دليلهم مفهوماً من الجواب اقتصر ... أي الإسنوي عن دليل القول بعدم حجية الدوران بأنه  )٤(

 !!هالمصنف على الجواب, لكن يؤخذ عليه أنه حين ذكر قولهم ذكر معه لهم دليلاً ولم يجب عن
بنى الزركشيـ الخـلاف في هـذا : تنبيه). ٢٩٨, ٢/٢/٢٩٧(المحصول : انظر أيضاً هذا الدليل وجوابه في  )٥(

وقيـل « ): ٤/٥٢(المسلك على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين, وقال ابن الهمام في التحرير مع التيسـير 
و مـرادٌ للقائـل بإفـادة الـدوران وه–منشأ الخلاف فيه عدم أخذ قيد صلاحية الوصف, أما مع ذلك القيد 

فلا خفاء في حصول ظن عليته بالدوران بخـلاف مـا إذا لم يظهـر فيـه مناسـبة , كرائحـة المسـكر  −العلية
 ., وكأن ابن الهمام يشير بكلامه إلى أن الخلاف لفظي , واالله أعلم»للتحريم
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يَّتِهِ (إفادة ) نه لـِم يكون أولى  لِّ بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بـما هـو  )١( )عِ
, بخلاف ما تقدم في الشبه من أنه لا يصح الاستدلال به مع إمكان قياس العلة )٢(أولى منه

 .)٣(»الخ .. ولا له يصار مع توقع «: كما يصـرح به قوله السـابق
 .)٤(في عبارة الأصل بالانتفاءالذي ويل النفي  الناظم بالفقد إشارة إلى تأوعبرَّ 

 .)٥(فهو من نفى الشيءُ مبنياً للفاعل بمعنى انتفى كما تقدم « :»الآيات«قال في 
, وإنما أوَّ  له بذلك لأن الذي يفيد بيانه إنما هو كونه منتفياً في نفس الأمر لا كونه منفياً

 ., تأمل)٦( » مر بل يكون موجوداً أي نفاه أحد, إذ قد ينفيه أحد ولا ينتفي في نفس الأ
كـأن  «: )٧(غير المـدار, قـال العطـار) أظهر وصفاً آخرا(أنه قد ) معترض رَ فإن يُ (

ـح( ,»الذهبيـة  :استدل بالدوران في حرمة الربا في الذهب بالنقدية, فقال المعـترض ) رجَّ
م, على وصف المعترض القـاصر, مفعـو) وصفَ المستدل( :بالبناء للفاعل, وقوله ل مقـدَّ

 .)١(, فإن النقدية متعدية للفضة)٨(فاعل مؤخر, أي تعدية وصفه) التعدية( :وقوله
   
 » البحث ويخرج الكـلام عـن ا لضـبط لأنه لو لزمه ذلك للزم نفي سائر القوادح, وينتشر« : قال الفتوحي  )١(

ولم قلت ألا حـادث سـو : لا تتوجه عليه المطالبة بأن يقال له« , والمقصود أنه )٤/١٩٤(شرح الكوكب 
ما ذكرت, ولعله حدث وصف غاب عنك? لأنه لو فتح هـذا البـاب في الجـدال لا نحسـم طريـق لنظـر, 

 ).٢٨٤(ص شفاء الغليل. »ولتوجه ذلك على كل من يبدي المناسب 
 .سيأتي حكاية المصنف اتفاق الجدليين عليه, وبيان الخلاف فيه آخر مسائل هذا المسلك  )٢(
 .ب/٢٤٧, حاشية ابن أبي شريف ل )٢/٢٩٠(شرح المحلي بحاشية البناني : , وانظر)٤٠٤(ص: انظر  )٣(
, انظر  )٤( له أيضاً  بالانتفاء المحليُّ  ).٢/٢٩٠(شرحه مع البناني : وأوَّ
 ).٣٠٠(ما تقدم ص: ظران  )٥(
 ).٤/١٥٤(حاشية ابن قاسم   )٦(
كأن اسـتدل بالـدوران « : , وفي نقل المصنف عنه سقط أخل بالمعنى, ونص الحاشية)٢/٣٣٥(في حاشيته   )٧(

 .الخ» .. على أن العلة في حرمة الربا في الذهب النقدية
, أن وصف المستدل بالدوران إذا كان متعدياً راج: وحاصل المسألة  )٨( ح على وصف المعترض إذا  كان قاصراً

الغيث : , وانظر)٣/٣١٤(تشنيف المسامع » وهو بناء على أن المتعدية أرجح من القاصرة « : قال الزركشي
 ).٤/١٩٥(شرح الكوكب المنير : وانظر هذه المسألة في). ٣/٧٣٢(الهامع 
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لم يقل عند مانع علتين لعدم صحته, إذ مجوزهما لحكم واحـد  « :قال بعض المحققين
 .انتهى. )٢( » إنما يقول به عند تساويهما, وإلا فالعلة الراجحة

مـع اتحـاد مقتضىـ ) تعديـة(وصـف المعـترض ) حاز(المتنازع فيه ) ن لهذا الفرعوإ(
لأنه إنما منع أن يعلَّـل بهـما  ;»لد مانع علتين  «: وصفه ووصف المستدل كما يدل له قوله

أي على معلـول واحـد, ) مانع علتين(أي عند ) لد(إبداؤه ) ضرَّ (حكم واحد كما تقدم 
هما فلا يضر زِ َوِّ لترجـيح, كـما لـو قـال , وأمـا إذا اختلـف مقتضـاهما فيطلـب ا)٣(دون مجُ

 .)٤(عندي وصف ينتج نقيض مقتضى وصفك :المعترض
من دليل خارج عن ) فروم ترجيح(أي غير ذلك الفرع ) غيره( فرعٍ ) ـل(تعدية ) أو(

ا(الوصفين  وْ  .)٥(لتعادلهما حينئذٍ ) نَحَ
يحرم الربا في البرِّ لعلة الاقتيات والادخـار, ويقـاس عليـه  :أن يقول المستدل :مثاله

, فيقول المعترضا بل العلة في البر الطعم فيقاس عليه في ذلـك التفـاح, فكـلٌّ  :لشعير مثلاً
من علتي المستدل والمعترض متعدية لفرع غير الفـرع المتعديـة إليـه علـة الآخـر, فيـؤول 
الخلاف بينهما إلى الخلاف في حكم الفرع كالشعير والتفاح في المثال, فيطلب الترجيح مـن 

  =  
 ).٢/٣٣٥(حاشية العطار   )١(
 ).٢/٢٩٠(تقريرات الشربيني على البناني   )٢(
, ومثـل البنـاني )٣/٣١٤(تشـنيف المسـامع » إذ يجوز اجتماع معرفين على معرف واحـد « : قال الزركشي  )٣(

بـل العلـة في : يحرم الربا في التفاح لعلة الطعم ويقاس عليه الجوز في ذلك, فيقول المعترض: بقول المستدل
والمعترض متعدية إلى الفرع المتنازع فيـه,  التفاح الوزن ويقاس عليه الجوز في ذلك, فكلٌّ من علتي المستدل

, فيطلب الترجيح حينئذ لعلته عـلى علـة المعـترض, فـإن عجـز انقطـع  حاشـية البنـاني »  وهو الجوز مثلاً
)٢/٢٩٠.( 

شرح الكوكـب المنـير : , وانظـر)٢/٢٩٠(أ, تقريرات الشربيني على البنـاني /١٤٩حاشية الأنصاري, ل  )٤(
)٤/١٩٥.( 

 ).٢/٢٩٠(بحاشية البناني شرح المحلي   )٥(
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 .)١(على وصف المعترض المستدل لوصفه
, أما على الجواز فلا يطلب الترجـيح إلا )٢(هذا أيضاً مبني على منع العلتين :قال جمعٌ 

, لكــن قــال بعــض )٣(عنــد اخــتلاف مقتضىــ العلتــين بالحــل والحرمــة مــثلاً  /١١٧ل/
َّ قُ لم يَ  « :)٤(المحققين  إنـما منـع )٥(]صحتهما[لعدم صحته, فإن مانع  ;عند مانع علتين ل ضرَ

في حكم واحد بالشخص, وما هنا لـيس كـذلك, نعـم إنـه يضرـ بالنسـبة للأصـل عنـد 
 ., فليتأمل)٧( » المنافي كما مرَّ  )٦(]لغير[لأنه من المعارض  ;مانعهما
أي وصـف ) فلـو ناسـب وصـفه( )٨(زيادة عـلى الأصـل وتبعـاً للعراقـي) :قلت(

مه(دون وصف المستدل ) هنا(المعترض  ض المناسب على وصـف أي وصف المعتر) فبتقدُّ
 .إذ المناسب أقو من غيره) قطعاً يعتنى(المستدل الغير المناسب 

ثم ما تقدم من عدم لزوم بيان ما هو أولى بالعلية للمسـتدل هـو الـذي أطبـق عليـه 
   
 ).٢/٢٩٠(حاشية البناني   )١(
منهم الأنصاري وابن أبي شريف وابن قاسم والبنـاني والعطـار, واستشـكل ابـن قاسـم عـلى هـذا كـلام   )٢(

صاحب الأصل حيث جعل حكم الأول الضرر وبناه على منـع العلتـين, وحكـم الثـاني طلـب الترجـيح 
اللهـم إلا أن « : ا حكم به في كل من الموضعين يجري في الآخر, قالوسكت عن بنائه على ما ذكر, مع أن م

ولا يخفى ما فيه من التكلـف, وتوجيـه » يكون أراد التفنن وحذف من كل من الموضعين ما أثبته في الآخر 
أ, الـدرر اللوامـع لابـن أبي شريـف, ل /١٤٩حاشـية الأنصـاري ل: الشربيني الآتي أحسـن منـه, انظـر

 ).٢/٣٣٥(, حاشية العطار )٢/٢٩٠(, حاشية البناني )٤/١٥٥(ن قاسم أ, حاشية اب/٢٤٨
 ).٢/٣٣٦(أ, حاشية العطار /١٤٩حاشية الأنصاري, ل  )٣(
 ).٢/٢٩٠(هو الشربيني في تقريراته على البناني   )٤(
 ., وهو الصواب الذي يستقيم به المعنى» علتين « : في التقريرات  )٥(
أن : , والمعنـى» ال « معرفـة بــ » معارض « صفة لـ » غير « : فإن −تقريراتكما في ال−» الغير « : الصواب  )٦(

انتفـاءه  −فيما سـبق–مانع التعليل بعلتين يضره وجود المعارض غير المنافي بالنسبة للأصل; ولهذا اشترطوا 
 .على القول بامتناع التعليل بعلتين

 ).٢٩٦(ما تقدم ص: انظر  )٧(
 ).٣/٣١٤(له الزركشي في تشنيف المسامع , وقب)٣/٧٣٢(الغيث الهامع   )٨(
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 .)٢(, ونقل عن القاضي أنه ذهب إلى أنه يلزمه ذلك)١(الجدليون
فإن عليه تمـام النظـر  ;حق المجتهد وهو بعيد في حق المناظر, متجه في «: قال الغزالي
 ٣(»لتحلَّ له الفتو(. 

ْ إليهما الناظم ولا أصله, ولقد أحسن الجلال السـيوطي حيث  فهذان القولان لم يُشرِ
 .   واالله أعلم ,)٤(» مناظر وَ ولو سِ  «: أشار إليهما في كوكبه بقوله

 
 
 
 
 
 
 

 
نْ ـــــترِ ق ـــــردُ وذا أن يَ ـــــامنُ الطَّ  الث

  

ـــفٌ  ـــالحكمِ وص ـــنْ ب كِ ـــبْهُ زُ نَاسِ  لم يُ
  

   
, )٣/٣١٣(, تشـنيف المسـامع )٢٩٥(شـفاء الغليـل ص: نسبه إليهم الغزالي والزركشي والعراقي, انظر  )١(

 ).٣/٧٣٢(الغيث الهامع 
وقد كان من عادة القـاضي في المنـاظرة « ): ٢٩٥(, وقال ص)٢٩٤(حكاه عند الغزالي في شفاء الغليل ص  )٢(

تقصي في أول الأمر كل ما كان يتوهم تعلق الخصم به بطريق السبر, ويبطله بحيث لا يبقي ذلك, فكان يس
 .» للخصم متعلقاً 

وليس على المعلل إلا ارتقاء مرتبة من مراتب النظر إلى أن يستنزل « : ,وتمام عبارته)٢٩٤(شفاء الغليل ص  )٣(
 .» عنها إلى مرتبة أخر بالمقاومة والمناظرة 

 ).٢/٢٥٧(لساطع مع شرحه له الكوكب ا  )٤(
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ـــــــا نَ بِعْ ـــــــنْ تَ هُ ومَ دَّ  فالجـــــــلُّ رَ
  

ــــى نَ ــــاسُ المَعْ ــــبٌ قي ــــالوا مناس  ق
ــــبهِ   ــــاسُ الشَّ ــــبٍ قي ــــوعُ تقري  ون

  

ـــمٌ  كُّ َ ـــهُ تحَ ـــردُ قيسُ ـــي[والط ِ  .)١( ]بهِ
  

ـــــلاَ  ـــــهُ فـــــيما خَ نَ ارَ ـــــلَ إنْ قَ  وقي
  

ـــــلىَ  فيـــــدٌ وعَ مُ اعِ فَ ـــــزَ  فـــــرعُ النِّ
  

ــرُ  ــعْ ذِي[ذا الفخ ــ )٢(]مَ ــرةٍ مش هْ كث  هورَ
  

ه ــــورَ ــــهُ في صُ نُ رْ ــــي قَ ــــلَ يَكفِ  وقي
  

ا ـــاظِرَ ليِ لا النَّ ـــدَ ـــدُ الجَ في ـــي يُ خِ رْ  كَ
  

. 

.................................... 
−كـما قالـه شـيخ الإسـلام−هـو )٣( )الطـرد(من مسالك العلة في الجملة ) الثامن( 

 .)٤(لعكس على ما يأتيالمقابل ل ]منتهضة[مشترك بين ما ذكره هنا وبين كون العلة غير 
من غير مناسـبة بيـنهما, كـما ) أن يقترن بالحكم وصف( :أي الطرد اصطلاحاً ) وذا(

كِنْ ( )٥(صرح به من زيادته , )١(لا بالذات ولا بالتبع, فخرج بـه بقيـة المسـالك) لم يناسبه زُ

   
 .ما بين المعقوفتين هكذا بالياء في النسختين وفي مجموع المتون,ولا حاجة إليها  )١(
 .وهو خطأ» ذي مع « : في أ  )٢(
ــه في  )٣( ــه وأمثلت ــر تعريف ــان : انظ ــع ص)٢/٧٨٨(البره , المستصــفى )٤٤١(, المنخــول ص)٢٣٠(, اللم

, تنقيح الفصول مع شرحـه )٤/١٣٥(شرح الإسنوي  , المنهاج مع)٢/٢/٣٠٥(, المحصول )٢/٣١١(
ــير )٣/٤١٩(, شرح مختصرــ الروضــة )٣٩٨(ص ــة في الجــدل )٤/١٩٥(, شرح الكوكــب المن , الكافي

والفـرق بينـه وبـين ). ١/١٧٧(, العـدة لأبي يعـلي )١٥٥(, الحدود لابـن فـورك ص)٦٥(للجويني ص
, و البحـر : انظـر. الطرد مقارنة في الوجود دون العدمالدوران أن الدوران عبارة عن المقارنة وجوداً وعدماً

 .أ/٩٤, حاشية اللقاني, ل)٥/٢٤٨(المحيط 
كـما في –أ, وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين, وهو تصحيف, والصواب /١٤٩حاشية الأنصاري, ل  )٤(

قـوادح العلـة,  أن الطرد هنا هو مقابل العكس, وهو القادح الثالـث مـن: , والمعنى» منتقضة «  −الحاشية
الـذي –انتفاء الحكم لانتفاء العلة, وذكر الشارح المحـلي هنـاك أن مقابلـه  −)٤٧٨(كما سيأتي ص–وهو 

 ).٢/٣٠٥(شرح المحلي بحاشية البناني : انظر. ثبوت الحكم لثبوت العلة المسمى الطرد −ذكره المصنف
, غايـة )٢/٢٩١(المحـلي بحاشـية البنـاني  شرح: انظـر. وزاد هذا القيد أيضاً المحلي والأنصاري في اللب  )٥(

 ).١٢٦(الوصول ص
 ).١٢٦(غاية الوصول ص: أ, وانظر كذلك/١٤٩حاشية الأنصاري, ل  )١(

: المسلك الثامن
 الطرد
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 :, وذلك كقـول بعضـهم في الخـل)١(ولم يصرح صاحب الأصل بهذا القيد للعلم مما تقدم
فلا يزال به النجاسة كالدهن, أي بخـلاف المـاء فتبنـى  )٢(ائع لا تبنى القنطرة على جنسهم

القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة, فإن بناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلاً 
 .)٣(وإن كان مطَّرداً لا نقض عليه

 :واختلف في الاحتجاج به على أقوال
كـابن الحاجـب  )٥(ولا سيما من لا يحتج بالـدوران )٤(علماءأي الأكثر من ال) فالجلُّ (

ه( )٦(والآمدي لانتفاء المناسبة عنـه, ولا معنـى للتعليـل بعلـة  ;أي ردَّ التعليل بالطرد) ردَّ
 .)٧(خالية عن المناسبة

م عن قوله) مناسبٌ  :قالوا( )٨(ـه من العلماء المحققين) ومن تبعنا( قياس ( :خبر مقدَّ
له عـلى الوصـف, والمـراد بـالمعنى الوصـف المشـتمل عـلى حكمـة, وهـو لاشتما) المعنى

 .)١(المناسب
   
 ).٣/٧٣٣(, الغيث الهامع )٣/٣١٥(تشنيف المسامع   )١(
 ).٢/٣٣٦(, حاشية العطار )٢/٢٩٢(حاشية البناني : أي لم يعهد ذلك, انظر  )٢(
, شرح )٣/٣١٥(تشـنيف المسـامع : , وانظـر لـه أمثلـة أخـر في)٢/٢٩١(بناني شرح المحلي بحاشية ال  )٣(

 ).٤/١٩٦(الكوكب المنير 
لى الأكثر أيضاً القاضي أبو الطيب وابـن الصـباغ, حكـى ذلـك عـنهما الزركشيـ في البحـر المحـيط إنسبه   )٤(

ه إلى المعتبرين من النظار) ٢/٧٨٨(, وعزا الجويني في البرهان )٥/٢٤٩(  .ردَّ
 ).٥/٢٤٨(, البحر المحيط )٤/١٣٥(نهاية السول : انظر  )٥(
 ).٢/٢٤٥(, المختصر مع شرح العضد )٤/١٣٥(نهاية السول : انظر  )٦(
قواطـع الأدلـة : ,وانظر تفصـيل الـرد عـلى القـائلين بـالطرد في)٢/٣٣٦(شرح المحلي مع حاشية العطار   )٧(

 ).٢/٣٠٤(, الوصول )٢/٣٠٧( , المستصفى)٢/٧٨٩(, البرهان )٤٦١(, التبصرة ص)٢/١٤٢(
قيـاس : فقـال» القواطـع « ما حكاه المصنف عن علمائنا هو الذي أورده ابن السمعاني في « : قال الزركشي  )٨(

قـول ابـن : , وانظـر)٣/٣١٧(تشـنيف المسـامع » المعنى تحقيق وقياس الشبه تقريب وقياس الطرد تحكم 
 ).٢/١٦٨(السمعاني في القواطع 

 .أ/٩٤, حاشية اللقاني, ل)٢/٣٣٦(العطار  حاشية: انظر  )١(
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أي وهـو إثبـات الحكـم  /١١٨ل/ »قياس المعنـى تحقيـق  «: وعبارة ابن السمعاني
 .بدليله

م عن قوله) ونوع تقريب( ب الفرع من الأصل) قياس الشبه( :خبر مقدَّ  .)١(لأنه قرَّ
 .)٢(على وجهٍ يفيد المطلوبسوق الدليل  :والتقريب في الاصطلاح

َ  هُ سُ يْ والطرد قَ ( ـطَ أي تَ ) به مٌ كُّ تحَ لأن  ;)٣(مـن غـير دليـل فـلا يفيـد شـيئاً  حكـمٍ  بُ لُّ
 .)٤(الوصف يحتمل العلية وعدمها على حدٍّ سواء, فجعله علة تحكم بحت

 .)٥(»إنه هـازيء بالشريعة  «: وقد بالغ القاضي في الإنكار على القائل به فقال
 .)٦(هُ الحليمي بمن رأ غباراً فقال وراءه حريقومثَّلَ 

ثبت معه, هذا هو المقارنـة هنـا,  :أي قارن الحكم الوصف, يعني) إن قارنه :وقيل(

   
 ).٢/٣٣٦(, حاشية العطار )٢/٢٩٢(حاشية البناني   )١(
فـإذا كـان « : , ثـم قـال» على وجه يسـتلزم المطلـوب « : ,لكن قال)٦٤(التعريفات للجرجاني ص: انظر  )٢(

 .» المطلوب غير لازم واللازم غير مطلوب لا يتم التقريب 
 ).٢/٢٩٢(حاشية البناني . كم في الفرع لعدم الاعتداد بهأي لا يفيد ثبوت الح  )٣(
 ).٢/٣٣٦(حاشية العطار   )٤(
ومن مارس قواعد الشرع واسـتجاز الطـرد فهـو « : , ونصه)٢/٧٩١(حكى هذا عنه الجويني في البرهان   )٥(

أنـه مـن » يب التقر« , وذكر في » هازئ بالشريعة مستهين بضبطها مشير إلى أن الأمر إلى القائل كيف أراد 
 ).٣/٢٥٥(تلخيص التقريب : انظر. أوهى الطرق وأضعفها في إثبات علة الأصل

 ).٢/٧٩٤(البرهان : انظر قوله في  )٦(
الحسين بن الحسن, أبو عبد االله الحليمـي, نسـبةً إلى جـد أبيـه حلـيم, ولـد بجرجـان سـنة : والحليمي هو  

شـعب الإيـمان, :  الشاشي والأودني, مـن مؤلفاتـههـ, كان شيخ الشافعية في ما وراء النهر, تفقه على٣٣٨
 .هـ٤٠٣والمنهاج, توفي سنة 

, ٦٦, العقـد المـذهب ص)٤/٣٣٣(, طبقـات ابـن السـبكي ٢٢١طبقات الشيرازي ص: انظر ترجمته في  
 ).٣/١٦٧(, الشذرات )٣/٨٦(, العبر )١/٢٥٩(وفيات الأعيان 
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) فمفيـدٌ (أي في صورة أخر غير صورة النزاع ) فيما خلا فرع النزاع( ,)١(»المنهاج«كما في 
 .)٢(للعلية, فيفيد الحكم في صورة النزاع

جماعـة ) مع( )٣(أي فخر الدين الرازي) الفخر(القول الإمام ) لى ذاع(قد جر ) و(
 )٦(وصـاحب الحاصـل )٥(كـالغزالي في بعـض كتبـه ,)٤(مـن العلـماء) ذي كثرة مشهورة(

 .)١(والبيضاوي
المغايرة  ]الصورة[واستدلوا بأن الحكم إذا كان ثابتاً مع الوصف في  «: قال الإسنوي

دَ ذلك ا جِ لوصف بعينه في محلِّ النـزاع لـزم أن يثبـت الحكـم فيـه إلحاقـاً لمحلِّ النزاع ثم وُ
   
 ).٦٠(المنهاج للبيضاوي ص  )١(
سـهوٌ تبـع فيـه » أي في صورة أخر غير صورة النـزاع « : , وقوله)٢/٢٩٢(البناني شرح المحلي بحاشية   )٢(

صورٍ أخر, بالجمع, فإن هذا هو اختيار البيضاوي تبعاً للرازي, : العطار في حاشيته, والصحيح أن يقال
وقد أحسن الزركشي حـين صرح بـذلك في شرحـه  −كما سيأتي–أما المقارنة في صورة واحدة فقد ضعفها 

إن قارن الحكم في جميع صور حصوله غير صورة النـزاع أفـاد العليـة  −يعني من الأقوال−: الثاني« : قولهب
 ). ٣/٣١٧(تشنيف المسامع » والإفلا, واختاره الإمام في المحصول 

 ).٢/٢/٣٠٥(المحصول   )٣(
) ٣٠٩(فاء الغليل ص, ونسبه الغزالي في ش)٢/٢/٣٠٥(نسبه إلى الكثير من الفقهاء الرازي في المحصول   )٤(

إلى أكابر العلماء كالشافعي وأبي حنيفة ومالك, ومراده أنهم أجروا الفروع عليه, لا أنهم صرحوا بحجيته, 
. ونسبه القاضي أبو الطيب إلى بعض المتأخرين من أصحابهم وإلى قوم مـن أصـحاب أبي حنيفـة بـالعراق

 ).٥/٢٤٩(البحر المحيط : انظر
, وكتابه هذا هو أنفس ما ألف في مسالك التعليل, وهو دليل إمامتـه )٣٠٩(نظره صيعني شفاء الغليل, ا  )٥(

 .في هذا الفن
, وصاحبه هو محمد بن الحسين بن عبد االله, أبو الفضـائل الأرمـوي, كـان مـن كبـار )٣/١٧٢(الحاصل   )٦(

الحاصـل مـن  :تلامذة الفخر الرازي, بارعاً في العقليات, وكان صاحب حشمة وثروة وجاه, من مؤلفاتـه
 .هـ٦٥٣المحصول, توفي سنة 

, طبقات ابن قاضي شـهبة ٣٦٦, العقد المذهب ص)١/٤٥١(طبقات الشافعية للإسنوي : انظر ترجمته في  
 ).٢٣/٣٣٤(, السير )٢/٢٦١(, الوافي بالوفيات )٢/١٢٠(

 ).٦٠(منهاج الوصول ص  )١(
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 النادر في كل باب ملحق بالغالـبأن للفرد بالأعمِّ الأغلب, فإن استقراء الشرع يدل على 
« )١(. 

 في(أي الحكـم للوصـف ) يكفـي قرنـه( )٢(وهو منقول عن بعض الفقهاء) :وقيل(
 .)٣(ه مع احتياج الحكم للعلةلعدم الشعور بغير ;واحدة لإفادة العلية) صورة

ه جماعة من شراح  مـسُّ  :بأنه يؤدي إلى فتح باب الهذيان, كـما يقـال )٤(»المنهاج«وردَّ
لأنها  ;لأنه طويل مشقوق الرأس كالبوق, ومسُّ المرأة لا ينقضه ;الذكر لا ينقض الوضوء

 � �ڇ :لىلقوله تعـا ;حيوان كالفرس, وبأنه حكم بالتشهي والهو وهو باطل في الشرع
 .)٥(ڇ �

أي المناظر الدافع عـن ) الجدلي(الطرد ) يفيد( :من الحنفية )٦(أبو بكر) كرخي(وقال 
لأن الأول في مقام الـدفع والثـاني في  ;)١(المجتهد لنفسه) الناظرا(يفيد ) لا(مذهب إمامه و 

   
–ين, وهو خطأ سبق التنبيه عليه, والصواب , وما بين المعقوفتين هكذا في النسخت)٤/١٣٦(نهاية السول   )١(

ر « : −كما في نهاية السول وَ , نهاية السـول مـع شرح )٤/١٣٦(نهاية السول بحاشية المطيعي : انظر. » الصُّ
 ).٣/٩٩(البدخشي 

 ).٢/٢/٣٠٥(المحصول : انظر  )٢(
 ).٢/٢٩٢(تقريرات الشربيني على البناني   )٣(
: انظر. , ونقله الشربيني عن الصفوي في شرحه على المنهاج)٣/٩٨(هاج منهم البدخشي في شرحه على المن  )٤(

 ).٢/٢٩٢(تقريرات الشربيني على البناني 
 ).٢٦: (سورة ص  )٥(
عبد االله بن الحسـن بـن دلال, أبـو الحسـن الكرخـي المعتـزلي, ولـد سـنة : هو عبيد االله بن الحسين, وقيل  )٦(

: تهت رياستهم بعد أبي خازم السكوني والبردعي, من مؤلفاتههـ, كان شيخ الحنفية بالعراق, وإليه ان٢٦٠
 .هـ٣٤٠كتاب في أصول الفقه, والمختصر, وشرح الجامع الصغير, توفي سنة 

, فضـل ١٣٠, طبقات المعتزلـة ص)١/٣٣٧(, الجواهر المضية )١٠/٣٥٢(تاريخ بغداد : انظر ترجمته في  
 ).٤/١١٨(ن , لسان الميزا٣٣٢, ٣٢٦الاعتزال وطبقات المعتزلة ص

, )٣/٧٩(, الإبهـاج )٢/٧٨٩(البرهـان : حكاه عنه الجويني وابن السبكي في الإبهاج والزركشيـ , انظـر  )١(
 ).٥/٢٤٩(البحر المحيط 
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 .)١(مقام الإثبات, وهو لا يكون إلا بأمر قوي
ه إمام الحرمين بأن المناظرة تجب عن المآخذ الصحيحة, فإذا لم يصـلح في مذهبـه  وردَّ

 .)٢(في الجدل, وليس في الجدل ما يقبل مع الاعتراف ببطلانه خصمهمأخذاً فهو مراد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٢/٣٣٧(شرح المحلي مع حاشية العطار   )١(
,« : , ونصه)٢/٧٩٤(البرهان   )٢( ز الجدل به ومنع تعليق ربط الحكـم بـه عقـداً وعمـلاً وفتـو  فأما من جوَّ

, فقد ناقض, فإن المناظرة مباحثة عن مآخذ الشرع, والجدل يستاقها على أحسن ترتيـب وأقربـه إلى  وحكماً
المقصود, وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر مع الاعتراف بأنـه لا يصـلح أن يكـون مناطـاً 

 .» للحكم 
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.................................. 
  

 ــــرَ ــــاطِ ذا يُ ــــحُ المَنَ قْ ها نَ ــــعُ  تاس
  

لِّــــلا رٌ أَنْ عُ لُّ ظــــاهِ ــــدُ ــــصٌ يَ  نَ
  

ــمَّ اجتهــادٌ   )١(لخصــوصِ الوصــفِ لاَ ثُ
  

مّ ــيطَ بـــالأَعَ ـــمَّ نِـ  عـــنَّ اعتبـــارٌ ثُ
  

ــــذِ أُمّ  ــــهُ الأوصــــافَ إلاَّ اللَّ فُ ذْ  أو حَ
ــــــةِ   ــــــاطَ أَنْ للعل ــــــكَ المن  تحقيقُ

  

ـــتِ  لَّ ـــزاعٍ حَ ـــرضِ ن ـــتَّ في ف بَ  )٢(أَثْ
ــــماِ   ــــارقٌ ب ــــاشُ س ــــكَ النب قِّ حَ  كَ

  

ما ــــدِّ ــــاط قُ ــــريجُ المن ي وتخ ــــدِ بْ  تُ
  

أي تنقيحه, أي تلخيص ما نـاط الشـارع ) نقح المناط(ة أي مسالك العل) تاسعها( 
 .عليه /١١٩ل/ه قَ لَّ , أي ربطه به وعَ )٣(الحكم به

                     .)٤(وط وهو التعليقفالمناط بفتح الميم اسم مكان من النَّ 
  :قال الشاعر

   )١(بلادٌ بها نيطت عليَّ تمائمي                      
      .)٢(ق عليها سميت مناطاً بط الحكم بالعلة وعلِّ بها, فلما رُ  أي علقت عليَّ الحروز

 :٣٥٨في همع الهوامع , ل   )١(
 ثم اجتهاد لخصوصه قلا

 :٣٥٨في همع الهوامع , ل   )٢(
 حققت في فرع نزاعٌ حلّه

إذا –نقحـت العظـم : نقح النخل إذا أصـلحه وقشرـه, ويقـال: التخليص والتهذيب, يقال: فالتنقيح لغة  )٣(
 ).٣/٣١٨(, تشنيف المسامع )١٤/٢٥٣(» نقح « لسان العرب : انظر –استخرجت مخه 

 ).١٤/٣٢٨(» نوط « لسان العرب : انظر  )٤(
إلى ) ٤/١٣٨(, والإسـنوي في نهايـة السـول )٣٨٨(صدر بيت نسبه القرافي في شرح تنقيح الفصـول ص  )١(

إلى ) ٣/١٥٢(ولم أره في ديوانه المطبوع, ونسبه أبو حيان في تفسيره  −وهو أبو تمام الشاعر–حبيب الطائي 
إلى ) ٢٠/١٦٠(س , والزبيدي في تاج العـرو)١٤/٣٢٨(ابن الصفي, وعزاه ابن منظور في لسان العرب 

وأول أرض مس جلدي ترابها ونسبه أبو القاسـم ابـن عسـاكر في : رقاع بن قيس الأسدي, وتمامه عندهم
, وأبـو الفـرج الأصـبهاني في الأغـاني )٤/٣١٠(, وابن عبـد الـبر في التمهيـد )١٨/٢٠٢(تاريخ دمشق 

 .عن عني حيث أدركني عقليوقطَّ : وتمامه له عندهم −وميادة اسم أمه–إلى الرماح بن ميادة ) ٢/٣٠٤(

: المسلك التاسع
 تنقيح المناط
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 :)٣(على قسمين) ير( )٢(أي تنقيح المناط) ذا(و
لِّـلا(عـلى ) نـصٌّ يـدلُّ ظـاهرٌ ( :أحدهما  ثـمَّ  اجتهـاد(أي التعليـل بوصـف ) أن عُ

بأن يحـذف خصـوص ذلـك ) اعتبار(بتشديد النون, أي ظهر ) لخصوص الوصف لا عنَّ 
 ).بالأعم(الحكـم ) ثم نيــط(عن الاعتبـار بالاجتـهاد  الوصـف

أن يكون في محل الحكم أوصاف فيحذف بعضها بالاجتهاد وينـاط الحكـم  :وثانيهما
الوصـف ) إلا(عن الاعتبـار بالاجتهـاد ) أو حذفه الأوصاف( :بالباقي, وهذا معنى قوله

مثلاً أو ثبوت الحكم مـع بقيـة أي قُصد, فيناط الحكم به لكون المحذوف طردياً ) اللذ أمّ (
, والحاصل أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين, وقد مثلوه بحـديث المواقعـة في )٤(الأوصاف
, فإن أبا حنيفة ومالكاً رضي االله عنهما حـذفا خصوصـها عـن الاعتبـار وناطـا )٥(رمضان

 ., فهذا مثال القسم الأول)١(الكفارة بمطلق الإفطار
  =  

وتعبيرهم بالمناط عـن العلـة مـن بـاب المجـاز « : دي, وقال ابن دقيق الع)٣/٣١٨(سامع تشنيف الم: انظر  )١(
اللغوي, لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره, فهو مجاز من باب تشبيه المعقول 

 ).٥/٢٥٥(البحر المحيط » بالمحسوس 
ــه في الاصــطلاح فيان  )٢( , شرح تنقــيح الفصــول )٣/٣٨٠(, الإحكــام )٢/٢٣١(المستصــفى : ظــر تعريف

ــول ص) ٣٩٨(ص ــب الوص ــنوي )١٤١(تقري ــع شرح الإس ــاج م ــاظر )٤/١٣٧(, المنه ــة الن , روض
, )٤/٤٢(, التحرير مع التيسير )٢/١٦٣(, التلويح على التوضيح )٥/٢٥٥(, البحر المحيط )٣/٨٠٣(

 ).٤/٢٠٣(شرح الكوكب المنير 
 ).٨/٣٣٨٢(, نهاية الوصول )٢/٢/٣١٦(المحصول : انظر القسمين في  )٣(
 ).٣/٣١٩(, تشنيف المسامع )٣/٧٣٥(الغيث الهامع : انظر. أي دون المحذوف  )٤(
 ).٣٣٤(سبق تخريجه ص  )٥(
وغـير وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وجوب الكفارة منوط بالجماع خاصة لورود النص بالجماع خاصة,   )١(

, مغنـي المحتـاج )٣/٣٦١(, مواهـب الجليـل )٢/٣٣٨(الهداية مع فتح القـدير : انظر.الجماع لا يساويه
ويمكن أن يمثـل ). ٢/٢٩٢(شرح المحلي بحاشية البناني : , وانظر)٢/٣٢٧(, كشاف القناع )١/٤٤٣(

ث حذف الفقهاء حي) ٧١٥٨(رواه البخاري ) لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان: ( له أيضاً بقوله 
 .الحكم بالأعم, وهو تشويش الفكر −باجتهادهم–خصوص وصف الغضب عن الاعتبار وناطوا 
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حذف غيرها من أوصاف المحل, ككون الـواطيء أعرابيـاً والشافعي رضي االله عنه 
, وناط الكفارة بها, فهذا مثال )١(وكون الموطوأة زوجة وكون الوطء في القبل عن الاعتبار

 .)٢(للقسم الثاني
مَّ باعتبار اقـتران قولـه  ;ولا تنافي بينهما ,)٣(ومرَّ التمثيل بهذا الحديث في الإيماء لأنه ثَ

: ))وهنـا باعتبـار اجتهـاد  ,»واقعـت أهـلي في رمضـان  «: قول السائلب)) أعتق رقبة
 .)٤(المجتهد في الوصف الذي يناط به الحكم

وأخذ مما تقرر أن أبا حنيفة يستعمل تنقيح المناط في الكفارة وإن منـع القيـاس فيهـا 
حكـم , وفرق الحنفية بينهما بأن القياس ما ألحـق فيـه )٥(لكنه لا يسميه قياساً بل استدلالاً 

, والاسـتدلال مـا ألحـق فيـه ذلـك بإلغـاء الفـارق المفيـد )٦(بآخر بجامع يفيد غلبة الظن
 .قطع, وهذا في الحقيقة خلاف لفظي لل

والفرق بين مسلك السبر وهذا المسلك بـالمعنى الثـاني أن السـبر يجـب فيـه حصرـ 
   
 ).٣/٧٣٥(, الغيث الهامع )٣/٣١٩(تشنيف المسامع : انظر. لأن هذه الأوصاف كلها طردية  )١(
صـاف عـن , وقد تابع المصنف المحقـق في نسـبة حـذف هـذه الأو)٢/٢٩٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

الاعتبار إلى الشافعي وحده, وفيه نظر; إذ حذف هذه الأوصاف عن الاعتبار هو مذهب الفقهاء كافة, إلا 
في الـدبر, لكـن الأصـح  ءلقبل, فتسقط لذلك الكفارة في الوطرواية عن أبي حنيفة فيها اعتبار الوطء في ا

 ). ٢/٣٣٧(الهداية مع فتح القدير : انظر. عند الحنفية وجوبها به
 ).٣٣٤(انظره مع تخريجه فيما سبق ص  )٣(
 ).٢/٣٣٧( تهأ, وعنه العطار في حاشي/١٤٩ي , لحاشية الأنصار  )٤(
, تشنيف المسـامع )٥/٢٥٥(, البحر المحيط )٢/٢٣٣(, المستصفى )٤/١٧٢(التحرير مع التيسير : انظر  )٥(

 ).٣/٧٣٥(, الغيث )٣/٣١٩(
: انظر. هو طلب الدلالة: , والاستدلال)٢/٣٣٧(حاشيته  أ, وعنه العطار في/١٤٩حاشية الأنصاري, ل  )٦(

, ومقصود الكلام الرد على الحنفية في تفريقهم هنا بين القياس والاستدلال بأنه )٤٧(الكافية للجويني ص
 −وهـو الإلحـاق–تفريق لا أثر له في المعنى, بل هو من اختلاف اللفـظ والاصـطلاح; إذ حقيقـة القيـاس 

ن اختلفت درجة الدلالة, فيكون تنقـيحهم المنـاط قياسـاً وإن سـموه اسـتدلالاً, فـلا متحققة في كليهما وإ
 .تصح دعواهم عدم صحة القياس في الكفارات
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يح المنـاط بـالمعنى تنقـوه, تُ َيَّـلِّ عـي عِ الأوصاف الصالحة للعلية ثم إلغاؤها ما عدا مـا ادُّ 
المذكور إنما يلاحظ فيه الأوصاف التي دل عليها ظاهر النص وإن كان الحصرـ فيـه أيضـاً 

 ., تأمل)١(موجوداً لكنه غير ملاحظ فهو حاصل غير مقصود
ولما كان تنقيح المناط وتحقيق المنـاط وتخـريج المنـاط متقاربـة في اللفـظ وقـد يشـتبه 

بتشديد ) أن للعلة أثبتَّ (فهو ) تحقيقك المناط(أما  :ه فقالنالفرق بينها معنىً بيَّ  /١٢٠ل/
نـزاع (أي صـورة ) في فـرض(التاء, أي إثباتك العلة المتفق عليهـا بـنص أو إجمـاع مـثلاً 

لَّتِ   »في آحـاد صـورها  «: , وهذا أولى من تعبير الأصـل)٢(وهي التي خفي العلة فيها) حَ
بات العلة في آحاد من صـورها, ولـيس كـذلك, لاقتضائه أنه لا يسمى تحقيق المناط إلا إث

 .)٣(بل يسمى إثبات العلة في إحد صورها بتحقيق المناط
 .وهو متابع له ,)٢(عن الأصل بأنها عبارة الغزالي )١(واعتذر بعضهم

قِّكَ (وذلك   )٣(القبور ويأخذ الأكفـان شُ بُ نْ وهو من يَ ) النباش(أي تحقيقك أن ) كحَ
أي تظهر من أن علة قطـع السـارق أخـذ المـال خفيـة وهـو ) ما تبدي(سبب ) سارق بـ(
   
لك السبر والتقسـيم المرجعان السابقان, وقد ذكر الزركشي أن الرازي زعم أن مسلك تنقيح المناط هو مس  )١(

وليس كما قال, بل الفـرق بيـنهما أن الحصرـ في دلالـة « : نوعاً آخر, واعترض عليه بقوله ه, فلا يحسن عد
, وفي نفي الفارق لتعيين الفارق وإبطاله لا لتعيين العلة  : انظر. » السبر لتعيين العلة إما استقلالاً أو اعتباراً

 ).٢/٢/٣١٧(, المحصول )٥/٢٥٨(البحر المحيط 
ــاط في  )٢( , شرح تنقــيح الفصــول )٣/٣٨٠(م , الإحكــا)٢/٢٣٠(المستصــفى : انظــر تعريــف تحقيــق المن

, البحـر )٣/٨٠١(, روضـة النـاظر )٤/١٤٣(, نهايـة السـول )١٤١(, تقريب الوصول ص)٣٨٩(ص
 ).٤/٢٠٣(, شرح الكوكب المنير )٤/٤٢(, التحرير مع التيسير )٢/١٦٢(التلويح ) ٥/٢٥٦(المحيط 

يعنـي « : ارة الأصـل بقولـه, وفسرـ الأنصـاري عبـ)٢/٣٣٨(, حاشية العطار )٢/٢٩٣(حاشية البناني   )٣(
حاشـية : انظـر» ولو عـبرَّ بـذلك لـوفى بـالمراد « : , قال البناني» إثبات العلة في صورة خفي وجودها فيها 

 .ب/١٤٩الأنصاري ل
 ).٢/٢٩٣(هو الشربيني في تقريراته على البناني   )١(
 .لم أقف على عبارة الغزالي في مظانها فيما اطلعت عليه من كتبه  )٢(
 ).٥٩٠(ص» نبش « المصباح المنير : نظرا  )٣(
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 .)٢(خلافاً للحنفية ,)١(موجود في النباش فيقطع
ما(فقد ) تخريج المناط(أما ) و( دِّ , وقرن كالأصل بين الثلاثة )٣(في مبحث المناسبة) قُ

هـو الاجتهـاد في الحـذف  :, وحاصـل الفـرق بينهـا أن تنقـيح المنـاط)٤(كعادة الجـدليين
 .ينوالتعي

 .إثبات العلة المتفق عليها في الفرع المتنازع فيه :وتحقيق المناط
هو الاجتهاد في استنباط علة الحكم بطريق دالـة عـلى ذلـك, فكأنـه  :وتخريج المناط
 .)٥(أخرج العلة من خفاء

, ومراتبها في القوة على هذا الترتيب, بناء على أن )٦(وفي الأول هي مذكورة في النص
 ., واالله أعلم)١(التخريج, لكن ظاهر النظم خلافه كما مرَّ  هو ]المسـالك[

 
   
 ).٢/٢٩٣(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
روضـة الطـالبين : , وانظر مـذهب الجمهـور في)٥/٣٧٤(الهداية مع فتح القدير : انظر مذهب الحنفية في  )٢(

 ).٤/٤١٩(, المدونة الكبر )٦/١٣٨(, كشاف القناع )١٧٥٣(ص
 ).٣٦٠(ما تقدم ص: انظر  )٣(
 ).٣/٣٢٠(, تشنيف المسامع )٢/٢٩٣(المحلي بحاشية البناني  شرح  )٤(
 ).٣/٧٣٦(, الغيث الهامع )٣/٣٢٠(تشنيف المسامع : انظر  )٥(
في قول المصنف قصور ظاهر; فإن ذكر العلة في النص ليس وصفاً خاصاً بتنقيح المناط, بل هو أيضاً سـمة   )٦(

 .ثاني هي مذكورة في النصوفي الأول وال: تحقيق المناط, فكان الأولى أن يقول
الخ فيه نظر; فإن أعلاها تحقيـق » .. ومراتبها في القوة« : , وقوله )٢/٢٩٣(تقريرات الشربيني على البناني   )١(

واعلـم أن « : عنه الشرـبيني بقولـهوقد حكاه ) ٢/٢٣٠(المناط, كما يدل عليه كلام  الغزالي في المستصفى 
« في تقريـره »  تحقيـق« وقد وردت كلمـة » الغزالي م تخريجه, نصَّ عليه المناط ثم تنقيحه ث] تحقيق[علاها أ

, وهو تصحيف واضح, سببه الناسخ أو الطابع, ولعل هذا التصحيف هو الذي أوقع المصـنف في » تنقيح 
, والصواب . هذا الوهم «  −كما في التقريرات–وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين, وهو تصحيف أيضاً

أي عند الغزالي دون الأصل وناظمه, وقد » بناء على أن المسلك هو التخريج « : , وقول المصنف » المسلك 
 .كان الواجب على المصنف أن يقيده به, لاسيما وقد قيده به الشربيني في تقريره
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ـــــماَ هـــــا إلغـــــاءُ فـــــارقٍ كَ  عاشرُ
  

ــــا ــــق الإمَ لْحَ  سرايــــةُ العبيــــدِ تَ
  

ــــــعُ انٌ تَرجِ رَ وَ  وهــــــو وطــــــردٌ دَ
  

ــــعُ  مَ ــــبَهٍ إِذْ تجَ ــــبِ شَ ــــاً لضر ع  مَ
 )١(الظَّـــنَّ في الجملـــةِ أَي في الحجـــةِ  

  

ةِ  ـــنْ غـــيرِ تَعيـــينٍ لوجـــهِ المَصـــلَحَ  مِ
  

بـين الأصـل ) فـارق(وصـف ) إلغـاء(أي مسالك العلة, وهو آخرهـا ) عاشرها(
 »المنهـاج  «, وقـد جعلـه في )٣(بأن يبينِّ عدم تأثيره فيثبت الحكم لما اشـتركا فيـه )٢(والفرع

 .)٢(والناظم كأصله غاير بينهما ,)١(نفس تنقيح المناط
لأن إلغاء الفارق يعـم  ;كلياً  وهو الأوجه, وإن لم يتغايرا تغايراً  «: قال شيخ الإسلام

 .)٣(»القطعي والظني وتنقيح المناط خاص بالظني, فيرجع إلى أنه قسم من إلغاء الفارق 
   
 :٣٥٩في همع الهوامع , ل   )١(

 الظن في الجملة أي مرجحه  
من قبيل تنقيح المناط, وبعضهم يعرفه بـه كالبيضـاوي والقـرافي,  أكثر الأصوليين على اعتبار هذا المسلك  )٢(

ه من المسالك معترضاً عليـه » المقترح « ولعل صاحب الأصل تبع صاحب  فقد حكى عنه الزركشي أنه عدَّ
وهو عجيب , فإنه لا يدل على أن الوصف المعين علة, وإنما يدل على أن علـة الأصـل مـن حيـث « : بقوله

ه أحـد مـن الجـدليين مـن مسـالك التعليـل الجملة متحققة في : انظـر.»  الفرع من غير تعيين; ولهذا لم يعدَّ
, البحـر المحـيط )٣٩٨(, شرح تنقـيح الفصـول ص)٦١(, منهاج الوصول ص)٢/٢/٣١٦(المحصول 

)٥/٢٥٨  .( 
فـيما لا  لاهو بيان أن الفـرع لم يفـارق الأصـل إ« : , وقال الزركشي)٢/٢٩٣(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(

القياس بإلغاء الفـارق هـو « : ابن القيم ل, وقا)٣/٣٢١(تشنيف المسامع » المؤثر  يؤثر فيلزم اشتراكهما في
 ).١/٢٩٠(أعلام الموقعين » ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع 

 ).٦١(المنهاج ص  )١(
 ).٥٠(جمع الجوامع ص  )٢(
–علاقة بينهما هي العموم المطلق, ولو قيل إن العلاقة بيـنهما ب, وصرح بأن ال/١٤٩حاشية الأنصاري, ل  )٣(

علاقة عموم من وجه لكان أولى, إذ يشـتركان في محـل الحكـم المشـتمل عـلى  −بحسب موضوع كل منهما
أوصاف يحذف منها عن الاعتبار مالا تأثير له ويناط الحكم بالباقي بطريق الاجتهاد الظني, وينفـرد إلغـاء 

يق القطع, وينفرد تنقيح المناط بالمحل المحذوف خصوص الوصـف فيـه عـن الاعتبـار الفارق بذلك بطر
   =أن تقديم الأصل تنقيح المناط لاعتضـاده بظـاهر  −ونحوه للزركشي–ليناط الحكم بالأعم, وذكر العراقي 

: المسلك العاشر
 إلغاء الفارق
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من أعتـق (( :الثابتة بالحديث المتفق عليه) كما سراية العبيد( :وقد مثّل للظني بقوله
مَ عليه وِّ مة والعبد إنما هو الأنوثة, فإن الفارق بين الأ) تلحق الإما( )١( ))شركاً له في عبدٍ قُ

, وإنـما )٢(ا شاركت فيه العبد, وهو الرقبة والملكولا تأثير لها في منع السراية, فثبتت فيها لمَِ 
لأنه قد يتخيل فيه احتمال اعتبار الشـارع في عتـق العبـد اسـتقلاله في  ;كان هذا المثال ظنياً 

 .)٣(نحو الجهاد والجمعة مما لا دخل فيه للأنثى
لى البـول فيـه في الكراهـة فالفـارق البول في الماء الراكد ع القطع قياس صبِّ ومثال 

 فرج ولا تأثير له في منع الكراهة, فثبـت فـيما تشـارك فيه الصب من غير /١٢١ل/بينهما 
, وهذا أقو من تنقيح المناط, بخلاف الظني فإنه دون تنقيح المنـاط )١(فيه الأصل والفرع

 .)٢(ل بمجموع أوصافلاعتضاده بظاهر في التعلي
 دورانٌ (, و )٣(عـلى القـول بـه) وطــردٌ (بسكون الهـاء, أي إلغـاء الفـارق ) ووهـْ(
أي أنها تفيـد شـبهاً للعلـة لا ) شبهٍ (أي نوعٍ من ) لضرب(أي جميعاً ) معاً (ثلاثتها ) ترجع

  =  
لكن قد يكون دليل نفي الفارق قطعياً فيكون أقـو مـن تنقـيح « : في التعليل بمجموع أوصاف, ثم قال

 ).٣/٣٢٢(, تشنيف المسامع )٣/٧٣٧(الغيث الهامع  » ناط الم
, ومسلم, كتاب الإيمان, باب مـن )٢٥٢٢(أخرجه البخاري, كتاب العتق, باب إذا أعتق عبداً بين اثنين,   )١(

 .{من حديث عبد االله بن عمر ) ١٥٠١(أعتق شركاً له في عبد 
 ).٢/٣٣٨(شرح المحلي مع حاشية العطار   )٢(
لكـن الأظهـر « : , وقـال)٣/٣٢٢(ب, ونحوه للزركشي في تشنيف المسامع /١٤٩لأنصاري, لحاشية ا  )٣(

, أما الجويني فقد عدَّ هـذا مـن » فيه أن المقصود التخلص من موت الرق وإحياؤه بالحرية, فهو إذن ظاهر 
 ).٢/٧٨٤(البرهان : القطعي, انظر

, تشنيف المسـامع )٢٠٦(, اللمع ص)٢/٧٨٤(برهان ال: انظر مثال هذا القسم وبيان دلالته على القطع في  )١(
 ).٣/٧٣٧(, الغيث الهامع )٣/٣٢١(

 ).٣/٣٢٢(, ونحوه في تشنيف المسامع )٣/٣٣٧(الغيث الهامع   )٢(
حاشـية ابـن » لم يقل مثل ذلك في الدوران, كأن ذلك لذهاب الأكثرإلى العمل به كـما مـرَّ « : قال الشهاب  )٣(

 ).٤/١٥٨(قاسم 
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َ ) إذ تجمـع( :لما ذكـره بقوله ;)١(علة حقيقيـة أي في بعـض  )٢( )الظن في الجملـة(ل ـُصِّ وتحُ
 .الأحوال

 .)٣(»لا مطلقاً  «: قال المحقق
لم  « :»الآيـات«إليه, فقد قال في  إشارةٌ ) أي في الحجة( :وكأن قول الناظم من زيادته

إشـارة إلى جزئيـة  »في الجملة«: ولا يبعد أن قوله ,»مطلقاً «ولا  ,»في الجملة«: يبينوا معنى
 َ فقـول صـل الظـن في بعـض الأحـوال, أنها تح , أيلُ صِّ حصول الظن, والمعنى أنها قد تحُ

 .)١(إلى تفسيره إشارةٌ  −لا تحصل الظن في كل حالٍ  :يأ− »لا مطلقاً  «: المحقق
   
 .ب/١٤٩لأنصاري, لحاشية ا  )١(
أورد عليه العطار أنه قد تقدم أن الشبه منزلة بين المناسبة والطرد, فكيف يرجع الطرد إلى الشبه الـذي هـو   )٢(

فلعل المراد أن هـذه إذا اجتمعـت ترجـع إلى نـوع شـبه, « : منزلة بينه وبين المناسب? ثم أجاب عنه بقوله
ذلك حيث لم يقل يرجع كل منها, ولا يخفـى أن هـذا خـلاف إشارة إلى » ثلاثتها « : ولعل في قول الشارح

هـ, ومع كونه خلاف الظاهر فإن يرد عليه أنه لو كان كذلك لم يكن لـذكر الطـرد حاجـة, .أ» ظاهر المتن 
, والأولى أن يجاب عن هذا الإشكال بأنه مبني عـلى ظـن أن مقصـود  لتناول الدوران له, فيكون ذكره لغواً

كل مسلك من هذه المسالك وبين الشبه في رتبة الاحتجاج, وهو ظـن غـير صـحيح,  الأصل  المساواة بين
, ()فإن إلغاء الفارق لا شك أنه أقو من قياس الشبه عند صاحب الأصل, وسيأتي بيان هـذا في التعليـق 

وقيـاس الشـبه تقريـب, « : وقياس الشبه عند الأصوليين أقو من قياس الطرد كما صرح به قريبـاً بقولـه
أن مقصود صاحب الأصل أن هذه المسالك الثلاثـة  −واالله أعلم–والذي يظهر لي . » ياس الطرد تحكم وق

ترجـع إلى « : الـخ, وأشـار إليـه بقولـه.. تشبه قياس الشبه في أحد أوصافه, وهو حصول الظن في الجملة
 .» به ترجع إلى الش« : , لا أن هذه الثلاثة راجعة إلى الشبه وإلا لقال» ضرب من الشبه 

 ).٢/٢٩٣(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
: , وظاهر كلامه تبعاً للمحقق وتبعهما المصنف أن معنى قول صاحب الأصل)٤/١٥٨(حاشية ابن قاسم   )١(

ل الظن في الجملة «  َصِّ أنها تحصله في بعض الأحوال دون بعض, لا في كل حال, وهذا توجيه لعبارة » إذ تحُ
بأنه  قد يحصل الظن وقد لا  −أحد تلك المسالك الثلاثة–يف يوصف إلغاء الفارق الأصل غير وجيه, إذ ك

ه في الأصـل إمـا بـنص أو إيـماء أو لتع تمع أن من المعلوم أن إلغاء الفارق لا يكون إلا فيما ثبت! يحصله ?
معناه,وما كـان  إجماع وإما  باتفاق الخصمين, كما يدل على هذا معناه وأمثلته, فهو راجع إلى النص أو ما في

كذلك فهو من المؤثر الذي يحصل الظن في كل حال مـالم يعارضـه مـا هـو أقـو منـه, وإن لم يتعـين فيـه 
   =جهةالمصلحة, فإن عدم تعيين جهة المصلحة لا يلزم منه انتفاء التأثير, ولهذا شرطوا التـأثير في المناسـب ولم 
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لأنهـا لا تـدرك بواحـد  ;المقصودة من شرع الحكـم) من غير تعيين لوجه المصلحة(
لأن  ;إلغاء الفارق , ولا ينافي هذا ما مرَّ آنفاً من إدخال القطع في)١(منها, كالشبه في المناسبة

الحكم بالظنية باعتبار الغالب, ولأنه لا يلزم من القطع بإلغاء الفارق القطع بعليـة البـاقي 
كـون  :بعد الفارق الملغى لجواز أن تكون العلة أمراً آخر وراءهما, والحاصل أن هنا أمرين

يلزم مـن ثبـوت  الفارق غير معتبر في العلية, وكون الباقي بعد ذلك الفارق هو العلة, ولا
 .)٢(»الآيات«الأول ثبوت الثاني, فلا يلزم من القطع بالأول القطع بالثاني, أفاده في 

 
 
 

 
 
 

 )خاتمة(
  =  

, وممـا يؤكـد مـا )٢/٢٩٧(الغـزالي في المستصـفى  يشترطوا المناسبة الظاهرة في المؤثر; وممن نص على هذا
مـا : ذكرته أن الآمدي وابن الحاجب وصاحب الأصل لما قسموا القياس على جلي وخفي ذكروا أن الجـلي

, )٤/٦(الإحكـام : انظـر. قطع فيه بنفي الفارق, والقياس الجلي لم ينكره أحـد كـما ذكـر هـذا الإسـنوي
إذا تبـين هـذا فالتوجيـه الصـحيح لعبـارة ).٤/٣٤(ية السـول, نها)٢/٢٤٧(المختصر مع شرح العضد, 

أنها تحصل الظـن : والمعنى» ولا تعين جهة المصلحة « : يفسره قوله بعده» في الجملة « : الأصل هو أن قوله
مغني اللبيب : من غير تعيين جهة المصلحة, فهو من عطف الشيء على مرادفه بالواو, وهو سائغ لغة, انظر

كر ابن قاسم هذا التوجيه, وكأنه لم يرضه فاختار المعنى الذي حكاه عنه المصنف موافقاً , وقد ذ)٤٦٧(ص
 . به ظاهر عبارة المحقق, واالله أعلم

» وهذا حقيقة الشبه « : , وقال العراقي» بخلاف المناسبة « : , ونصه)٢/٢٩٣(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
 ).٣/٧٣٨(الغيث الهامع 

 ).٤/١٥٨(سم حاشية ابن قا  )٢(



אאאאאFאE א 

 

 ي مسلكين ضعيفينفي نف
ــ لــيسَ  ولا يسِبــالقَ  تيِّ الوصــفِأَ تَ

ــــلَ  ــــيَّ لِّ عِ  دلي ــــ هِ تِ ــــلى الأصَ حّ ع
ــــعــــن إفســــادِ أن يُ  العجــــزُ   لاعلَّ

ــ يــنِ في ذَ  ــ مَّ ثُ ــ يــانَ بَ  ذْ خُ حْ دَ مــا قَ
أَتيِّ القيس بالوصف( إذا كـان الوصـف  :أي سبب علية الوصف, كأن يقال) ليس تَ

) ولا العجـز عـن إفسـاد أن يعلـلا( )١(المذكور علة الحكم أمكن القياس عـلى محـلِّ نصـه
 على الأصـح في(أي الوصف, خبر ليس ) دليل عليته( :, وقوله)٢(بالوصف المجعول علة

إذا كان هذا الوصف علة تأتَّى القيـاس  :قابل الأصح في الأول يقول, وم)٣(الأمرين) ذين
 ڇ ۉ ۉ ۅ ڇ :على النص, وإذا لم يكن علة تعذر القياس عليه, والقياس مأمور به بقوله تعـالى

 .والعمل بما يستلزم امتثال الأمر أولى )١(
يلـزم منـه  , وبـأن مـا ذكـر)٢( الخروج عن عهدة الأمر بالقياس عليهينُّ عَ وردَّ بعدم تَ 

, والمقابل في )٣(, فلو أثبتنا عليته به لزم الدور]علية[لأن صحة القياس تتوقف على  ;الدور
   
 .ب/١٤٩, حاشية الأنصاري, ل)٢/٣٣٩(حاشية العطار   )١(
 .» إفسادها, أي العلة, كان أنسب : ولو قال« : ب, وقال/١٤٩حاشية الأنصاري, ل  )٢(
أما الأول فقد نسبه الرازي والهندي إلى البعض ولم يسمياه,وأما الثاني فسيأتي في كـلام المصـنف نسـبته إلى   )٣(

, ولـو قـال الأصـل )٨/٣٣٨٥(, نهايـة الوصـول )٢/٢/٣١٩(المحصـول : حاق, انظـرالأستاذ أبي إس
إنما يقال في مقابل الصحيح, وكلا القولين ضـعيف » الأصح « لكان أولى; لأن » على الصحيح « : وناظمه

, وصـاحب الأصـل في )٦٤٤, ٦٤١(أو باطل عند الجمهور, ومنهم الشيخ أبو إسـحاق في الملخـص ص
 ).٣/٨٤(الإبهاج 

ومـن العـدل التسـوية, ) ٩٠: (سـورة النحـل چ ڇ چ چ چ چ: واحتجوا أيضاً بقوله تعـالى) ٢: (سورة الحشر  )١(
 ).  ٢/٢/٣٢٠(المحصول : انظر

 ).٢/٢٩٣(هذا جواب المحلي في شرحه بحاشية البناني   )٢(
ج, انظـره مـع ب, وبه أجاب أيضاً البيضاوي في المنهـا/١٩هذا جواب الأنصاري في حاشيته, القياس ل   )٣(

, )٣/٣٢٣(, وفي تشـنيف المسـامع )٥/٢٥٩(, والزركشي في البحـر المحـيط )٤/١٤٤(شرح الإسنوي 
وأجاب الرازي والهندي بأن أقصى ما في الباب عموم اللفظ في الآيتين, وتخصيص العموم بالإجماع جـائز, 

, )٢/٢/٣٢٠(المحصـول : روقد أجمع السلف على أنه لا بد من دلالةٍ ما على تعين الوصـف للعليـة, انظـ =   

نفي مسلكين 
 ضعيفين
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عـن إقامـة  /١٢٢ل/إذا عجزنا  :)٢(يقول− )١(عن الأستاذ أبي إسحاق وهو محكيٌ −الثاني
الدليل على فساد التعليل بوصف دلَّ ذلك على أنه علة نظير ما في المعجزة مـن أنهـا دلـت 

 .)٣( صدق الرسل للعجز عن معارضتهاعلى
, وبالفرق بـين مـا )١(وأجيب بأنه لم يقم دليل على أنه علة فكيف تثبت علته بلا دليل

مَّ من الخلق, وهنا من الخصم وحده, فلا جامع بـين المُنَظَّـرِ  هنا وبين المعجزة, فإن العجز ثَ
ـبار ما عجز عنه الخصم لكلِّ والمنظَّر به, إذ لا يلزم من اعتبار ما عجز عنه الخلق اعت  مَّ يتـه ثَ

 .)٢(وخصوصه هنا, فقد ينتفي العجز عن خصم آخر, واالله أعلم
 
خـذ ( :لما فرغ من ذكر الطرق الدالة على العلية شرع في ذكـر مبطلاتهـا, فقـال) ثم(

  =  
حاشـية : انظر» الوصف « , وما بين المعقوفتين سقط بعده من النسختين كلمة )٨/٣٣٨٧(نهاية الوصول 
 .ب/١٤٩الأنصاري, ل

هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران, الفقيه الأصولي العلامة, أبو إسـحاق الإسـفراييني, نسـبةً إلى   )١(
نيسابور, كانت بها نشأته, رحل في طلب الحـديث, وأخـذ العلـوم عـن علـماء إسفرايين, بليدة في نواحي 

عصره حتى برع, وأقر له علماء عصره بالتقدم والفضل, وأخذ عنه الإمام البيهقـي والقـاضي أبـو الطيـب 
الجامع في أصـول الـدين,والرد عـلى الملحـدين, وتعليقـة في : وأبو القاسم القشيري وغيرهم, من مؤلفاته

 .هـ٤١٨قه, توفي سنة أصول الف
ــه في   ــن الصــلاح ١٣٤طبقــات الشــيرازي ص: انظــر ترجمت , طبقــات الســبكي )١/٣١٢(, طبقــات اب

ـــذهب ص)٤/٢٥٦( ـــد الم ـــان )١/١٤٣(, الأنســــاب ٧٣, العق ـــات الأعي , الســـير )١/٢٢(, وفي
)١٧/٣٥٣.( 

 ).٣/٢٥٣(تلخيص التقريب : حكى قوله هذا القاضي أبو بكر في التقريب وأبطله, انظر  )٢(
المنهـاج : , وانظر له دليلاً آخـر في)٢/٢٩٤(انظر دليل الأستاذ أبي إسحاق في شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(

 ).٢/٢/٣١٩(, ودليلاً ثالثاً وجوابه في المحصول )٤/١٤٣(, ونهاية السول )٣/٨٤(مع شرحه الإبهاج 
المنهـاج مـع : ب البيضـاوي, انظـر, وهو نحو مـن جـوا)٣/٧٣٨(هذا جواب العراقي في الغيث الهامع   )١(

 ).٤/١٤٣(, نهاية السول )٣/٨٤(شرحيه الإبهاج 
 ).٢/٢٩٤(هذا جواب المحلي في شرحه مع إيضاحه للبناني   )٢(
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 :في الدليل من حيث العلة أو غيرها, وقد ترجمه كالأصل بقوله) بيان ما قدح
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 )١( )وادحــــالق(

, )٤(, وذكر منها هنا ثلاثة عشر قادحاً )٣(, وهي كثيرة تقدم بعضها)٢(أي هذا مبحثها
, وكلهـا ترجـع إلى )٥(وهي مع كثرتها في الحقيقة اعتراضات على الدليل الدال على العليـة    

, )٣٠١(ص» قدح « طعن, القاموس المحيط : قدح فيه: جمع قادح, من القدح, وهو في اللغة الطعن, يقال  )١(
شرح المحـلي بحاشـية البنـاني : أو غيرهـا, انظـر–حيـث العلـة  ما يقدح في الـدليل مـن: وفي الاصطلاح

, وقــد ســماها الجــويني والآمــدي وابــن الحاجــب والزركشيــ )٣/٣٢٣(, تشــنيف المســامع )٢/٢٩٤(
, )٢/٢٥٧(, المختصرـ مـع شرح العضـد )٤/٨٥(, الإحكـام )٢/٩٦٥(البرهـان : الاعتراضات, انظر

 ).٥/٢٦٠(البحر المحيط 
 ).٢/٢٩٤(ة البناني شرح المحلي بحاشي  )٢(
,ومما تقدم قبول المعارضة في الفرع بمقتضٍ نقيضَ أو ضدَّ الحكم, تقدم الكـلام )٢/٣٣٩(حاشية العطار   )٣(

الإحكـام : , وهو القادح التاسع عشرعند الآمدي وابن الحاجـب, انظـر)٢٠١(عليه في شروط الفرع ص
أن تكـون ضـابطاً : مـن شروط العلـة ما ذكـره: , ومنه)٤/٤٥٥(, المختصر مع رفع الحاجب )٤/١٢٤(

, )٤/١٠٧(الإحكـام : انظـر. وهو القادح الثاني عشر عند الآمـدي وابـن الحاجـب  ,)٢٣٩(لحكمة ص
 .ومنها غير ذلك) ٤/٤٣٧(المختصر مع رفع الحاجب 

شرح الكوكـب السـاطع :  انظـر. , وذكر السيوطي أنها هنا سـتة عشرـ قادحـاً )٢/٣٣٩(حاشية العطار   )٤(
ح واحـد, أو تفريقـه إلى إجمال بعض القوادح في قـادالعدِّ اختلاف ولا تعارض بينهما, ويرجع ) ٢/٢٦٦(

 :بقولي –اقتداء بالكمال ابن أبي شريف في نظمه المسالك  –, وقد نظمتُها على عدة قوادح
ـــــتٌّ فعشرـــــ ـــــةٍ س ـــــوادحُ عل  ق

  

 هــــي استفســــار معــــترضٍ وكسرــــ
  

ــــــضٌ ــــــبةٍ ونق ــــــدح في مناس  وق
  

 قرُّ وقلــــــبٌ ثــــــم فــــــرقٌ مســــــت
  

ــــسٌ ــــأثيرٌ وعك ــــادُ الوضــــع ت  فس
  

ـــــــ ـــــــيم يضرُّ ـــــــدما وتقس  إذا ع
  

ــــولٌ بموجــــبٍ اخــــتلافٌ  كــــذا ق
  

ــــادروا ــــرع ف ــــله والف ــــابط أص  بض
  

ــــماً ــــه وحك ــــفَ علت ــــعٌ وص  ومن
  

وا ـــــرُّ ـــــلٍ أق ـــــعَ تعلي ـــــلٍ من  لأص
 وأقواهــــــا فســــــادٌ في اعتبــــــارٍ  

  

ـــــمَّ حصرـــــ ـــــد ت ـــــه ق ـــــبرٍ ب  لمعت
  

 

عـتمادهم إياهـا, ومـنهم مـن أنهاهـا إلى الثلاثـين, وغالبهـا وقد أطنب الجدليون فيهـا لا« : قال الزركشي  )٥(
يتداخل, وأعرض الغزالي وغيره عن ذكرها في أصول الفقه, وزعم أنها كالعلاوة عليه وأن موضع ذكرهـا 

, )٢(, وانظــر التعليــق )٢/٣٤٩(, وانظــر المستصــفى )٥/٢٦٠(البحــر المحــيط » علــم الجــدل 
 . الآتي )٥٦٧(ص

 قوادح العلة 
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عاه بدليله وغـرض المعـترض عـدم  ;منعٍ ومعارضةٍ  لأن غرض المستدل الإلزام بإثبات مدَّ
ه عن إثباته به, والإثبات به يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة وبسـلامته الالتزام بمنع

عن المعارض لتنفذ شهادته فيرتب عليه الحكم, فالدفع يكون بهدم أحـد الأمـرين, فهـدم 
شهادة الدليل بالقدح في صحته بمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليها, وهدم نفاذ 

منـع ثبـوت حكمهـا, فـما لـيس مـن القبيلـين لا يتعلـق شهادته بالمعارضة بما يقاومها وي
بـل الجـواب عنـه فاسـد مـن [بمقصود الاعتراض فلا يسمع ولا يلتفت إليه, بالجواب, 

 .)١(, أفاده العضد]حيث إنه جواب لمن لا ينبغي أن يجاب وإن فرض صحته في ذاته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
, وما بين المعقوفتين من اختصـار العطـار, فـارجع إلى تمـام العبـارة في شرح )٢/٢٥٧(في شرح المختصر   )١(

 .  العضد 
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ــدون الحكــم ــا اخــتلافُ الوصــفِ ب  منه
  

ــ ــاً سُ ــس ونقض ــن إدري ــق اب يوف  )١(مِّ
  

ى ــــمَّ  ذو الــــرأيِ غــــيرُ قــــادحٍ وسَ
  

ــــيما ــــلَ ف ــــةٍ وقي ــــيصَ عل  )٢(تخص
  

ـــــلْ ـــــلَ ب ـــــتنبطةً وقي ـــــونُ مس  تك
  

ـــلْ  َ ـــا لم يحُ ـــادحٌ م ـــلَ ق ـــسٌ وقي  عك
  

ــــــمّ ــــــدِ شرطٍ والأع ــــــانعٍ أو فق  لم
  

 مـــــن فقهائِنـــــا لهـــــذا القـــــولِ أَمّ 
  

ــــــا ضَ َ ترَ ــــــا اعْ ــــــلَ إلا كالعراي  وقي
  

ـــر ارتضىـــ ـــذاهب وذا الفخ ـــلَّ الم  ك
  

ــــتُ  ــــحُو: قل لْمِ ــــويُّ يُ ــــه البيض  في
  

مــــاً وذا بــــادٍ وقيــــلَ يقــــدحُ  زْ  جَ
  

ـــــلَ في ـــــاظرةً وقي ـــــتْ ح ـــــيما أَتَ  ف
  

ــــــي فِ  منصوصــــــةٍ إلا بظــــــاهرٍ يَ
  

ـــــــــــتنبطةٍ إلاَّ إذا ـــــــــــامٍّ ومس  ع
  

ا ـــــذَ ـــــدِ شرطٍ فانبِ ـــــانعٍ أو فق  )٣(لم
  

ــــــفُ لُّ ا التَخَ ــــــدَ ــــــديُّ إن بَ  والآم
  

ــــــفُ  ؤلَ ــــــدِ شرطٍ يُ ــــــانعٍ أو فق  لم
  

 تثناءِفي معـــــرضِ الاســـــ] يـــــكُ [أو 
  

ـــــنْ منصوصـــــةً بجـــــائِي  أو إن تَكُ
  

ـــــدحْ ـــــلَ لم يق ـــــلُ التأوي   .............   ..................... ....لا يقب
   
 :  ٣٦٠هكذا في نسختي الإسعاف, واختلال الوزن فيه ظاهر, والبيت في همع الهوامع, ل  )١(

 منهــا اخــتلا الوصــف بــدون الحكــم
  

 وفــق ابــن إدريــس ونقضــاً يســمي
  

, يقـال»اختلا  «: وهو صحيح وزناً ومعنى, وقوله  : خـلا: , هو بحذف الهمزة من آخره, أصله من الخلـوِّ
الوصـف  مجـيءمنهـا : , وفي معناه لو قيـل١٦٥٢وقع في موضع خالٍ لا يزاحم فيه, القاموس المحيط ص

  .للوزن» انجلاء « الهمزة من آخر  منها انجلا الوصف بدون الحكم, بحذف: قيلدون الحكم, أو 
ى :  −وهو أصح −٣٦٠في الهمع, ل   )٢(  .وجلُّ أهل الرأي لا وسمَّ
 :٣٦٠في الهمع, ل   )٣(

.......................  
  

ــــ ــــد شرط قل ــــانع أو فق  ذا: تلم
  

 غـــير صـــواب والصـــواب فيــــه أن
  

ــنّ  ــدح ع ــتنبطات الق ــال في المس  يق
  

ــــــا ــــــانع أو انتف ــــــن لم  إن لم يك
  

ـــ ـــد تخلف  اشرط مجـــيء الحكـــم ق
  

ـــذا وربُّ الم ـــو ه  ختصرـــلا في س
  

ـــــ ـــــين ذا نفي زم  صرـــــرة محقق
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بـأن ) بـدون الحكـم(المـدعى عليتـه ) اخـتلاف الوصـف(أي من القـوادح ) منها(
  :, وفي القدح به أقوال)١(يتخلف الحكم عن العلة بوجودها في صورة مثلاً بدون الحكم

) ابـن إدريـس(الإمـام الأعظـم محمـد ) وفـق( )٢(ما جزم به الناظم كأصله :الأول
 .الشافعي رضي االله عنه من أنه قادح

وظاهر ذلك أنه لا فرق بين أن تكون العلة منصوصـة قطعـاً أو ظنـاً أو  :)٣(قال جمع
 .مستنبطة, ولا بين أن يكون التخلف لفقد شرط أو لوجود مانع أو غيرهما

 /١٢٣ل/لأنها الخارجة من ضرب ثلاثة في ثلاثـة  ;ذلك تسعة أقسام والحاصل من
وهـو  ,)٥(وسماه الشافعي نقضاً ) يمِّ ونقضاً سُ ( :)٤(إنما يأتي فيما أمكن فيه منها لكن النقض    

ــاني   )١( ــية البن ــر)٢/٢٩٤(شرح المحــلي بحاش ــان : , وانظ ــاً في البره ــه أيض , المحصــول )٢/٩٧٧(تعريف
, الملخص في )٥/٢٦١(, البحر المحيط )٨/٣٣٩٣(, نهاية الوصول )٤/١٠٧(, الإحكام )٢/٢/٣٢٣(

, ١٥٦بـن فـورك ص,الحدود لا٧٦, الحدود للباجي ص)٤٤٥(, المنتخل في الجدل ص)٢/٦٧٣(الجدل 
 أول صومه عنها فلا يصح, فيجعل عراء أول : قول الشافعي في حق من لم يبيت النية: ومثال النقض تعرَّ

هذا ينتقض بصوم التطوع, فإنه يصـح بـدون التبييـت, فقـد : الصوم عن النية علة لبطلانه, فيقول الحنفي
المنهـاج مـع شرحـه للأسـنوي  بـدون الحكـم, وهـو عـدم الصـحة, انظـر −وهو العـراء–وجدت العلة 

: , وانظر أمثلة أخر للنقض في العلة المنصوصة والعلة المستنبطة في)٥/٢٦١(, البحر المحيط )٤/١٤٧(
 ).٤٦٣(شفاء الغليل ص

 ).٥١(جمع الجوامع ص  )٢(
الغيـث الهـامع : منهم العراقـي والسـيوطي والأنصـاري وابـن أبي شريـف وابـن قاسـم والبنـاني, انظـر  )٣(

ب, الــدرر اللوامــع, ل /١٤٩, حاشــية الأنصــاري, ل)٢/٢٦٦(, شرح الكوكــب الســاطع )٣/٣٣٩(
 ).٢/٢٩٤(, حاشية البناني )٤/١٥٩(, حاشية ابن قاسم ٢٤٨

 ).٢/٣٤٠(, حاشية العطار )٣/٧٣٩(أ, الغيث الهامع /١٥٠حاشية الأنصاري, ل  )٤(
ه, وقد تكرر هذا الاسـم في كلامـه لا سـيما في يعني في سياق كلامه في الفقه, لا أنه سماه بعد أن ذكر حقيقت  )٥(

أقلـدك فأسـمعك : أرأيت رجلاً قال لك: قلت له« : مناظراته لأهل الرأي, من ذلك قوله لمن ناظره منهم
إذا تفـرق المتصـارفان : ما لم يتفرقا, والتفرق عندك التفرق بالكلام, وأنت تقـول–المتبايعان بالخيار : تقول

ربا, وهما في معنى المتبايعين غيرهما, لأن المتصارفين متبايعـان, وإذا تفرقـا عـن قبل التقابض كان الصرف 
قولك »  نقض« كيف صرت إلى : فيقول لك: ليس هذا له, قلت: الكلام قبل التقابض فسد الصرف, قال

   =وهـي التفـرق –, ووجه النقض في كلام الإمام ظاهر, فإن علـة لـزوم البيـع عنـد المخـالف )٣/٧(الأم » 

: القادح الأول
 النقض
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 .)١(الكسر :لغةً 
بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلِّل الـدال عليـه في  :واصطلاحاً 

 .بعض الصور
لأن  ;إن وقع بمنع شيء من مقدمات الدليل عـلى الإجمـال سـمي نقضـاً إجماليـاً ثم 

حاصله يرجع إلى منع شيء من المقدمات, وإن وقع بالمنع المجرد أو مع السند سمي نقضـاً 
 .)٢(لأنه منع مقدمة معينة ;تفصيلياً 

وما تقرر من أنه قادح عند الشافعي هو الذي صرح بـه ابـن السـمعاني بأنـه مذهبـه 
, وأمـا قـول الغـزالي في بعـض )٤(, وقول كثير من المتكلمـين)٣(وأصحابه إلا القليل منهم

  =  
وتخلف الحكـم عنهـا, وهـو  −وهو نوع من البيع −قد وجدت في الصرف–لام وإن لم يتفرقا بالأبدان بالك

 . لزوم العقد,  للاتفاق على فساد الصرف إذا تفرقا قبل التقابض
: اتفقت كتب اللغة على أن النقض ضد الإبرام, وهو إفساد ما أبرمـت مـن عقـد أو بنـاء, ونقـض البنـاء  )١(

, لسـان العـرب )١٩/٨٨(تـاج العـروس  ,)١٠٤٥(مقـاييس اللغـة ص ,)٥/٥٠( العـين: هدمه, انظر
وأمـا المعنـى الـذي ذكـره المصـنف فلـم أقـف عليـه إلا عنـد  ,)٧٧٣(أساس البلاغة ص  ,)١٤/٢٦٢(

, وكتاب التعريفات من مصادر الاصطلاح لا من مصادر اللغـة, ولـو )٢٤٥(الجرجاني في التعريفات ص
: لم يسمع من العرب, كما ; إذ لم يسمعغير جائز وهوكسر الغزل, : از أن يقالكان الكسر مرادفاً للنقض لج

 .كسرها :أينقض الزجاجة, 
 ).٢٤٥(التعريفات ص  )٢(
وحكاه أيضاً الهندي عن أكثر أصـحابهم, وحكـاه الزركشيـ عـن الأسـتاذ أبي منصـور إجمـاع أصـحاب   )٣(

وعـن القـاضي في التقريـب أنـه قـول جمهـور  الشافعي, ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قول الجمهـور,
, البحر المحـيط )٨/٣٣٩٤(نهاية الوصول : الفقهاء, وعن إلكيا أنه المشهور عن أصحاب الشافعي, انظر

)١٣٦, ٥/١٣٥.( 
, فمن هؤلاء أبوالحسين البصرـي والقـاضي البـاقلاني والأسـتاذ أبـو إسـحاق, )٢/١٨٦(قواطع الأدلة   )٤(

لحنفية كالسرخسي والبزدوي وابـن الهـمام, وهـو قـول المالكيـة, نسـبه إلـيهم واختار هذا المذهب بعض ا
كما سـبق –, وابن القصار, وكذلك القاضي أبو بكر )٥/١٣٦(القاضي عبد الوهاب, كما في البحر المحيط 

. واختاره من الحنابلة ابن حامد والقاضي أبو يعلى في أحد قوليه, واستخرجه من قـول أحمـد −حكايته عنه
ــد : انظــر ــب )٢/٢٨٤(المعتم ــان )٣/٢٧٤(, تلخــيص التقري    =, أصــول السرخسيــ )٢/٩٩٩(, البره
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 :بأنه يريد )٢(ع من المحققينـفاعتذر عنه جم »افعي فيه نص ـرف للشـإنه لا يع «: )١(هـكتب
, وقـد »صريحاً أو فيما اطلع عليه, وإلا فمناظرات الشافعي مع خصومه طافحـة بـذلك «

جعلوه من مرجحات مذهبه على غيره من المذاهب من حيث إن علل حفظ عنه ذلك, بل 
 ., تدبر)٣(مذهبه سالمة من النقض

, ) غير قادح(أن ذلك  :أي الحنفية) ذو الرأي(ما قاله  :والثاني لم يسـم ذو ) و(مطلقاً
أي تخصيصها بما وجـدت فيـه, فلـو ) تخصيص علة(ـه ) سماَّ (الرأي ما ذكر نقضاً بل إنما 

ت العلة المذكورة في الرمـان دَ جِ قد وُ  :ض للمستدل على حرمة الربا بعلة الطعمقال المعتر
وليس بربوي, لم يكن قولـه المـذكور قادحـاً عنـد صـاحب هـذا القـول, ووجـود العلـة 

العلـة الطعـم إلا  :الرمان, فكأنه قيل مخصصة لها بما وجدت فيه غيرِ  )٤(انمَّ المذكورة في الرُّ 
ويوافقـه أن ابـن  ,)٥(»شرح المختصرـ«ة أكثـرهم كـما صرح بـه في الرمان, والمراد بالحنفيـ

  =  
, البحر المحـيط )٤/١٥(, التحرير مع التيسير )٤/٥١(, أصول البزدوي مع شرحه للبخاري )٢/٢٠٨(
 ) . ١٨٠(, المقدمة لابن القصار ص)٤/١٣٨٦(, العدة لأبي يعلى )٥/١٣٦(

 ).٤٦٠(ه صيعني كتابه شفاء الغليل , انظر  )١(
أ, ومـنهم /١٥٠حاشـية الأنصـاري, ل» ذكره العلامة البرماوي وزاد في بيانـه « : منهم الأنصاري, وقال  )٢(

, وانظـر التحفـة )٢/٣٤١(ب, حاشـية العطـار /٢٤٨الـدرر , ل : أيضاً ابن أبي شريف والعطار, انظـر
 ).٣/٩١٣(السنية للبرماوي 

رفـع : ب, وانظر هذا الكلام أيضاً في/١٤٨لابن أبي شريف , ل  , الدرر اللوامع)٣/٩١٣(التحفة السنية   )٣(
, وفيه مبالغة لا تخفى, فإن الإمام الشافعي كغيره من الأئمة في مسائل الاجتهـاد, وفي )٤/١٩٢(الحاجب 

اطراد  العلل, قد يصيب وقد يخطئ, وإن كان من أقلهم خطأ, لشدة حرصه على اتبـاع السـنن, ولتحريـه 
في  −ومعـه ظـاهر الـنص–تمع عنده من صحيح السنة ورسوخ الفهم, وقد ترك القياس وإنصافه, وما اج

, وهذا عنده نقض لا يقول به كما لا يقول بالاستحسـان, ولهـذا  مسألة المشتركة وخصص العلة استحساناً
ههنا, مع تخطئته الـذاهبين إليـه  −يعني الاستحسان–ومن العجيب ذهاب الشافعي إليه « : قال ابن قدامة

 ).٩/٢٦(المغني » من استحسن فقد شرع : في غير هذا الموضع, وقوله
 ).٢/٢٩٦(حاشية البناني   )٤(
,و الزركشيـ في )٨/٣٣٩٤(, ونسبه إلى أكثرهم أيضاً الهندي في نهاية الوصـول )٤/١٩٢(رفع الحاجب   )٥(

   =ذكـر أن كـلام أحمـد , واختاره أبو الخطاب من الحنابلة, وهو القول الثـاني لأبي يعـلى, و)٥/٢٦٢(البحر 
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ع, إنـما نقلـه عـن السمعاني وهو العمدة في النقل عن مذهب الحنفية لكونه حنفياً ثم تشـفَّ 
وأما الخراسانيون منهم فقالوا بـالأول حتـى قـال أبـو منصـور  «: , قال)١(العراقيين منهم
د وصف االله تعالى بالسفه والعبث, فأي فائدة من قال بتخصيص العلة فق :الماتريدي منهم

 . انتهى .)٢(»في وجود العلة, ولا حكم 
أي في العلـة التـي ) فـيما(يقدح أنه لا  )٤(واختاره القرطبي )٣( )قيل(ما  :الثالث) و(   =  

يحتمله,ونسبه إلى أكثر المالكية الهندي وصاحب الأصل والفتوحي وغيرهم, وقد أنكر هذه النسبة الباجي 
ونقل الزركشي عـن القـاضي أبي بكـر في التقريـب نسـبة » لم أر أحداً من أصحابنا أقرَّ به ونصره « : بقوله

التمهيد لأبي الخطاب : انظر. » وهو غير ثابت عنه : قال القاضي« : بعضهم هذا المذهب إلى مالك, ثم قال
ــير )٤/٦٩( ــة الوصــول )٤/٥٨(, شرح الكوكــب المن , إحكــام )٣/٨٥(, الإبهــاج )٨/٣٣٩٤(, نهاي

 ). ٥/١٣٧(, البحر المحيط )٢/٦٦٠(الفصول 
, الفصـول )٢/١٨٦(قواطـع الأدلـة : انظـر. منهم أبـو زيـد الـدبوسي والـرازي الجصـاص والكرخـي  )١(

 ).٤/٤٦(, كشف الأسرار )٢/٣٥٦(
 ).٢/١٨٦(القواطع   )٢(

نسبة إلى ماتريد محلة في سمرقند, : محمد بن محمد بن محمود الحنفي, والماتريدي: وأبو منصور الماتريدي هو  
أوهام المعتزلة, وردُّ الأصول الخمسـة, والجـدل, تـوفي : من كبار المتكلمين, تفقه بالجوزجاني, من مؤلفاته

 .هـ٣٣٣سنة 
 ).١/١٨٣(, الفتح المبين ١٩٥, الفوائد البهية ص)٢/١٣٠(الجواهر المضية : ر ترجمته فيانظ  

حكاه ابن رحال في شرح المقترح,وينبغي حمله على المنصوصـة بغـير « ): ٥/٢٦٣(قال الزركشي في البحر   )٣(
طة سـواءً مـع لا يقـدح في المسـتنب: وظاهره −ولم يسم قائلاً –, وقد حكى ابن الحاجب هذا القول » قطعي 

المانع أو عدم الشرط أو بدونهما, فإن ابن الحاجب حكى أيضاً قولاً آخر أنه لا يقـدح في المسـتنبطة إذا كـان 
 ).٤/١٩٢(المختصر مع رفع الحاجب : انظر. بمانع أو عدم شرط, ففهم منه الإطلاق في هذا القول

عكس هـذا, أي أن ) ٥/٢٦٢(كشي في البحر نسبة هذا القول إلى القرطبي سهو, فإن الذي حكاه عنه الزر  )٤(
 .المختار عنده أنه يقدح في المستنبطة دون المنصوصة, وهو القول الرابع الآتي 

أحمد بن عمر بن إبراهيم, أبو العباس الأنصاري القرطبي, عرف بابن المزين, ولد بقرطبـة : والقرطبي هو  
يان المالكيـة, كـان بارعـاً في الفقـه والعربيـة , أحد الأئمة المشهورين, ومن أع٥٩٨, وقيل سنة ٥٧٨سنة 

المفهـم في شرح مسـلم, واختصـار الصـحيحين, والجـامع لمقاصـد علـم : عارفاً بالحديث, مـن مؤلفاتـه
   = .٥٢٦, وقيل سنة ٦٥٦الأصول, وكشف القناع عن الوجد والسماع, مات بالإسكندرية سنة 



אאאאאFאE א 

 

لأن دليل الأولى اقتران الحكم بها, ولا وجـود لـه  ;ويقدح في المنصوصة) تكون مستنبطة(
فـإن دليلهـا الـنص الشـامل لصـورة  ; يـدل فيهـا بخـلاف الثانيـةفي صورة التخلف فلا

 .يخصصه :التخلف, وانتفاء الحكم فيها يبطله عن العمل به, وأكثر الحنفية يقول
اقتران الحكم بالوصـف  /١٢٤ل/وأجيب من طرف الأول عن دليل المستنبطة بأن 

 .)١(يدل على عليته في جميع صوره فيقدح فيه التخلف كدليل المنصوصة
, وهذا معنـى )٢(إنه يقدح في المستنبطة ولا يقدح في المنصوصة) :قيل(ما  :الرابع) و(
لأن للشارع أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخراً بيانه إلى وقـت الحاجـة ) بل عكسٌ ( :قوله

ه بـاب  :عليه ليس له أن يقول ضَ قِ بخلاف غيره إذا علَّل بشيء ونُ  أردت غير ذلك, لســدِّ
 .)٣(أردت غيره :فإنه كلما أبطل عليه شيء قالإبطال العلة, 

ـَلْ (فيهـما  )٤( )قادح(إنه ) :قيـل(ما  :الخامس) و(  لمـانع أو فقـد(التخلـف ) ما لم يحُ
لأن التخلف للمانع أو فقد الشرط لا يبطل كون الوصـف علـة  ;للحكم فلا يقدح) شرط

 .)٥(في حدِّ ذاته
أي ) أمّ (الخـامس ) لهـذا القـول(شـافعية أيتها ال) من فقهائنا(أي الأكثر ) والأعم(

  =  
, الشـذرات )٢/٦١٥(, نفـح الطيـب ١٩٤, شـجرة النـور ص٦٨الديباج المـذهب ص: انظر ترجمته في  

)٥/٤٠٦.( 
 ).٢/٣٤١(شرح المحلي مع حاشية العطار : انظر الدليل وجوابه في  )١(
والمـراد « : حكاه الجويني عن معظم الأصوليين, والرازي عن الأكثرين, واختاره ابن قدامة, قال الزركشي  )٢(

, » التنقيح « أو بالإجماع, كما نقله صاحب بالمنصوصة عند هؤلاء أن تكون منصوصة بالصريح أو بالإيماء 
, ٣/٨٩٦(, روضة الناظر )٥/٢٦٣(, البحر المحيط )٢/٢/٣٢٣(, المحصول )٢/٩٧٧(البرهان : انظر
 ).٤/٥٩(, شرح الكوكب المنير )٩٠٢

 ).٢/٣٤١(شرح المحلي مع حاشية العطار   )٣(
 .وهو مخالف للنظم» يقدح « ): أ(في   )٤(
 ).٢/٣٤٢(حاشية العطار   )٥(
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واستدل له بالقياس على التخصيص, فكما أن التخصـيص  )٢(, واختاره البيضاوي)١(قصد
لا يقدح في كون العام حجة فكذا النقض لا يقدح في كون الوصف علـة, والجـامع بيـنهما 

َ  هو الجمع بين الدليلين المتعارضـين, فـإن مقتضىـ العلـة ثبـوت الحكـم في جميـع ـمحَ ا, الهِّ
ومقتضى المانع عدم ثبوته في بعض تلك الصور, فيجمع بينهما بأن يرتب الحكم على العلـة 
فيما عدا صورة وجود المانع, كما أن مقتضى العام ثبوت حكمـه في جميـع أفـراده ومقتضىـ 
المخصص عدم ثبوتـه في بعضـها, وقـد جمعنـا بيـنهما, فـالنقض للمانـع المعـارض للعلـة 

 .)٣(خصص المعارض للعام, كذا قرره الجمال الإسنويكالتخصيص للم
أن يرد على سبيل الاستثناء ويعـترض  )إلا(إنه يقدح فيهما  :)قيل( ما :السادس) و(

وهو بيع الرطب أو العنب بتمـر أو زبيـب, ) كالعرايا(يقدح  فإنه لا )٤(على جميع المذاهب
لطعم والقوت والكيل والمـال, في علة حرمة الربا من ا) اعترضا كل المذاهب(فإن جوازه 

ـه, ) ارتضا(أي فخر الدين الرازي ) الفخر(القول الإمام ) وذا(وكلها موجودة في العرايا 
 .)٥(]بارتضائه[فإنه نقله عن قوم ولم يصرح بمخالفتهم ولا موافقتهم فاقتضى كلامه 

   
نسبة المصنف والناظم تبعاً للأصل هذا القول إلى الأكثر من فقهاء الشافعية لم أقف عليه عند غـيره, وهـو   )١(

يعارض ما سبق نقله عن جمع من أئمة المذهب من حكاية اتفاق أصحاب الشافعي أو أكثرهم على القـدح 
, إلا أن يكون مراد صاحب الأصل من قوله شيوخه من الشـافعية الـذين » فقهائنا وعليه أكثر « : به مطلقاً

 .تلقى الفقه عنهم, واالله أعلم
, وصـاحب التوضـيح مـن )٨/٣٤٠٠(نهايـة الوصـول : , واختاره أيضاً الهندي, انظـر)٦١(المنهاج ص  )٢(

 ).٢/١٨٣(التوضيح مع التلويح : الحنفية, انظر
 ).٤/١٥٥(نهاية السول   )٣(
أن يضطرَّ إليه كل فريق على أي وجه ردَّد النظر, لا يخـتص ذلـك : تثناءحدُّ ما يعلم كونه وارداً مورد الاس  )٤(

 ).٥٠٢(بمذهب دون مذهب, ذكر هذا الحدَّ الغزالي في شفاء الغليل ص
, وفي نسبة هذا المذهب إلى قوم وإلى الرازي وصاحب الحاصل خاصة نظر; فـإن )٢/٢/٣٥٢(المحصول   )٥(

 يرونه قادحاً في هذه الحال, ولهذا جزم به البيضاوي, وأهمل ذكر جمهور القائلين بأن النقض يقدح مطلقاً لا
, ويدل عليه أيضاً أن الإمام الشافعي  لم  −إمام القائلين بالقدح بالنقض مطلقاً –مقابله , وسيأتي كلامه أيضاً

, )٣/٥٤( الأم: انظـر. ير القدح بالعرايا ولا بتضمين العاقلة الدية, ولم يخالفه فيهما أحد من أتبـاع مذهبـه
   = ). ١٦٨٣, ٥٩٥(, روضة الطالبين ص)٦/١٢٤(
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ب وقد مثل الإمام لـذلك أيضـاً بإيجـا ,)١(»إنه الأصح  « :»الحاصل«وقال صاحب 
, لكـن نظـر فيـه )٢(الدية على العاقلة, فإنه ناقض لعلة عدم المؤاخـذة وهـو عـدم الجنايـة

وهو إبداء الحكم بدون العلة, إذ الجناية علة لوجوب  :الإسنوي بأن هذا من باب العكس
, فلذا اختار الناظم كغيره التمثيل بالعرايا, وفيه إشكال أيضـاً يعلـم ممـا سـيأتي )٣(الضمان

 ./١٢٥ل/
أي في الـوارد عـلى سـبيل الاسـتثناء القـاضي ) وفيـه(متوركاً على الأصل ) :تقل(

بأنه لا يقدح, فإنه قال ) يلمح جـزماً (بحذف الألف بين الضاد والواو للوزن ) البيضوي(
والـوارد اســتثناء لا يقـدح كمســألة  «: بعد حكاية الأقوال كلها ما نصـه  »المنـهاج«في 

فاقتضى صنيعه أن هذا ليس من محل . انتهى .)٥(» نقضأدلُّ من ال )٤(]الإجماع[لأن  ;العرايا
وإن دل عـلى [لأن الـنقض  ;أي ظـاهر) وذا بادٍ ( :واستظهره الناظم فقال ,)٦(محل الخلاف

لكن الإجماع منعقد على كونه علة, ودلالـة الإجمـاع عـلى العليـة  ]الوصف المنقوض بعلة

  =  
هُ من نسـبة القول بعدم قدح النقض فيـه إلى الجميـع, وهـذا نصــه           « : ثم وجدت البدخشي صرح بما ذكرتُ

: الظاهر من عبارة المصنف أن عدم قدح النقض استثناء العلية رأي الجميع, وصرح به الخنجي حيث قـال
شرح » لا نـزاع في أنـه لا يفسـد العليـة : صوليين في أنه لا يقدح, والفاضل حيـث قـاللا اختلاف بين الأ

, وما بـين المعقـوفين هكـذا في النسـختين, والصـواب حـذف البـاء; فـإن )٣/١٠٦(البدخشي للمنهاج 
 .   من الأفعال المتعدية بذاتها لا بالباء » اقتضى«

 ).٣/١٨٤(الحاصل   )١(
 ).٢/٢/٣٥٢(المحصول   )٢(
ومما لا شك فيه أن الفقهاء والأصوليين « : لكن قرره البدخشي بما يجعله منطبقاً على النقض, وقال المطيعي  )٣(

شرح البدخشيـ : انظر. » كثيراً ما يتساهلون فيجعلون عدم العلة علة في عدم الحكم, ويكفي هذا للتمثيل 
 ).١٦٤, ٤/١٦٣(, حاشية المطيعي على الإسنوي )٣/١٠٥(

 .وهو خطأ» الإجمال « ): ب(في   )٤(
 ).٦١(المنهاج ص  )٥(
 ).٣/٧٤٠(الغيث الهامع   )٦(
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, لكن قال )١(جماع قطعياً فلذلك لم يقدحلكون الإ ;أقو من دلالة النقض على عدم العلية
ولمانع أن يمنع قطعية الإجماع بالعلية على وجه يصدق على محل الاسـتثناء  « :»الآيات«في 

 .فليتأمل ,)٢(»
أي في العلـة ) فيما يقدح(أنه  )٣(وهو محكي عن بعض المعتزلة) :قيل(ما  :السابع) و(

ر على خـلاف الأصـل فتقـدح فيـه الإباحـة لأن الحظ ;)٤(دون المبيحة) رةأتت حاظ(التي 
بخلاف العكس فلا يقدح فيه التخلف, إذ الإباحة هي الأصـل ونفيهـا عـارض لا يعتـد 

 .)٦(رة والمبيحةلف التأثير, وهو موجود سواء الحاظ, وفيه أن المدار على تخ)٥(به
الهمام , بل نقله شيخ الإسلام كابن )٧(وهو مختار ابن الحاجب) :قيل(ما  :الثامن) و(

   
, وتبعه البيضاوي, ثم قرره الإسنوي بهـذا )٢/٢/٣٥٣(أصل هذا الدليل استدل به الرازي في المحصول   )١(

, وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين وفي نسخ الإسنوي, وفيه سـقط )٤/١٦٣(التقرير في نهاية السول 
وإن دل على أن الوصـف المنقـوض « : , ونصه)٤/١٦٣(ضح ومخل, والصواب ما في حاشية ابن قاسم وا

 .» ليس بعلة 
 ).٤/١٦٣(حاشية ابن قاسم   )٢(
 ).٥/٢٦٣(, البحر )٣/٢٧٣(تلخيص التقريب : انظر. عزاه القاضي الباقلاني إلى طائفة من المعتزلة  )٣(
لا يحـرم الربـا في التفـاح لعـدم : كالإباحة في التفاح, بأن يقال مثلاً « : مثَّل العطار للمبيحة والحاظرة بقوله  )٤(

الاقتيات, فهذه علة مبيجة, فإذا تخلف الحكم, وهو عدم الربوية, في صورة وجدت فيها الربوية مع وجود 
تحـرم : لا يقدح بالتخلف حينئذ على هذا القول, وأما الحاظرة فكما لـو قيـل −كما في الملح–العلة المذكورة 

, » المفاضلة في الربوبيات للكيل, فإذا تخلف الحكم في صورة كالبرسيم مثلاً تأتى القدح بـالتخلف حينئـذ 
 ).٢/٢٩٧(حاشية البناني : , وانظر مثالاً آخر للحاظرة في)٢/٣٤٢(حاشية العطار 

 ).٢/٢٩٧(شرح المحلي مع حاشية البناني   )٥(
لا تصح التوبة عـن : , وذكر القاضي لهم دليلاً آخر هو أنهم قالوا)٢/٢٩٧(تقريرات الشربيني على البناني   )٦(

في غـير  وهـذا مستقصىـ« : ترك أخر, ثم قال قبيح مع الإصرار على قبيح, ويصح الإقدام على عبادة مع
التلخـيص : انظـر. في إشارة منه إلى أن مبنى هذه المسألة عندهم بدعة من جملة بدعهم الكلامية» هذا الفن 

)٣/٢٧٩.( 
 ).٢/٢١٨(المختصر مع شرح العضد   )٧(
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) يفـي( :, وقولـه)بظـاهر(إذا ثبتـت ) منصوصـة إلا(علة ) في( )١(عن المحققين أنه يقدح
د يِّـ, وإنـما قُ )٢( ))الطعـام بالطعـام ربـا(( :فإنه يقبل التخصيص كحـديث) عام(تكملة, 
ـلأنه لـو كـان خاصـاً بمَ  ;لأنه لو كان بقاطع لم يتخلف الحكم عنه, وبالعام ;بالظاهر  لِّ حَ

مطعوم الفواكه بمطعومهـا  :كما لو قيل ;)٣(ثبت التخلف, وهو خلاف الغرضالحكم لم ي
 .)٤(ربا

كتعليـل إيجـاب ) لمـانع(كان التخلـف ) إلا إذا(أيضاً ) مستنبطة(يقدح في علة ) و(
َ  ,القصــاص بالقتــل العمــد العــدوان ــتخَ فَ الحكــم عنــه في الأب والســيد لمــانع الأبــوة لَّ

تخلفَ الحكـم عنـه في  ,كتعليل وجوب الرجم بالزنا ,للحكم) أو فقد شرط( )٥(والسيادة
 .فإنه لا يقدح فيها) فانبذا( )٦(البكر لانتفاء شرط الإحصان

فالعلة حقيقة موجودة, لكن تتخلف لمـانع أو فقـد شرط,  «: )٧(قال بعض المحققين
 وهو لا يضر في عليتها, إذ العلة هي الباعث, وليس واحد منهما من الباعث, وفيـه أنهـا لا
تكون باعثة إلا مع بقاء مناسبتها, ومع المانع أو فقد الشرط تنخرم مناسـبتها, فـلا تكـون 

إن العلـة هـو مجـرد الوصـف قـدح علـة  :لأنه لا تعدية مع المـانع, فمـن قـال ;علة قطعاً 
 .انتهى .»لأنه شرط أو شطر, فلا علة بدونه  ;التخلف

   
, لكنهما نبهـا عـلى )٤/١٠(, التحرير مع التيسير )١٢٧(أ, غاية الوصول ص/١٥٠حاشية الأنصاري, ل  )١(

 .أن هذا التفصيل هو مراد الأكثر القائلين بجواز التخصيص لمانع أو عدم شرط, وليس مذهباً آخر
ذي ذكره المصـنف لا يوجـد في شيء مـن روايـات الحـديث, ولكن هذا اللفظ ال) ١٨٤(تقدم تخريجه ص  )٢(

 .» الطعام بالطعام مثلاً بمثل «  −كما سبق–ولفظ مسلم وغيره 
 ).٣/٧٤١(الغيث الهامع   )٣(
 ).٢/٢٩٨(حاشية البناني   )٤(
 ).٣/٧٧(الإحكام : انظر المثال في  )٥(
 بتخلف وجوب الزكاة عن علته من ملك , ومثل له البناني)٣٤٢, ٢/٣٤١(حاشية العطار : انظر المثال في  )٦(

حاشـية البنـاني . النصاب في صورة ما إذا لم يتم حول النصاب المـذكور لفقـد الشرـط, وهـو تمـام الحـول
)٢/٩٦.( 

 ).٢/٢٩٦(هو الشربيني في تقريراته على البناني   )٧(



אאאאאFאE א 

 

إن بـدا ( )١(»الإحكـام« في /١٢٦ل) /الآمـدي(ما قاله سـيف الـدين  :التاسع) و(
َ  :أي) التخلف ) يؤلف( :مرَّ آنفاً مثالهما, وقوله) لمانع أو فقد شرط(الحكم عن العلة  فُ لُّ تخَ
ـكتخلف الحكم بالمثل في لـبن المُ ) في معرض الاستثناء(التخلف ) أو بدا(تكملة,  َّ  )٢(اةصرَ

وتخلـف حكـم  ,تمـرعن الموجبة له, وهو تماثل الأجزاء بالعدول إلى إيجاب صـاع مـن ال
, وسـواء في الـثلاث كانـت العلـة )٣(الطعم وجود علة الربا فيها وهـيالربا في العرايا مع 

جـائي لا يقبـل (نـص ) منصوصـة بــ(أي العلـة ) أو إن تكن( )٤(منصوصـة أم مستنبطة
التخلـف في جميـع هـذه ) لم يقـدح( )٦(أي إن لم يكن شيء من الأحوال الثلاثة )٥( )التأويل

وأما إذا لم يكن التخلف لأحد الثلاثة ولم تكن العلة منصوصة بـما ذكـر بـل كـان  الصور,
 .)٧(كانت العلة مستنبطة أو منصوصة بما يقبل التأويل فيقدح ]أو[التخلف لغيرها, 
, )٨( » للجمـع بـين الـدليلينفيؤول بما يقبل التأويل  إلا في المنصوصة «: قال المحقق

 .)٩(أي دليل العلة ودليل التخلف
وفي هذا الكلام كما قاله شيخ الإسلام إشارة خفية إلى أن تقييد الآمدي بـما لا يقبـل 

   
 ).٣/٢٧٥(الإحكام   )١(
اة  )٢(  اللب: المُصرَّ النهايـة في غريـب الحـديث . يجمع ويحـبس: ن في ضرعها, أيالناقة أو البقرة أو الشاة يصرَّ

 ) .٣/٢٧(والأثر 
, هو تخلف وجوب الغرم عن من صدرت منه /٢٤٩حاشية ابن أبي شريف , ل   )٣( ب, وذكر أيضاً مثالاً ثالثاً

 ).٣/٢٧٥(الإحكام : الجناية في ضرب الدية على العاقلة,وانظر هذه الأمثلة الثلاثة في
 ).٢/٢٩٨(بحاشية البناني شرح المحلي   )٤(
 ).٢/٢٩٨(حاشية البناني . يحرم الربا في كل مطعوم : مثل له البناني بأن يقال  )٥(
 .التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء: يعني السابقة, وهي  )٦(
سـختين, , ومـا بـين المعقـوفتين هكـذا في الن)٢/٢٤٣(ب, وعنه العطار في حاشيته /٩٦حاشية اللقاني,   )٧(

والصواب بالواو كما في هذين المصدرين, وهي هنا تفسيرية, والكلام بدونها هي وما بعدها واضح, ولعله 
, واالله أعلم  .ذكره تأكيداً

 ).٢/٢٩٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٨(
 ).٢/٣٤٣(, وحاشية العطار )٢/٢٩٨(حاشية البناني   )٩(
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لازم  »بجائي, لا يقبـل التأويـل  «: , ثم قول الناظم كأصله في المنصوصة)١(التأويل منتقد
العلة الشرعية لا تخلو إما أن تكـون لا  «: )٣(, وعبارته كما نقلها الكمال)٢(قول الآمدي فيها

لأنه محال, وإن كان الثاني فالدليل إما قطعـي أو  ;يل أو بدليل, لا جائز أن يقال بالأولبدل
ن يكـون أحـدهما ناسـخاً أظني, والظني لا يعارض القطعي, وتعارض قاطعين محال إلا 

  .انتهت .»للآخر 
 
 
 

   
أ, وفي هذا الانتقاد نظر; فإنه إنما يصح توجيهه إلى كلام /١٥٠, حاشية الأنصاري, ل)٣/٢٧٦(الإحكام   )١(

صاحب الأصل; فإن كلام الآمدي لا إشكال فيه, بل هو موافق لكلام المحققين, فإنه حين ذكر المنصوصة 
بما يقبل التأويل لم يحكم بالقدح, بل صرح بوجوب تأويله جمعاً بين الدليلين, كما ذكر المحلي, وهـذا نـص 

إن أمكن تأويل النص بالحمل على معنى خاص أو حكم آخر خاص وجب التأويل لما فيـه مـن ف« : كلامه
, وهذا بخلاف  عبـارة )٣/٢٧٦(الإحكام » الجمع بين دليل التعليل بتأويله, ودليل إبطال العلة المذكورة 

 .الأصل فإنها تدل بمفهومها على أن التخلف في المنصوصة بما يقبل التأويل يقدح
له الآمدي في المنصوصة, بل قاله قبل ذلك في كلامه في القطعية, لكن ذكر فيها كلاماً يرجع إلى معنـى لم يق  )٢(

وإن لم يمكن تأويله بغير الوصف المـذكور والحكـم المرتـب عليـه فغايتـه « : ما ذكره في القطعية وهو قوله
نصوصة في معنى النص, وتخلـف امتناع إثبات حكم العلية لما عارضها من النص النافي لحكمها, والعلة الم

حكم النص عنه في صورة لما عارضه لا يوجب إبطال العمل به في غير صـورة المعارضـة , فكـذلك العلـة 
إلا  أن يكـون « : , وهذا حاصله جواز تخصيص العلة هنـا كالحاصـل مـن قولـه في القطعيـة» المنصوصة 

, ٣/٢٧٥(الإحكـام : انظـر. لتخصـيصومقصوده النسـخ الجزئـي الـذي هـو ا» أحدهما ناسخاً للآخر 
٢٧٦.( 

, وهذا نص ١٤٩الدرر اللوامع, ل   )٣( , ونقله تام, بخلاف نقل المصنف عنه عن الآمدي , فإن فيه سقطاً مخلاً
إما أن تكون قطعية أو ظنية, فإن كانـت قطعيـة فتخلـف : العلة الشرعية لا تخلو« : عبارة الإحكام والدرر
يكون لا بدليل أو بدليل, لا جائز أن يقال بالأول; لأنه محـال, وإن كـان الثـاني  إما أن: الحكم عنها لا يخلو

فالدليل إما ظني أو قطعي, والظني لا يعـارض القطعـي, وتعـارض قـاطعين أيضـاً محـال, إلا أن يكـون 
 .» أحدهما ناسخاً للآخر 
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ووجه لزومه له أن القدح بالنقض فرع التعـارض فـإذا انتفـى لـزم انتفـاء  القـدح, 
 .)١(تأمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
الأصل في مسألة القـدح , وقول الآمدي هو تاسع الأقوال التي ذكرها صاحب )٢/٣٤٣(حاشية العطار   )١(

بالنقض, وهو آخرها عنده, وقد عدَّ الزركشي في هـذه المسـألة ثلاثـة عشرـ قـولاً, منهـا اختيـار الجـويني 
 ).٥/٢٦٤(البحر المحيط : انظر. والغزالي
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ـــــــــعُ ..... ................... ينِ
ـــخُ  ـــفَ  فَ لْ َّـــ ى الحاجـــبِ تَ عـــارِّ ا فُ ممِ

ـــــ ـــــاهياً إذ إنِّ ـــــدلْ ذا س ما ذا يعت
ــــــ ــــــبةِ  مُ رْ خَ ــــــبالمفَ  المناس ةِ دَ سَ

ـــالخُ   ـــويُّ  فُ لْ ـــلا لَ  معن ـــي بُ فظِ ينِ
ــــلُ  ــــعلَّ  تعلي ــــقُ  ينِ تَ ــــقَ وْ أَ : تُ لْ اعَ

ــفي عَ  لّ ســتدِ المُ  هــذا وانقطــاعُ  سِ كْ
......................هــــــــا يرُوغ

ني(ثم  يعنـي أن ) الخلـف معنـوي( :بالبناء للمفعول, والنائب عن الفاعل قوله) عُ
 لا(صاحب الأصل اعتنى أن الخلاف في القدح بالنقض بأقواله التسعة المـذكورة معنـوي 

 :−ن زيادتـهمـ− وفاقاً للإمام بناء على الخلاف في تفسير العلة كما أشار إليه بقولـه) لفظي
ب لم نجعل العدم جـزءاً إذا فسرنا العلة بالداعي والموجِ  «: −أعني الإمام−فقد قال ) بُني(

ز التخصيص لا يقـول بـذلك, وإذا  من العلة بل كاشفاً عن حدوث جزء العلة, ومن جوَّ
, فإن من أثبت العلة بالمناسبة متـى وجـد في فسرناها بالأ مارة ظهر الخلاف في المعنى أيضاً

 .)١( » ح العلة وإلا أبطلهالك القيد العدمي مناسبة صحَّ ذ
 ;)٢(إنـه لفظـي :في قوله) الحاجب(أي ابن ) فتى(عثمان الشيخ أبي عمرو ) خلف(و 

ز تخصيص العلة وممن منعه على أن اقتضاء العلة للحكـم لا بـد فيـه مـن وَّ للاتفاق ممن جَ 
اســتقامت العلـة, فرجـع  فلو ذكـر القيـد في ابتـداء التعليـل /١٢٧ل/عدم المخصص 

 .)٣( ?الخلاف إلى أن القيد العدمي هل يسمى جزء علة, أو لا
   
 ).٢/٢/٣٣٠(المحصول   )١(
, وإلى الغـزالي , ونسبه الزركشيـ أيضـاً إلى الجـويني في البرهـان)٢/٢١٩(مختصر المتهى مع شرح العضد   )٢(

 ).٤٨٦(, شفاء الغليل ص)٥/٢٦٨(البحر : انظر. والبيضاوي
, والذي في المختصر أن كـون الخـلاف لفظيـاً سـببه )٣/٧٤١(, الغيث الهامع )٣/٣٣٠(تشنيف المسامع   )٣(

« : الاختلاف في تفسير العلة, هل هي الباعث أو ما يستلزم وجوده وجود الحكم? وشرحه العضـد بقولـه
لا بد منه أن يكون جزءاً من العلـة; إذ المـراد بالعلـة  −يعني عدم المانع أو وجود الشرط–من كونه  لا يلزم

الباعث, وليس ذلك من الباعث في شيء, وعلى هذا فيرجع النزاع لفظياً مبنياً على تفسير العلة, فإن فسرت 
شرح العضـد »  يجـز بالباعث على الحكم جاز النقض, وإن فسرت بـما يسـتلزم وجـوده وجـود الحكـم لم

   =وقد ذكر الزركشي أن من الأصوليين من بنى الخلاف على الخلاف الكلامي في أن الاسـتطاعة ). ٢/٢١٩(

دح الخلاف في الق
بالنقض معنوي 

خلافاً لابن 
 الحاجب
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عا( :هذا ويدفعه ما صرح به الناظم كأصله بقوله رِّ على كون الخلاف في ذلـك ) مما فُ
 .)١(فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا) علتين(الحكم بـ ) تعليل(معنوياً 

صاحب ) أوقعا :قلت( :في ذكر هذا الفرع بقوله )٢(نعم, تعقبه الناظم تبعاً للمحقق
 إذ إنـما ذا( )٣(»شرح المختصرـ«وإن ذكـره أيضـاً في ) ساهياً (التفريع كونه ) ذا(الأصل في 

في تخلف العلة عن الحكم بأن يوجـد بـدونها, فعـلى منـع التعليـل بعلتـين يمتنـع ) يعتدل
ـلَ خَ [لفـت لوجود الحكم بدون العلة, وعلى الجواز يجوز لأنهـا إذا تخ , )٤(علـة أخـر ]هفَ

فالخلاف في القدح به فـرع عـلى الخـلاف في التعليـل بعلتـين لا ) في عكس هذا(والكلام 
بالعكس, فعلى تأتيه في تخلف العلة تكون عبـارة الأصـل مقلوبـة لجعلهـا الأصـل فرعـاً 

, قاله الكمال  .)٥(والفرع أصلاً
 ,»والأمـر سـهل  «: قـال ,)٧(عـن الآخـر بأنه يصح تفـرع كـلٍّ  )٦(وأجاب بعضهم

 .فليتأمل
إن التخلف قادح, ولا يسـمع  :إن قلنا) انقطاع المستدل(على ذلك أيضاً  عَ رِّ مما فُ ) و(

لأنه يشبه الـدعو بعـد الإقـرار,  ;أردت باللفظ المطلق ما وراء التخلف :قوله بعد ذلك
  =  

, ٣٩٣(سلاسـل الـذهب ص: انظـر. مع الفعل أو قبله, ومنهم من بناه على مسـألة تصـويب المجتهـدين
 ). ٢/١٦٧(تيمية هذه المسألة في مجموع فتاو ابن : , وانظر سبباً آخر للخلاف في)٣٩٤

 ).٥/٢٦٨(البحر المحيط : انظر هذا التفريع في  )١(
 ).٢/٢٩٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
 ).٤/٢٠٣(رفع الحاجب   )٣(
, وما بين المعقـوفتين هكـذا في النسـختين, وهـو خطـأ مخـالف لمـا في الحاشـية, )٢/٣٤٤(حاشية العطار   )٤(

 .» خلفها « والصواب 
 .أ/٢٥٠امع , ل في الدرر اللو  )٥(
 ).٢/٢٩٨(هو البناني في حاشيته   )٦(
عُ القدح بالنقض على التعليل بعلتين, والعكس, ولم يذكر وجه تفرع التعليـل بعلتـين عـلى تخلـف   )٧( رُّ فُ أي تَ

 .» وما أجاب به غير صحيح « : الحكم عن العلة, وهو غير ظاهر, ولهذا قال الشربيني

من فروع الخلاف 
 في القدح بالنقض
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 .)١(إنه غير قادح, لم ينقطع, وتسمع دعواه ما ذكر :وإن قلنا
, لكـن  «: بقول إمام الحـرمين )٢(الزركشي فيه ونظر المختـار أنـه لا يكـون منقطعـاً

 .فليتأمل. انتهى. )٣( » خالف الأحسن, إذ كان ينبغي أن يشير إليه
فيحصـل إن قـدح ) بالمفسـدة(أي انخرامهـا ) خـرم المناسـبة(ومما فرع عـلى ذلـك 

 .)٤(التخلف وإلا فلا, ولكن ينتفي الحكم لوجود المانع
لا  :لأن من قال بالقـدح قـال ;إنما كان هذا من فروع ذلك «: )٥(لمحققينقال بعض ا

يتخلف الحكم إلا لمانع أو انتفاء شرط وإلا لتخلف المقصود عن علته التامة, وهو ممتنـع, 
كون العلة مجموع ناسبتها فلزمت المفسدة, فإما أن توالمانع وما معه إنما منع تأثيرها بمنع م

ذلـك, فمتـى وجـد المـانع أو بشرـط ع ووجود الشرط أو الوصف الوصف مع انتفاء المان
انتفى الشرط انخرمت المناسبة, ومن لم يقل به لا يقـول إن لـذلك دخـلاً في العليـة فمعـه 

 . » تكون العلة موجودة وينتفي الحكم بوجوده, تأمل
 
 
 
 
 

   
, )٢/١٠٠٤(البرهـان : المذهب حكاه الجويني عن بعض الجدليين, انظر , وهذا)٣/٧٤٢(الغيث الهامع   )١(

 ).٥/٢٦٩(البحر المحيط : وانظر
 ).٣/٣٣٠(تشنيف المسامع   )٢(
, مثـل أن : ونحن نقول« : , ولفظه)٢/١٠٠٥(البرهان   )٣( الأحسن أن يشـير إلى مـا يـرد تصرـيحاً أو تلويحـاً

 .» عرض لهذا فلا معاب هذه علة ما لم يستثن الشارع, فإن لم يت: يقول
 ).٢/٢٩٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
 ).٢/٢٩٩(هو الشربيني في تقريراته على البناني   )٥(
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لعلـة أي غير الثلاثـة المـذكورة, كتخصـيص ا) غيرها(على ذلك أيضاً  عَ رِّ مما فُ ) و(
لأنه إنما قدح بناء عـلى أن انتفـاء المـانع جـزء العلـة,  ;)١(فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا

والتخصيص للعلة معناه تخصيص تأثيرها بغير صورة وجود المانع مع بقاء عليتهـا, وهـو 
 .)٢(مبني على أن انتفاءه جزء منها, تدبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 ).٢/٢٩٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
وعـزاه إلى الغـزالي في –, وذكـر الزركشيـ مـن فروعـه أيضـاً )٢/٢٩٩(تقريرات الشربيني عـلى البنـاني   )٢(

ز أصلاً تطرقه إلى نص الشارع على التعليـل بـه, وإن أومـيء إليـه أن من  −المنخول منع التخصيص لا يجوِّ
ز للتخصيص بقولـه يبقـى ذلـك علـة في : تبينَّ أن ذلك لم يكن إيماءً إلى التعليل لورود التخصيص, والمجوِّ

 ).٤٤٥(, المنخول ص)٥/٢٦٨(البحر المحيط : محله, انظر
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.................................. 
  

ـــــــــهُ أُتيِ ........ . ابُ وَ ـــــــــمَّ جَ  ثُ
  

ـــــا ـــــةٍ أو انتِفَ ـــــعُ وجـــــودِ علَّ  من
  

ـــــا ـــــدْ ذا الانتف ـــــمٍ إذا لم يعتق  حك
  

ـــبر ـــن اعت  م ـــدَ لَّ ولَ ـــتدَ ـــن اس  ْمَ
  

ــــرْ  ظَ  نفــــيَ الموانــــعِ بيــــانُ مــــا حَ
  

ــــــــهِ[ لَّ] ولا لمعترضِ  إن اســــــــتدَ
  

ــــلْ  ــــةٍ إذ ينتقِ  )١(عــــلى وجــــودِ عل
  

ـــتُ لْ ـــلِّ قُ ـــا: للج عَ ـــرُ مَ ـــه الفخ  وب
  

ـــا صـــاحبِ  طَعَ ـــاجِ الوصـــولِ قَ  منه
  

ا ــــــرَ ــــــديْ إن لم يَ ــــــا للآم  ثالثُه
  

ا ـــــرَ ـــــيلاً آخَ ـــــه دل ـــــترضٌ ل ع  مُ
  

لّ ـــــهُ ولـــــو يـــــدُ لَ  أولى بقـــــدحٍ فَ
  

ــــلّ  ِ  عــــلى وجودِهــــا بموجــــودٍ يحَ
  

ــــعْ نَ ــــا مَ ه ــــضٍ فوجودُ ــــلَّ نق  مح
  

عْ  فَ ــــدَ ــــكَ ان هُ دليلُ ــــمُ صْ ــــالَ خَ  فق
  

ـــلْ حَ عْ عـــلى الصـــوابِ إذ رَ ـــتَمَ  لم يُسْ
  

لّ  مـــن نقـــضِ علـــةٍ لـــنقضِ   اللـــذِّ دَ
  

ــتُ  ضْ: قل ــترِ ــذا المُع ــالَ ه ــو ق ــمْ ل  نع
  

نــــتقِضْ  ــــدُ ركنَيــــكَ لُزومــــاً مُ  أَحَ
  

ـــــيلا ـــــةً دل ل ينِ عِ ـــــذَ ـــــي بِ  أعنِ
  

قبــــــولا  لكــــــانَ قولُــــــهُ إذنْ مَ
  

ــــلى ــــاً ع ــــتدلالُه أيض ــــعَ اس نِ  ومُ
  

ــلى ــمِ ع ــفِ الحك لُّ َ ــلا[تخَ ــا فُصِّ  )٢( ]م
  

ـــــ لِـ  ماثالثُهــــــا إذ لا طريــــــقَ عُ
  

 .............................أَولىَ 
  

في قدحـه شرع في بيـان أجوبتـه التـي  /١٢٨ل/ النقض وذكر الخلاف لما بينَّ ) ثم(
بالبنـاء ) تيأُ (أي الـنقض الـذي هـو تخلـف الحكـم عـن العلـة ) جوابـه( :تدفع بها فقال

في صورة النقض لا عناداً ولا مكـابرة بـل ) منع وجود علة( :)٣(للمفعول, من ثلاثة أوجه

   
 .» وما لمعترضه « : ٣٦٤وهو خطأ , وفي همع الهوامع ل » . .ولا المعترضة في « ): ب(في   )١(
 .والمعنى واحد» ما نقلا « ): ب(في   )٢(
, المختصرــ مــع شرح العضــد )٤/١٠٨(, الإحكــام )٢/٢/٣٤٣(المحصــول : انظــر هــذه الأجوبــة في  )٣(

   =, شرح )٣/٩٣٨(, روضـة النـاظر )٥/٢٧١(, البحر المحـيط )٢/٢٤٦(, أصول السرخسي )٢/٢٦٩(

الأجوبة التي 
 يدفع بها النقض
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في العلـة قيـداً معتـبراً في الحكـم موجـوداً في محـل التعليـل مفقـوداً في صـورة  بأن يبـدي
خذٌ لنصابٍ من حرز مثلـه عـدواناً فهـو سـارق يسـتحق آ :, كقولنا في النباش)١(النقض

أن هذا  :القطع, فإن نقض بما إذا سرق الكفن من قبر في مفازة فإنه لا يجب القطع, فجوابه
 .)٢(ليس في حرز مثله

ـ :عن الصورة المنقوض بها, كقولنا) انتفا حكم(نع م) أو( عقـد معاوضـة  )٣(مُ لَ السَ
فلا يشترط فيه التأجيل, بل يصح أن يكون حالاă, فإن نقض بالإجارة, فإنها عقد معاوضة 
والتأجيل شرط فيها, فجوابه أن اشتراط الأجل في الإجارة ليس لصحة العقد بل ليسـتقر 

ن استقرار المنفعة في الحال وهي معدومة محـال, ولا يلـزم مـن المعقود عليه وهو المنفعة, فإ
كونه شرطاً في استقرار المعقود عليه أن يكون شرطـاً في الصـحة فلـم يشـترط الأجـل في 

 .)٤(صحة الإجارة
  =  

, المنهـاج في ترتيـب )٤٣٢(, الجـدل لابـن عقيـل ص)٢٤٢(, المعونة في الجـدل ص)٤/٢٨٢(وكب الك
 ).٢/٢٥٥(, الواضح لابن عقيل )٢٩٠(الحجاج ص

 ).٥/٢٧١(, البحر المحيط )٨/٣٤٣٠(نهاية الوصول : , وانظر)٣/٧٤٣(الغيث الهامع   )١(
مال غير تامٍ فلا تجب فيه الزكاة, : سألة زكاة الحليالمصدر السابق , ومثل له الآمدي بما لو قال الشافعي في م  )٢(

هذا ينتقض بالحلي المحظور; فإنه غير تامٍ ومع ذلك فـإن الزكـاة تجـب فيـه, : كثياب البذلة, فقال المعترض
, وانظره أيضاً في تشـنيف المسـامع )٤/١٠٨(الإحكام . لا أسلم أن الحلي المحظور غير تام: فقال المستدل

, حاشـية البنـاني )٥/٢٧١(, البحـر المحـيط )٢٤٣(المعونـة ص: مزيداً من الأمثلة في, وانظر )٣/٣٣١(
)٢/٢٩٩.( 

. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلـس العقـد: السلف, وفي الشرع: السلَم في اللغة  )٣(
كشـاف  ,)٢٨٦(, المصباح المنير ص)٦/٣٤٦(, لسان العرب )٢/٣٩٦(النهاية في غريب الحديث : انظر

 ).٦٠٧(, روضة الطالبين ص)٣/٢٨٨(القناع 
, وبـه مثـل لـه الـرازي, وتقريـره )٥/٢٧٣(, البحر المحـيط )٣/٧٤٣(الغيث الهامع : انظر هذا المثال في  )٤(

, وانظـر مثـالاً آخـر عنـد الآمـدي في الإحكـام )٢/٢/٣٤٤(المحصـول : للمثال أوجز وأوضح , انظـر
جعلك العلـة في حرمـة : , بأن يقول المعترض للمستدل)٢/٢٩٩(ه , ومثل له البناني في حاشيت)٤/١٠٩(

بـل هـو ربـوي, : الربا في التمر الوزن منقوض بالتفاح, فإنه موزون غير ربـوي, فيجيبـه المسـتدل بقولـه
 .وقولك إنه غير ربوي ممنوع



אאאאאFאE א 

 

 َ مفعول ) ذا الانتفا( :بالبناء للفاعل, وقوله) إذا لم يعتقد(صحة الجواب بذلك  لُّ ومحَ
ذلك, فاعـل مـؤخر, بـأن لا يكـون انتفـاء الحكـم مـذهب ب) من استدل( :مقدم, وقوله

 .)١(المستدل, فإن كان مذهبه فليس له الجواب به, سواء كان مذهب المعترض أيضاً أم لا
)أن التخلف إذا كان لمانع لا يكـون ) من اعتبر نفي الموانع(أي عند ) ولد بأن ير

أي بيان المانع, فيحصـل الجـواب ) رظَ بيان ما حَ (قادحاً وإنما يكون قادحاً إذا لم يكن لمانع 
لـئلا يتـوهم  ;الـخ.. أو بيان الموانـع : الأسلوب, حيث لم يقل, وإنما غيرَّ )٢(على رأيه ببيانه

 .)٣(عطفه على وجود العلة
ـ, فـإن نَ دٍ ل, كالقتل بمحدَّ قَّ ثَ يجب القصاص بالقتل بمُ  :قولنا :مثال ذلك بقتـل  ضَ قَ

أن التخلـف لمـانع, وهـو كـون  :وجود العلة, فجوابـهالأب ابنه فإن الحكم تخلف فيه مع 
 .)٤(الأب سـبباً لإيجاد ابنه فلا يكون الابن سبباً لإعدام أبيه

 أن(أي المســتدل بمنــع وجــود العلــة في صــورة الــنقض ) لمعترضــه(يجـــوز ) ولا(
فيما اعترض به ولو بعد منع المستدل وجودهـا, ) على وجود علة(أي يقيم الدليل ) يستدل

المعترض بذلك من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي ) إذ ينتقل( :عدم الجواز بقوله لَ لَّ وعَ 
أي الأكثـر مـن ) للجلِّ (, وهذا )١(ناظرة من الانتقال, وأي شيء أقبح في الم)٥(إلى الانتشار

   
اح, فإن كان عنـده أن يكون مذهب المستدل هوالقول بربوية التف −على ما في مثال البناني السابق–إيضاحه   )١(

 ).٣/٧٤٣(,, الغيث الهامع )٢/٢٩٩(حاشية البناني : انظر. غير ربوي لم يتأت له الجواب المذكور
 ., وهذا ثالث وجوه دفع النقض)٢/٢٩٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
ن يـر جوابـه عنـد مـ: خبر مبتدأ محذوف, أي» بيانها « : وقوله« : ب, وقال/١٥٠حاشية الأنصاري, ل  )٣(

 .» الموانع بيانها 
, وقد استدرك الإسنوي والزركشي وجهاً رابعاً وهـو بيـان كونـه )٣/٧٤٤(الغيث الهامع : انظر المثال في  )٤(

وانظـر وجوهـاً ). ٣/٣٣١(, تشـنيف المسـامع )٤/١٧٢(نهاية السول : انظر. وارداً على سبيل الاستثناء
 ).٢٧٥, ٥/٢٧٤(البحر المحيط : أخر في جواب النقض في

 ).٢/٢٩٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

ليس للمعترض 
أن يستدل على 

وجود العلة فيما 
 اعترض به
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 .)٢(ارظَّ النُّ 
أي ) الفخـر(أي بعـدم الجـواز الإمـام ) وبه( /١٢٩ل/مصرحاً ببعضهم ) :قلت(
 صـاحب( )٤(بألـف الإطــلاق, أي والقاضي البيـضاوي) معـا( )٣(دين الـرازيفخـر الـ

لاه ضـمير التثنيـة, وعلَّـ) قطعـا( :فالألف في قولـه ,»في علم الأصول) منهاج الوصول«
 ., غير أن تعليل الإمام النقل من مسألة إلى مسألة)٥(بالنقل أيضاً 

في صـورة الـنقض انتقـال مـن يعني أن الانتقال إلى وجـود العلـة  «: قال الإسنوي
يجوز من  :, وقيل)٦( » وكلام المصنف يحتمل الأمرينفيها,  اسألة إلى أخر غير التي كانم

إثبات العلـة وتخلـف  :إحداهما :من مقدمتين بٌ كَّ رَ لأن النقض مُ  ;)٧(معترض ذلك مطلقاً 
  =  

والانتقال مـن « : , وقال الزركشي)٣/٢٥٣(, التقرير والتحبير )٢/٢٦٠(شرح العضد للمختصر : انظر  )١(
ففيـه ) ٦/٤٨٠(, وانظر كلام الأصفهاني في شرح المحصـول )٥/٣٣٨(البحر المحيط . » أقبح الانقطاع 

 .لبيان وجه قبحه وبطلانه  بالتفصي
نهايـة الوصـول : عزاه إلى الأكثر أيضاً الهندي والزركشي وشارح التحرير وابن النجـار وصـححه, انظـر  )٢(

 ).٤/١٨٣(, شرح الكوكب المنير )٤/١٣٨(, تيسير التحرير )٥/٢٧٢(البحر المحيط ) ٨/٣٤٢٨(
 ).٢/٢/٣٤٣(المحصول :  انظر  )٣(
 ).٦١(المنهاج ص: انظر  )٤(
 ).٤/١٠٨(الإحكام : انظر. رة بانقلاب المستدل معترضاً والمعترض مستدلاً فتنقلب قاعدة المناظ  )٥(
البيضـاوي في : يعنـي»  المصنف « : الرازي, وقوله: , أي» الخ .. يعني « : , وقوله)٤/١٧٣(نهاية السول   )٦(

لانتقـال أي يحتمل هذا الذي ذكره, ويحتمل ما ذكره قبل ذلك من أنـه ا» يحتمل الأمرين « : المنهاج, وقوله
المراد من الأمـرين واحـد, وهـو أن المعـترض إذا أقـام « : من مرتبة المنع إلى مرتبة الاستدلال, قال المطيعي

الدليل على وجود الوصف بتمامه فقد انتقل من وظيفة الاعتراض إلى وظيفة الاستدلال, وذلك غصـب لا 
 ).٤/١٧٣(ي , حاشية المطيعي على شرح الإسنو» يجوز بمقتضى قانون المناظرة 

به الأصفهاني في شرح   )٧( حكى هذا المذهب الآمدي وابن الحاجب والهندي والزركشي ولم يسموا قائله, وصوَّ
هل يشترط فيـه اسـتغناؤه : ضإلى أن وجود العلة في صورة النق ويعود مناط الخلاف« : المحصول, ثم قال
, )٥/٢٧٢(البحـر المحـيط : ضـاً , وانظـر أي)٦/٤٨١(, الكاشـف عـن المحصـول » ?عن الـدليل أم لا 

, البحـر المحـيط )٨/٣٤٢٩(, نهاية الوصول )٢/٢٦٨(, المختصر مع شرح العضد )٤/١٠٨(الإحكام 
)٥/٢٧٢.( 
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ليـتم بـل  )١(ليس نقـلاً مـن بحـث إلى آخـر وإثبات مقدمة من مقدمات المطلوب ,الحكم
 .)٢(العلة همطلوبه من إبطال

بـألف ) إن لم يـرا(أنـه ) الآمـدي(يف الـدين س) لـ(أي ثالث الأقوال ما ) ثالثها(و
) فــ(به من التخلف ) قدح(الـ ) دليلاً آخرا أولى بـ(أي لاعتراضه ) معترض له(الإطلاق 

ِ يُّ عَ تَ لِ  ,ذلك) له(يجوز  أن أمكنـه القـدح بطريـق وإلا بـ ,)٣(طريقاً له في دفع كلام المستدل هِ ن
 .)٤(آخر أفضى إلى المقصود فلا

, أي بـأن كـان مكَّ وبقي هنا قولٌ حكاه ابن الحاجب أنه يُ  ن ما لم يكن حكـماً شرعيـاً
ووجهـه أن  «: قـال ,)٦(»إنـه لم يوجـد لغـيره  «: , ولم يذكره الناظم كأصله لقوله)٥(عقلياً 

كون فيـه لوجـود مـانع أو فـوات لجواز أن ي ;التخلف في القطعي قادح بخلاف الشرعي
لأن التخلـف لـذلك لا يقـدح في  ;شرط, وقصار المعترض إثبات الوصف ثم لا يجديه

 .)٧( »العلل الشرعية عند الجمهور
   
والثانية تخلف « : , وما بين المعقوفتين فيه سقط في كلتا النسختين, ونص الإسنوي)٤/١٧٤(نهاية السول   )١(

 .الخ» .. الحكم 
 ).٢/٣٠٠(البناني شرح المحلي بحاشية   )٢(
 ).٤/١٠٨(الإحكام : انظر. يعني فيجب قبوله منه تحقيقاً لفائدة المناظرة  )٣(
مثل أن يعترض المعترض على جعل المستدل علة الربا في البر الكيل بالتخلف في الجـبس فإنـه مكيـل غـير   )٤(

اعترض به فليس له ذلك;  لأن ربوي, فإذا أراد المعترض المذكور الاستدلال على وجود العلة المذكورة فيما 
معه دليلاً هو أولى بالقدح في علة المستدل مما قدح به من التخلف, وذلك الدليل هو نص الحـديث عـلى أن 

 ).٢/٣٠٠(حاشية البناني . علة الربا الطعم
 ).٢/٢٦٨(المختصر مع شرح العضد : انظر  )٥(
القطـب الشـيرازي في  −)٣/١٠٥(بهـاج وفي الإ) ٤/٤٣٩(في شرح المختصرـ –تبع فيه صاحب الأصل   )٦(

ه بقوله وهو عجب, فلم يـذكر الإمـام أبـو منصـور « : شرحه للمختصر, كما نبه على هذا الزركشي ثم ردَّ
ق بـين الشرـعي وغـيره بنشرـ الكـلام فيـه جـداً » المقترح « البروي تلميذ محمد بن يحي في كتابه  غيره وفرَّ
تشنيف : , وانظر نص كلام الشيرازي في)٥/٢٧٢(البحر المحيط , » بخلاف  غيره, وبأن الأمر فيه قريب 

 ).٣/٣٣٢(المسامع 
 ., مع اختصار يسير)٤/٤٣٩(رفع الحاجب   )٧(
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وبه يظهر أن القول بـأن الأمـور العقليـة  ,قليةبخلاف الع «: )١(قال بعض المحققين
 َ ن العلة العقلية ما كانت تامـة بانتفـاء لأ ;إذا كان المخصص عقلياً لا يتأتى في العلل صُّ تخُ

 ., فتأمل» لكونها عللاً بالذات لا يتخلف عنها المعلول ;الموانع ووجدان الشرط
دليـل ) بــ(أي العلة في ما عللـه بهـا ) على وجودها(أي يستدل المستدل ) ولو يدل(

عتراض عليه بعد الا) فـ(بأن كان الدليل دالاً على وجودها فيه, ) موجود يحل محل نقض(
) خصـمه(لـه ) فقال(أي منع المستدل وجود تلك العلة في ذلك المحل ) وجودها منع(به 

حيث وجد في محل النقض دونها على مقتضىـ ) اندفع(على العلة ) دليلك( :المعترض عليه
, كالنفـل يصح صوم رمضان بنية قبـل الـزوال :, كأن يقول الحنفي)٢(منعك وجودها فيه

لعلة بما يسمى صوماً وهو الإمساك والنية, فينقضـه الشـافعي بالنيـة ويستدل على وجود ا
فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصـورة, فيقـول  /١٣٠ل/فإنها لا تكفي  ;بعد الزوال
َـ :الشافعي عـلى وجودهـا في صـورة  التعليـل دالٌّ  لِّ ما أقمته دليلاً على وجود العلـة في محَ
, )٤(الذي عليـه الجـدليون) على الصواب(ن المعترض هذا القول م) لم يستمع( )٣(النقض 

) نقـض علـة لـنقض مـن(أي المعـترض ) إذ رحـل( )٥(واختاره الآمدي والصفي الهندي
 .)٦(على العلة, والانتقال لا يجوز في المناظرة) دلَّ (بحذف الياء ) ذِ اللَّ (الدليل 

لمعـترض فـلا بأن القدح في دليل العلـة قـدح في العلـة وهـو مطلـوب ا )٧(ونظر فيه    
 ).٢/٣٠٠(هو الشربيني في تقريراته على البناني   )١(
 ).٢/٣٠١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
همـع ) ٢/٣٤٦(, حاشـية العطـار )٣/٧٤٤( , الغيث الهامع)٤/٤٤٠(رفع الحاجب : انظر هذا المثال في  )٣(

 ).٢/٣٠١(حاشية البناني : , وانظر له مثالاً آخر في٣٦٤الهوامع ل 
, وهو ظاهر كلام ابن )٤/١٣٩(, وابن الهمام في التحرير )٢/٢٦٨(حكاه عنهم العضد في شرح المختصر   )٤(

 ).٣/٩٣٨(, وابن قدامة في روضة الناظر )٤٣٢(عقيل في جدله ص
 ).٨/٣٤٢٩(, نهاية الوصول )٤/١٠٨(ام الإحك  )٥(
, ولأن نقض دليل العلة المعين ليس نقضاً لها; لجواز إثباتهـا بـدليل )٢/٣٠١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(

 ).٤/١٣٩(التحرير مع تيسيره : آخر, انظر
 ).٤/٤٣٩(الذي نظر فيه هو ابن الحاجب في المختصر, انظره مع رفع الحاجب   )٧(

الخلاف في سماع 
نقض المعترض 

دليل المستدل على 
 عدم النقض بالمنع
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إن ذلـك  :, ولـذا قيـل)١(انتقال, إذ الممنوع إنما هو الانتقال من الاعتراض إلى الاسـتدلال
 .يسمع

إلى  لٌ قْـل المنـع فـيما تقـدم بأنـه نَ فإنه علَّـ »المحصول«وهو ظاهر عبارة  :)٢(قال جمع
ليل بلى, لو قال المعترض ما دللت به إلى آخـره لكـان نقضـاً للـد «: مسألة أخر, ثم قال

فلم يجعله انتقالاً إلى مسألة أخر بل  ,)٣(»فيكون انتقالاً من السؤال الذي بدأ به إلى غيره 

   
لها من مسلك صـحيح وقـد ظهـر  ه ابن الهمام على أن يكون معنى بطلان العلية عدم ثبوتها إذ لا بدواختار  )١(

عدم صحة المسلك الذي تمسك به المستدل, ووجود غيره غير معلوم, والأصل عدمـه, فـإن لم يكـن مـراد 
ل إلى الانتقـال إلى الناظر بالبطلان عدم الثبوت فبطلان الدليل المعين لا يوجب بطلانها لكنه يحـوج المسـتد

 ).٤/١٣٩(التحرير مع تيسيره : دليل آخر لإثبات علية الوصف, انظر
أ, وذكـر /٢٣٨, وحكاه عنـه اليزليطنـي في الضـياء اللامـع, ل )٣/٧٤٥(قائله العراقي في الغيث الهامع   )٢(

ازي ظـاهراً في ,وفي اعتبارهم كلام الر)٤/١٧٧(نهاية السول : انظر.  الإسنوي أنه ظاهر كلامه أو صريحه
 :ذلك نظر من وجهين

ليل أن الرازي عدَّ اعتراض المعترض بهذا انتقالاً من السؤال الذي بدأ به إلى غيره كما عدَّ إقامته الـد: الأول  
انتقالاً من مسألة إلى أخر, ومعلوم أن الانتقال انقطاع متفق على قبحه  ضعلى وجود العلة في صورة النق

ه منه, ولهذا قالوبطلانه, فلو كان قول  , يعنـي أنـا لـو » فهذا لو صـح « : المعترض صحيحاً مقبولاً لما عدَّ
لم ترد في كلام العراقي, وهي ثابتـة في » لو صح « قدرناه صحيحاً أولاً, لتبين بطلانه آخراً لانتقاله, وعبارة 

, )٦/٤٧٧(, ومع الكاشف )٤/٢٦٤(, وفي متن المحصول مع نفائس الأصول )٢/٢/٣٤٤(المحصول 
 ).٨/٣٤٢٩(وفي نهاية الوصول 

في مـتن » بـل « فـظ لالتي تمسك بها العراقي لم تتفـق عليهـا النسـخ, فقـد وردت ب» بلى « أن عبارة : الثاني  
ولم  −تقريبـاً –, والهندي قد ذكر المسألة بنصها عند الرازي »الكاشف « المحصول مع نفائس الأصول ومع 

خ, على أنه لو اتفقت جميع المصادر عليها لا تكون حجة ظـاهرة في ذلـك ال» .. فلو قال« : يذكرها, بل قال
فلم يجعله انتقالاً إلى « : مع اشتمال السياق على ما يعارضها, فضلاً عن أن تكون صريحة, وأما قول العراقي

ا, بـل الفرق بين السؤال والمسألة, ولا يظهر بينهما فرق هنـ منه بينتفلم ي» مسألة أخر بل إلى سؤال آخر 
هما فيه بمعنى واحد, وهو الانتقال عن محـل النظـر, وغصـب المعـترض المسـتدل منصـبه حيـث ينقلـب 

 .المعترض مستدلاً, وكلاهما انقطاع
 ).٢/٢/٣٤٣(المحصول   )٣(
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 .)١(على قبوله, فليتأمل ]يدل[إلى سؤال آخر 
, فــ ) نعم(زيادة على الأصل ) :قلت( محل ذلك إذا ادعى انتقاض دليل العلـة معيناً

أيهـا المسـتدل ) أحد ركنيـك(ابتداء ) ضقال هـذا المعـتر(ادعى أحـد الأمـرين بأن ) لو(
لها, فيلزمك إما انتقاض العلـة وإمـا ) دليلاً (و) علة(الركنين ) لزوماً منتقض أعني بذين(

) إذاً مقبـولا(أي المعـترض ) لكـان قولـه(انتقاض دليلها, وكيـف كـان لا تثبـت العليـة 
 .)٣(ه ظاهرلأن عدم الانتقال في ;فيحتاج حينئذٍ إلى الجواب عنه ,)٢(بالاتفاق

 ]فـلا بـد[أما على الأول فلما مرَّ أن النقض يبطـل العليـة وأمـا الثـاني  «: قال السعد
إن انتقاض دليل العلـة يسـتلزم انتقـاض  :لثبوت العلية من مسلك صحيح, وأما ما يقال

 .انتهى .)٤(»العلة فظاهر البطلان 
ل على وجـود العلـة أي كما منع من الاستدلا) أيضاً (أي المعترض ) ومنع استدلاله(

عـن ) على ما نقـلا(فيما اعترض ولو بعد منع المستدل تخلفه ) على تخلف الحكم(فيما تقدم 
, )٦(لما فيه من قلب القاعدة بانقلاب المستدل معترضاً والمعترض مسـتدلاً ; )٥(أكثر النظار 

   
لَّ « : , وما بين المعقوفتين صوابه)٣/٧٤٥(الغيث الهامع   )١( دَ كما في نسختي الغيث المطبوعة والمخطوطـة » فَ

 .أ/١٢٩ل 
 ).٢/٢٦٨(حكى الاتفاق عليه العضد في شرح المختصر   )٢(
, الغيث الهامع )٢/٢٦٨(, مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٤/١٠٩(الإحكام : انظر هذه المسألة في  )٣(

)٣/٧٤٦.( 
وأمـا « : , وما بين المعقوفتين فيه سقط في النسـختين,ونص السـعد )٢/٢٦٨(حاشية السعد على العضد   )٤(

 .الخ» ... لأنه لابدالثاني ف
تشـنيف المسـامع : انظـر. حكاه عنهم الزركشي والعراقي, وجـزم بـه أبـو الخطـاب وصـححه الفتـوحي  )٥(

, وقـد جعـل الآمـدي والهنـدي )٤/٢٨٦(, شرح الكوكب المنـير )٣/٧٤٦(, الغيث الهامع )٣/٣٣٤(
: عـلى وجـود العلـة, انظـر الكلام في هذه المسألة نظير الكلام في مسألة تمكـين المعـترض مـن الاسـتدلال

 ).٨/٣٤٣٣(, نهاية الوصول )٤/١٠٩(الإحكام 
 ).٢/٣٠١(شرح المحلي بحاشية البناني : , وانظر)٣/٧٤٦(الغيث الهامع   )٦(
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 .)٢(الهمام, ورجحه الكمال بن )١(به مطلوبه من إبطال العلة مَّ تِ يَ لا يمنع منه لِ  :وقيل
من التخلف ) لا طريق علما أولى(أي وقت ) إذ(لا يمنع منه,  :أي الأقوال) ثالثها(و

 .)٣(بالقدح وإلا منع
, فـإذا وجـد  «: قال العضد وذلك لأن غصب المنصب والانتقال ينفيـان استحسـاناً

زهما  .)٤( » الأحسن لم يرتكبهما وإلا فالضرورة تجوِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٤/٢٨٦(, شرح الكوكب المنير )٢/٢٦٨(هذا المذهب في مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : انظر  )١(
 ).٤/١٣٩(التحرير مع التيسير   )٢(
. وهو اختيار الآمدي على ما سبق في مقابله عنده, وحجته هناك أنه يجب قبوله منه تحقيقـاً لفائـدة المنـاظرة  )٣(

 ).٣(, تعليق رقم )٤٦٢(ما سبق ص: انظر
 ).٢/١٦٨(شرح العضد لمختصر المنتهى   )٤(
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.................................. 
  

ــــتماِّ ........   والاحــــترازُ منــــه حُ
  

ـــنّ عِ ـــاً يَ ـــاظر مطلق ـــذي ن ـــلى ال  ع
  

ــنْ [  )١ ]والنــاظرْ الا في الــذي اشــتهر مِ
  

ـــتثنياتٍ  ا[مس ـــدَ عَ ـــرْ] فَ كِ ـــذْ ذُ  كاللَّ
  

ر ــهِ ــو شُ ــاً ول طلق ــبْ مُ ــلَ أَوجِ  )٢(وقي
  

ــــتثنيت[ ــــواتي اس ــــلَ إلاَّ في اللَّ  وقي
  

 )٣( ...................]أصــــــــــلاً 
  

, بأن يذكر في الدليل الدال على العلـة مـا يخـرج )٤(أي من التخلف) والاحتراز منه(
 َ ) عـلى( )٦(في الأصـح مـن أربعـة أقـوال) حـتما( )٥(ليسلم من الاعتراض /١٣١ل/ه لَّ محَ

أي فيما اشتهر مـن المسـتثنيات ) مطلقاً يعنّ (وذبَّ عن مذهب إمامه ) الذي ناظر(الخلافي 
كالعرايـا ) إلا في الـذي اشـتهر مـن مسـتثنيات(لنفسه ) الناظر( المجتهد على) و(أم غيره 

   
,»  والناظرْ الا فيما اشتهر من « : ٣٦٥لهوامع ل افي همع   )١( : وأصـح منـه لـو قيـل وما هنا هو الصحيح نظـماً

 .وناظرٍ في غير ما اشتهر منْ 
هـو هكـذا في النسـختين » فعدا « : وهو تكرار يخل بالنظم, وقوله» من « بزيادة » من مستثنيات « ): أ(في   )٢(

 .» غدا « : يدل على أنها» صار « وفي همع الهوامع, وتفسير المصنف لها في شرحه بـ 
 : ٣٦٥في همع الهوامع ل   )٣(

ـــــل  ـــــاً وقي  لا المســـــتثنيات مطلق
  

 قلـت فتـى الحاجــب كالجـل انتقــى
  

ـــت ـــما ثب ـــاً ك  أن لا وجـــوب مطلق
  

 ..........................عـــــنهم
  

 

المتمسك بالعلة المخصوصة هل يجب عليه في  ابتداء الـدليل ذكـر نفـي « : ترجم الرازي لهذه المسألة بقوله  )٤(
, وأما الآمـدي فـترجم )٨/٣٤٢٥(يضاً نهاية الوصول , وانظر أ)٢/٢/٣٥٠(, المحصول » المانع أم لا? 

 ).٤/١١١(الإحكام » هل يجب على المستدل الاحتراز في دليله عن النقض? « : لها بقوله
أن يذكر في الدليل الدال على العليـة مـا :  −كما في البناني–, ومعناه )٢/٣٠٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

البر مطعـوم, وكـل مطعـوم غـير :  في الاستدلال على حرمة الربا في البريخرج محل النقض, كأن يقول مثلاً 
 ).٣/٥٠١(فاكهة يحرم الربا فيه, وانظر له مثالاً آخر في شرح مختصر الروضة 

ــر  )٦( ــألة في المحصــول : انظ ــذه المس ــام )٢/٢/٣٥٠(الخــلاف في ه ــة الوصــول )٤/١١١(, الإحك , نهاي
ــد )٨/٣٤٢٥( ــع شرح العض ــ م ــيط )٢/٢٦٨(, المختصر ــر المح ــاظر )٥/٢٧٦(, البح ــة الن , روض
 ) .٤/١٣٩(, التحرير مع التيسير )٤/٢٩٢(, شرح الكوكب المنير )٣/٩٣٨(

الخلاف في 
الاحتراز من 
 النقض
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بحـذف اليـاء ) ذْ كاللَّـ(أي صار ) عدا(إنه ) فـ(, )١(والمصـراة وضـرب الدية على العاقلة
ل شهرته منزلة المذكور من غير حاجة إلى الاحتراز عنه بخلاف ) ركِ ذُ (وسكون الذال  فينزَّ
 .)٢(غير المشهور

أي من غـير تفصـيل بـين المناظــر ) مطلقاً (الاحتراز من التخلف ) جبأو :وقيل(
 .)٤(منها) رهِ شُ (فيما ) ولو(, بل )٣(والناظـر ولا بين المستثنيات وغيرها

لأن الإطلاق  ;كرار بالنسبة للمناظريلزم على هذا التَّ  :لا يقال « :)٥(»الآيات«قال في 
فلأن الإطلاق فيه المستفاد مما قبلـه  :د, أما أولاً هذا فاس :لأنا نقول ;فيه قد استفيد مما قبله

فلأن هذا القائل غير ذاك القائـل, ومجمـوع مـا  :, وأما ثانياً )٦(إنما هو مع التفصيل في قرينة
ر مع ذلك تكرار , ووجـه هـذا القـول  » قاله هذا مباين لمجموع ما قاله ذاك, فكيف يتصوَّ

ف للحكم, وليس ه , )٧(ذا الوصف فقط, بل هو مع عـدم المـانعأن المستدل مطالب بالمعرِّ
 .)٨(وليس غير المذكور كالمذكور

   
 ).٢/٣٤٧(شرح المحلي مع حاشية العطار   )١(
 ).٣/٧٤٧(الغيث الهامع   )٢(
 .ب/٢٥٠حاشية ابن أبي شريف, ل   )٣(
لجدليين, وهو المختار عنـدهما وعنـد ابـن قدامـة نقل الفتوحي عن أبي محمد البغدادي حكايته عن معظم ا  )٤(

, روضـة )٤/٢٩٢(شرح الكوكـب المنـير : انظـر. والطوفي وصححه صاحب الأصل في شرح المختصرـ
: في −دون تعيــين قائلــه −, وانظــر هــذا المــذهب)٣/٥٠١(, شرح مختصرــ الروضــة )٣/٩٣٨(النــاظر 

, رفــع )٢/٢٦٩(شرح العضــد , مختصرــ المنتهــى مــع )٤/١١١(, الإحكــام )٢/٢/٣٥١(المحصــول 
 ).٥/٢٧٦(, البحر المحيط )٨/٣٤٢٥(, نهاية الوصول )٤/٤٤١(الحاجب 

 ).٤/١٧٢(حاشية ابن قاسم   )٥(
 .وهو الناظر, كما في الحاشية  )٦(
 ).٣/٧٤٧(الغيث الهامع   )٧(
ه مـن , وأجاب عنه الهندي بالنقض بنفي مخصص العام ونفـي غـير)٢/٣٠٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٨(

, واستدل ابن قدامة بأنه أقرب إلى الضـبط, أوجمـع لنشرـ الكـلام, )٨/٣٤٢٥(نهاية الوصول . المعارض
 ).٤/١١١(الإحكام : , وانظر هذه الحجة أيضاً في)٣/٩٣٨(الروضة 
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, مشهورة كانـت ) إلا في اللواتي استثنيت(يجب عليهما الاحتراز منه ) :وقيل( مطلقاً
للعلم بأنها غير مـرادة, فـإذا قـال في  )١( )أصلاً (أو غير مشهورة, فلا يجب الاحتراز عنها 

ولا حاجة إلى التفاضل فيـه  :البر, فلا حاجة إلى أن يقولمطعوم فيجب التساوي ك :الأرز
 قَ لُّ عَ فيخرج العرايا, فإنه وارد على كل تقدير, سواء قلنا بالطعم أو القوت أو الكيل, فلا تَ 

  .)٢(له بإبطال مذهب وتصحيح آخر
نـه ره العضـد أ, واستدل له بما قـرَّ )٤(, واختاره ابن الحاجب)٣(لا يجب مطلقاً  :وقيل

ن دليل العلية فالتزمه ووفى به, والنقض دليل عدم العلية, فهو بالحقيقة معارضـة, سئل ع
, وأيضاً فـإن الـنقض وارد )٥(ونفي المعارض ليس من الدليل, فهو غير ملتزم له فلا يلزمه

 .)٦(اتفاقاً وإن احترز عنه فالاحتراز ملغى
 
 
 

   
المختصرـ مـع شرح العضـد : حكاه ابن الحاجب والزركشي والفتوحي وابن الهمام, واختاره الغزالي, انظر  )١(

, )٤/١٣٩(, التحرير مع التيسير )٤/٢٩٢(, شرح الكوكب المنير )٥/٢٧٦(, البحر المحيط )٢/٢٦٨(
 ).٥/٢٧٦(, البحر المحيط )٤٧٢(شفاء الغليل ص

 ).٢/٢٦٩(انظر دليل هذا القول ومثاله في شرح العضد   )٢(
 ).٨/٣٤٢٥(نهاية الوصول » وهو الحق « : حكاه الهندي عن الأكثرين, وقال  )٣(
 ).٢/٢٦٨(مع شرح العضد  المختصر  )٤(
 ).٢/٢٦٩(شرح العضد   )٥(
المختصرـ مـع شرح : هذا الدليل الثاني لابن الحاجب مع تقريره للسعد, وقرره العضد بـأطول منـه, انظـر  )٦(

 ). ٢/٢٦٩(العضد وحاشية السعد 
قـول والاحتراز عن الاسـتثناء يتحصـل منـه  ضندي في مسألتي الاحتراز عن النقمجموع كلام اله: تنبيه

نهايـة : انظـر. لـثفي الثـاني فيكـون عكـس القـول الثاخامس, وهو عدم الوجوب في الأول والوجـوب 
 ).٣٤٢٦, ٨/٣٤٢٥(الوصول 
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 ............................  
ـــأو ابهِ  ـــفيُ ت أو نَ مَ ـــ ضْ هـــا انقُ ماَ تْ حَ

ـــتُ والعكـــسَ  ـــ:قل ـــعيَّ المُ ضُاقِ نَ هْنَ

ـــودَ ....   يِّنَ تْ عـــو صـــورةٍ قـــد عُ
ــــ حيــــثُ  ي والإثبــــاتِ بــــالنفِ  ماَّعَ

هْ يِّنَــبَ وهــيَ  يــفِ الكَ  فِ لْــخُ بِ لٌثْــمِ 
 :فقـال )١(ه من النقوض ويستحق الجوابجِ تَّ ما يَ  بينَّ هذا ولما وقع الكلام في النقض 

, عطــف عـلى )أو نفيـهــا(بالإثبات, أي إثباتهـا ) أو أبهمت تْ نَ يِّ ودعو صـورة قد عُ (
انقض حـتما بـالنفي والإثبـات حيـث (الدعـو, والضـمير للصـورة المعينـة أو المبهمـة 

ين) عماَّ  مـن أن نقـيض  )٣(ما تقـرر في علـم المنطـق /١٣٢ل/, وحاصل ذلك )٢(أي العامّ

   
 ).٣/٣٣٦(, ونحوه في تشنيف المسامع )٣/٧٤٨(الغيث الهامع   )١(
ة , نهايـ)٢/٢/٣٤٧(, المحصـول )٢/٢١٤(, قواطـع الأدلـة )٢/٢٩٣(المعتمـد : انظر هـذه المسـألة في  )٢(

, وعبـارة )٤/١٨٠(, المنهـاج مـع شرحـه للإسـنوي )٥/٢٧٧(, البحـر المحـيط )٨/٣٤٣٥(الوصول 
الأصل كعبارة البيضاوي إلا أن عبارة البيضاوي أوضح, حيث صرح بذكر المدعى وهـو حكـم الصـورة 

, ولهذا لم تحتج عبارته إلى إصلاح, بخـلاف عبـارة الأصـل فقـد أصـلحها المحقـق بقولـ « : هإثباتاً أو نفياً
 ., ومعه تقريرات الشربيني)٢/٣٠٢(شرح المحلي : , انظر» بالإثبات, أي إثباتها 

هو علـم يعـرف بـه : آله قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر, وقيل −في اصطلاح أهله–هو   )٣(
لأخضرـي شرح السـلم لناظمـه ا: انظـر. كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن لأمور مستحصلة فيه

, وليس المنطق من العلوم الإسلامية بل هـو )٢/٢٧٢(, مفتاح السعادة )٢٣٢(, التعريفات ص)٢٣(ص
من علوم فلاسفة اليونان المترجمة, وهو وإن كان علماً مشتملاً على بعض القضايا الصادقة إلا أن فيه قضـايا 

مام ابن تيمية في مقدمـة كتابـه الـرد كما ذكر هذا الإ–كاذبة هي من أصول فساد قول الفلاسفة في الإلهيات 
كُّبِ الماهيات من الصفات التـي سـموها ذاتيـات,  −على المنطقيين وذكر من تلك القضايا ما ذكروه من ترَ

وما ذكروه من حصر طرق العلم فيما ذكروه من الحدود والأقيسة والبرهانيات, هذا مع مـا في هـذا العلـم 
للسان, والحاصل أن أضرار هذا العلم على الدين والعقل والمنطق لا إفساد الملكة واو تعقيد طرق الفهم من

تخفى على ذي البصيرة, وقد أفتى جمع كثير من العلماء بتحريم الاشتغال به سماهم السيوطي في فتو له في 
وأما المنطق فهـو « : تحريمه, ومن هؤلاء الإمام النووي, وكذلك ابن الصلاح, وله فتو في ذلك فيها قوله

, وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه ممـا أباحـه الشـارع, ولا اسـتباحه م دخل الفلسفة والمدخل إلى الشر شرٌّ
أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالح وسائر من يقتد بـه مـن أعـلام الأئمـة 

   =مجموع الفتـاو لابـن تيميـة , )١٦١, ٢(الرد على المنطقيين ص: انظر. » وساداتها وأركان الأمة وقاداتها 

ما يتجه من 
النقوض 

ويستحق الجواب 
 وما ليس كذلك



אאאאאFאE א 

 

, ثـم الإثبـات هنـا )١(لبة الجزئية الموجبة الكليةالموجبة الجزئية السالبة الكلية ونقيض السا
من المستدل والنفي مـن المعـترض, فـنقض الـدعو مـن المعـترض ونقـض النفـي مـن 

أي النفي العام أو الإثبات العام ينقض بإثبات صـورة معينـة ) العكس(بـ ) و( )٢(المستدل
 .بنفيهما وأو مبهمة أ

  :الصور, وقد تكون في جميعها وإيضاح كلامه أن دعو الحكم قد تكون في بعض
أن تكون في بعض الصور, فقد تكون في صورة معينـة وقـد تكـون في  :الحالة الأولى

ه, فهـذه أربعـة ى ثبوت الحكم وقـد يكـون نفيَـعَ صورة مبهمة, وعلى كلٍّ فقد يكون المدَّ 
 :أقسام

كقـول دعو ثبوته في صورة معينة فينقضه النفي في جميع الصور لا بعضها,  :الأول
الـدم فجـر بيـنهما  ]محقـون[ :القائل في جريان القصاص بين المسلم والذمي مع العمـد

القصاص كالمسلمين, فينتقض ثبوته بالأب والابن, فإنهما محقونا الدم ولا يجب القصاص 
 .)٣(على الأب
إنسـان  :دعو ثبوته في صورة مبهمة وينقضه النفي كالتي قبلها, كما لو قيل :الثاني

  =  
, منهج الإمـام الشـافعي )١/٢٥٥(, الحاوي للفتاوي للسيوطي )٧٠(, فتاو ابن الصلاح ص)٩/٢٣(

 ).٢٥٠(في أصول الفقه ص
 ).١١(إيضاح المبهم من معاني السلم ص  )١(
 ).٢/٣٠٢(تقريرات الشربيني على البناني   )٢(
للعراقي, وأخـذ العراقـي أكثرهـا عـن صـاحب الأصـل في  مثال هذا القسم وما بعده ذكره المصنف تبعاً   )٣(

المعتمــد : , وانظــر هــذا  المثــال أيضــاً في)٣/١٠٩(, الإبهــاج )٣/٤٧٨(الغيــث الهــامع : انظــر. الإبهــاج
, ومـا بـين المعقـوفتين ورد  في هـذه )٨/٣٤٣٥(, نهايـة الوصـول )٢/٢١٥(, قواطع الأدلة )٢/٢٩٣(

أيضـاً مـع  الفـرعوتعبير المصنف صحيح, وسيأتي للمصنف التمثيل بهذا  بألف التثنية,»  محقونا « المصادر 
 ).٥٢٧(التعليق عليه ص
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, فينقض بـما كات  .)١(لا شيء من الإنسان بكاتب :بٌ
دعو نفيه عن صورة معينة, فينقضه الإثبات في جميع الصور لا في بعضها,  :الثالث
مسكر وكل مسكر  نبيذٍ  لَّ النبيذ غير نجس قياساً على الزبيب, فينقضه أن كُ  :كقول القائل

 .)٢(نجس, فالنبيذ نجس
, كقول القائـل  إذا اشـتبه )٣(و كالذي قبلهدعو نفيه عن صورة مبهمة, وه :الرابع

ِ  :نهر نفسه بنهر غيره منهما كـما لـو اشـتبه عليـه ظـرف مائـه  )٤(]من واحد[الشرب  لَّ لم يحَ
, )٥(بظرف ماء غيره بجامع الاشتباه, فينقض بحلِّ الشرب من نهر غيره الجاري في الأصح

 .)٦(ففي كلامه لفٌّ ونشرٌ مرتب
, دعو ث :والحالة الثانية  )٧(]و[بوت الحكم في جميع الصور أو نفيه في جميعهـا أيضـاً

الأول ينقض بالنفي في صورة معينة أو مبهمة, والثاني ينقض بالإثبات في صورة معينـة أو 
   
ومثل ) ٢/٣٠٣(, شرح المحلي بحاشية البناني )٣/٣٣٧(, تشنيف المسامع )٣/٧٤٨(الغيث الهامع : انظر  )١(

كالبـالغ, فـإن  الصبي حرٌّ مسلم مالك للنصاب فتجب  الزكاة في ماله: له الهندي وصاحب الأصل بقولنا
 ).٣/١٠٩(, الإبهاج )٨/٣٤٣٥(نهاية الوصول : انظر. نقضه بالحلي وثياب البذلة لم نجبه

, أما الإثبات في بعض الصور وهو إثبات )٣/١٠٩(, الإبهاج )٣/٧٤٩(الغيث الهامع : انظر هذا المثال في  )٢(
 ).٨/٣٤٣٥(نهاية الوصول : الحكم مجملاً فلا ينقضه, انظر مثاله في

 .فينقضه الإثبات في جميع الصور لا في بعضها: أي  )٣(
 .وكلاهما صحيح فصيح» بواحد « ): ب(في   )٤(
الغيـث : , وانظر هذا المثـال في)٢/٣٧٤(, مغني المحتاج )٩٣٣(روضة الطالبين ص: عند الشافعية, انظر  )٥(

 ).٣/١٠٩(, الإبهاج )٣/٧٤٩(الهامع 
صل في جعله غير مرتـب, متبعـاً في هـذا صـاحب المنهـاج, قـال يعني في كلام الناظم خلافاً لصاحب الأ  )٦(

وهو من باب اللف والنشر على جعل الأول للثاني, والثاني لـلأول, وإن كـان « : الإسنوي في شرح المنهاج 
, ووافقـه العراقـي في الغيـث الهـامع »الأحسن عكسه, كما قالـه الشـلوبين, ليكـون عـلى وفـق الترتيـب 

, )١٨٣, ٤/١٨٠(, المنهاج مع نهاية السـول )٥١(جمع الجوامع ص: انظر. الناظم , ولهذا رتبه)٣/٧٤٩(
شرح المحلي مع حاشية البنـاني : انظر. وأجاب المحقق بأنه بدأ بالإثبات الراجع إلى النفي لتقدمه عليه طبعاً 

)٢/٣٠٢.( 
 ).ب(ما بين المعقوفتين ساقط من   )٧(
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 .)١(فالأقسام ثمانية ,»والعكس «: مبهمة, فهذه أربعة أقسام داخلة في قوله
أي الشخصـية أو ) عينـةالم(الصـورة ) نـاقض(مبيناً لبعض أنواع النقيض ) :قلت(

أي الإيجـاب والسـلب, بـأن يبـدل ) بخلـف الكيـف لٌ ثْ مِ ( )٢(المهملة على ما قاله بعضهم
, يناقضـه :فنحو) بينة وهي(الإيجاب بالسلب وعكسه  لا  :زيد كاتب أو إنسان ما كاتـبٌ

 /١٣٣ل/زيد ليس بكاتب, أو إنسان ما ليس بكاتـب  :شيء من الإنسان بكاتب, ونحو
 .لُّ إنسان كاتبك :يناقضه

 .أما الأول فلتحقق المناقضة من الموجبة الجزئية والسالبة الكلية
 .)٣(وأما الثاني فلتحقق المناقضة من السالبة الجزئية والموجبة الكلية

 
 
 
 
 
 
 

 
   
ها عند البناني في حاشيته   )١(  ).٢/٣٠٣(انظر عدَّ
 ).٢/٣٠٣(هو البناني في حاشيته   )٢(
مـع مـا فيـه مـن تكـرار لمـا −زيادة الناظم بما يخالف ظاهر النظم, وهو −عفا االله عنا وعنه–شرح المصنف   )٣(

بقـي صـورة لم يتناولهـا كـلام « : مخالف لمقصود الناظم الذي صرح به في شرحه, وهذا نص كلامـه−سبق
: ناقضها أيضاً المعينة المخالفة لها في الكيف أي الإثبات أو النفـي, فنحـوالأصل, وهي أن الصورة المعينة ي

 .٣٦٧همع الهوامع ل » زيد ليس بكاتب, وقد نبهت على ذلك من زيادة النظم : زيد كاتب, يناقضه
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ـــدحُ ـــو يق ـــ وه ـــا الكسرُ ـــدَّ منه  وعُ
  

حُ  ــــهِ المَعنَــــى وذا يُصــــحَّ  )١(لنقضِ
  

ــــى مَ رْ  بــــأنَّ في العلــــةِ وصــــفاً يُ
  

ــــا مــــع  ــــثلُماإم ــــه م ــــدالِ من  الإب
  

ــــتِماَ ــــالُ في الخــــوفِ صــــلاةٌ حُ  يق
  

ــــا مَ ــــالأداءُ لَزِ ــــاءُ ف ــــا القض  فيه
  

ـــــترحُ ق ـــــترضُ ذا مُ ـــــالأمنِ يع  ك
  

ح ــرَ طَّ ــلاةِ مُ ــةِ الص ــوصَ لفظ  )٢(خص
  

ربــــــةٍ فيُــــــنقَضُ لَنْ بقُ يُبــــــدَ لْ  فَ
  

ـــيَّضُ  ـــل صـــومٍ قـــد قضـــاهُ الحُ  بمث
  

ــا أوْ  ــتمِ القَضَ  حَ ــوَ ــى سِ بقَ ــلا يَ  لا ف
  

ا ولـــيسَ كـــلُّ  ــذا لـــه أَدَ  )٣(مـــا لِـ
  

ـــــــاسِ ـــــــةِ النِّف ـــــــه في ربَّ  دليلُ
  

........................  
  

دَّ منها(  ) وهو يقـدح( )١(ويسمى النقض المكسور )٤( )الكسر(أي من القوادح ) وعُ
   
 : ٣٦٧هذا البيت والذي بعده في همع الهوامع ل   )١(

ــدحا ــو ق ــا الكسرــ وه  وعــد منه
  

 لنقضــه المعنــى عــلى مــا صــححا
  

 وذا بيــــان فقــــد تــــأثير أحــــد
  

 جــزئين للعلــة مــع نقــض الأحــد
  

 فعاقــــدالتأثير منهــــا يرتمــــى
  

ــا ــل م ــه مث ــدال من ــع الأب ــا م  إم
  

 

أنَّ « : بلفـظ ٣٦٧لاسـتقام , وقـد ورد  في همـع الهوامـع ل » ذاك مقـترح « : في نظم البيت خلل, ولو قال  )٢(
 . »مقترح 

 : ٣٦٧البيت في همع الهوامع ل   )٣(
 لقضــاام تى ســو حــيبقــلا فــلا  أو

  

ـــ ـــومٍ قضى ـــل محت ـــؤدي ك  ولا ي
  

 

, )٥١٥(, المنخــول ص)٢٣٤(اللمــع ص: انظــر تعريــف هــذا القــادح وأمثلتــه والخــلاف في صــحته في  )٤(
, منتهـى السـول والأمـل )٣/٢٨٨(, الإحكـام )٨/٣٤٢٧(, نهايـة الوصـول )٢/٢/٣٥٣(المحصول 

, التمهيـد )٤/٢٠٤(هاج مع شرح الإسنوي , المن)٢/٢٦٩(, مختصر المنتهى مع شرح العضد )١٩٦(ص
, البحـر المحـيط )٢/٦٦٧(, إحكام الفصول )٢/٧٩٨(, المسودة )٣/٩٤٠(, روضة الناظر )٤/١٦٨(
ــير )٥/٢٧٨( ــع التيس ــر م ــير )٤/١٩(, التحري ــب المن ــدل )٤/٢٩٣(, شرح الكوك , الملخــص في الج

ــل ص). ٢/٦٩٧(ص ــل ص)٤٥١(المنتخ ــن عقي ــدل لاب ــاج في)٤٦٠(, الج ــاج , المنه ــب الحج  ترتي
 . ١٥٦, الحدود لابن فورك ص٧٧, الحدود للباجي ص)٢٩٧(ص

: القادح الثاني
 الكسر
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ب من جزأين, أحدهما ملغى والآخر منقوض, فهو كَّ على الوصف المرَ  دُ رِ ة, وإنما يَ يَّ لِّ في العِ 
 :, كـما يـدل لـه قولـه)٢(قدح في تمام العلة بعـدم التـأثير, وفي جزئهـا بـالنقضفي الحقيقة 

أي كـون الكسرـ قادحـاً ) وذا(أي المعلل بـه بإلغـاء بعضـه ) المعنى(أي الكسر ) لنقضه(
 .)٣(للأكثرين من أهل الأصول والجدل) حُ حَّ صَ مُ (

ينتهـي إلى وهو سؤال مليح, والاشتغال بـه  «: )٤(قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي
بيان الفقه وتصحيح العلة, واتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به, ويسـمونه 

من طريق الفقه, وأنكر ذلك طائفة مـن الخراسـانيين  ]والالتزام[النقض من طريق المعنى 
 .انتهى .)٥(»

أن بـ) يرمـى(من أوصـاف العلـة المركبـة ) بأن في العلـة وصـفاً ( :وقد عرفه بقـوله
, وهذا معنى )٦(يبين أنه ملغىً لا أثر له في التعليل بوجود الحكم عند انتفائه وينقض باقيها

  =  
وهو اسم لا يعرفه الجدليون, فإنهم لا يعرفـون « : وهي تسمية الآمدي وتبعه ابن الحاجب , قال الزركشي  )١(

ن وأما الكسر فقد عرفاه بأنه تخلف الحكم المعلل عن معنى العلة, وهـو الحكمـة المقصـودة مـ» إلا الكسر 
الإحكام : انظر. الحكم, وعبرَّ عنه ابن الحاجب بنقض المعنى , وهو تعريف أبي إسحاق الشيرازي والغزالي

, شرح )٥١٥(, المنخـول ص)٢٣٤(, اللمـع ص)٢/٢٦٩(, مختصر المنتهى مع شرح العضد )٣/٢٨٨(
 ).٢/٣٠٥(المحلي بحاشية البناني 

, والحاصـل أن )٣/١٢٤(شرح البدخشيـ : , انظـر »قاله البدخشيـ « : , وقال)٢/٣٤٨(حاشية العطار   )٢(
الحكمـة, وهـو اصـطلاح : أي −نقـض معنـى العلـة: أحدهما : الكسر عند الأصوليين يطلق على معنيين

بيان عدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخـر, وهـو اصـطلاح الـرازي : الآمدي وابن الحاجب, والثاني
 . كلامه, وهو حاصل كلام الشيخ أبي إسحاقوأتباعه, وقد جمع صاحب الأصل بين الأمرين في

إلى أكثر أهل العلم, وستأتي ) ٣/١٢٥(نسبه إليهم الزركشي والعراقي, ونسبه صاحب الأصل في الإبهاج   )٣(
ح إبطـال العلـة  بـالمعنى –أيضاً حكاية الشيخ أبي إسحاق اتفاق أكثر أهل العلم على صحته, و ممـن صـحَّ

, الإحكـام )٢/٢/٣٥٣(المحصـول  : انظـر. الحاجب والهنـدي وغـيرهمالرازي والآمدي وابن  −الثاني
 ).٨/٣٤٧(, نهاية الوصول )٢/٢٦٦(, مختصر المنتهى في شرح العضد )٣/٢٩٢(

 .» والإلزام « : , ونص ما بين المعقوفتين فيه)٢/٦٩٨(الملخص في الجدل للشيرازي ص  )٤(
 ).٥/٢٨٠( البحر المحيط: نسبه إليهم أيضاً ابن برهان , انظر  )٥(
 ).٣/٧٥٠(, الغيث الهامع )٢/٣٠٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
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 .)١(»هو عدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخر  «: قول البيضاوي كالإمام
أي الإتيان بدل الوصف بغيره أو لا, المعلـوم ) ما مع الإبدال منهإ( :وقوله كالأصل
 :لصورتي الكسر, إذ له صورتانمن ذكر مقابله, بيان 

 .أن يؤتى بدل ذلك الوصف بوصف عام ثم ينقض الآخر :إحداهما
 .)٢(أن لا يؤتى بشيء بل يقتصر على الباقي بعد إلغائه :والثانية

صـلاة حـتما فيهـا (هـي  )٣( )الخـوف(إثبات وجوب أداء صـلاة ) مثل ما يقال في(
بـألف الإطـلاق, كــ ) لزمـا(في الخـوف  أي أداء الصـلاة) فـالأداء(لو لم تفعل ) القضاء

أي الصلاة فيه, كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤهـا, فـالمقيس في ) كالأمن( ,»حتما«
المثال صـلاة الخوف, والمقـيس عليـه صـلاة الأمـن, والحكـم وجــوب الأداء, والعلــة 

تِـ «: بـة قولـهالمركَّ  للاعـتراض بأنـه ) مقترح(لِكَ ) يعترض ذا(فـ )٤( »فيـها القضـاء  مَ حُ
 بـأن الحـج كـذلك يجـب بـينِّ أي ملغى لا اعتبار بـه, ويُ ) خصوص لفظة الصلاة مطَّرح(

حـج التطـوع إذا  :, وقد يقـال)٥(كذا قرره جماعة ,قضاؤه فيجب أداؤه مع أنه ليس بصلاة
   
ذكـر معنـى » نقض يرد عـلى المعنـى دون اللفـظ « : هذا تعريف البيضاوي, أما الإمام فبعد أن عرفه بقوله  )١(

لاحتراز عن واعلم أن المعترض مالم يبين إلغاء القيد الذي وقع به ا« : التعريف الذي ذكره البيضاوي بقوله
النقض لايمكنه إيراد النقض على الباقي فيكون ذلك في الحقيقة قدحاً في تمام العلة, لعدم التأثير في جزئهـا 

, , نهايــة الوصــول )٣/٢٩٢(الإحكــام : , وانظــر أيضــاً نحــوه في)٢/٢/٣٥٤(المحصــول » بــالنقض 
 ).٢/٣٠٤(شرح المحلي بحاشية البناني : , وانظر )٦٢(, المنهاج ص)٨/٣٤٢٧(

 , )٣/٣٣٩(, ونحوه ما في تشنيف المسامع )٣/٧٥٠(الغيث الهامع   )٢(
, يصلون كـيفما أمكـنهم, رجـالاً   )٣( ذهب الجمهور إلى وجوب الصلاة في وقتها حال الخوف ولو كان شديداً

, إلى غيرها إن لم يمكنهم, ويتقدمون ويتأخرون ويطعنون ويكرون ويفرونووركباناً إلى القبلة إن أمكنهم, 
, )٢/٥٦٥(مواهب الجليل : انظر.. لا يصلي مع المسايفة: ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها, وقال أبو حنيفة

 ).٢/١٠٠(, الهداية مع فتح القدير )٢/١٩(, كشاف القناع )١/٣٠٤(مغني المحتاج 
 ).٢/٣٤٩(حاشية العطار   )٤(
, تشـنيف المسـامع )٢/٣٠٤(بنـاني شرح المحـلي بحاشـية ال: منهم المحـلي والزركشيـ والعراقـي, انظـر  )٥(

 ).٣/٧٥٠(, الغيث الهامع )٣/٣٣٩(
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 .)١(فسد وجب قضاؤه مع عدم وجوب أدائه, إلا أن يراد الصورة التي فيها الأداء
لينـدفع ) بقربـة(الـذي هـو جـزء العلـة  /١٣٤ل/خصـوص الصـلاة  )فليبدلن(

حـائض ونفسـاء, ) بمثل صوم(هذا القول ) فينقض(الخ .. قربة :الاعتراض, وكأنه قيل
يَّضُ (فإنه  بضم الحاء وتشديد الياء, جمع حائض, أي أن هـذا الصـوم قربـة ) قد قضاه الحُ

ل خصوص الصلاة ي) أو لا(, بل يحرم )٢(]هاأدائ[يجب قضاؤها ولا يجب  ) فـلا يبقـى(بدَّ
ـ( :قوله) سو(علة للمستدل   :)٣(أي قضـاء الصـلاة, فيقـال عليـه نقضـاً ) م القضـاتْ حَ

أي ) دليله في ربـة(أي يجوز أداؤه ) له أدا(أي ليس كل ما يجب قضاؤه ) وليس كل ما لذا(
, فطريـق )٤(والحيض, فإنها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه كما تقرر) النفاس(صاحبة 

إن عنيـت أن العلـة المجمـوع لم  :أن يقال للمسـتدل )٥(−كما قاله بعضهم−القدح بالكسر 
.. لـنقضعلة ما سو الوصف الملغى لم يصح ليصح لإلغاء وصف كذا, وإن عنيت أن ال

منه ومن التعريف المتقدم أن الكسر من قبيل القدح بالتخلف لكنه ينفـرد عـن  مَ لِ الخ, وعُ 
خلف بأن القدح به هناك يقع في الابتداء وهنا إنما يقـع بعـد الإلغـاء مـع مطلق القدح بالت

 .)٦(الإبدال أو بدونه, تدبر
 
 

   
 ).٢/٣٠٤(تقريرات الشربيني على البناني   )١(
 .» يجب « : , فاعل»أداؤها « : وهو لحن, والصواب»  أدائها « هكذا في النسختين   )٢(
 ).٢/٣٤٩(شرح المحلي مع حاشية العطار   )٣(
, وذكره قبله ابن عقيل مستدلاً )٥/٢٧٨(نة , انظره في البحر المحيط ذكر الزركشي شاهداً للكسر من الس  )٤(

 ).٤٦١(به على صحة الكسر, انظر جدله, ص
 ).٨١(الثمار اليوانع ص: , ونقله عن الأزهري , انظر)٢/٣٤٩(هو العطار في حاشيته   )٥(
ينبني على الخـلاف , وقد ذكر الزركشي عن بعضهم أن الخلاف في سؤال الكسر )٢/٣٤٨(حاشية العطار   )٦(

بِلَ سؤال الكسر, ومن لم يجوزه لم يسمع الكسر زه قَ البحر المحـيط : انظر. في القياس في الأسباب, فمن جوَّ
)٥/٢٨١.( 
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.......................... 
  

ــــدَّ منهـــــا عـــــدمُ انعكـــــاسِ   وعُ
  

ـا  فالعكسُ نفـيُ الحكـمِ مـن أجـلِ انتِفَ
  

فىَ  ـــــــلٌ وَ قاب ـــــــإنْ مُ ـــــــهِ ف تِ  علَّ
  

ه قـــــولُ النبِـــــيْ  فـــــأبلغٌ شـــــاهدُ
  

يــــتَ لــــو ْ  أَرَ ها فــــيما أُبيِ  وضــــعَ
  

يــــهِ فكــــذا لَ زرٍ عَ  أكــــانَ مــــن وِ
  

ــــاد اْلآخــــرِ الحــــديثِ ف ــــذَ  رِ المَأْخَ
  

ـــــدُ جـــــوابَ  ـــــأتيِ أَحَ ـــــهِ أَي  قولِ
  

ـــدُ  ِـ هُ والأجــــرَ فيهــــا يجَ  شــــهوتَ
  

ـــ لُّ َ ـــعْ )١(]الحكـــمِ[فُوقادحـــاً تخَ قَ  يَ
  

نَــــعْ  تَــــينِ قــــد مَ لَّ  عنــــدَ الــــذي لِعِ
  

ــــي ــــنَا نَعنِ ــــمِ لَسْ ــــاء الحك  وبانتفِ
  

ـــوَ ـــنِّ سِ ــهِ أو ظَ   انتفـــا علـــمٍ بِـ
  

مُ مُ الــــــدليلِ لا يَســــــتلزِ ــــــدَ  إذْ عَ
  

ـــــــــدلولٍ  مَ م ـــــــــدَ  ..........عَ
  

إلى أن قـول  »عـدم«أشـار بزيـادة ) عـدم انعكـاس(أي مـن القـوادح ) وعدَّ منها( 
َ  »العكس  «: الأصل , إذ المعـدود مـن )٢(ره المحقـقه, كما قـرَّ فُ لُّ على حذف مضاف, أي تخَ

و تخلف العكس لا نفس العكس, إذ هو من شروط العلة على القول بامتناع القوادح إنما ه
, )٣( » فـه قـادحوتخلُّ  « :ومجاز, والقرينة عليه قوله الآتيالتعليل بعلتين, ففي كلامه إضمار 

 . » إن صنيع الأصل هنا كلام مظلم لا يهتد إلى معناه «: )٤(وبه اندفع ما قيل
 مـن(تفاؤه, بمعنى انتفاء العلـم بـه أو الظـن بـه أي ان) نفي الحكم(هو ) فالعكس(

   
وهو الصواب, فإن تخلف الحكم عن العلة هو النقض, وليس الكـلام » العكس « : ٣٦٨في همع الهوامع ل   )١(

 .كم بدون العلة, كما هو المعروف من معناه عند الأصوليينفيه, بل في عدم العكس الذي هو وجود الح
, وهــو تعبــير البيضــاوي )٣/٧٥١(الغيــث الهــامع : , وانظــر)٢/٣٠٥(شرح المحــلي بحاشــية البنــاني   )٢(

, وكأن صاحب الأصل تبع في هذه التسـمية » عدم الانعكاس « والزركشي وكذلك الجويني , لكنه عبرَّ بـ 
ــرازي  ــر. ال ــاج: انظ ــيط )٦٢(ص المنه ــر المح ــان )٥/٢٨٣(, البح ــول )٢/١٢٦٤(, البره , المحص

)٢/٢/٣٥٥.( 
» العكس, فيه مع ماقبله شبه استخدام لا يخفى : أي» وهو « : , وقال الأنصاري)٢/٣٥٠(حاشية العطار   )٣(

 ).٣٣٢(معناه في الإيضاح ص: أ, والاستخدام نوع من البديع, انظر/١٥٢حاشية الأنصاري, ل
 ).٣/٧٥١(عراقي في الغيث الهامع قائله ال  )٤(

: القادح الثالث
 عدم العكس
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وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة, وهـو المسـمى ) فإنْ مقابلٌ ( )١(أي الحكم) أجل انتفا علته
في العكسية مما لم يثبت مقابله, بأن ثبت −بالتنوين للوزن−)فأبلغٌ (وثبت أبداً ) وفى(بالطرد 

 .)٢(الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور
ح ذلك أن الطرد هو ثبوت الحكم لثبوت العلة كما تقرر, فعكسه هـو انتفـاء وإيضا

الحكم لانتفاء العلة, فإن كان الحكم لا يتخلف عن العلة بل متى ثبتت ثبت ومتى انتفـت 
, وهـذا هـو العكـس الأبلـغ,  انتفى كان عكس ذلك الطرد هو انتفاؤه عند انتفائهـا دائـماً

, بـأن ثبـت لا إن الطرد ثابت, فإ :وحينئذٍ يقال ن لم يثبت ثبوت الحكم لثبوت العلـة أبـداً
لأنه انتفاء الحكـم لانتفـاء  ;الصور, فالعكس حينئذٍ غير أبلغَ  /١٣٥ل/لثبوتها في بعض 

العلة في بعض الصور, وهو ما انتفى بانتفائها فيه دون ما لم ينتف به فيه, بأن كـان لـه علـة 
 .)٣(أخر فيه, تأمل

انتفـاء الحكـم الاستدلال به, أي بانتفاء العلة عـلى صحة أي العكس في ) شاهده(و
, )٤(بحذف الهمزة الثانية كما في قـراءة الكسـائي) أريت(لبعض الصحابة  )قول النبي(

بكسـر الـواو, ) رٍ زْ أكان من وِ (أي في حرام ) بيِ فيما أُ (أي الشهوة ) لو وضعها(أي أخبرني 
   
, )٨/٣٤٤١(, نهايـة الوصـول )٣/٢٩٤(, الإحكـام)٢/٢/٣٥٥(المحصـول : انظر تعريف العكس في  )١(

, العدة )٦٨٣(, مفتاح الوصول ص)٥/٢٨٣(, البحر المحيط )٢/٢٢٣(مختصر المنتهى مع شرح العضد 
, المنهـاج )٦٦(, الكافيـة ص)٤/٢٢(, التحرير مـع التيسـير )٤/٦٧(, شرح الكوكب المنير )١/١٧٧(

 ).٢٥(للباجي ص
 ).٢/٣٠٥(شرح المحلي بحاشية البناني : لأنه في الأول عكس لجميع الصور وفي الثاني لبعضها, انظر  )٢(
 ).٢/٣٠٥(تقريرات الشربيني على البناني   )٣(
 ). ٢٠٨(سراج القارئ المبتدئ شرح منظومة الشاطبي ص: انظر  )٤(

حمزة أبو الحسن, و الكسائي, نسبة إلى كساء كان أحرم فيه, أحـد القـراء السـبعة,  علي بن: والكسائي هو  
القراءات, والنوادر, ومعـاني : , كان إماماً في النحو واللغة والقراءات, من مؤلفاته١٢٠ولد في حدود سنة 
 .هـ على الصحيح١٨٩القرآن, توفي سنة 

بغيـة , )٢/٢٥٦(اه الـرواة عـلى أنبـاه النحـاة نب, إ)١/١٢٠(معرفة القراء الكبار للذهبي : انظر ترجمته في  
 .٢١, طبقات المفسرين ص)٩/١٣١(, السير )٢/١٦٢(الوعاة 
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لِكَ إذا وضـعها في الحـلال كان له ) فكذا( :قال, ف)١(نعـم :فكأنهم قالوا) عليـه( ثمٍ إ: أي
رِ المأخذا( :أجـر, هـذا مـراد النـاظم بقوله  .)٢( )لآخر الحديث فادْ

ثبوت الـوزر لثبـوت الوضـع في الحـرام  لُ ثْ مِ  :أي)) الخ.. فكذلك(( :ومعنى قوله
على مـا  بَ تَّ رَ بثبوت الأجر لثبوت الوضع في الحلال في أن كلاً تَ الصادق أيضاً  لِّ ثبوت الحِ 
 .)٣(يناسبه

) أيأتي أحـد(سؤال بعض الصحابة أي ) :جواب قوله(  وهذا الحديث قاله النبي
أي ) فيهـا والأجـرَ ( :ويكون له فيها أجر, هذا لفظه, وهو بمعنى قول الناظم )شهوته(نا 

 ).يجد(الشهوة 
ِّ  والداعي لهذا السؤال قوله  ـوفي بُ (( :في تعديد وجوه البرِ .. دكم صـدقةأحـ عِ ضْ

استنتج   , ووجه الاستشهاد به أنه )٤(رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي االله عنه)) الخ
من ثبوت الوزر في الوطء الحرام انتفاء الوزر في الـوطء الحـلال لانتفـاء علتـه التـي هـي 
 الوطء الحرام, ففيه الاستدلال بانتفاء العلة التي هي الوطء الحرام على انتفاء الحكم الذي

 بالأجر لصدق انتفاء الوزر بحصوله مع اقتضاء المقام بيانـه وأنـه قـد هو الوزر, وإنما عبرَّ 
 :يترتب على انتفاء حرمة الوطء لسؤالهم عن حصول الأجر في الوطء الحلال, فكأنه قـال

, وهـذا )٥(إذا انتفى الوطء الحرام فلا وزر وحينئذٍ قد يثبت الأجر كما أشرت إليه فيما تقدم
   
 ).٢/٣٠٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
المأخذ مشتق من الأخذ وهو التناول, وجمعه مآخذ, وهي مصايد الطير, أي مواضعها التـي تؤخـذ منهـا,   )٢(

, المفـردات في )٩/٣٦٧(تـاج العـروس : انظـر. ذهب مذهبه ويسلك مسـلكهي: وفلان يأخذ مأخذ فلان
 ).٤٣(, التوقيف على مهمات التعريف ص)١٣(غريب القرآن ص

 ).٢/٣٥١(, حاشية العطار )٤/١٨٢(حاشية ابن قاسم   )٣(
, )١٠٠٦(صحيح مسلم, كتاب الزكاة, باب بيان أن اسم اصدقة يقع على كل نـوع مـن المعـروف, رقـم   )٤(

, القـاموس )٧/٨٠(شرح النـووي : هو الجماع أو الفرج نفسه, وكلاهما تصح إرادته هنا, انظـر: ضعوالبُ 
 ).٩٠٨(المحيط ص

وقـد لا يثبـت, ولعـل : ظاهره» وحينئذ قد يثبت الأجر « : , وقول ابن قاسم)٤/١٨٢(حاشية ابن قاسم   )٥(
   =وفي هذا « : في شرح هذا الحديث بقولهذلك باعتبار احتساب الأجر أو عدم احتسابه, كما نبه عليه النووي 
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 .)١(تاج هو المسمى بقياس العكس الآتي في الكتاب الخامسالاستن
 ,)٢(وبادر الناظم كأصله بإفادته هنا مع العكس وإن كان الكـلام في القـدح بتخلفـه

كما يقدح تخلـف  )٤( )يقع(بوجوده دونها ) )٣(]الحكم[تخلف (في العلة ) وقادحاً ( :كما قال
 عرف, فإن اعترض بأنها غير مطـردة الاطراد, إذ شرط العلة أن تكون مطردة منعكسة كما

 )٥(فهو النقض أو غير منعكسة فهو تخلف العكس فيقدح عند مـانع علتـين دون مجوزهمـا
بخـلاف ) قـد منـع(عـلى معلـول واحـد ) تينلَّ عِ عند الذي لِ ( :كما ذكره بقوله /١٣٦ل/

زهما  .دح الآتي, ومثاله يعلم من الق)٦(لاحتمال أن يكون وجود الحكم للعلة الأخر ;مجوِّ
لسـنا (انتفـاء الحكم مـن أجــل انتفـاء علتـه  :المتقـدم في قولنـا) وبانتفـاء الحكم(

  =  
دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة إذا نو به قضاء حق الزوجة 
ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر االله تعالى به, أو طلـب ولـد صـالح أو إعفـاف نفسـه أو إعفـاف الزوجـة 

, شرح مسـلم » فكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصـالحة ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام أو ال
, ولا يفهم من هذا أنه يلزمه تجديد النية في كل مرة ليحصل له الأجر, فإن ظـاهر الحـديث يـدل )٧/٨١(

على أنه يؤجر بذلك مطلقاً نو الاحتساب في كل مرة أو لم ينوه إلا عند عقد نكاحه, فإن علة ثبوت الأجر 
ديث الاستغناء بالحلال عن الحرام, وهذا يمكن تحققه ابتداء, وليس في الحديث ما يدل على اشـتراط في الح

 .واالله أعلم. تكراره, لحصول الأجر 
, وانظـر الكـلام في قيـاس )٧/٨١(شرح مسلم للنـووي : , وانظر)٢/٣٠٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

 ).٢/٣٤٣(العكس في شرح المحلي 
أي إنما ذكرنا العكس وقياسه هنا على سبيل المناسبة والاستطراد لما لهـما مـن التعلـق « : بناني بقولهشرحه ال  )٢(

 .أ/١٥٢حاشية الأنصاري, ل: وانظر) ٢/٣٠٧(حاشية البناني » بالمقصود, وهو القدح بتخلف العكس 
لكنـه بعكـس  صـحيح» لوجـوده دونهـا « : , وقول المصنف في شرحه»العكس « : −كما سبق–الصواب   )٣(

 .معنى التخلف
مختصر المنتهـى مـع شرح ) ٨/٣٤٤٤(, نهاية الوصول )٣/٢٩٤(, الإحكام )٢/٣٤٤(المستصفى : انظر  )٤(

, شرح الكوكـب المنـير )٥/٢٨٣(, البحـر المحـيط )٣/١١٤(, المنهـاج مـع الإبهـاج )٢/٢٢٣(العضد 
 ).٤/٢٢(, التحرير مع التيسير )٤/٦٨(

 ).٢/٣٥١(, حاشية العطار أ/١٥٢حاشية الأنصاري, ل  )٥(
 ).٢/٣٠٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
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أي فالمراد بـذلك إنـما هـو انتفـاء العلـم أو الظـن ) سو انتفاء علم به أو ظنِّ (به  )نعني
كما ف عرِّ الذي من جملته العلة بناءً على أنها المُ −)إذ عدم الدليل(بالحكم دون انتفائه نفسه, 

للقطع بأن االله سـبحانه وتعـالى لـو لم يخلـق ) لا يستلزم عدم مدلولٍ (−)١(هو المذهب الحق
 .)٢(العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده عز وجل, وإنما ينتفي العلم به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................... 
  

مُ ..............  ـــــــدَ  ومنهـــــــا عَ
  

   
عنـده تبعـاً لصـاحب : , يعنـي» كما هو المذهب الحـق « : , وقوله)٢/٣٥٢(شرح المحلي بحاشية العطار   )١(

الأصل وبعض الأصوليين, وقد سبق في الكلام على معنى العلة ما يتبين به أن هذا المذهب لا يقو على أن 
, فضلاً عن أن يكون هو الحق وأن ما سواه باطل يكون  .راجحاً

 ).٢/٣٠٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
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ا هِ أي أنَّ هـــــذا الوصـــــفَ  تـــــأثيرِ
  

ــــى فَ لْ ــــن يُ ــــبَتِهِ ل ــــهُ مناس  )١(وج
  

ــعْ ــصَّ مَ ــىً خُ عن ــيسِ مَ ــمَّ ذا بق ــنْ ث  مِ
  

ـــعْ  قَ ـــفٌ وَ لْ نَهُ خُ ـــمِ ـــتَنْبَطٍ ضَ س  )٢(مُ
ـــــفِ   ـــــةٍ في الوص ـــــاءَ في أربع  وج

  

ــــي فِ قْ ــــهِ طــــرداً والاصــــلُ يُ  بكونِ
  

ظَرْ ـــانحَ ـــيْ ف رئِ ـــيرِ مَ ـــعٍ غ ـــلُ مبي  مث
  

ــــرْ   كــــالطيرِ في الهــــوا يقــــولُ لا أَثَ
  

ــــــلافَ مر ــــــهِ خِ فىَلكونِ ــــــيٍّ وَ  ئ
  

ـــىَ  هِ هنـــا كفَ  فـــالعجزُ عـــن تســـليمِ
  

ـــــو معارضـــــةُ أصـــــل ٍ  ......فه
  

..................................  
  

, فـإن عـدم التـأثير )٣(أي الوصف في الحكـم) عدم تأثيره(أي من القوادح ) ومنها( 
 الـذي ذكـره) أي أن هـذا الوصـفا( :عبارة عن إبداء وصف لا أثر لـه, كـما يفيـده قولـه

أي يوجـد, بـأن أبـد المعـترض في قيـاس ) لـن يلفـى(للحكم ) وجه مناسبته(المستدل 
المستدل وصفاً لا أثر له في إثبات الحكم أو نفيه, وذلك صادق بأن يظهر عدم تأثيره مطلقاً 

راده في محـل أو في ذلك الأصل أو يظهر عدم تأثير قيد منه أو يعلم عـدم تـأثيره بعـدم اطِّـ
   
 : ٣٦٩في همع الهوامع ل   )١(

ـــــا يِّن ـــــأثيره أي أن وصـــــفاً عُ  ت
  

 للحكــم مــا ناســب أو عنــه غنــى
  

يـه للحكـم أو وهو أن يكون الوصف لا مناسبة ف: الرابع من القوادح, عدم لتأثير« : قال الناظم في شرحه 
زيادة النظم لإدخال القسم الثـاني إذ لا يصـدق التعريـف عليـه بدونـه, لأن  نمستغنى عنه, وهذا القيد م

 .» المناسبة فيه في وصف المستدل موجودة إلا أنه مستغنى عنه 
 : ٣٦٩في همع الهوامع ل   )٢(

 ضمنها خلف وقع تنبطاتٍ ـمس          من ثم ذا بقيس معنى خص مع                       
, المنخـول )٢٣٢(, اللمـع ص)٢/١٠٠٧(البرهـان : وأقسـامه وأمثلتـه في القـادح انظر الكـلام في هـذا  )٣(

, )٢/٢٦٥(, مختصر المنتهى مع شرح العضد )٤/١٠٣(, الإحكام )٢/٢/٣٥٥(, المحصول )٥١٦(ص
, )٥/٢٨٤(ط , البحـر المحـي)٤/١٨٣(, المنهاج مع شرح الإسـنوي )٨/٣٤٤٢,٣٤٤١(نهاية الوصول 
,  إحكـام الفصـول )٣/٢٦٤(, شرح كوكب المنير )٧٩٩, ٢/٧٨٧(, المسودة )٣/٩٥١(روضة الناظر 

) ٤٧٨(, المنتخـل ص)٢٩٠(, الكافيـة  ص)٢٣٧(, المعونـة ص)٤/١٣٣(, تيسير التحريـر )٢/٢٥٩(
 ). ٣٠٤(, المنهاج للباجي ص)٤٢٣(الجدل لابن عقيل ص

: القادح الرابع
 عدم التأثير
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مما بعده, فلذا كان أقو في إبطـال  صُّ خَ أَ  اد, فكلٌّ رَ أن التأثير مستلزم للاطِّ النزاع بناء على 
 .)١(العلية

أي عدم التأثير ) ذا(أي من هنا, وهو نفي المناسبة فيه, أي من أجل ذلك ) مَّ من ثَ (و 
صَّ ( )٢(وهو ما ثبت فيه علية الوصف بين الأصل والفرع بالمناسبة) بقيس معنى( قدح ) خُ

 مسـتنبطٍ  مـع( )٣(ثير لاشتمال ذلك على المناسبة بخلاف غيره كالشبه فلا يتأتى فيهعدم التأ
يعني المستنبطة المختلـف فيهـا, فـلا يتـأتى في المنصوصـة والمسـتنبطة ) ه خلف وقعنَ مِ ضَ 

لأنهما لا بد أن تكونا علة في الواقع صوناً للنص والإجمـاع عـن الخطـأ فـلا  ;المجمع عليها
 .)٤(لاحتمال أن تكون العلية لشبه أمر غيره ;ناسبةيقدح فيهما بعدم الم

 :)٦( )أربعة(أقسام ) في( )٥(عدم التأثير عند الجدليين) وجاء(
, والمعنـى عـدم تـأثيره ) بكونه طرداً  في الوصف(عدم التأثير  :القسم الأول أو شبهاً

   
 ).٤/٤٣٢(, ورفع الحاجب )٢/٢٦٦(شرح العضد للمختصر : انظر  )١(
, البرهان )٢/١٦٨(قواطع الأدلة : , وانظر تعريف قياس المعنى أيضاً بنحوه في)٢/٣٥٢(حاشية العطار   )٢(

 ).٥/٣٦(, البحر المحيط )٢٠٤(تعريفه في اللمع ص: , وهو المسمى أيضاً قياس العلة, انظر)٢/٨٦٧(
 ).٢/٣٠٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
وإن لم تعلـم, : أي« , قال الشربيني » لأنه لابد فيهما من المناسبة « : , وقال البناني)٢/٣٥٣(العطار  حاشية  )٤(

 ).٢/٣٠٨(حاشية البناني مع تقريرات الشربيني » بناء على أن الأحكام لابد فيها من المصالح تفضلاً 
, شرح )٤/١٠٣(, الإحكـام )٤٧٩(المنتخل ص: نسبه إليهم الغزالي والآمدي والعضد والزركشي, انظر  )٥(

 ).٥/٢٨٥(, البحر المحيط )٢/٢٦٦(العضد للمختصر 
وهو تقسيم الآمدي وابن الحاجب , أما الزركشي فقد جعلها خمسة أقسام , بزيـادة عـدم التـأثير في الفـرع   )٦(

, وهو مندرج في القسم الرابع, وهو عدم التأثير في الحكم, ولهـذا مثَّـل لـه بالضرـ ب الثـاني والأصل جميعاً
يرجع  −يعني عدم التأثير في الحكم–حاصل هذا القسم : وقال الآمدي« : والثالث من هذا القسم, ثم قال

: أي–أما عدم التأثير في الفرع » إلى عدم التأثير في الوصف فلم يبق غير عدم التأثير في الوصف وفي الأصل 
وهـو »  المنهاج « ولهذا اقتصر على إيرادهما في : قلت« : فقد أبطله قبل ذلك, ثم قال الزركشي −محل النزاع

, منهـاج )٢/٢٦٥(, مختصرـ المنتهـى مـع شرح العضـد )١٠٥, ٤/١٠٣(الإحكام : انظر. » من محاسنه 
 ).٣/١١٤(, الإبهاج )٢٨٧, ٥/٢٨٦(, البحر المحيط )٦٢(الوصول ص

 أقسام عدم التأثير

 القسم الأول
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المغرب, فعـدم م أذانهـا كـقـدَّ صلاة لا تقصر, فـلا يُ  :)٢(, كقول القائل في الصبح)١(أصلاً 
القصر بالنسبة لعدم تقدم الأذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبه, وعدم التقديم موجود فـيما 

ة إلى النيـة طهـارة مفتقـر :بقياس المعنى في الوضوء /١٣٧ل/, وكقول المستدل )٣(يقصر
 لا مناسـبة فيـه بالـذات, إذ كالتيمم, فالطهارة بالنسبة إلى افتقار الوضـوء إلى النيـة شـبهٌ 

 .)٤(المناسبة الذاتية فيه كون الوصف عبادة
 .»وحاصل هذا القسم طلب مناسبة علية الوصف  «: )٥(قال جمع

فِي( :, وقوله)الأصل(عدم التأثير في  :الثاني) و( قْ من الإقفاء, بإبداء علـة لحكـم ) يُ
ح يعني فـلا يصـ) مبيع غير مرئي فانحظر( :)٧(أن يقال في مبيع الغائب) مثل(, )٦(الأصل    

وحاصله عدم تأثير الوصـف في « : قال عدم المناسبة بينهما, قاله العطار, ثم: عدم تأثيره في الحكم, أي: أي  )١(
, فلو قال  , وأجيب بأن المراد هنا أنه لا تأثير له أصلاً عـدم تـأثير الوصـف   −كالعضد–نفسه,وليس مراداً

 ).٢/٢٦٦(شرح العضد للمختصر : , وانظر)٢/٣٥٣(حاشية العطار » مطلقاً كان أوضح 
بح على وقتها, واتفقوا على عـدم صـحة تقديمـه في هم الحنفية, وذهب الجمهور إلى جواز تقديم أذان الص  )٢(

, )١/١٣٩(, مغنـي المحتـاج )٢/٧٩(, مواهـب الجليـل )١/٢٥٣(فـتح القـدير : انظر. باقي الفروض
 ).١/٢٤٢(كشاف القناع 

بيان لعدم التأثير بذكر قادح آخر أيضـاً وهـو تخلـف العكـس « : هذه عبارة المحلي, وشرحها البناني بقوله  )٣(
: انظـر. , وذكر نحـوه الأنصـاري»كم وهو عدم التقديم مع انتفاء العلة وهي عدم القصر حيث وجد الح
 .ب/١٥٢, حاشية الأنصاري, ل)٢/٣٠٨(حاشية  البناني 

البحـر المحـيط : واستخرج لها الزركشيـ مثـالاً أيضـاً مـن منـاظرة الشـافعي لمحمـد بـن الحسـن, انظـر  )٤(
 ).٢٩١(ة صالكافي: , وانظر له مثالاً آخر في)٥/٢٨٥(

, تشـنيف )٢/٣٠٨(شرح المحـلي بحاشـية البنـاني : انظـر. منهم المحلي والزركشي والعراقي والسـيوطي  )٥(
 ).٢/٢٠٨(, شرح الكوكب الساطع )٣/٧٥٤(, الغيث الهامع )٣/٣٤٤(المسامع 

 تأثير له في هو أن يذكر في الدليل وصفاً لا« : , وعرفه الآمدي بقوله)٢/٣٠٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
 ).٣/١٠٤(الإحكام » الحكم المعلل 

الأظهر عند الشافعية والحنابلة وهو أحد القولين عند المالكية عدم صحة بيع الغائب, وذهـب الحنفيـة إلى   )٧(
مغنـي المحتـاج : انظـر. صحته, وهوالقول الثاني عند الشافعية والمالكية ورواية أخـر عـن الإمـام أحمـد

, )٦/٣٣٥(, الهدايـة مـع فـتح القـدير )٦/١١٨(, مواهب الجليل )٢/١٦٣(ع , كشاف القنا)٢/١٨(
 ).٦/٣١(المغني 

 القسم الثاني
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أي المبيـع ) أثر لكونـه لا(المعترض ) يقول(بجامع عدم الرؤية فـ ) كالطير في الهواء(بيعه 
في منـع الصـحة, ) فالعجز عن تسليمه هنـا كفـى(في مسـألة الطـير ) خـلاف مرئي وفى(

) معارضـة(وحاصـله  يعني مرجع هذا) فهو(, )١(ضرورة استواء المرئي وغير المرئي فيها
, أي معارضة في العجـز عـن  :, وهـي في المثـال)٢(به لَ غير ما علَّ أخر ه بإبداء علة أصلٍ

 ]علية المستدل[, فإن المعترض لم يمنع )٤(, ولذلك بناه بانون على التعليل بعلتين)٣(التسليم
ل هذا سـبب عَ للحكم ولو انتفت علة المستدل, وجَ  فيه وصف مقتضٍ  دَ جِ مطلقاً بل فيما وُ 

ورة, ـالمستدل في ذاتها وإنتاجها للحكم لكن في غـير هـذه الصـالمنع, فهو مقرٌّ بصحة علة 
 .)٦(ربَّ دَ , تَ )٥(وهذا هو القول بالعلتين

   
 ).٢٩١(, الكافية ص)٢/١٠٢٢(البرهان : انظر أمثلة أخر لهذا القسم في  )١(
« : −أي الآمـدي−, وقـال )٤/١٠٥(الإحكـام : , وانظـر أيضـاً )٢/٣٠٩(شرح المحلي بحاشـية البنـاني   )٢(

 ).٤/١١٢(الإحكام : انظر. عني في القدح بالمعارضة في الأصلي» وجوابه كما يأتي 
 ).٣/٧٥٥(الغيث الهامع   )٣(
, وممن بناه على هذا الجويني والآمدي والبيضـاوي, )٤/٤٣٣(هذا نص صاحب الأصل في رفع الحاجب   )٤(

وكذلك الزركشي وفرق بينه وبين عدم العكس بأن الأول مبنـي عـلى تعليـل الحكـم الواحـد بالشـخص 
, الإحكـام )٢/١٠٢٥(البرهـان : بعلتين والثاني مبني على تعليـل الحكـم الواحـد بـالنوع بعلتـين, انظـر

 ).٥/٢٨٦(البحر المحيط ) ٣٩٦(, سلاسل الذهب ص)٦٢(, المنهاج ص)٤/١٠٤(
, وما بين المعقوفتين فيه سقط في كلتا النسختين, ونص الشربيني )٢/٣٠٨(تقريرات الشربيني على البناني   )٥(

 .» علية علة المستدل «  :
ه   )٦( لم يحك المصنف تبعاً للأصل وناظمه خلافاً في هذا القسم, وقد صرح الآمدي بوقوع الخلاف, وحكى ردَّ

عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني ومن تابعه مصيراً منهم إلى أنه إشارة إلى علة أخـر في الأصـل, ولا 
علتين, وحكى الجويني قبله الخـلاف فيـه, ونسـبه إلى المحققـين يمتنع تعليل الحكم الواحد في محل واحد ب

تصـحيح  −على ما ذكره–سماعه وإفساد العلة به, وذكر القول الآخر ولم يعينِّ قائله, وحاصل هذا المذهب 
التمسك بعلية الوصف الزائد في الأصل وإن كان لا يحتاج إليه إذا لم يكن عريـاً عـن الإشـعار بالتـأثير,ثم 

هؤلاء وأجاب عنها, وممن وافق الأستاذ أبا إسحاق عـلى ردِّ هـذا القـادح البـاجيُّ محتجـاً بـأن ذكر حجة 
الوصف إذا أثر في موضع من المواضع ثبت كونه علة في جميع المواضع, إذ يستحيل أن يكون علة لحكـم في 

, )٢/١٠٢٢(البرهـان : موضع ولا يكون علة لذلك الحكم في موضع آخر, ثم وضح كلامه بمثال, انظـر
 ).٣٠٧(, المنهاج للباجي ص)٤/١٠٤(الإحكام 
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ــــــــــــــــــــــمَّ فيِ............   ثُ
  

ـــــي فِ  حكـــــمٍ وذا ثلاثـــــة اضربٍ تَ
  

هُ عــــن ــــرُ يْ ذك ــــرِ ــــا عَ ــــه إمَّ  لأن
  

ــــنْ  لَ ــــن عَ ــــولهم في م ــــدةٍ كق  فائ
  

ـــــا فَ لَ ـــــدادٍ مشرـــــكٌ قـــــد أَتْ  بارت
  

فـــامـــالاً بـــدارِ الحـــربِ لـــ لَّ كَ  )١(ن يُ
  

هُ   في الحــــربيِ ضــــمانَ ــــرَ  كــــما يُ
  

ــــردِ   )٢(ودارُ حــــربٍ عنــــدهم ذو طَ
  

بَـــــا لَ هُ فائـــــدةً مـــــا جَ  فـــــذكرُ
  

ــــا بَ ــــمانَ أَوجَ  الضَّ ــــرَ  إِذِ الــــذي يَ
  

ـــــذا ـــــربٍ وكَ ـــــيرِ دارِ ح  وإن بغ
  

ا لِ ذَ دَّ لــــلأوَّ ــــرُ ــــى فَ فَ ــــنْ قــــد نَ  مَ
  

ا ـــــــرَ  لأنـــــــه مطالَـــــــبٌ أن يُظهِ
  

ــهِ بـــدارِ  اأ] الحـــربِ [بكونِـ ـــرَ  )٣(ثَّ
  

القسـم ) وذا(للأصــل والفــرع ) حكــم في(عـدم التأثيــر  :القسـم الثالث) ثم( 
بغـير صـلة, ) ذكـره يْ رِ ا عَ لأنه إمَّ (تكملة ) تفي(بوصل الهمزة للوزن  )٤( )اضرب ثلاثة(

وهـذا هـو الضرـب الأول ) عـن فائـدة(أي ذكر الوصف الـذي اشـتملت عليـه العلـة 
إذا أتلـف مالنـا في دار ) علـن بارتـداد(أي المرتـد الـذي ) مـن في(أي الحنفية ) :كقولهم(

بـألف ) مشـرك قـد أتلفـا(هو  :)١(, حيث استدلوا على نفي الضمان عنه في ذلك)٥(الحرب
   
 : ٣٧٠البيتان في همع الهوامع ل  )١(

 لأنـــه إمـــا عـــريُّ الـــذكر عـــن
  

 كقـــولهم في مـــن علـــن ةٍ فايــد
  

ــــا ــــد أتلف ــــداد مشرــــك ق  بالارت
  

............................  
  

 

 : سالماً هكذا ٣٧٠ع ل وفي كلتا النسختين إكفاء, وورد في همع الهوام» طردي « , ):أ(في   )٢(
 رديُّ ــدهم طــرب عنــودار ح            ربيُّ ــــر الحــــما يــمانه كـــض                                    

, وقـد حـذفت في »  حرب « التعريف على »  ال « الشطر الثاني في النسختين فيه اختل وزنه بسبب إدخال   )٣(
 .مفسلم النظ ٣٧٠همع الهوامع ل 

, شرح الكوكـب )٢٨٧, ٥/٢٨٦(, البحر المحيط )٤/٤٣٣(رفع الحاجب : انظر هذه الأضرب أيضاً في  )٤(
 ).٤/٢٦٨(المنير 

: انظـر. مـا غلـب فيهـا المسـلمون وكـانوا آمنـين : ما غلب فيها غير المسلمين, ودار الإسلام: دار الحرب  )٥(
 .)٢/٩٢(, كشاف اصطلاحات الفنون )٩٣(التعريفات الفقهية ص

القسم الثالث 
 وأضربه
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المتلـف ) كما يـر في الحـربي(أي المال ) لن يكلفا ضمانه(فـ ) مالاً بدار الحرب(الإطـلاق 
ي الحنفية وعندنا أيضاً لكن اقتصرـ علـيهم أ−)ودار حرب عندهم(مالنا, فإنه لا يضمن 

هُ (أي طردي ) ذو طرد(وصف −)٢(لأنهم المستدلون رُ  فائـدةً مـا(أي هـذا الوصـف ) فذكْ
 .أي لا فائدة فيه) جلبا

الخ بالواو بدل الفاء كـما صـنعه .. وذكره :الأولى أن يقول «: )٣(قال بعض المحققين
ودار  : أن المراد به غير ما أريد بقولهلصراحته في ;)٤( "شرح المختصر" صاحب الأصل في

وحاصل المراد به أنه زيـادة عـلى كونـه عنـدهم طرديـاً لم يجعلـه الخصـم , »الخ .. حرب
, فـإن مـن أوجـب الضــمان أوجبــه )٥(موضـوع المسـألة حتى يقـرب بذكـره المشــابهة

أي ) الضـمان(أي اعتقــد مـن العلـماء كالشــافعية ) إذ الذي ير( :, كمـا قال» مطـلقاً 
كـان ) وإن(عليـه أيضـاً الضـمان ) أوجبا(المسلم  /١٣٨ل/وجوبه على المرتد المتلف لمال 

نفاه وإن لم يكـن  −كالحنفية–وجوب الضمان ) وكذا من قد نفى بغير دار حرب(الإتلاف 
 .)١(, أي سواء كان في دار الحرب أم في دار الإسلام في الشقين)٦(الإتلاف في دار الحرب

  =  
ذهب الحنفية إلى أن المرتد إذا أتلف نفس معصوم أو ماله بدار حرب أو في منعةٍ لم يؤاخذ به, وهـو مـذهب   )١(

المالكية ورواية عن أحمد اختارها الخلال وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم, وذهب الشافعية إلى أنه يؤخذ بما 
هـا القـاضي أبـو يعـلى, وهـي المـذهب عنـد أتلفه في غير القتال, وهو الرواية الأخـر عـن أحمـد, اختار

, ١٢/٢٦٢(, المغنـي )١٢/٤٦(, الـذخيرة للقـرافي )٦/١٠٦(الهداية مع فـتح القـدير : انظر. المتأخرين
, الإنصـاف )١٧٣٢(, روضـة الطـالبين ص)٣٠٧(, الاختيارات الفقهية من فتاو ابن تيمية ص)٢٩٧

 ).٦/١٨٢(, كشاف القناع )١٠/٢٩٥(
 ).٢/٣٥٤(حاشية العطار   )٢(
 ).٢/٣٠٩(هو الشربيني في تقريراته على حاشية البناني   )٣(
 ).٤/٤٣٣(رفع الحاجب   )٤(
 .المشابهة بالحربي, كما في التقريرات: أي  )٥(
هذا غير صحيح; فإن المنصوص عند الحنفية أن المرتد إذا أتلف ولم يكن له منعة, بأن انفرد واحـد أو اثنـان   )٦(

, وفي تنوير )٦/١٠٦(فإنهم يضمنون إذا تابوا أو قدر عليهم, الهداية مع فتح القدير فقتلوا أو أخذوا المال, 
   =, أنه إذا أصاب مسلم مالاً أو شيئاً فيجب فيه القصاص أوحد )٦/٣٠٤(الأبصار مع شرحه الدرر المختار 
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شقُّ النفي كما اقتصر عليه غيرهما, ولكنهما زادا  »عندهم  «: سب لقوله كأصلهوالمنا
, إذ يظهـر )٢(شق الإثبات تقوية للاعتراض بأنه زيادة على كونه طردياً عندهم لا فائدة لـه

بذلك عدم اعتبار القيد وهو دار الحرب عند المثبت للضـمان والنـافي لـه, وإنـما بـدأ بشـق 
صود بالذات شق النفي لتقدم الإثبات على النفي باعتبار ما تعلقا بـه الإثبات وإن كان المق

م لأحدهما على الآخـر  من الثبوت والانتفاء وإلا فكلٌّ  منهما حكم وارد على النسبة, لا تقدُّ
 ., تأمل)٣(في حدِّ ذاته

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ومـن أقسـام عـدم التـأثير ) الأول(القسـم ) لـِ(الاعتراض في هذا الضرب ) دَّ رُ فَ ( 
  =  

ه كلـه, ولـو السرقة أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق ثم جـاء مسـلماً يؤاخـذ بـ
أصابه بعدما لحق مرتداً فأسلم لا يؤاخذ بشيء من ذلك; لأن الحربي لا يؤاخذ بعد الإسلام بما كان أصـابه 

 .حال كونه محارباً لنا
 ).٤/٢٦٨(, وانظر مثالاً آخر لهذا الضرب في شرح الكوكب المنير )٢/٣٠٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
 ).٢/٣٠٩(بيني شرح المحلي مع تقريرات الشر  )٢(
اري)٢/٣٥٤(حاشية العطار   )٣(  ., ونقله عن النَّجَّ
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أي ) بكونـه(المسـتدل ) أن يظهرا(للمستدل ) مطالب(أي المعترض بذلك ) لأنه )١(]ذا[(
رَ الحرب أَ بدار (الإتلاف   ;, أي له دخـل في العليـة)٢(يعني ببيان كون دار الحرب مؤثراً ) اثَّ

  .)٣(لأن حاصله طلب الدليل على علية الوصف كما تقدم, وإنما ذكره لضرورة التقسيم
 
 
 
 
 
 
 

 
ُأو كـــــــا ـــــــبرَ ـــــــدةٍ تُعت  نَ ذا فائ

  

ــــــبرُ  عت ــــــن يَ ــــــولِ م  ضرورةً كق
     

 .والنظم) ب(, واستدركتها من )أ(سقطت من   )١(
 ) .٢/٣٥٤(حاشية العطار   )٢(
, وظاهر كلام  صاحب الأصل وأتباعه )٢/٣٠٩(حاشية البناني :يعني التقسيم إلى الأضرب الثلاثة, انظر  )٣(

الزيادة, حيث ردُّوه إلى القسم الأول, وقد حكى الخلاف فيـه أبـو الخطـاب  هنا القدح في العلة بسبب هذه
ونسب القـول بالقـدح بـه إلى شـيخه ) ٤٢٦(, وحكاه أيضاً ابن عقيل في جدله ص)٤/١٣٣(في التمهيد 

ه إلى بعض أهل الجدل وبعض ) ٢/٢٤٩(القاضي أبي يعلى وإلى جماعة من المحققين, ونسب في الواضح  ردَّ
فعي, واختار القدح به, واختاره أيضاً الجويني حيث ذكر أن الوصف الزائد في العلة لغـو لا أصحاب الشا

وهذا في مراسم الجدل كـترك « : وقع له, ولكنه ذكر أن قائلها منسوب إلى الهذر وذكر مالا يحتاج إليه, قال
الشيخ أبو إسحاق في  , واختار عدم القدح بذلك أيضاً )٢/١٠٢٤(البرهان » السنن والهيئات في العبادات 

حيـث ذكـر مـن  −كما ذكر أبو المعـالي–, لكن كلامه يدل على أن ذكر الزائد ليس لغواً )٢٣٩(المعونة ص
ذكرتهـا : ذكرتهـا لتأكيـد الحكـم, أو يقـول: هذه الزيادة ذكرتها لتأكيد العلـة, أو يقـول: أجوبته أن يقول 

 .للبيان
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 اســــتجمارِ ــــدَ  عــــددَ أحجــــارٍ ل
  

ــــــقُ بالأحجــــــارِ  لَ عْ  )١(عبــــــادةٌ تَ
  

ا  دَ ــدَ ــتْ فالع لَ ــيانٍ خَ ــبقِ عص ــن س ع
  

ا ـــدَ ـــلُ الجـــمارِ تَرشُ ْ مث ـــبرِ ـــا اعت  فيه
  

 ـــرَ ـــهُ عـــن ســـبقِ عصـــيانٍ يُ  فقولُ
  

ا ـــرَ  في الأصـــلِ والفـــرعِ معـــاً مـــا أَثَّ
  

ــــــذ ــــــهُ ل ضْلكنَّ ــــــترِ ع ه لِلمُ  كرِ
  

ـــتقِضْ  ن ـــرجمٍ مُ ـــلَ ب ـــطَرُّ إن قي  يُضْ
  

مع كـون ذلـك ) ذا فائدة تعتبر ضرورة(ذكر الوصف المشتمل عليه العلة ) أو كان( 
, وهذا هو الضرـب الثـاني  لـد (وهـي ثلاثـة ) كقـول مـن يعتـبر عـدد أحجـار(طردياً

لم يتقــدمها ) رعبــادة تعلــق بالأحجــا(, هــو )٣(وهــو الاســتنجاء بــالحجر )٢( )اســتجمار
ـالخُ «بالخـاء المعجمـة مـن ) تلَـعن سـبق عصـيان خَ ( :, وهذا معنى قوله)٤(معصية  »وِّ لُ

فإنـه عبـادة متعلقـة ) الجـمار(رمـي ) اعتـبر مثـل(أي أحجار الاسـتنجاء ) فالعددا فيها(
   
 :        ٣٧٠في همع الهوامع ل   )١(

ــدد الأ ــتجمارع ــار في الاس  حج
  

 عبــــادة تنــــاط بالأحجــــار
  

 

ذهب الحنفية إلى أن الاستجمار ليس فيه عدد مسنون, وهو المشهور عند المالكية,وذهب الشافعية والحنابلة   )٢(
, مواهـب )١/٢١٣(الهداية مع فـتح القـدير : إلى أنه لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات, انظر

 ).١/٦٩(, كشاف القناع )١/٤٥(لمحتاج , مغني ا)١/٢٩٠(الجليل 
 ).٤٦٩(, القاموس المحيط ص)١٣(المطلع ص: انظر  )٣(
وا بـه لكـان أصـوب , فإنـه مـامن عبـادة إلا : أي  )٤( لم تكن عقوبة على معصية, وهذا هو المراد هنا, ولو عـبرَّ

كـل بنـي : (بقولـه معصية, وهذا شأن بني آدم كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق  −غالباً –وتتقدمها 
)  ٧٦١٧(, والحـاكم )٤٢٥١(, وابـن ماجـه )٢٤٩٩(, والترمـذي )١٣٠٧٢(أخرجـه أحمـد) آدم خطَّاء

ما رأيت شيئاً أشـبه بـاللمم ممـا « : قال {وصححه, ويشهد له ما في الصحيحين من حديث ابن عباس 
. الحـديث..) لـك لا محالـةإن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنـا, أدرك ذ: ( قال أبو هريرة عن النبي 

, صحيح مسلم, كتاب )٦٢٤٣(صحيح البخاري, كتاب الاستئذان, باب زنا الجوارح دون الفرج : انظر
لم « : , وقد أخذ بعض الأصوليين بظاهر قولهم)٢٦٥٧(القدر, باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره 

 أن يتقدمه معصـية أولا يتقدمـه , حتـى لـو أنـه فأورد عليه أنه لا فرق في الاستجمار بين» يتقدمها معصية 
, التمهيـد )٢/٢٤٦(الواضـح :أحدث في مسجد فإنه تقدمه معصية, ومع ذلك يعتـبر فيـه العـدد, انظـر

 .واالله أعلم. , ولو عبرَّ المعلِّل بما سبق لسلم من هذا الاعتراض)٣٠٦(, المنهاج للباجي ص)٤/١٣٢(
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 .)١(بالأحجار, وقد اشترط فيها العدد
يكفـي سـبع رميـات ولـو  لا ينافي اعتبار العدد في الأصـل أنـه « :»الآيات«قال في 

لأنه في الفرع كذلك, إذ لو مسـح بحجـر  ;بحجر واحد, فاللازم تعدد الرمي لا المرمي به
 .انتهى .)٢(»واحد ثلاث مسحات كفى بشرطه, فاللازم فيه تعدد المسح لا الممسوح به 

 .تكملة) ترشدا( :وقوله
يـر في ( خــلت) عـن ســبق عصــيان(أي معتبر العدد في الاســتجمار ) فقوله(

أي ) لـذكره(أي المعتـبر ) لكنـه(أي فهو عـديم التـأثير فـيهما ) الأصل والفرع معاً ما أثرا
وبه يتعلق لام  ,»لكن«خبر ) يضطر( :عليه, وقوله) للمعترض( »الخ .. عن سبق «: قول

فإنه عبادة متعلقـة ) برجمٍ منتقض(إن ما عللت به  :في الاعتراض عليه) إن قيل( »لذكره«
رُ )٣(ر ولم يعتبر فيها العددبالأحجا كْ رَ لـدفع الـنقض , فذِ كَ الصرـيح وإن  /١٣٩ل/هُ ما ذَ

لأنـه  ;بقي النقض المكسور, إلا أن إيراده أصعب على المعترض من إيراد النقض الصريح
 .)٤(يبين أولاً إلغاء بعض العلة وثانياً بنقض الباقي, تدبر

 
 

ــــــإن ــــــةِ ضرورةٍ ف ــــــير ربَّ  أو غ
  

ــــا بالم يُ  ــــرْ م ــــنّ غتفَ عِ ة تَ ــــورَ  لضرَّ
  

   
 ).٤٢٠(الجدل لابن عقيل ص: انظر مثالاً آخر لهذا القسم في  )١(
 ).٤/١٨٥(حاشية ابن قاسم   )٢(
مع كونه لا تأثير له ولا معنى فإن الاحتراز بـه لايفيـد, فقـد يـورد عليـه » لم يتقدمها معصية « : لكن قوله  )٣(

الخصم بناء المساجد مثلاً , فإنه عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية, والعدد فيهـا غـير معتـبر, فـإن 
وكذلك الاستجمار يجـوز : بناؤها لا يتعين بالأحجار; إذ يجوز بناؤها باللبِن والخشب ونحوهما, قيل: قيل

بالخشب ونحوه من كل طاهر منق غير عظم وطعام ومحترم في قول جمهـور الفقهـاء سـو داود, ووافقـه 
 ).١/٢١٣(المغني : انظر. أحمد في رواية, والصحيح من مذهبه الإجزاء

 ).٢/٣١٠(لشربيني على البناني تقريرات ا  )٤(
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ــــــفُ لْ ــــــذا وإلاَّ خُ ــــــرْ ه غتَفَ  لم يُ
  

ـــلاةٌ  ـــةٍ ص ـــلْ بجمع ثِّ ـــوا[مَ  )١( ]تقف
  

ي  فَرضـــاً فلـــم تحـــتَج إلى أنْ يجـــرِ
  

ـــــا  ن  )٢(كـــــالظُّهرِ ] لهـــــا[إذنُ  إمامِ
  

ـــى كالحشـــوِ إذْ  فـــإنَّ فرضـــاً قـــد أَتَ
  

ـــذْ  بِ ـــو نُ ـــءٍ ل ـــذا بشي ـــتقضْ ه ن  لم يَ
  

هُ ـــــــرَ كَ ـــــــهُ ذَ ـــــــهْ[لكنَّ بَ  ]للتَّقرِ
  

ـــبَهْ للفـــ  )٣(رعِ والأصـــلِ بتأكيـــدِ الشَّ
  

 ـــرَ ـــالفرضِ يُ ـــالفرضُ ب ـــنهما ف  بي
  

ــــــــــــــــبَهَ  ..................أَشْ
  

فـإن لم (بـأن لم تكـن ضروريـة ) ضرورة( أي صـاحبة) ةغير رب(كان ذا فائدة  )أو( 
 .)٤(أي تظهر) ما بالضرورة تعنّ (ل باغتفار قُ أي فإن لم نَ ) يغتفر

, أي الوصـف المشـتمل عليهـا, إذ )٥( » اض بمحلهابأن صحّ الاعتر «: قال المحقق
 .)٦(الكل محلٌّ لجزئه 

   
 .» تصفو « : ٣٧٠في همع الهوامع ل   )١(
 .,وهو الصحيح» بها « : في همع الهوامع   )٢(
 .وهو موافق لما في الأصل» للتقويه « : في همع الهوامع  )٣(
عـه فيه إشارة إلى وقـوع الخـلاف فيهـا, وقـد صرح بوقو» فإن لم تغتفر الضرورية « : قول الأصل وناظمه  )٤(

ولو كانت العلة تنتقض لو قدر حذف الزيادة,والزيادة لا إشعار « : بقوله) ٢/١٠٢٤(الجويني في البرهان 
لها, فهي عند المحققين منحذفة غير عاصمة من النقض, وذهب القائلون بالطرد إلى قبول هذا, ورأوا ذلك 

وحكى الخلاف أيضاً ابن عقيـل » أولى من الطرد المجرد, من حيث انطوت العلة على فقه على حال ووجه 
. ونسب القول بتأثير الزيادة إلى بعض أهل الجدل وبعض أصحاب الشافعي ونسب خلافـه إلى المحققـين

, وممن صرح بأنه لا تأثير للزيادة الطردية في دفـع الـنقض الشـيخ أبـو إسـحاق )٢/٢٤٧(الواضح : انظر
لشرع, ودفع النقض عن مـذهب المعلـل لا يـدل عـلى معللاً ذلك بأن التأثير دليل على تعلق الحكم بها في ا

تعلق الحكم بهذه العلة في الشرع, وإنما يدل على تعلق الحكم بها عنده, وليس المطلـوب علـة المعلـل وإنـما 
المنهاج : , وقد صرح أيضاً ببطلان هذا الجواب الباجي, انظر)٢/٨٧٦(المطلوب علة الشرع, شرح اللمع 

 ).٤/١٣١(, التمهيد لأبي الخطاب )٤٢٠(ن عقيل صالجدل لاب: , وانظر)٣٠٧(ص
 ).٢/٣١٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
 ).٢/٣٥٤(حاشية العطار   )٦(
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اشتمال العلة على وصف غـير مناسـب, وفي  « :)١(ووجه الاعتراض كما قاله العطار
, )٣(]لمحلهـا[إشارة إلى أن معنى عدم اغتفارها للمستدل صحة الاعـتراض  )٢(]تصويره[

 . » هابها ولم يعترض بمحل تدَّ إذ لو اغتفرت لاعُ 
بـأن اغتفـر مـا بالضرـورة ) وإلا( )٤(بطريق الأولى بل هو مجرد حشوٍ ) لم يغتفر هذا(

,  :بين العلماء, قيل) فٌ لْ خُ (ففي هذا  هـي ) بجمعـة(ذلك ) لْ ثِّ مَ (,لا  :)٥(قيلويغتفر أيضاً
 إلى أن(في إقامتهـا ) فلـم يحـتج(أي صلاة مفروضـة ) فرضاً (أي تتبع ) )٦(]تقفوا[صلاة (

 .)٧(أي لإقامتها) لها(الأعظم ) إمامنا يجري إذن
, فإنه لا بدَّ عندهم من إذن الإمام أو نائبه فـيما إذا )٩(خلافاً للمالكية «: )٨(قال العطار

 .انتهى .»أنشأ مسجداً وأراد إقامة الجمعة فيه 
   
 .المرجع السابق  )١(
 .الخ» ... بأن صح الاعتراض بمحلها: وفي قوله« : مخالف لما في الحاشية, وهذا نصها  )٢(
: كما في شرح المحلي وحاشية الأنصـاري, انظـر» لها بمح« : هكذا في الحاشية, وهو تصحيف, والصواب  )٣(

 .أ/١٥٣, حاشية الأنصاري, ل)٢/٣١٠(شرح المحلي بحاشية البناني 
ظاهره يدل على أن كل من لم يغتفر الزيادة على العلة بوصف غير مؤثر لفائدة ضروريـة , لم يغتفرهـا لغـير   )٤(

تلميذه أبا الوليد الباجي قد اغتفرا زيادة ما لم يؤثر الضرورية, وفيه نظر; فإن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي و
المعونـة : انظـر. لغرض تقريب الفرع من الأصل مـع تصرـيحهما بعـدم اغتفـار زيادتـه لضرـورة الـنقض

 ).٣٠٩(, المنهاج ص)٢٤١(ص
, شرح الكوكـب المنـير )٤٢٨(, الجـدل لابـن عقيـل ص)٢/٢٥٠(الواضـح : انظر حكاية خلافهـم في  )٥(

)٤/٢٧٠.( 
هكذا بزيادة ألف في آخره, وهو أولى من حذفها وإن خالف قواعد الإملاء الحديثة , لموافقته الرسم القرآني   )٦(

⎯ ) ®: في نحو قوله تعالى yϑsù tβ% x. (#θã_ ötƒ u™ !$ s) Ï9 〈   ]الإملاء والترقيم في الكتابة : انظر]. ١١٠:الكهف
 ).   ٨١(العربية ص

 ).٢/٣٧(, كشاف القناع )٤/٤٤٩(المهذب مع المجموع : انظر وهو مذهب الشافعية والحنابلة,  )٧(
 ).٢/٣٥٥(في حاشيته   )٨(
مختصرـ : انظـر. وقد سقط من شرح المصنف, وهو رواية أخر عن أحمد  −كما في الحاشية–والحنفية أيضاً   )٩(

 ).٢/٦٤٩(, الممتع في شرح المقنع )٢/٥٤(, الهداية مع فتح القدير )٢/٥٤٢(خليل مع مواهب الجليل 



אאאאאFאE א 

 

فرضـاً قـد (قوله في ذلك ) فإنَّ (ونحوها في عدم الاحتياج إلى الإذن فيها ) كالظهر(
عبارة عن الزائد الذي لا طائل  :, واصطلاحاً )١(ما يملأ به الوسادة :هو لغةً ) شوأتى كالح

 .)٢(تحته
ل لَّ مما عَ  »فرضاً  «أي حذف لفظ ) ذبِ بشيء لو نُ (يعني الباقي منه ) لم ينتقض هذا إذ(

يب الفـرع مـن أي لتقر) للفرع والأصل للتقربة(أي فرضاً ) ذكره(ستدل أي الم) لكنه(به 
, فالفـاء )٣(إذ الفـرض :أي) فـالفرض(أي الفرع والأصـل ) بينهما كيد الشبهبتأ(الأصل 
 .)٤(منه بغيره, وكلٌّ من الجمعة والظهر فرض) أشبه بالفرض ير(تعليلية 

 ]وتأكيـد[الخ بيان لفائـدة هـذه الزيـادة, .. لكنه ذكره :قوله « :)٥(»الآيات«قال في 
س الشبه لا مناسبة فيـه, أي بالـذات ولا مطلقـاً المشابهة لا تنافي نفي التأثير عنها, فإن قيا

 .انتهى .»على قولٍ مع حصول المشابهة 

   
 ).٣/١٩٤(» حشى « لسان العرب : انظر  )١(
 ).٨٧(التعريفات ص  )٢(
 ).٥٢(جمع الجوامع ص: وهي عبارة الأصل, انظر  )٣(
 ).٢٤١(المعونة ص: انظر مثالاً آخر في  )٤(
 .» وتقوية « : , وما بين المعقوفتين نصه في الحاشية)٤/١٨٦(حاشية ابن قاسم   )٥(
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 .............................  
ــ: ـكــ وَّ  كفــؤٍ  ها بغــيرِ نفسَ ــزَ تْ جَ

ــــيرُ  ــــو نَظ ــــ وه ــــانِ إذ لا أثَ ارَ الث
ــــةِ  ــــرضِ  وللمناقش ــــرَ  في الف عْ جَ
ـــزاعُ  ـــه الن ـــاجِ  في ـــ بالحج حّ والأصَ

ــبِ  ــنَ ــرعٍ [ وَ ا سِ ــهِ ع] ف ــاسْ  لي كالقي
ــــ ــــها فلْ في بعضِ ــــفــــيما بَ  نْ تَ يثبُ يقِ

ـــ بـــالفرعِ  والرابـــعُ ........   رَ جَ
ــ ــلا يصِ ــلُ  حُّ ف ــ مث جَ وِّ ــو زُ ــا ل تْ م
ـــــ ـــــيرِ  هِ لقولِ ـــــؤٍ  بغ ـــــظَ  كف ارَ هَ

ــمــا وَ  لــبعضِ  ذا هــو تخصــيصٌ  )١(عْ قَ

ــــ يجــــوزُ  ثالــــثٌ  يجــــوزُ  حْ لَ إن صَ
)٢(الأسـاسْ  ثابـتُ  ذا الحكـمُ  هُ أو قولُ 

ــــيسَ  ــــ إذ ل ــــلٌ  مَّ ثَ ــــارِ  قائ قِ بالف

لكـون الوصـف لا ) في الفرع جـر(من أقسام عدم التأثير, وهو آخرها ) والرابع(
 .)٣(يجري في جميع صور النزاع
لُ هذا قادحـاً إنـما هـو عـلى مرجـوح بقرينـة قولـه الآتي,  «: قال شيخ الإسلام عْ جَ

, أي لأنه قد لا يساعده الـدليل  :أي ,يجوز :والأصح في كـل صـورة أو لا الفرض مطلقاً
أن يقـال ) كـ(, )٤(» يقدر على دفع الاعتراض في بعضها فيستفيد بالفرض غرضاً صحيحاً 

جـت(نفسها ) بغير كفؤٍ زوجت(نها إ: )نفسها(في تزويج المرأة  وِّ )  فلا يصح مثل مـا لـو زُ
ها , بالبناء للمفعول  جَ وَّ فؤ لا بغير كفؤ, فكون التزويج من غير الك الوليُّ  /١٤٠ل/أي زَ

 .)٥(يطَّرد في بعض صور النزاع

   
 .الخ » ... ذا وهو تخصيص « : ٣١٧وفي همع الهوامع ل) ب(في   )١(
 : في همع الهوامع  )٢(

 بنا سـو الفـرض عليـه قلـت مـن
  

قياس أو مـن قولـه الحكـم زكـن  
  

 

 ).٣/٣٤٩(, ونحوه ما في تشنيف المسامع )٣/٧٥٦(الغيث الهامع   )٣(
 .أ/١٥٣حاشية الأنصاري, ل  )٤(
 ).٢/٣١٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

 القسم الرابع
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من جهة أن حكم الفرع هنا منـوط  )١( )الثاني(القسم ) نظير(أي هذا القسم ) وهو(
 .)٢(]المذكور[بغير الوصف المذكور كما أن حكم الأصل هناك بغير الوصف 

 :لكن بينهما فرق من وجهين « :»الآيات«قال في 
الوصـف, وهنـا لم تنتـف المناسـبة عنـه في  أن انتفاء المناسبة هنـاك في نفـس :الأول

المناسبة في أعم منه, فخصوصه لا يخـتص بالمناسـبة  الحقيقة بل هي ثابتة فيه, لكن يبين أن 
 .بل هو من أفراد ذي المناسبة وهو الأعم, كتزويج نفسها في المثال

ح  :والثاني أن المدعى عدم مناسبته هنا جزء الوصف, وهناك كل الوصف, فلذا رجَّ
 .المصنف هنا عدم القدح بخلافه في الثاني

 .ربَّ دَ , تَ  )٣(» ولما كان بينهما هذان الفرقان جعلهما نوعين لا نوعاً واحداً 
أن تزويجهـا  في مثالـه, فـإن المـدعى) كفءٍ ظهرا بغير(أي تقييده ) إذ لا أثرا لقوله(

مرئي, وإن كان نفي الأثر نفسها لا يصح مطلقاً كما لا أثر للتقييد في مثال الثاني بكونه غير 
 .)٤(هنا بالنسبة إلى الفرع وهناك بالنسبة إلى الأصل

بالفاء, أي المضايقة فيما فـرض محـلاً للنـزاع بأنـه موجـب ) وللمناقشة في الفرض(
 .)٥(له
   
 ) .٢/٢٦٥(, مختصر المنتهى مع شرح العضد )٤/١٠٥( الإحكام: انظر  )١(
 ) .ب(سقطت من   )٢(
 ) .٤/١٨٦(حاشية ابن قاسم   )٣(
في : وإن كـان نفـي الأثـر هنـا, أي: قولـه« : , وقال العطار أيضـاً )٢/٣٥٥(شرح المحلي بحاشية العطار   )٤(

 .» في الثاني : الرابع, وهناك, أي
لما كان حاصل « :  العضد مناسبة هذه المسألة لهذا القسم الأخير بقوله, وقد بينَّ )٢/٣٥٥(حاشية العطار    )٥(

القسم الرابع وجود قيد طردي في الوصف المعلَّل به, وهو كونه غير كفء; ذكر لذلك قاعـدة تتعلـق بـه, 
زونـه : وهي أن كل ما فرض جعله وصفاً في العلة من طردي , شرح »هل هو مردود عند المناظرين فلا يجوِّ

 ) .٢/٢٦٦(ضد الع
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) ذا رجــع(, والــلام متعلقــة بقولــه )١(وأصــل المناقشـــة الاستقصــاء في الحســاب
حيث لم يرجع للمناقشة للفرض أنه هنا تقييـد للفـرع, , والفرق بينه وبين الثاني )٢(القسم

 .)٣(وهناك لم يقع التقييد في الأصل كما يعلم من المثالين
) بالحجاج(من الصور ) فيه النزاعتخصيص لبعض ما وقع ( :)٤(أي الفرض) هو(و 

زويج إنما أفرضـه في التـ :يقول الخصم في المرأة المزوجة نفسها نْ أَ أي بإقامة الحجة عليه, كَ 
دليلـه بـبعض صـور النـزاع, إذ بغير كفء وأقيم الدليل عليه خاصة, فقد خص الخصم 

, والاسـتدلال عـلى منعـه بغـير كـفء, فمـن منـع  المدعى منع تزويج المرأة نفسها مطلقاً
 .)٥(الفرض ردَّ ذلك ومن أجازه قبله

) يجـوز(الـذي عليــه الجمهــور أنـه ) الأصــح(قد اختلـف في الفــرض فــ ) و(
, وعليه ابن فورك :, وقيل)٦(لقاً مط شرط الدليل أن يكون عاماً لجميـع  :, وقال)٧(لا مطلقاً
   
 ) .١٠٤٥(مقاييس اللغة ص: حتى لا يترك منه شيء, انظر: أي  )١(
: انظـر. فيكون خلافياً لرجوعه إلى مسألة المناقشة في الفرض, وهي مسـألة خـلاف سـيأتي الكـلام عليهـا  )٢(

 ) .٤/٣١١(, شرح الكوكب المنير )٤/١٠٥(الإحكام 
والثالـث; : يعنـي−وفرق العضد بـين هـذا وبـين الأول ,)٤/١٧٨(ذكر هذا الفرق ابن قاسم في حاشيته   )٣(

بأنه يجوز أن يكون له فيه غرض صحيح, لدفع النقض الصريح إلى النقض المكسور, وهـو  −لرجوعه إليه
أصعب, بخلاف الأول فإنه معترف بأنه غير مؤثر وأن العلة هو البـاقي فيـه والـنقض كـما لـو لم يـذكره, 

ه به لا يجديه نفعاً في  ) .٢/٢٦٧(شرح العضد . دفع النقض والتفوُّ
, )٤/٤٣٥(, رفع الحاجـب )٢/٢٦٦(, الوصول لابن برهان )٢/١٠١٠(البرهان : انظر تعريفه أيضاً في  )٤(

 ) .٤/٣١١(, شرح الكوكب المنير )٥/٢٨٧(البحر المحيط 
شرح الكوكـب , )٤/٤٣٥(رفع الحاجب : , وانظر له مثالاً آخر في)٢/٣١٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

 ) .٤/٢٧٣(المنير 
نسبه إلى الجمهور المجد بن تيمية, والفتوحي وصححه, واختاره الجويني والغزالي وابـن قدامـة والآمـدي   )٦(

, المنتخـل )٢/١٠١٠(, البرهـان )٤/٢٧٢(, شرح الكوكـب المنـير )٢/٧٩١(المسـودة : انظر. والهندي
 ) .٨/٣٦٠٠(نهاية الوصول , )٤/١٠٥(, الإحكام )٣/٩٥٢(, روضة الناظر )٤٨١(ص

, شرح )٣/٣٥٠(, تشـنيف المسـامع )٥/٢٨٧(البحـر المحـيط : نسبه إليه الزركشيـ والفتـوحي, انظـر  )٧(
 .  هذا المذهب إلى قوم ولم يسمهم ) ٤٨١(, ونسب الغزالي في المنتخل ص)٤/٢٧٤(الكوكب المنير 

 حدُّ الفرض
 

الخلاف في جواز 
 الفرض
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أي ثالـث ) ثالـث(, و )١(صور النزاع ليكون مطابقاً للسـؤال ودافعـاً لاعـتراض الخصـم
) عليـه(أي غير محـلِّ الفـرض ) سو فرع(بالقصـر للوزن ) يجوز إن صـلح بنا(الأقوال 

 .)٢(الاستدلال على كلِّ ما ادعاهأي على محل الفرض ليتم 
أشار إلى اثنين منها بقوله مـن  /١٤١ل/)٣(كيفية هذا البناء على أقوالثم اختلف في 

عليه بجامع فيحتاج إلى ردِّ مـا خـرج عـن محـل الفـرض إليـه ) كالقياس(زيادته بلا تمييز 
إن لم يكـن بأن ذلك الجامع  »الآيات«, واستشكله في )٤(بجامع صحيح على قاعدة القياس

هو الجامع بين محل الفرض والأصل لم ينعقد القياس لعدم وجود عليـة حكـم الأصـل في 
الفرع, وإن كان هو الجامع بينهما لم يحتج إلى القياس على محل الفرض لإمكان القياس على 

 عَ رَّ فَ إلا أن يستثنى من اشتراط ثبوت حكم الأصل بغير القياس أو يُ  «: نفس الأصل, قال
 .فليتأمل ,)٥(»م من جوازه على الفرع عند ظهور الفائدة تقدَّ  على ما

أي ) نْ تَ بُـثْ يَ لْ فَ (أي الصـور ) في بعضها ذا الحكم ثابت الأساس(الباني  أي) أو قوله(
مَّ قائل بالفارق(من الصور ) فيما بقي(الحكم   .)٦(بين البعض والباقي) إذ ليس ثَ

زوا تزويجها نفسها مـن وَّ ال المذكور حيث جَ وقد قال به الحنفية في المث «: قال المحقق
   
 ) .٣/٧٥٧(, الغيث الهامع )٣/٣٥٠(تشنيف المسامع   )١(
الفتوحي إلى جماعة ولم يعينهم, وفي المسألة قول رابع حكاه ابن الحاجب واختاره, وهو أن المستدل إذا  نسبه  )٢(

مختصرـ ابـن : انظر. كان معترفاً بأن الفرض طردي فهو مردود, وإذا لم يكن معترفاً بأنه طردي فغير مردود
 ) .٢/٢٦٧(الحاجب مع شرح العضد 

 .٣٧١, كما في همع الهوامع ل»فرض سو«: صوابه» سو فرع«: وقول المصنف
, شرح الكوكـب المنـير )٣/٧٥٨(, الغيـث الهـامع )٣/٣٥١(تشـنيف المسـامع : انظر هـذه الأقـوال في  )٣(

)٤/٢٧٤. ( 
 ) .٣/٧٥٨(, الغيث الهامع )٣/٣٥١(تشنيف المسامع   )٤(
 −صـاحب الأصـل – , لكنه استبعد هذا التفريع بأن ما سبق اختيار المصنف)٤/١٨٧(حاشية ابن قاسم   )٥(

 .وهذا القول الذي صححه هنا منقول عن غيره 
 ) .٤/٢٧٤(شرح الكوكب المنير : , واختار هذا القول الفتوحي, انظر)٢/٣٥٦(حاشية العطار   )٦(
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 .)١(»كفء 
زاد الولي العراقي حكاية قول بأنه إن فرض الاستدلال في صورة السؤال فلا يحتـاج 
إلى البناء, وإن فرضه في غيرها اشـترط بنـاء صـورة السـؤال عـلى محـل الفـرض بطريـق 

 ., واالله أعلم)٢( ]السؤال[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ) .٢/٣١١(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
ا هو قول الجـويني في , وهذ)٣/٣٥١(, وحكاه قبله الزركشي في تشنيف المسامع )٣/٧٥٨(الغيث الهامع   )٢(

 . » وليس ذلك من الفرض وإنما هو بناء « : , لكنه جعل البناء غير الفرض بقوله)٢/١٠١٠(البرهان 
 . , كما في التشنيف والغيث »القياس « : وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين, وهو خطأ, والصواب
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ـــو أنَّ مـــاوعـــدَّ منهـــا القلـــبُ دَ  عَ
  

ــــماَ  )١( ]اســــتدلَّ [بــــه  كِ ــــهِ حُ ي  فعلَ
  

مــــا  فيهــــا عــــلى ذا الوجــــهِ إن تَقوَّ
  

ـــلَّما ـــنَ ان تُس ـــهُ أمكَ ـــمَّ معْ ـــنْ ثَ  مِ
  

ـــــدّ عَ طلقـــــاً يُ تُهُ وقيـــــلَ مُ  صـــــحَّ
  

ةِ  ــحَّ  )٢( ]مــا لَــهُ اســتَنَدْ [تســليمَ صِ
  

ـــلَ  ـــادٌ [وقي لاَ )٣(]إفس ـــجَ س ـــدُّ مُ ع  يُ
  

ـــــبِّ  قُ ـــــارِ ذا تُ ـــــمَّ عـــــلى المُخت  لاثُ
  

ــــهْ ضَ عارَ  مُ ــــرَ ــــد تســــليمٍ يُ  وعن
  

ــهْ  )٤( ]وقــادحٌ [ افِضَ ــمٌ رَ صْ ــفَ خَ لْ  إن يُ
  

د[وقيلَ   زورٍ عـلى كـلٍّ ولَـهْ )٥(]شـاهُ
  

  ...........................  
  

دَّ منها(    :)٧(هو نوعان )٦( )القلب(أي من القوادح ) وعُ
تدل على علتـه إلحاقـاً فوه بأن يربط المعترض خلاف قول المسخاص بالقياس, وعرَّ 

   
 .» استدلال « ): ب(في   )١(
 .» لدليل اللذ أعد ا« : ٣٧٢في همع الهوامع ل  )٢(
 .» إفساداً « : في الهمع  )٣(
 .» وقادحاً « : في الهمع  )٤(
 ., وهو الصحيح وزناً »ذو « : والهمع» ب « في   )٥(
, اللمـع )٣/٢٩٤(التلخـيص : انظر تعريف هـذا القـادح والكـلام في حجيتـه وأقسـامه مـع الأمثلـة في  )٦(

ـــان )٢٣٥(ص ـــة )٢/١٠٣٢(, البره ـــع الأدل , المحصـــول )٥١٩(, المنخـــول ص)٢/٢٢٢(, قواط
, )٨/٣٤٤٩(, نهايـة الوصـول )٢٠٠(, منتهى السول والأمـل ص)٤/١٢٩(, الإحكام )٢/٢/٣٥٧(

, )٤/٧٥(, كشـف الأسرار )٢/٢٣٨(, أصـول السرخسيـ )٢/٢٧٨(مختصر المنتهى مع شرح العضـد 
ــع التيســير  ــر م ــة , )٥/٢٨٩(, البحــر المحــيط )٢/٦٦٩(, إحكــام الفصــول )٤/٣٣١(التحري المعون

, الجـدل لابـن عقيـل )٢٧٤(, المنهـاج للبـاجي ص)٤٥٩(, المنتخل ص)٢٥١(, الكافية ص)٢٥٩(ص
 ) .  ٤٤٩(ص

الأول منهما هو الخاص بالقياس, وهو الذي عرفه به الـرازي وتبعـه البيضـاوي, واختـاره البـاجي وابـن   )٧(
اعلـم أن « : جود; لقول الهنـديفورك, والثاني العام وهو الذي عرفه به صاحب الأصل, وطريقة الرازي أ

: انظـر. »الذي يبحث في القلب في هذا المقام فإنما يبحث فيما يتعلق بالقلب المخـتص بالقيـاس دون غـيره 
, ٧٧, الحدود للباجي ص)٨/٣٤٥٠(,  نهاية الوصول ٦٢, منهاج الوصول ص)٢/٢/٣٥٧(المحصول

 . ١٥٦الحدود لابن فورك ص

: القادح الخامس
 القلب
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 .بالأصل الذي جعله مقيساً عليه
 −في الأصــح−وعـامٌّ يعــترض بـه عـلى القيــاس وغــيره مـن الأدلــة, وهـــو 

)وإن ) حكما(أي على المسـتدل ) فعليه(المسـتدل ) )١(به اسـتدلَّ  ما أن(المعـترض ) دعو
كِم له باعتبار آخر هـو أن يبـين القالـب أن مـا  :, فقد صرح الآمدي أن قلب الـدليل)٢(حُ

 .)٣(ذكره يدل عليه لا له, أو يدل عليه وله
) عـلى(واء كان ذلك في القيـاس أو غـيره ـها, ســازع فيـأي في المسـألة المتن) هاـفي(

, وخرج بهذا القيد ما إذا كان اسـتدلال المسـتدل )٥(في كيفية الاستدلال )٤( )ذا الوجهـ(هـ
استدلال المعترض عليهـا بطريـق المجـاز, فـإن مثـل هـذا لا على المسألة بطريق الحقيقة و

ى قلباً   .)٦(يسمَّ
ما( :وقوله وَّ قَ ة في إيراده على من تتمَّ  ,إن صحَّ  :أي) إن تَ ة التعريف, وأراد به أن الخيرَ

وجه المعارضة أو القدح للمعترض, فإن كان مراده أني سلمت صحة الـدليل لكنـه يـدل 
ان معارضة, وإن كان مراده أن الدليل فاسد لا يتعلـق بـه كـلٌّ على ضدِّ ما يريد المستدل ك

, وعلى كل حـال  من الضدين ولا أولوية لأحدهما على الآخر فيبطل تعليقهما به كان قدحاً
هو قلب يخـرج منـه إبطـال مـذهب المسـتدل بالمعارضـة أو القـدح, وتصـحيح مـذهب 

 .)١(المعترض بدفع ما يدل على خلافه
, أي مع القلب )معه(إن صح, أي من أجل ذلك  :ا وهو قولناأي من هن) من ثم(و 

   
 .» استدلال « ): ب(في   )١(
بَّه على النوعين الأنصاري والعطار, انظر  )٢(  ) .٢/٣٥٦(أ, حاشية العطار /١٥٣حاشية الأنصاري, ل: نَ
 ) .٤/١٣٣(الإحكام   )٣(
, ثـم ذكـر قـول »لا له : وكان ينبغي إسقاط قوله« : ; لقول الزركشي»لا له « : حذف الناظم قول الأصل  )٤(

 ) .٣/٣٥٢(تشنيف المسامع : انظر. الآمدي الذي حكاه المصنف
 ) .٢/٣١١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
 ) .٣/٧٥٩(الغيث الهامع    )٦(
 ) .٣١٢, ٢/٣١١(تقريرات الشربيني على البناني   )١(
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ـتُ (بنقل حركة الهمزة إلى النـون ) أمكنَ اْن( /١٤٢ل/ أي ) صـحته(مـن التسـليم ) مالَّ سَ
 .)١(صحة ما استدل المستدل به

والمراد صـحته في الواقـع أو عنـد المعـترض ولا ينافيـه عـدم تسـليم  «: )٢(قال جمع
 .انتهى .»ن معنى عدم التسليم طلب الدليل على صحته لأ ;المعترض له كما سيأتي

إنه عليك لا لك إلا بناء على تسـليم  :أني لا أقول )٣( ]حينئذٍ [وحاصل قول القالب 
, إذ لا يكون دليلاً عليك إلا حينئذ, فإن لم أسلم لتعلق الضـدين بـه فهـو لا  صحته ظاهراً

وبقي ما أنـا عليـه, إذ لا دليـل عـلى  يصلح دليلاً عليك ولا لك, وعلى كلٍّ بطل ما تدعيه
ما  «: خلافه أو دليلك يدل عليه, فقول الناظم عليه لا له, لا أنه ينطق  :لازم لقوله »إن تقوَّ

تسـليمها في الواقـع مـع اعترافـه  ]ظاهراً لا يمكنه[به المعترض, وإنما كان تسليم الصحة 
 .)٤(ق الضدين بهلُّ عَ تَ بِ 

 تسليم صحة مـا لـه(أي القلب ) يعدّ (صحيحاً أم لا أي سواء كان ) مطلقاً  :وقيل(
 .)٥(أي صحة ما استدل به) استند

   
, وهـذا هـو »سـواء كـان صـحيحاً أو لا « : , وتمام كـلام المحـلي)٢/٣٥٧(شرح المحلي بحاشية العطار   )١(

ب إفسـاد للعلـة, أم هـو تسـليم لصـحتها مطلقـاً فيكـون هل القلـ: المذهب الأول من المذاهب في مسألة
 .معارضة, أم هو تسليم لها على تقدير الصحة? اختار المصنف الثالث تبعاً للأصل وناظمه 

 ).٢/٣٥٦(ب, حاشية العطار /١٥٣حاشية الأنصاري, ل: منهم الأنصاري والعطار, انظر  )٢(
 ) .ب(سقطت من   )٣(
 « :, وما بين المعقوفين فيه سقط في النسختين, ونـص الشرـبيني) ٢/٣١٢(ني ت الشربيني على البناتقريرا  )٤(

 . » لأنه لا يمكنه
يعني أنه يسلم صحته ثم يعارضه بما هو أرجح عنده, وهذا معنـى اختيـار بعضـهم أنـه معارضـة ولـيس   )٥(

نسبه الفتـوحي , وهذا القول نسبه الشيرازي إلى بعض الشافعية, و)٥/٢٩٠(البحر المحيط : بإفساد, انظر
, الجـدل لابـن عقيـل )٢/٩٢٠(شرح اللمـع : إلى الأكثر, وهو المختار عند الأصوليين من الحنابلة, انظر

, شرح الكوكــب المنــير )٣/٩٤٣(, روضــة النــاظر )٤/٢٠٢(, التمهيــد لأبي الخطــاب )٤٥١(ص
)٤/٣٣٢. ( 
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فهم هذا القائل أن المـراد بكونـه غـير صـحيح أن الـدليل  «: )١(قال بعض المحققين
ـين به, وحيث جعله عليه فهـو مُ دَّ فاسد لشيء آخر غير تعلُّق الضِّ  لصـحته, ولـيس  مٌ لِّ سَ

ه تعلق به الضـدان, وجعلـه دلـيلاً عليـه هـو المحقـق لتعلـق كذلك, بل المراد بإفساده أن
الضدين, فإن كان التسليم موجوداً من حيث الظاهر فمراده المعارضة وإلا فالمناقضة كـما 

 . » مرّ 
لأن القالـب مـن  )٢( )مسـجلا(أي القلـب ) يعدُّ (لما استدل به ) إفساد(هو ) وقيل(

 .)٣(كان صحيحاً  مفسد له وإن ]غير[حيث لم يجعل ذلك للمستدل 
ـلُّ عَ له إن كان معناه أنه لا يصـح تَ  ]هلَ عْ جَ [ وفيه أنَّ  « )٤( :قال بعض المحققين  ;ه بـهقُ

, وإن كـان معنـاه أنـه دليـل  ;لأنه يلزم تعلق الضدين به فهو مفسد لأنه أبطل كونه دلـيلاً
د بـل صحيح بناء على تسليم صحته ظاهراً لكنه إنما يدل على ضد ما تدعيه فهو غير مفس

د الأمرين موكول إلى رأي المعـترض, معارضة, وهي لا تفسد العلة كما تقدم, واختيار أح
 . » وليس كذلك كما تقرر ,ثم إن هذا القائل فهم أيضاً أن الصحة والفساد شيء خارج

ـبِّلا(القــلب ) ذا(من إمكـان التســليم مـع القــلب ) ثم على المختــار( قُ فعـل ) تُ
   
 ) . ٢/٣١٢(هو الشربيني في تقريراته على البناني   )١(
هو المختار عند بعض الشافعية, نسبه إليهم الشيرازي واختاره هو وتلميذه أبو الوليد الباجي,  وهذا القول  )٢(

وأما ما نسبه أبو الوليد إلى شيخه الشيرازي من القول بأنه معارضة فقد حمله على ما إذا كان القلب بـبعض 
, إحكـام )٢/٩٢٠(, شرح اللمـع )٢٣٥(اللمـع ص: انظـر. أوصاف العلة, وحكى عن شيخه أنه ذكره

 ) . ٢٧٥(, المنهاج للباجي ص)٢/٦٦٩(الفصول 
, يقـال»مسـجلا « : وقول النـاظم القـاموس المحـيط : أطلقـه, انظـر: أسـجل الأمـر لهـم: , أي مطلقـاً

 ) .١٣٠٩(ص
لأن القالب من حيث جعلـه عـلى المسـتدل « : , ونص الدليل عنده)٢/٢٧٣(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(

, ومن حيث لم يجعله له مفسد له وإن كان صحيحاً مسلم لصحته وإن لم وبه يتبين أن ما بين »  يكن صحيحاً
 .المعقوفتين زيادة مفسدة للمعنى, ولعلها سبق قلم 

ونـص , وما بـين المعقـوفتين فيـه سـقط مخـل في النسـختين,  ٢/٣١٢هو الشربيني في تقريراته على البناني  )٤(
 .الخ » .. وفيه أن عدم جعله « : الشربيني

الخلاف في حجية 
 القلب
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 .)١(ل, أي مقبولماضٍ مبني للمفعو
فيجــاب عنــه ) معارضــةً (ذا القلــب ) يــر(أي لصــحة الــدليل ) وعنــد تســليم(

ـخصـم رافِ (أي يوجد ) فَ لْ وقادح إن يُ (بالترجيح  م ذلـك, وعـلى كـلا يسـلِّ  لم بـأن) هُ ضَ
 .)٢(التقديرين فهو مقبول

إقامة الدليل على خـلاف مـا أقـام الـدليل عليـه  :واعلم أن المعارضة في الاصطلاح
 .صمالخ

, وإلا فـإن كانـت صـورته  ودليل المعارض إن كان عـين دليـل المعلـل سـمي قلبـاً
 .)٣(كصورته سمي معارضة بالمثل, وإلا فمعارضة بالغير

  :ويمتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين «: قال الصفي الهندي
 .أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة, وفي سائر المعارضات يمكن :أحدهما
لأن أصل القالب وفرعه  ;وجود العلة في الأصل والفرع ]مع[أنه لا يمكن  :والثاني

 .)١( » هما أصل المستدل وفرعه, ويمكن ذلك في سائر المعارضات
   
أن الخلاف في سماع القلب مبني على إفساده للعلة أو صـحة  −تبعاً للنظم وأصله–يفهم من كلام المصنف   )١(

وعكـس طريقـة الشـيخ أبي إسـحاق في ) ٤/٢٠٤(تسليمها, وهي موافقة لطريقة أبي الخطاب في التمهيد 
ا قلنـاه وأن القلـب سـؤال إذا ثبـت مـ« : , فإنه بعد أن ذكر الخلاف في صحته قال)٢/٩٢٠(شرح اللمع 

 .  » .. صحيح فهل طريقه طريق الإفساد لعلة المعلِّل, أم طريقه طريق المعارضة ? اختلف أصحابنا فيه 
وقبوله مذهب معظم الأصوليين, حكاه عنهم القاضي أبوبكر واختاره هو والشيخ أبو إسـحاق والبـاجي   )٢(

 . » المشهور أنه نوع معارضة « : ل الزركشيوابن عقيل وأبو الخطاب والرازي وابن الحاجب, وقا
, )٤٤٩(, الجـدل لابـن عقيـل ص)٢٧٤(, المنهـاج ص)٢٣٥(, اللمع ص)٣/٢٩٧(التلخيص : انظر

, البحر المحيط )٢/٢٧٨(, مختصر المنتهى مع شرح العضد )٢/٢/٣٥٨(, المحصول )٤/٢٠٤(التمهيد 
)٥/٢٩٢ . ( 

 ) .٢٠١(بهذا التعريف مع تقسيمها هذه الأقسام صسبق للمصنف تعريف المعارضة في الاصطلاح   )٣(
, كما في نهاية الوصـول وتشـنيف »منع « , وما بين المعقوفتين خطأ, والصواب )٨/٣٣٥٢(نهاية الوصول   )١(

 ) .٣/٧٦٣(, والغيث الهامع )٣/٣٥٦(المسامع 
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 )١(فهـو غـير مقبـول) على كلٍّ وله( /١٤٣ل/يشهد ) ذو زور(هو شاهد ) :وقيل(
شيـء واحـد وهـو لأنه شهد بالنفي والإثبـات ل ;كما استفيد من وصفه بكونه شاهد زور

 .)٢(لاستحالته ;دليل المستدل, وذلك باطل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 ).٤٦٨(المنتخل ص ,)٥١٩(المنخول ص: باطل, وهو اختيار الغزالي, ونسبه إلى المحققين, انظر: أي  )١(
, وقـال » ولا معنـى لكونـه شـاهد زور إلا كونـه شـاهداً بالباطـل « : , وقـال)٢/٣٥٨(حاشية العطار   )٢(

دُّ بأن مـا هنـا غـير مقبـول « : الأنصاري رَ , ويُ , وقد مرَّ اعترض بأن هذا القول عين القول بأنه إفساد مطلقاً
, حاشـية الأنصـاري, » لإفسـاده دليـل المسـتدل  قـادح;] ولا قادح; لأنه شـاهد زور, ومـا مـرَّ مقبـول[
أ, وما بين المعقوفتين ساقط من نسخة الحاشية التي تيسر الرجوع إليها, واسـتدركته مـن حاشـية /١٥٤ل

 . العطار
هناك مذهب ثالث لم يذكره المصنف وهو مذهب الجويني, وحاصله أنه إن كـان مضـمون القلـب : تنبيه

لعلة من طريق المعنى فهو ممنوع, وإن كان مضمونه تعرضـاً مـن طريـق تعرضاً لطرد لا يناسب مضمون ا
 ).٢/١٠٤٠(البرهان . المعنى فهو مسموع
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.............................. 
  

ـــهْ  لَ ِ الأوَّ ـــينَ كمتَ  حِ ـــدَ ـــو لإح  وه
  

ــــاتصــــحيحُ رأيِ ذي اعــــتراضٍ إ  مَّ
  

ــــا ــــلِ رأيِ مســــتدلٍّ أُمَّ  )١(مــــع بَطْ
  

ــــلاَ ضِ ــــن تُفوُ ــــعِ م ــــا في بي  كقولنِ
  

ــلاَ  )٢( ]بغــيرٍ [عقــدٌ   عــن ولايــةٍ خَ
  

َفـــلا يصـــحُّ مثـــلُ مـــا لـــو اشـــتر 
  

ــــا َ ــــحُّ كالشرِّ ــــدٌ فيص ــــال عق  يق
  

ــــ ـــثٌ:أوْ لا كَ ـــذاتْ  لُبْ  لا يكـــونُ بال
  

ــــاتْ  ف رَ ــــوفِ عَ ــــلُ وق ــــادةٌ مث  عب
  

ـــالُ  ـــتمّ )٣(]في الصـــيامِ[يق ـــهِ لم ي  في
  

ــمْ  لِ ــد عُ ــوفِ ق ــما ذا في الوق ــاً ك  شرط
  

ـــــتدلّ ـــــالُ رأيِ المُس ـــــانيهما إبط  ث
  

ـــتقلّ  س ـــوءٍ مُ ـــوُ وض ـــةً عض  صراح
  

ــــقُ ــــا ينطلِ ــــلُّ م ــــى أَقَ فَ ــــما كَ  ف
  

ـــهِ ـــقُ  )٤( ]إســـمٌ [علي لْحَ  إذ بوجـــهٍ يُ
  

ــــعْ بعِ امتَنَ ــــالرُّ ــــديرُ ب ــــالُ فالتق  يق
  

ـــــعْ  قَ ا يَ امِ ذَ ـــــالالتزَ  كالوجـــــهِ أو ب
  

ـــــحّ يَصِ ـــــةِ شيءٍ فَ ـــــد معاوض  عقُ
  

ضَ  ـوَّ هل مـا عَ عْ جِ ـنْ [مَ مَ هْ كَ حْ ] بِـ  )٥(نُكِـ
  

 يقــــــالُ فالخيــــــارُ للرؤيــــــةِ لاَ
  

طِ  َ ــــترَ  اْذ ذا في النكــــاحِ أُهمِــــلا يُشْ
  

 :أي القلب قسمان, وكلُّ قسمٍ منهما فيه قسمان, فهي أربعة) وهو( 
 .لتصحيح مذهب المعترض مع الإبطال صراحة :الأول
 .التزاماً  :والثاني

   
 ): ٣٧٤(في همع الهوامع ل  )١(

 تصـــحيح رأي ذي اعـــتراض ثـــماَّ
  

ـــــ  ايبطـــــل رأي مســـــتدل أمَّ
  

ــــحا ــــأن يصر ــــة ب ــــا صراح  إم
  

 بــالرأي في اســتدلاله الــذي انتحــى
  

 

 .» لغير « : في همع الهوامع  )٢(
 .» فالصيام « : في همع الهوامع  )٣(
 ., وهو الصحيح; إذ لا ضرورة معه إلى قطع همزته »الاسم « : في الهمع  )٤(
 .» مثل من « : وهمع الهوامع) ب(نص ما بين المعقوفتين في   )٥(

 أقسام القلب
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 .لإبطال مذهبه صراحة :والثالث
 .التزاماً  :والرابع

 :لإحد حكمتين( :وقد بينها بقوله
ـا(في المسـألة ) ذي اعـتراضٍ (أي مذهب ) ح رأيتصحي( :منهما) الأولة بكسرـ ) إمَّ

ا(فيها صريحاً ) رأي مستدل(أي إبطال ) لِ طْ مع بَ (الهمزة وتشديد الميم, حرف تفصيل  ) أُمَّ
, والنائب عن الفاعل ضـمير  ,بضم الهمزة وتشديد الميم دَ فعل مبني  للمفعول بمعنى قُصِ

) في(−أيتهـا الشـافعية−)كقولنـا(لـك والألـف للإطـلاق, وذ ,)١(»تصـحيح«يعود على 
ـلا(الاستدلال على منع  ضَ وْ فَ نْ تَ وهـو من لم يكن ولياً ولا وكيلاً ولا أصـيلاً في  )٢( )بيعِ مَ

مثل ما (ذلك العقد ) خـلا فلا يصـح(ونيـابة ) عن ولايـةٍ  غيرٍ (حقِّ ) عقـد بـ( )٣( :العقد
مـن جانـب المعـترض كـالحنفي) يقال(الفضولي, فإنه لا يصح لمن سماه, فـ ) لو اشتر: 

أي شراء الفضـولي, فيصـح لـه ) افيصحُّ كالشرِّ (بحق الغير خلا عن ولاية ونيابة ) عقدٌ (
, لكن محله إذا لم يشتر بعين مال مـن عقـد )١(وتلغو تسميته لغيره, وهو أحد وجهين عندنا

الـوجهين إلغـاء  نمـاشتريت له كذا بكذا, والراجح  :له ولم يضف العقد إلى ذمته بل قال

   
 ) .١٣٩١(ص» أمَّ « القاموس المحيط, : انظر  )١(
حد قولي الشافعي في الجديد, ورواية عن أحمد هـي المـذهب ذهب الشافعية إلى بطلان بيع الفضولي, وهو أ  )٢(

عند الحنابلة, وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه صحيح موقـوف عـلى إجـازة المالـك, وهـو قـول  الشـافعي 
 . القديم وقوله الثاني في الجديد والرواية الأخر عن أحمد 

, فـتح القـدير )١٦٣(الفقهيـة ص , القـوانين)٣/١٥٧(, كشاف القنـاع )٢/١٥(مغني المحتاج : انظر
 ) .٩/٣١٢(, المجموع )٤/٢٧١(, الإنصاف )٧/٥١(

, كشـاف )١٦٧(, التعريفـات ص)٥٥٩(التعـاريف للمنـاوي ص: انظر تعريـف الفضـولي في العقـد في  )٣(
 ) .٣/٤٥٩(اصطلاحات الفنون 

) ٥٠٦(روضة الطالبين ص: انظر. له يقف على إجازة المشتر: لى القديموهذان الوجهان على الجديد, وع  )١(
. 
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 .)١(العقد
هـو  :)٢(قول الحنفي المشترط للصوم في الاعتكـاف) كـ(مع الإبطال صريحاً ) أو لا(

فإنـه عبـادة بضـميمة الإحـرام, ) لا يكون بالذات عبادة مثل وقوف عرفـات(فـ ) لبث(
, )٣(فكذلك الاعتكاف يكون عبادة بضميمة عبادة إليه وهي الصـوم, إذ هـو المتنـازع فيـه

إذ لـو صرح بـه لم يجـد لـه أصـلاً يقـاس  مكن المستدل من التصريح باشـتراطه;لم يتلكن 
أي في ) الصـيام فيـه(اشـتراط ) في(مـن جانـب المعـترض كالشـافعي ) يقـال(فـ  )٤(عليه

) في الوقـوف(أي أن اشتراط الصيام لم يتم ) كما ذا(فإنه لبث  ;له) لم يتم شرطاً (الاعتكاف 
ح مـذهب نفسـه وهـو عـدم فإنه لا يش) قد علم(بعرفة  ب صـحَّ ترط فيه الصيام, فالقالِـ

لأن الصـوم لازمٌ  ;اشتراط الصيام في الاعتكاف, ودلَّ على بطلان مـذهب الآخـر التزامـاً 
عنده في الاعتكاف, ففيه إبطال لمـذهب الخصـم وهـو اشـتراط الصـوم ولم يصرـح بـه في 

 .)٥(الدليل
مـن ) المستدل صراحة(مذهب  /١٤٤ل/أي ) إبطال رأي(أي الحكمتين ) :ثانيهما(

ض لمذهب المعترض, فلا يقال لأن ما تقـدم فيـه إبطـال  ;إن هذا تكرار مع ما مرّ  :غير تعرُّ
 مذهب المستدل بالصراحة ولكن تعرض فيه لمذهب المعترض, والمراد بالصرـاحة الدلالـةُ 

   
, »وهو الأولى; لأن الكلام يعتبر جملة, وهو لم يشتر لنفسه شيئاً أصلاً « ): ٣/٢٣(لقول الغزالي في الوسيط   )١(

فسـاد لجميـع الصـيغة لمـا ذكـر, وانظـر كـلام الغـزالي في حاشـية  −مثلاً –يعني أن فساد الإضافة إلى زيدٍ 
 ) .٢/٣٥٨(عطار , حاشية ال)أ/٢٤(الأنصاري, القياس, ل

ذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط الصيام للاعتكاف, وهو قول قديم للشافعي ورواية عن أحمـد, وذهـب   )٢(
, مختصرـ خليـل مـع التـاج )٢/٣٩٠(الهداية مع فـتح القـدير : انظر. الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراطه

 ) .٢/٣٤٧(, كشاف القناع )٣٤٨(, روضة الطالبين ص)٣/٣٩٥(والإكليل 
 ) .٢/٣١٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
 ).٢/٣١٥(تقريرات الشربيني على البناني   )٤(
 ).٢/٣١٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
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 , )١(بدليل مقابلتها بالالتزام ةُ يَّ قِ ابِ طَ المُ 
نافية ) عضـو وضـوء مسـتقل فما(هو  :)٢(مسـح الرأسوذلك كأن يقول الحنفي في 

 إذ(بقطع الهمزة للوزن, أي اسم المسح فقـط ) أقلُّ ما ينطلق عليه إسمٌ (في مسحه ) كفى(
 :من جانب المعترض كالشـافعي) يقال(والوجه لا يكفي في غسله ذلك, فـ ) يلحق بوجهٍ 

لا يتقـدر ) امتنع كالوجه(حه بسكون الباء, في مس) فالتقدير بالربع(عضو وضوء مستقل 
صريحـاً وإن لم  −وهـو تقـديره بـالربع  − ذهب المستدلفي غسله بالربع, ففي هذا إبطالٌ لم

 .)٣(يصرح به في الاستدلال
أي إبطال مذهب المستدل, كقول الحنفـي ) بالالتزام ذا يقع(لم يكن صريحاً بل ) أو(

 :المعقـود عليه, وهذا معنى قولـهبدون رؤية ) عقد معاوضة شيء فيصح( :في بيع الغائب
ح(به ) جهل ما عوَّض(بسـكون العين ) معْ ( بالبنـاء للمفعـول, أي المـرأة ) مثل مـن نُكِـ

من جانب المعـترض كالشـافعي ) :يقال(المنكوحة, فإن النكاح يصح مع عدم رؤيتها, فـ 
و عبرَّ بـه لكـان أي لا يثبت فيه, فالمراد بالاشتراط الثبوت, ول) فالخيار للرؤية لا يشترط(

أولى, فإن القائل به يقول بثبوته عند الرؤيـة لا أنـه يشـترطه في العقـد فيصـح عنـده بيـع 
 .)١(الغائب مع الجهل به, لكن إذا رآه المشتري يثبت له الخيار

   
دلالـة : هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له, ودلالـة الالتـزام: , ودلالة المطابقة)٢/٣٥٩(حاشية العطار   )١(

, مختصر ابـن )١/٣٢(, الإحكام )١/١/٢٩٩(المحصول : انظر. عنى لازم لهاللفظ على أمر خارج عن الم
, )١/٨١(, التحريـر مــع التيســير )٢/٣٧(, البحــر المحــيط )١/١٥٤(الحاجـب مــع شرح الأصـفهاني 

 ).٦(, إيضاح المبهم ص)١٠٤(التعريفات ص
مـا ينطلـق إلى أن المجـزئ  ذهب الحنفية إلى أن المجزي في مسح الرأس في الوضوء الربع, وذهب الشافعية  )٢(

الهداية مـع فـتح : انظر. , ومذهب المالكية والحنابلة وجوب مسح جمع الرأسةٍ عليه الاسم ولو بعض شعر
 ).١/٩٨(, كشاف القناع )٧(, مختصر خليل ص)٢٥(, روضة الطالبين ص)١/١٧(القدير 

 ).٢/٣٥٩(شرح المحلي مع حاشية العطار   )٣(
أ, وقد سبق بيان الخـلاف الفقهـي /١٥٤و نحو مما في حاشية الأنصاري, لوه) ٢/٣٥٩(حاشية العطار   )١(

 ) .٤٨٥(هنا ص 
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, فنفي خيـار الرؤيـة )١(فلا يثبت فيه اتفاقاً ) في النكاح أهملا(أي خيار الرؤية ) اْذ ذا(
 .)٢(ء صحته, إذ القائل بها يقول بثبوتهفي ذلك يلزم انتفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 ).٢/٣٥٩(حاشية العطار   )١(
ونفـي الاشـتراط يلزمـه نفـي  « :, وعبارته أوضح , وهـذا نصـها)٢/٣٥٩(ة العطار يشرح المحلي بحاش  )٢(

 . »الصحة 
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ـــفُ  لْ ـــي[ومنـــهُ خُ فِ لْ )١(]القـــاضيِ فيـــهِ يُ
 

  

ــــي ــــبَ المُســــاواةِ كقــــولِ الحنفِ لْ  قَ
  

ـــــبْ ـــــلا تجَ ـــــعٍ ف ـــــارةٌ بمائ  طه
  

ـــــــبْ  لِ يَنقَ  نِيَّتُهـــــــا كـــــــنجسٍ فَ
  

هــــــا والجامــــــدُ  فيســــــتويْ مائعُ
  

.........................  
  

خلـف (لب الذي لإبطال مـذهب المســتدل بـالالتزام فيقبــل أي ومن الق) ومنه( 
ه ) فيـه(أبي بكـر البـاقلاني ) القاضي ـ) فيلْ يُ (أي في ردِّ  )٣( )قلـب المسـاواة( )٢(ـدأي يوجِ

وهو أن يكون في جهة الأصل حكمان أحدهما منتفٍ عن جهة الفرع اتفاقاً والآخر مختلـف 
فتجـب  :إلحاقـاً لـه بالأصـل فيقـول المعـترضفيه فيثبت المستدل المختلف فيه في الفـرع 

 :التسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما وجبت بينهما في جهة الأصـل, وقـد مثلـه بقولـه
لا تجب ) نيَّتها كنجس(فيها ) طهارةٌ بمائع فلا تجب(في الغسل والوضوء ) :كقول الحنفي(

لأنـا نقـول  ;هذا الكلام عليه) فينقلب(في الطهارة عنه النية بخلاف التيمم تجب فيه النية 
منهـا, كالنجاسـة ) والجامـد(أي المائع من آلة الطهارة ) فيستوي مائعها( :معترضين عليه

السابق وغيره, وقد وجبت النية في التيمم  /١٤٥ل/يستوي مائعها وجامدها في حكمها 
 .)٤(فتجب في الوضوء والغسل

−حدَ الحكمـين في جهـة الأصـل, فإن أ)١(ووجه التسمية بالمساواة واضح من المثال
, والآخر−عدمَ وجوب النية في الطهارة بالجامد عدم وجوب −منتفٍ عن جهة الفرع اتفاقاً

فتجب  :وهو مختلف فيه, فيثبته المستدل في الفرع, فيقول المعترض−النية في الطهارة بالمايع
   
 .» الباقلاني يفي « ): ٣٧٤(في همع الهوامع ص  )١(
, ونســبه البــاجي إلى بعــض أصــحاب الشــافعي, )٢/١٠٥٤(, البرهــان )٣/٢٩٩(التلخــيص : نظــرا  )٢(

: انظـر. والزركشي إلى أبي القاسم  ابن كج والأستاذ أبي منصور وابن السمعاني وطائفة, وهو قول الحنفيـة
 التحرير مع التيسـير) ٤/٨٦(, أصول البزدوي مع كشف الأسرار )٥/٢٩٥(, البحر )٢٧٧(المنهاج ص

 ).٢/٢٢٢(قواطع الأدلة : , وانظر)٤/١٦٤(
 ).٥/٢٩٥(, البحر المحيط )٤/٢١٥(, نهاية السول )٤/٤٧٠(رفع الحاجب : انظر تعريفه في  )٣(
 ).٢/٣١٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
 ).٢/٣٦٠(شرح المحلي بحاشية العطار   )١(

 قلب المساواة
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 .)١(التسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما وجبت بينهما في جهة الأصل
ه القاضي لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة, فإن الحاصـل في الأصـل و إنما ردَّ

نفي وفي الفـرع إثبـات, ألا تـر أن المسـتدل يعتـبر الوصـفين في الأصـل والمعـترض لا 
 ?)٢(يعتبرهما بمقتضى القلب

والشـيخ أبي  )٥(وإمـام الحـرمين )٤(كالأسـتاذ )٣(لكن المختار الذي عليـه الأكثـرون
لأن القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف وهـو ثابـت  ;القبول )٦(إسحاق

إذ هـذا الاخـتلاف غـير منـافٍ  في الأصل الصحة وفي الفـرع عـدمها; فيه فلا يضر كونه
, تأمل عِل جامعاً  .)١(لأصل الاستواء الذي جُ

   
, )٢/١٠٤٨(البرهان : ه مثالاً آخر في, وانظر ل)٢/٢٦٠(ب, حاشية العطار /١٥٤حاشية الأنصاري, ل  )١(

, ومثالاً ثالثـاً في المنهـاج )٥/٢٩٥(, البحر المحيط )٨/٣٤٥٥(, نهاية الوصول )٢/٢/٣٦٣(المحصول 
 ).٢٧٦(ص

, وحاصـل دليلـه في التلخـيص )٤/٤٧١(ذكر هذا الدليل للقاضي صـاحب الأصـل في شرح المختصرـ   )٢(
القالب بالتسوية حكم الشيـء مـن ضـده, وهـذا لا يصـح, استيفاء  −أي قلب المساواة–أنه ): ٣/٢٩٩(

أن حكم القياس أن يوجد الشيء من مثله ونظـيره, فأمـا أن « :  −)٢/٩٢٢(كما في شرح اللمع –وتقريره 
 .» يوجد الشيء من ضده ويقتضيه فلا 

ي, وهـو , واختاره الرازي والبـاجي والهنـد)٤/٤٧١(عزاه إلى الأكثر صاحب الأصل في شرح المختصر   )٣(
, المنهاج للبـاجي )٢/٢/٣٦٣(المحصول : الصحيح عند القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب, انظر

 ).٤/٢٠٨(, التمهيد )٤٥٢(, الجدل ص)٥/١٥٢٥(, العدة )٨/٣٤٥٥(, نهاية الوصول )٢٧٧(ص
 ).٢/٢/٢٦٤(أيضاً المحصول : , وانظر)٤/٤٧١(رفع الحاجب   )٤(
 ) .٢/١٠٤٩(البرهان   )٥(
 ) .٢٦٠(, المعونة ص)٢/٩٢٢(شرح اللمع   )٦(
 ) .٢/٣١٥(, تقريرات الشربيني )٤/٤٧١(رفع الحاجب : انظر  )١(
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...................................  
ــــــــ هُ شــــــــاهدُ [ والله إلى نَ مْ ضِ

ــــــ ــــــو أن يُ وهــــــ نَّ جَ رِ ليخُ ماَ لِّ سَ
ـــ كـــما يقـــولُ  في صـــاصِ القِ  بُ موجِ

ـــــ ـــــافيِ غالِ  لُ يقتُ ـــــلا ين ـــــاً ف ب
ــــالُ  ــــ يق ــــالانتِ  منا انعــــدامِ لَّ سَ افَ

ــــــاوتِ  ــــــلا ةِ الوســــــيلَ  وكتف ف
ـــلَّ  ـــالُ سَ ـــنْ ميق ـــ نَا ولك ـــا لَ مْ زِ م

ـــجميعُ  ـــا ثُ ـــا انْ  وجـــودُ  مَّ ه ـــقَ م ضىَ

ــــولُ   ــــ والق ــــا ورادُ  بِ بالموجَ منه
ــــولِ  ــــوابُ  هِ ولرس ــــ ج ــــا خَ لام

ــا دَ  ــ لَّ م ــ نْ مَ ــلى النِّ ــ اعِ زَ ع )١( ]ماَ مَّ صَ

ــلِ  ــ قت ــ لِ المثقَّ ــ[ دَ عَ ــما يفِ )٢( ]يب

ــــصَ قِ  ــــلافِ  كــــالحرقِ  هُ اصَ في الإت
ــــلم قُ  بــــلْ  ــــباقتِ  تَ لْ ــــوَ  هِ ائِ ضَ )٣(افَ

ـــــ ـــــذْ  هُ يمنعُ ـــــ كاللَّ ـــــلا هْ لَ سِّ تُوُ
ـــ ـــنْ عٍ أن يَ مـــانِ  امِ انهـــزَ  نِ مِ )٤(مْ زِ هَ

ـــ ـــ نَ مِ َ ـــ طِ ائِ الشرَّ ـــقتَ ا والمُ ذَ لِ )٥(ضىَ

ب( مـة غـير  عـن[ , أي ما أوجبه دليـل المسـتدل)١(بفتح الجيم) والقول بالموجَ مقدِّ
   

 : ٣٧٥البيتان في همع الهوامع ل )١(
ــــا ْ رجعن ــــينِ ــــا في لَ ــــاهده م  ش

  

 إلى المدينـــــــــة ليخرجنَّـــــــــا
  

 مــــع الجــــواب وهــــو أن يســــلما
  

ـــما ـــدليل أفه ـــا ال ـــزاع م ـــع الن  م
  

 

 ., وهو الصواب, وما في النسختين تصحيف واضح »تلف بم« : في همع الهوامع  )٢(
 : في همع الهوامع  )٣(

ــــفِ ــــافي منت ــــلمنا التن ــــال س  يق
  

 يقــــال ســــلمنا التنــــافي منتــــفِ 
  

 

 : في همع الهوامع  )٤(
.......................  

  

 مـــن انعــــدام مـــانع أن ينعــــدم
  

 

 : في همع الهوامع  )٥(
ـــا انتضيـــ ـــع ويلفـــي م  كـــل الموان

  

ـــ ـــايط ل ـــن الشر ـــم  ذا والمقتضي
  

 

وهـو مـن أحسـن وجـوه « : , وقـال الزركشيـ» هو من أقطع الأسـئلة وأجودهـا : قيل« : قال ابن عقيل  )١(
   =,  انظر تعريف هذا القادح وأنواعه » الاعتراضات , وأكثر الاعتراضات الواردة على النصوص ترجع إليه 

: القادح السادس
بالقول   بالموجَ
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ب بكسر الجيم )وارد(أي من القوادح ) منها( )١(واقتضاه ]مشهورة مخافة المنع , وأما الموجِ
 .)٢(فهو الدليل, وليس مراداً هنا

, وهـذا )٣(ڇڳ ڳ   گ ) گ( ڇ :قولـه تعـالى )ضــمن(أي القول بالموجـب ) شـاهده(
 ژ ڇ :من قول المنـافقين) ما خلا(أي في جواب ) جوابَ (  )  ڇڳ ڇ :إلى( :معنى قوله

, واالله ورســوله والمؤمنــون  لُّ ذَ أي صــحيح ذلــك, لكــن هــم الأَ  ڇ گگ ک          ک  )ک( ک    ڑ ڑ
 .)٤(, ويخرجهم االله ورسوله والمؤمنون منهازُّ عَ الأَ 

لأن الواقع من المنافقين ليس استدلالاً وإنما هـو  ;ودليلُه :وإنما لم يقل الناظم كأصله
م في  مجرد إخبار, فلا يكون في الآية تسليمُ دليلٍ مع بقـاء النـزاع, كـما أنهـما قـالا فـيما تقـدَّ

  =  
, المحصول )٥٠٧(, المنخول ص)٢/٢١٨(, قواطع الأدلة )٢/٩٧٣(, البرهان )٣/٢٧٠(التلخيص : في
, )٢٠٠(, منتهـى السـول والأمـل ص)٨/٣٤٥٩(, نهاية الوصول )٤/١٣٥(, الإحكام )٢/٢/٣٦٥(

ــد  ــع شرح العض ــى م ــيط )٢/٢٧٩(مختصرــ المنته ــر المح ــلى )٢٩٩, ٥/٢٩٧(, البح ــدة لأبي يع , الع
, )١٤٣(, تقريب الوصـول ص)٤/٣٣٩(, شرح الكوكب المنير )٣/٩٥٤(, روضة الناظر )٥/١٤٦٢(

, )٤/١٢٤(, التحرير مع التيسـير )٤/١٤٨(, أصول البزدوي مع الكشف )٢/٢٦٦(أصول السرخسي 
, المنتخل )٢٤٦(, المعونة ص)٦٤٦(, الملخص ص)١٦١(,  الكافية ص)٢/١٩٩(التوضيح لمتن التنقيح 

 ). ١٠٨(, الكاشف للرازي ص)٢٧٢(, المنهاج للباجي ص)٤٤٣(, الجدل لابن عقيل ص)٤٣٩(ص
, وما بين المعقوفتين زيـادة في النسـختين عـلى )٣/٧٦٥(, الغيث الهامع )٣/٣٦١(تشنيف المسامع : نظرا  )١(

التعريف لم أقف عليها في شيء من مصادر المصنف ولا في غيرها, وهي زيادة مخلة بـالمعنى, لا أدري كيـف 
« : بالموجب, وهذا نصهأقحمت هنا, وإنما ذكرها صاحب الأصل وغيره في النوع الثالث من أنواع القول 

 ).٥٤(جمع الجوامع ص» وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب 
أي بعمومه, بل المراد منه هنا القياس خاصة, وبهذا يتبين أن القـول بالموجـب لـيس خاصـاً بالقيـاس بـل   )٢(

): ٣/١٣٢(قال صاحب الأصل في شرح المنهـاج  يشمل القول بموجب الدليل قياساً كان أو غيره, ولهذا
, تشــنيف المســامع )٢/٢٧٩(شرح العضــد : , وانظــر أيضــاً »والقــول بالموجــب لا يخــتص بالقيــاس « 
 ).٣/٧٦٥(, الغيث الهامع )٣/٣٦١(

 ).٨: (سورة المنافقون  )٣(
شرح المختصرـ : نظـرأ, وعبارته أحسن من عبارة المحلي  وأتـم, ا/٢٥٣الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل   )٤(

 ).٢/٣١٦(بحاشية البناني 



אאאאאFאE א 

 

, أي ;العكس وشاهده ـبْ أَ  :لأن الحديث لا يدل على صحة الاستدلال بـه مطلقـاً أو لا,  غُ لَ
زهماولا على ذلك التفصيل بين مانع   .)١(علتين ومجوِّ

لِّ (أي القول بالموجب ) وهو( سَ أي الدليل الذي استدلَّ به ) ما دلَّ (أي تسليم ) ماأن يُ
ما( , فـالمراد تسـليم )٢(بأن يظهر عـدم اسـتلزام الـدليل لمحـلِّ النـزاع) من على النزاع صمَّ

يَّـل أن مـا ذكـره مقتضى ما جعله المستدل دليلاً لحكمٍ مع بقاء الخلاف بينهما فيه, كأن يتخ
من النص أو القياس مستلزمٌ لحكم المسألة المتنازع فيها مع أنه غير مستلزم له فـلا ينقطـع 

 .)٣(بتسليمه
هُ من القوادح لا ينافي تسليمه «: قال شيخ الإسلام لُ لأنـه لـيس المـراد تسـليم  ;وجعْ

عى المستدل   » في العلـة بل تسليم صحته على خلافه فهـو قـادح /١٤٦ل/الدليل على مدَّ
  :)٥(, وورد ذلك على ثلاثة أنواع)٤(

 .ولا يكون كذلك ]ملازم له[أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أنه محلُّ النزاع 
أن يستنتج منه إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصـم, والخصـم يمنـع  :والثاني

   
 ).٤٧٨(, وانظر ما سبق ص)٢/٣١٦(تقريرات الشربيني على البناني   )١(
وعرفه المصنف بأنه تسليم الدليل مع بقاء النزاع, « : , وقال العراقي)٢/٣١٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

به بعضـهم; لأن تسـليم الخصـم وتبع في ذلك ابن الحاجب, وعبرَّ البيضاوي بتسليم مقت ضى الدليل, وصوَّ
تشـنيف المسـامع : , وانظـر )٣/٧٦٥(الغيـث  الهـامع » إنما هو لمقتضى الدليل وموجبه لا لنفس الـدليل 

 ). ٦٣(, المنهاج للبيضاوي ص)٢/٢٧٩(مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : , وانظر)٣/٣٦١(
إنه تسليم ما جعله المستدل موجـب : أولى من قول المحصول وهذا الحدُّ « : , وقال)٤/٢٢٤(نهاية السول   )٣(

الخلاف لخروج القول بالموجب الذي يقع في غير القياس, وكأنه أراد تعريف ما يقع في ] استبقاء[العلة مع 
, لأن الكلام في مبطلات العلية  , وما بين المعقوفتين هي )٢/٢/٣٦٥(المحصول : , وانظر» القياس خاصةً

 ., وهو تصحيف, وقد صوبته من المحصول» استيفاء « : الإسنوي في نسخة شرح
 .ب/١٥٤حاشية الأنصاري, ل  )٤(
أن ينصب المستدل دليله على تحقيـق مذهبـه, : الأول: هذا تقسيم ابن الحاجب, وقسمه الآمدي إلى قسمين  )٥(

, المختصرـ )٤/١٣٥(الإحكـام : انظر. أن ينصب دليله على إبطال ما يظنه مدركاً لمذهب خصمه: والثاني
 ).٢/٢٧٩(مع شرح العضد 

أقسام القول 
 بالموجب
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 .أنه مأخذه
 .)١(أن يسكت عن مقدمة صغر غير مشهورة :والثالث

 قتل في(المستدل الذي أوجب القصاص  أي) ب القصاصكما يقول موجِ ( :الأولف
أي ) قصاصه بما يفي يقتل غالباً فلا ينافي(قتل : أي) عدا(كالشافعي رضي االله عنه ) المثقَّل

فيثبت, وهو الفرع المقيس لا عدم المنافاة كما هو ظاهر العبارة, بل ذلك مـن تتمـة الـدليل 
لأنها توهم أن مدخولها هو الفرع, كذا قالـه  ;ولو أسقط الفاء كان أجلىكما يعلم مما يأتي, 

 ]يقتـل[بـأن الفـرع القتـل بـما  )٤(به بعـض المحققـين, لكن تعقَّ )٣(وأقره جماعة )٢(البرلسي
) الإتـلاف في( الإحراق بالنار :أي) كالحرق(والأصل القتل بالإحراق كما صرح به بقوله 

هو ثبوته, لكـن فـرض الكـلام أن المسـتدل اسـتنتج مـن  فإنه لا ينافي القصاص, والحكم
لأنـه  ;فيثبـت القصـاص :الدليل ما يتوهم أنه ملزوم للمطالب فلا يصح أن يقول حينئـذٍ 

 .محل النزاع حقيقة
إن كان مراده أنه جزء منه فليس كذلك أو نتيجتـه فهـو  :» من تتمة الدليل « :وقوله

  .)٥(المطلوب على رأي المستدل
بـه, و  :من جانب المعـترض كـالحنفي) :يقال(فـ   سـلمنا انعـدام(إنـا نقـول بموجَ
َ (أي عدم المنافاة بين القتـل بالمثقـل وبـين القصـاص ) الانتفا أيهـا المسـتدل ) قلـت بـل لمِ

هُ محلَّ النزاع, وكون الشيء لا ) وفا(أي أن القتل بالمثقل يقتضي القصاص ) باقتضائه( كونُ
   
, وما بين المعقوفتين فيه سقط في )٣/٣٦٢(أيضاً تشنيف المسامع : ب, وانظر/١٥٤حاشية الأنصاري, ل  )١(

 .» أو ملازم له « النسختين, ونص الحاشية 
 ).٤/١٩٧(الشهاب عميرة في حاشيته على شرح المحلي, حكاه عنه تلميذه ابن قاسم في حاشيته   )٢(
 ).٢/٣٦١(, والعطار )٢/٣١٧(, والبناني )٤/١٩٧(منهم ابن قاسم في حاشيته   )٣(
 .هو الشربيني   )٤(
غـير » الفرع القتـل بـما يقتـل غالبـاً « : , وتعقبه جيد, لكن قوله)٢/٣١٧(تقريرات الشربيني على البناني   )٥(

المعقـوفتين سـقط بعـده في النسـختين صحيح, فإن هذا هو العلة, وأما الفرع فهو القتل  بالمثقل, وما بـين 
 .» غالباً « : قوله
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 .)١(يقتضيهينافي الشيء لا يلزم منه أنه 
ـ) كـ( :الثاني) و(  تفـاوت(القصــاص في قتــل المثقــل أيضــاً  بُ ما يقــول موجِ
) كــ( )٢(أي القصاص, والفاء زائدة في الخبر) يمنعه فلا(من آلات القتل وغيره ) يلةالوس

لا(بحذف الياء وسكون الذال ) ذْ اللَّ (التفاوت في  سِّ بالبناء للمفعول, أي المتوسـل ) له تُوُ
مـن ) يقـال(وهو النفس, فإنه لا فرق بين الصغير والكبير والشرـيف والوضـيع, فــ إليه 

أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص ) سلمنا(نحن نقول بموجبه و :جانب المعترض
أي ) ينهـزم أن(واحـد ) مانع(أي بطلان ) من انهزام لزم(نافية ) ولكن ما(مانع منه فليس ب

) ئط لـذامـن الشرـا وجـود مـا انقضىـ(ا لزم منه أيضـاً م) ثم(أي الموانع ) جميعها(يبطل 
 .)٣(له مع أن ثبوت القصاص متوقِّف على جميع ذلك) المقتضي(وجود ) و(القصاص 

 
 
 
 
 
 

النـزاع,  /١٤٧ل/ثم إن جواب القسم الأول هو بيان أن ما لزم من الدليل هو محل 
ف مراد ومعلـوم فـلا يضرـ وجواب الثاني أن الحذف مع العلم بالمحذوف جائز, والمحذو

   
 ).٤/١٣٦(الإحكام : , وانظر له مثالاً آخر في)٣/٧٦٦(الغيث الهامع   )١(
وزيادتها إما لضرورة الوزن, وإما على مذهب الأخفش في جواز زيادتها على الخبر مطلقاً خلافـاً لسـيبويه,   )٢(

, انظروأجازها الفراء وجماعة إذا كان الخبر أ  ).٢١٩(مغني اللبيب ص: مراً أو نهياً
فيجوز ألا يجـب القصـاص لعـدم المقتضيـ لـه أو « : , قال العراقي)٢/٣١٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(

 ). ٣/٧٦٦(الغيث الهامع : , انظر» فوات شرط أو لمانع آخر 
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 . فيه نظر −إنه لا يسمع− :, وما قيل)١(حذفه, والمجموع هو الدليل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
وضـعه في غـير موضـعه فـأوقع في , لكـن المصـنف )٢/٣١٨(هذا كلام الشربيني في تقريراته على البناني   )١(

الخ لا علاقة له بالثاني الـذي ذكـره المصـنف » ... وجواب الثاني أن الحذف « : اللبس, فإن قول الشربيني
شرح : ومثل له, وإنما هو جواب الثالث الذي سبق ذكره, وهو أن يسكت عن مقدمة غير مشـهورة, انظـر

نوعان الأول والثاني اللذان سلفا, وأراد بالقسم الثاني , ومراد الشربيني بالقسم الأول ال)٢/٢٨٠(العضد 
 ).٢/٣١٨(النوع الثالث, وانظر الباعث له على هذا التقسيم في تقريره على البناني 
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ِالمُ  قــولِ يقُ صــدِى تَ فَ والمصــطَ  ضْ عــترَ
ــــتَ والمُ  ــــرُ  لُّ دِ س ــــ هُ ماَ بَّ ــــا سَ تْ كَ ن

ــــهــــا فَ عِ نْ مَ  خشــــيةَ  ــــوجَ مُ  لُ وقُ هْ بِ

ـي هُ ذِهذا الَّ  )١( ]ذِ خَ أْ ا مَ مَ [  ضْ رَ نـا عَ
ـــقدِّ لمُ ا عـــنِ  ـــ ةِ مَ تْ رَ هَ تَ ذو مـــا اشْ

ـــــــــــــــ ................... اتيِ يَ

أي تصـديقه في ) تصـديق قـول المعـترض( )٢(أي المختار من القـولين) والمصطفى(
نفيتـه ) هـذا الـذي(في نفـي القصـاص ) مأخـذي(نافية, أي لـيس ) ما( :قوله للمستدل

 )٣(أي في المثـال الثـاني) هنـا(قـود باستدلالك تعريضاً بي في منع التفاوت في الوسيلة في ال
ومن منافاة القتل بالمثقل بالقصاص في المثال الأول, وذلك لأن عدالته تمنعه مـن ) عرض(

, ولأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه, وربما لا يعرفه فيدعي أن لمقلـده )٤(الكذب في ذلك
 .)٥(مأخذاً آخر

وهـو  ,ومقتضى الثـاني خلافـهثم مقتضى التعليل الأول اشتراط عدالته في تصديقه, 
  .)٦(»الآيات«قضية إطلاق الناظم كأصله, واستوجهه في 

   
 . , وهو الصواب الموافق لما في الشرح »ما مأخذي « ): ب(في   )١(
ق المعترض في قوله للمستدل: في مسألة  )٢( دَّ باسـتدلالك مأخـذي? القـول الأول  ليس الذي نفيتـه: هل يُصَ

تصديقه, وهو المختار عند صاحب الأصل وأتباعه تبعاً للآمدي وابن الحاجب, واختـاره الفتـوحي وابـن 
ــر ــمام, انظ ــام : اله ــع شرح العضــد )٤/١٣٧(الإحك ــير )٢/٢٧٩(, المختصرــ م ــب المن , شرح الكوك

 ).٤/١٢٦(, التحرير مع التيسير )٤/٣٤٢(
 −ولهذا صرح بـه المصـنف–راجعة إلى المثال الثاني » هذا « أراد به أن إشارة الأصل بـ »  ا هن« : قول الناظم  )٣(

قول المصنف هـذا  −يعني المحلي–فسرَّ « : أ, ونصه/١٥٥وقد تبع الناظم في هذا الأنصاري في حاشيته, ل
المثـال الثـاني لكـان  فجعله راجعاً للمثال الأول,  ولو فسره بقوله من منع التفاوت في الوسـيلة ليرجـع إلى

, أما المصنف فقد وافق ابن قاسم في أن مـا ذكـره الشـارح راجـع إلى المثـالين » أقرب وموافقاً لكلام غيره 
, ولهذا ذكر المثال الأول أيضاً , وانظر وجه رجوعه إليهما في حاشية ابن قاسم   ).٤/١٩٨(جميعاً

 ).٢/٣١٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
, الغيـث الهـامع )٣/٣٦٣(, تشنيف المسـامع )٤/٤٧٤(رفع الحاجب : , وانظر)٢/٢٧٩(ضد شرح الع  )٥(

)٣/٧٦٧.( 
 ).٤/١٩٩(حاشية ابن قاسم   )٦(

المختار قبول قول 
هذا : المعترض

الذي نفيته أيها 
المستدل 

باستدلالك ليس 
 مأخذي 
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, ولا منافـاة بـين هـذا )١(لأنه قد يعاند بما قاله ;لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر :وقيل
ختار الأول, إذ المراد أن ظاهره العدالة, ومن شأنها انتفـاء الكـذب, المالتعليل وبين تعليل 

 .)٢(لأن الكذب لا ينافيها ;أنه قد يقعوهذا لا ينافي 
إن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل لخفاء مآخذ الأحكام, وقلَّ مـا يقـع  :)٣(قيل

 .تحريره غالباً  مِ دُّ قَ الأول لشهرة محلِّ الخلاف, وتَ 
ربـما هنـا سـكت عـن (أي بقيـاس منطقـي ) المسـتدل( :الثالث ما ذكره بقوله) و(
اسـم موصـول بمعنـى  »ذو«أي التـي لم تشـتهر, فــ ) اشتهرت ذو ما(الصغر ) المقدمة

أي ) فقـول موجبـه(ح بهـا أي المقدمـة لـو صرَّ ) خشـية منعهـا( )٤(على لغة طـيء »التي«
ما هـو  :عليه, كما يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل دُ رِ يَ  :أي) يأتي(السكوت عنها 

الوضـوء والغسـل قربـة,  :وهـي قربة يشترط فيه النية كالصلاة, ويسكت عن الصـغر
ما هو قربة يشترط فيه النية, ولكن لا يلزم  نحن نقول بموجبه ونسلِّم أنَّ  :فيقول المعترض

, فإن صرح المستدل بأنهما )٦(لأن المقدمة الواحدة لا تنتج ;)٥(اشتراطها في الوضوء والغسل
   
إذ  ربما كان مأخذه ذلك لكنـه « ): ٢/٢٧٩(, ونص تعليل العضد )٢/٣١٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

لإبطـال قـول المسـتدل, أي دون قصـد بيـان الصـواب,  , وعللَّه أيضاً الهندي بأنه قد يورده قصداً » يعاند 
 ).٣/٣٦٣(, تشنيف المسامع )٨/٣٤٦٣(نهاية الوصول : انظر

العدالة ظاهراً فيه نظر; فإن الكـذب : أي» الكذب لا ينافيها « : , ولكن قوله)٢/١٩٩(حاشية ابن قاسم   )٢(
, فالأولى أن يق لأن احتمال الكذب لا ينافيها, فإن ثبت كان : ولإذا ثبت نافى العدالة ظاهراً كما ينافيها باطناً
ق, ولعل هذا مراد ابن قاسم, واالله أعلم  .منافياً لها فلا يُصدَّ

 ).٢/٢٧٩(قائله هو العضد في شرح المختصر   )٣(
 ).١/١٥٣(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  انظر  )٤(
 ).٢/٣١٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
ذكره الزركشي والعراقي والأنصاري, ولم يذكره المحلي والسيوطي والكوراني,  ولعـل تركـه هذا التعليل   )٦(

هو الصواب, فإنه لا شك في أن هذا الدليل مؤلف من مقدمتين لا من مقدمة واحدة, إلا أن المستدل صرح 
ليـه بالكبر منهما وسكت عن الصغر خشية المنع, ومثل هذا قد اصطلح الجـدليون عـلى الاعـتراض ع

   =تشنيف المسـامع : بالقول الموجب اعتماداً على ظاهر الدليل دون باطنه, وتمسكاً بالملفوظ دون المضمر, انظر
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تسـليم للـدليل مـع بقـاء لأنه  ;)٢(, وخرج عن القول بالموجب)١(عليه منع ذلك دَ رَ قربة وَ 
 .)٣(محل النزاع, وهذا منع للدليل

يِّ [وإنما  المسكوتة بغير المشهورة لأن المشهورة كالمـذكورة فيمنـع المعـترض  )٤(]تدَ قُ
إلا أن تكون متفقاً عليها فلا يمكن منعها وإن صرح بذكرها, وهذا المنع ليس مـن القـول 

 .)٥(بالموجب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  =  

, شرح الكوكــب )٢/٣١٨(أ, شرح المحــلي بحاشــية البنــاني /١٥٥, حاشــية الأنصــاري, ل)٣/٦٧٦(
 ).٦٥٣(, الدرر اللوامع ص)٢/٢٩٠(الساطع 

حاشـية البنـاني » إنهـما للنظافـة ولا قربـة فـيهما : ة , كـأن يقـول المعـترضمنع أنهما قرب: أي« : قال البناني  )١(
)٢/٣١٨.( 

 ).٢/٣١٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
 ).٢/٣٦٢(حاشية العطار   )٣(
 .» قيَّد « ): ب(في   )٤(
 ).٣/٧٦٧(الغيث الهامع   )٥(
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................................ 
  

ــــــبَهْ  ــــــدحُ في المُناَسَ ــــــا الق  ومنه
  

ـــــمِ ك ـــــا الحُ ـــــلاحيةِ إِفْضَ  وفي صَ
  

ـــبَاطِ  هِ وفي انضِ ـــدِ ـــمِ [لقَص لْ  )١( ]العِ
  

ـــــا عَ ـــــانِ الأربَ ـــــورِ بالبي  وفي الظُّه
  

ــــــــــــبْ   .....................أَجِ
  

نـا, بإمالة الباء, أحسن من فتحها ه )٢( )القدح في المناسبة(أي من القوادح ) ومنها( 
بإظهار مفسدة راجحة أو مساوية لمـا تقـدم أن  /١٣٨ل/ )٣(أي مناسبة الوصف المعلل به

, وجوابه ببيان رجحـان تلـك المصـلحة عـلى تلـك المفســدة )٤(المناسبة تنخرم بالمعارضة
أي إلى المقصـود مـن ) في صلاحية إفضا الحكـم لقصـده(القدح ) و( )٥(تفصيلاً أو إجمالاً 

مؤبداً صالح لأن يفضي إلى عدم الفجور بهـا  )٦(]تحريم المصاهرة[ :شرع الحكم, كأن يقال
, )٧(المقصود من شرع التحريم, فيعترض بأنه ليس صالحاً لذلك, بل للإفضاء إلى الفجور

 .)٨(فأحب الإنسان ما منع
   
 .الوصف, وهو أوضح: أي» الوسم « ): ٣٧٧(في همع الهوامع ص  )١(
, نهايـة )٢/٢٦٧(, مختصرـ ابـن الحاجـب مـع شرح  العضـد )٤/١٠٦(الإحكـام : ر هذا القـادح فيانظ  )٢(

 ).٤/١٣٦(, التحرير مع التيسير )٤/٢٧٦(, شرح الكوكب المنير )٨/٣٦٠٣(الوصول 
 ).٢/٣١٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
ر لتعديـد صـور القـادح  والمذكور هنا عين ما تقدم, وإنما« : , وقال)٣/٧٦٨(الغيث الهامع   )٤( , وقـال »كـرِّ

مه في قوله« : الأنصاري المناسبة تنخـرم بمفسـدة تلـزم , : إنما ذكر المصنف القدح في المناسبة هنا مع أنه قدَّ
 .أ/١٥٥, حاشية الأنصاري ل» تتميماً للأقسام المشاركة لها في الجواب 

 .المرجع السابق  )٥(
ولعبـارة المصـنف وجـه صـحيح, مـن بـاب إضـافة » م بالمصاهرة تحريم المحر« ): ٢/٣١٩(نص المحلي   )٦(

 .المسبب إلى السبب
, مختصر المنتهى مع شرح )٤/١٠٦(الإحكام : , وانظر هذا المثال في)٢/٣١٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٧(

فيقـول « : , ونص ابن الحاجب)٣/٧٦٨(, الغيث الهامع )٣/٣٦٥(, تشنيف المسامع )٢/٢٦٧(العضد 
 .» بل سدُّ باب النكاح أفضى إلى الفجور : ترضالمع

, وكأن المراد  )٨( فأحب شيء إلى الإنسان مـا : هكذا العبارة في النسختين, وهي غير واضحة, ولعل فيها سقطاً
 .منع, ولم أقف على هذه العبارة في شيء من المصادر

: القادح السابع
القدح في المناسبة 

 الخ. . وفي 
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 :وقال الشاعر
 يجــور ويعتــدي] مــا[والقلــب يطلــب 

  

 والنفـــــس مـــــائلة إلى الممـــــنوع
  

ـــــلاوةوبكــــل شيء تشـــــتهيه ط  ــ
  

ــــوع ـــن المـدف ــــة إلا ع  )١(مـدفـوع
  

وجوابه أن التأبيد في المثال مانع من ذلك في العادة, يسدُّ بـاب الطمـع فيهـا بحيـث 
القـدح ) و(, )٣(أقو من الوازع الشرعي يُّ عِ بَ , والوازع الطَّ )٢(تصير غير مشتهاة في الطبع

لل بها جواز القصر−بالوصف المعلل به, كالقدح في المشقة) في انضباط العلم( بأنها −إذا عُ
غير معلوم انضباطها لاختلافها باختلاف الأحوال والأشخاص, وجوابه ببيان الانضباط 

 .)٤(بحسب سببها وهو السفر, وإن لم تكن في نفسها منضبطة
ـعَ المُ −له كالقدح في الرضـا ) الظهور(الوصف بعدم ) في(القدح ) و( ل بـه صـحة لَّ
يطلع عليه فلا يصح التعليل بـه, وجوابـه ببيـان ظهـوره بصـفة  بأنه أمر خفي لا−العقود

 .)٥(بعتك, وزوجتك, واشتريت, وقبلت :ظاهرة تدل عليه, وهي الصيغ, كـ
   
, ونـص مـا بـين )٢/٣١٩(نـاني , تقريرات الشرـبيني عـلى الب)٤/٤٣٦(رفع الحاجب : انظر الأبيات في  )١(

 ., وهو أظهر» من « : المعقوفتين فيهما
, مختصر ابن الحاجـب مـع )٣/٧٦٩(, الغيث الهامع )٢/٣١٩(شرح المحلي بحاشية البناني : كالأم, انظر  )٢(

 ).٢/٢٦٧(شرح العضد 
: , انظـر» نظـائر الأشـباه وال« ذكر هذه القاعدة العطار في حاشيته, وعزاها إلى صاحب الأصل في كتـاب   )٣(

» طبيعي « : , والذي في الأشباه وفي العطار)١/٣٦٨(الأشباه والنظائر : , وانظر)٢/٣٦٣(حاشية العطار 
فَعَلي, وإنما فعلت العرب ذلك فرقـاً بـين المـذكر : »فعيلة«لأن قاعدة النسبة إلى » طبعي « وعبرَّ المصنف بـ 

بناء على أنه لا مذكر له, فلا حاجة إلى تغيـير بنائـه, » طبيعي ال« والمؤنث, ولعل تعبير كثير من المصنفين بـ 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك مع تعليقات : لعدم الالتباس, بخلاف أسماء الأعلام, واالله أعلم, انظر

 ).١٦٠, ٤/١٥٩(محيي الدين بن عبد الحميد 
أمثلـة أخـر : , وانظر)٢/٣١٩(ني أ, حاشية البنا/١٥٥, حاشية الأنصاري, ل)٣/٧٦٨(الغيث الهامع   )٤(

 ).٣/٣٦٥(في تشنيف المسامع 
ب, ومثل له الزركشي أيضاً باستعمال الجارح /١٥٥, حاشية الأنصاري, ل)٣/٧٦٩(الغيث الهامع : انظر  )٥(

 ).٣/٣٦٦(تشنيف المسامع : انظر. والمثقل, فإنه صفة ظاهرة يضبط بها القصد في القتل العمد العدوان
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ولما اشتركت هذه القوادح الأربع في أن جوابها بالبيان على ما فصـلناه جمـع النـاظم 
, ثـم )أجـب(لمـذكورة ا) الأربعا(القوادح ) بالبيان( :كأصله في الجواب بذلك حيث قال

 .الأولان منها يختصان بالمناسبة, والأخيران يعمانها وغيرها
, واالله )١(وإنما ذكر القدح في المناسبة مع أنه قد تقدم في مسالك العلة تتمـيماً للأقسـام

 .أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــا......  .................................. عَ جَ ـــو رَ قُ وه ـــرْ ـــا الفَ  ومنه
  

ـــــــاإلى المعار عَ رِّ ـــــــةِ فـــــــيما فُ ــــا ضَ عَ ما مَ ــــيهِ ــــلَ ف  )٢(أو أَصــــلِهِ وقي

   
 .أ/١٥٥حاشية الأنصاري, ل: م المشاركة لها في الجواب, انظرالأقسا: أي  )١(
   = : , بعد هذا البيت بيتان من زيادته هما٣٧٧ص في همع الهوامع  )٢(

جواب هذا 
 القادح
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ـــد ـــحيحُ أنـــه قَ  حٌ ولَـــوْثـــم الصَّ
  

أَوا ــــومٌ رَ ا ق ــــذَ نِ كَ ــــؤالاَ ــــلَ سُ  قي
  

دُ الأصـــــــولِ لم ـــــــدُّ عَ ـــــــهُ تَ  وأَنَّ
  

ـــــمّ  تَـــــينِ تَ ازُ علَّ ـــــوَ ـــــزْ وإنْ جَ ُ  يجَ
  

ـــمَّ لـــو بـــالفَ  يـــزُ ثُ ـــالَ المُجِ ـــاهْقَ قِ فَ  رْ
  

ـــ ـــعْ فَ ـــدِ الأُصـــولِ مَ ـــاهْ في أَحَ فَ عٍ كَ  رْ
  

ــــبْ لَ ــــا طَ ــــتَ مَ بْ امَ ثَ ــــا إنْ رَ  ثالثُه
  

ـــبْ  لَ ــنٍّ غَ ـــعْ ظَ ــانِ مَ حَ جْ ةِ الرُّ ــفَ  بِصِ
  

ــــــلىَ لِّهِ عَ ســــــتَدِ  وفي اقتصــــــارِ مُ
  

ــلاَ  لْــفٌ عَ  جــوابِ أصــلٍ واحــدٍ خُ
  

ـ, إمـا بجعـل تَ )١(بين الأصل والفـرع) الفرق(أي من القوادح ) ومنها(   أصـل ينُّ عَ
  :لحكم, وإما بجعل تعين الفرع مانعاً من الحكمعلة ل−أي خصوصيته−القياس

كأن يقيس حنفي الخارج من غـير السـبيلين عـلى الخـارج مـنهما في نقـض  :فالأول
الفرق بينهما أن الخصوصية التي في  :الوضوء بجامع خروج النجاسة فيهما, فيقول شافعي

لا مطلـق  هي العلة في انتقـاض الوضـوء −وهي خروج النجاسة من السبيلين–الأصـل 
 .)٢(خروجها

  =  
ـــهْ ـــل ل ـــة في أص ـــت المعارض  قل

  

ــــهْ   إبــــداء قيــــد مــــن تمــــام العلَّ
  

ــــدا ــــه فإب ــــر في فرع ــــا ت  وم
  

ا ـــه صـــدَّ ـــه للحكـــم عن  وصـــفٍ ب
  

 ).٣٧٨(وانظر شرحهما عنده أيضاً ص 
, المنخـول )٢/٢٢٥(, قواطـع الأدلـة )٢/١٠٦٠(البرهـان : انظر تعريف هـذا القـادح والكـلام فيـه في  )١(

, شرح تنقــيح الفصــول )٢/٢/٣٦٧(, المحصــول )٢/٣٢٧(, الوصــول لابــن برهــان )٥٢٢(ص
, مختصرـ المنتهـى مـع شرح العضـد )١٩٩(, منتهى السول والأمـل ص)٤/١٢٥(, الإحكام )٤٠٣(ص

, )٤/٢١٧(, التمهيـد لأبي الخطـاب )٥/٣٠٢(, البحر المحـيط )٨/٣٤٦٩(ول , نهاية الوص)٢/٢٧٦(
ــير  ــب المن ــير )٤/٣٢٠(شرح الكوك ــع التيس ــر م ــة )٧٦٢(, الملخــص ص)٤/١٦٧(, التحري , المعون

, الكاشـف للـرازي )٣١١(, المنهـاج للبـاجي ص)٤٨٧(, المنتخـل ص)٢٩٨(, الكافية ص)٢٦٢(ص
 ).١١٠(ص

من غير السبيلين كالدم والقيح والقيء يـنقض الوضـوء, وهـو المشـهور مـن  ذهب الحنفية إلى أن الخارج  )٢(
   =مذهب الحنابلة, وذهب الشافعية إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء, وهو مذهب المالكية, 

: القادح الثامن
 الفرق
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قياساً  ,)١(على المسلم بقتل الذمي /١٣٩ل/يجب القصاص  :كقول الحنفي :والثاني
الفرق بينهما أن تعـينُّ  :على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيهما, فيقول الشافعي

 .)٢(مانع من وجوب القصاص عليه لشرفه بالإسلام −وهو كونه مسلماً −الفرع 
عـا أو أصـله(الفرق بمعنى القدح به  أي) وهو( رِّ أي أو ) رجعا إلى المعارضة فـيما فُ

وهـو محكـي عـن كثـير مـن ) :وقيـل( )٣(فيهما بالأولى, كـما هـو ظـاهر, فالصـور ثلاثـة
) معـا(أي الأصل والفـرع ) فيهما(أنه رجع إلى المعارضة  )٥(]وظاهر الإمام[, )٤(المتقدمين

, والحاصـل أنـه لا يكـون إلا مجمـوع فقط, حتى لو اقتصر عـلى أحـدهما لا  يكـون فرقـاً

  =  
, مختصرـ )٢/٦٢(, المهذب مع المجموع )١/١٢٤(, كشاف القناع )١/٣٨(الهداية مع فتح القدير : انظر

 ).١٠(خليل ص
 مذهب الحنفية ثبوت القصاص على المسلم بقتل الذمي, وذهب الجمهور إلى عدم ثبوت القصاص   )١(

, )٤/١٦(, مغنـي المحتـاج )٢٢٧(, القوانين الفقهية ص)١٠/٢١٧(الهداية مع فتح القدير : عليه, انظر
 ). ٥/٥٢٤(كشاف القناع 

, وللـرازي )٤/٢٣١(الهما في نهايـة السـول , وانظر أيضاً هـذين القسـمين ومثـ)٣/٧٦٩(الغيث الهامع   )٢(
الفرق بـين الأصـل :  −أحدهما وهو المتفق على صحته: وهو على ضربين« : تقسيم آخر للفرق ذكره بقوله

هو الفرق بين الوصف والحكم, وهذا مختلف فيـه بـين القـائلين بصـحة : والفرع, والنوع الثاني من الفرق
الكاشف : انظر. ه, وعن القاضي أبي بكر وأبي المعالي القول بصحته, وحكى عن الأستاذ ردَّ » القسم الأول 

 ).١١٠(ص
 ).٢/٣٦٣(, حاشية العطار )٢/٣١٩(حاشية البناني   )٣(
, ونسبه الآمدي إلى بعض المتقدمين, والزركشيـ إلى )٣/٧٧٠(, الغيث الهامع )٣/٣٦٧(تشنيف المسامع   )٤(

 ).٥/٣٠٣(البحر المحيط  ,)٤/١٢٥(الإحكام : الحذاق من أهل النظر, انظر
, ونـص عبـارة الجـويني في )٢/٣١٩(تقريرات الشربيني على البنـاني : إمام الحرمين الجويني, انظر: يعني  )٥(

أن الفرق صحيح مقبول, وهو وإن اشتمل .. والمذهب الثالث, وهو المختار عندنا« ): ٢/١٠٦٧(البرهان 
فليس المقصـود منـه المعارضـة, وإنـما الغـرض منـه  على معارضة معنى الأصل ومعارضه علة الفرع بعلةٍ 

» .. هو ظـاهر كـلام الإمـام« : , وفيما بين المعقوفتين سقط في النسختين, ونص الشربيني» مناقضة الجمع 
 .الخ
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قريـب إن كـان معنـى المعارضـة في  − )١(]المحققـين[كما قاله بعـض  −المعارضتين, وهو 
الفرع انتفاء خصوصـية الأصـل وفي الأصـل انتفـاء خصوصـية الفـرع, وإن لم يتعـرض 

ة التفرقـة, لأن ذلك ملاحـظ لضرـور ;لانتفائها عن الفرع في الأول وعن الأصل في الثاني
, أي وصـفٍ يقتضيـ نقـيض الحكـم,  وأما إن كانت المعارضة في الفرع معناها إبداء مانعٍ

إذ لا يلزم مـن إبـداء شرط في الأصـل التعـرض  ;وفي الأصل معناها إبداء شرط فيه, فلا
لإبداء مانع في الفرع وعكسه, بناءً على أن انتفاء الشرط في الفرع ليس مانعاً وانتفاء المـانع 

, وإليه ميلُ كلام المحقق في  .)٢(الأصل ليس شرطاً
مسـمى  )٤(]مـن أن[وقد ذكر الآمدي الذاكر لرجوع الفرق إلى مـا تقـدم  «: )٣(قال

مسمى المعارضة في الفرع إبداء مـانع  )٥(]ومن أن[المعارضة في الأصل إبداء قيدٍ في العلة, 
فأحال معنى الفرق على ما  −ظم أي التابع له النا − )٦(]ولم يذكر ابن السبكي[من الحكم, 

 .انتهى.  » لم يذكره, بخلاف الآمدي
م لابن السبكي في شروط العلة أن لا تكون معارضـة بمعـارض  وقد يجاب بأنه تقدَّ

   
 .» المحشين « ): ب(, وفي )٢/٣١٩(هو الشربيني في تقريراته على البناني   )١(
 ).٢/٣١٩(حاشية البناني شرحه على جمع الجوامع ب: المحلي, انظر  )٢(
« : , ونـص كـلام الآمـدي)٢/٣٢٠(شرحه على جمع الجوامع بحاشية البنـاني : يعني المحقق المحلي, انظر  )٣(

, وكان قد قدم الكـلام » واعلم أن سؤال الفرق عند أبناء زماننا لا يخرج عن المعارضة في الأصل أو الفرع 
م على الفرق, فلا إشكال في كلامه, بخلاف ابن السبكي, فإنه على المعارضة في الأصل وفي الفرع على الكلا

 .بإرجاعه معنى الفرق إلى  المعارضة في الأصل أو الفرع يكون قد أحال معناه على مالم يذكره
, وأمـا نسـخة )٢/٣٦٤(هكذا في النسختين, وهو موافق لما في نسخة الشارح المحقق مع حاشـية العطـار   )٤(

وهو أظهر, » من « على » أن « , فبتقديم )٤/٢٠٢(, وحاشية ابن قاسم )٢/٣٢٠(الشرح بحاشية البناني 
فإن المعارضة في الأصل غير منحصرة في إبداء قيد في العلة, كما يـدل عـلى ذلـك ظـاهر كـلام الآمـدي في 

 ).٤/٢٠٢(, وكما صرح به ابن قاسم في حاشيته )٤/١١٢(الإحكام 
, والبنـاني )٤/٢٠٢(, وكـذلك في حاشـية ابـن قاسـم » مى ومـن مسـ« ): ٢/٣٦٤(في حاشية العطـار   )٥(

 ., وهو الصواب لما تقدم ,واالله أعلم)٢/٣٢٠(
 ).٢/٣٢٠(شرحه بحاشية البناني : انظر» ولم يذكر ذلك المصنف « : نص المحقق  )٦(
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فيحمل على أن المراد بـه مـا  −وإن قيَّده فيما تقدم بالمنافي−موجود في الأصل ولا في الفرع, 
, فاسـتغنى بـذلك عـن )١( الأصل أو مانعـاً في الفـرعينافي إلحاق الفرع, بأن كان شرطاً في

 ., فليتأمل)٢(ذكره وعن تعريف الفرق أيضاً 
حٌ (مقبول و) أنه(منهما ) الصحيح(اختلف في قبول الفرق على قولين ) ثم( أي ) قـدْ
لأنه على أي وجهٍ ورد يوهن غرض المستدل من الجمع ويبطل مقصـوده, وهـذا  ;)٣(قادح

إنـه أفقـه شيء يجـري في  «: , وقال الشيخ أبو إسـحاق)٤( الفقهاءهو المحكي عن جماهـير
 .)٥(»النظر وبه يعرف فقه المسألة 

نعم لا يكتفى بالخيال في الفرق, وهو الذي ينقدح على بعدٍ دون مـا يغلـب عـلى      
 /١٥٠ل/إن كل فرق مؤثر ما لم يغلب على  :ولذا قال بعضهم ;الظن أنه أقرب إلى الجمع

 . )٦(امع أظهرالظن أن الج
أي عند ذوي السليقة السليمة وإلا فغيرها يكثـر منـه الزلـل في  «: )٧(حجر قال ابن

   
 ).٢/٣٢٠(تقريرات الشربيني   )١(
ن تعريفه, وعن جواب المستدل عنه واستغنى المصنف بذلك ع« : , ونص عبارته)٣/٧٧٠(الغيث الهامع   )٢(

 .» لتقدم ذلك في عدم التأثير 
واختاره الجويني ونسبه إلى القاضي أبي بكر, واختاره أيضاً الشيخ أبو إسحاق والغزالي والهنـدي والبـاجي   )٣(

, نهاية الوصول )٥٢٢(, المنخول ص)٢/٧٦٢(, الملخص )١٠٦٧, ٢/١٠٦١(البرهان : انظر. والرازي
 ).١١٠(, الكاشف للرازي ص)٣١١(لمنهاج ص, ا)٨/٣٤٦٩(

نسبه إليهم الجويني, ونسبه أيضاً إلى معظم المحققين, ونسـبه الغـزالي إلى الجمهـور, والـرازي إلى جمـاهير   )٤(
, البحر المحـيط )١١٠(, الكاشف ص)٥٢٢(, المنخول ص)١٠٦١, ٢/١٠٦٠(البرهان : العلماء , انظر

)٥/٣٠٤.( 
 ) .٢/٧٦٢(الملخص   )٥(
 ).١/١٣٨(حكاه ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج عن الغير ولم يسمه, انظر تحفة المحتاج   )٦(
هــ في ٩٠٩هو الهيتمي أحمد بن محمد بن محمد بن علي, أبو العباس السعدي الأنصاري العلامة, ولد سـنة   )٧(

, وتلقى العلم عن علماء مصر, برع في التفسير والحد يث والفقه والأصـول, مـن محلة أبي الهيتم, ونشأ يتيماً
   =شرح المشكاة وشرح المنهاج والصواعق المحرقـة وكـف الرعـاع عـن محرمـات اللهـو والسـماع : مصنفاته

بول الخلاف في ق
 الفرق
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 .)١(» الفرق في الجمعالفقه جمع وفرق, فيؤثر  «: ذلك, ومن ثم قال بعض الأئمة
معنى كونه سؤالين اشتماله على معارضة علة الأصل بعلـة ) سؤالان(أنه ) ولو قيل(

لا يؤثر فيه, حكاه ابن السمعاني عن بعـض  :أخر مستنبطة, وقيلوعلى معارضة الفرع ب
لأن المقصود إلحاقٌ بجامعٍ ولو مع وجود ما هو أشـد إخالـةً منـه, بنـاء عـلى  ;)٢(المحققين

لأن جمـع الأسـئلة  ;)٤(لا يـؤثر عـلى القـول بأنـه سـؤالان :, وقيل)٣(جواز التعليل بعلتين
  :, فقيـل)٦(إلى أنه اختلف في أنه سـؤال أو سـؤالان , وأشار بالغاية)٥(المختلفة غير مقبول

  =  
, ولم يـزل بهـا حتـى مـات ٩٣٧والزواجر عن اقتراف الكبائر, جاور بمكة سنة  هـ وأقام بها مدرساً ومفتياً

 .هـ٩٧٣سنة 
, الكواكـب )١/١٠٩(, البدر الطالع ٢٥٨السافر ص , النور)٨/٤٣٥(شذرات الذهب : انظر ترجمته في  

 ).٣/١٠١(السائرة 
 ).١/١٣٨(تحفة المحتاج   )١(
, ونسـبه الجـويني إلى » وعند المحققين هذا أضعف سؤال يـذكر « : بل نسبه إلى المحققين, واختاره, وقال  )٢(

 ).٢/١٠٦٠(, البرهان )٢/٢٢٥(قواطع الأدلة : بعض الجدليين وطوائف من الأصوليين, انظر
, وانظر أيضاً تصريح الـرازي )٢/٢٢٥(قواطع الأدلة : , وانظر)٢/٣٢٠(تقريرات الشربيني على البناني   )٣(

, المنهـاج )٢/٢/٣٦٧(والبيضاوي بابتناء الخلاف في الفرق على الخلاف في التعليل بعلتـين في المحصـول 
ر, لكن الجـويني اعـترض هـذا البنـاء , ونسب الزركشي هذا البناء إلى الجمهو)٤/٢٣٠(مع نهاية السول 

ولهذا اختار الزركشيـ بنـاءه  عـلى »  إذا قال المعلل بالعلتين في الأصل لم يخرم ذلك غرض الفارق « : وقال
سلاسـل : انظـر. الخلاف في التعليل بالمحل أو بالعلة القاصرة, واختار ابن السبكي بناءه على الأمرين معاً 

 ).٣/١٣٥(, الإبهاج )٢/١٠٧٨(, البرهان )٤٠٤(الذهب ص
 .أما على القول بأنه سؤال واحد فيؤثر: يعني  )٤(
, وسيذكر لهم المصنف دليلاً آخر هو كالمقدمة لهـذا الـدليل, وهـو )٢/٣٢٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

 .لأن جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول: , أي» لأنه ينبغي أن يورد كل سؤال على حياله « : قوله
كما ذكـر –بحرف غاية » لو « , وليس » إن « إلى هذا الاختلاف كما أشار إليه الأصل بـ » لو « أشار بـ : أي  )٦(

بل حرف شرط, لكنه من الحروف التي اصطلح أهل العلم على الإشـارة بهـا إلى الخـلاف, كـما  −المصنف
البرهـان : هو سؤال أو سؤالان? فيالتي للغاية, وانظر الخلاف في الفرق هل » حتى « و » إن « يشار إليه بـ 

 ). ٥/٣٠٧(, البحر المحيط )٤/١٢٦(, الإحكام )٥٢٢(المنخول ص) ٢/١٠٦٧(
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وأنه مقبول على الأول  ,)١(سؤالان :لاتحاد المقصود منه, وقال ابن سريج ;إنه سؤال واحد
ه)٢(قطعاً  لأنه ينبغي أن يورد كـل سـؤال  ;, والخلاف إنما هو إذا قلنا بالثاني, فمنهم من ردَّ

ينهما, وهو مختـار إمـام الحـرمين ونسـبه إلى على حياله, والصحيح القبول وجواز الجمع ب
لأنه أضبط وأجمع لتفرق الكلام, ) كذا قومٌ رأوا( :, ولذا قال الناظم من زيادته)٣(المحققين

فهو وإن اشتمل على المعارضتين كـما تقـرر فلـيس المقصـود منـه المعارضـة بـل مناقضـة 
 ,على أنه فرق بل معارضـة قبلهإن القائل بأنه سؤالان لم ي «: , نعم, قال الزركشي)٤(الجمع

 في الأصل جزءاً  −على كونه قادحاً −, ثم جوابه )٥(» فكلامه منخدشٌ بهذا  منع كون المبدَ
 .)٦(]وفيه مانعاً من الحكم أو منع وجوده في الأصل[من العلة أو بيان وجوده في الفرع 

 
ال والشـأن الحـ :أي) أنـه(الصحيح ) و( :فقال )١(ثم حكى خلافاً في تعدد الأصول

   
معارضة علة الأصل بعلة, ثم معارضة الفرع بعلة مستنبطة مـن جانـب الفـرع, : لاشتماله على معارضتين  )١(

, البحـر )٣/٧٧١(الهـامع  , الغيـث)٤/١٢٦(الإحكـام : انظر. جوز الجمع بينهما لكونه أدل على الفرق
, الإحكـام )٤٨٧(, المنتخـل ص)٢/١٠٦٧(, وانظر النسبة إلى ابن سريج في البرهان )٥/٣٠٧(المحيط 

 ., ونسبه في البرهان أيضاً إلى الأستاذ أبي إسحاق)٤/١٢٦(
ا قلنا بالثاني, قـال أيضاً إلى أنه مقبول على الأول قطعاً وإلى أن الخلاف إنما هو إذ» لو « أشار الناظم بـ : أي  )٢(

, وفيه نظر; فإن الخلاف جارٍ أيضاً في الأول, كما سبق النقـل عـن )٣/٧٧١(هذا العراقي في الغيث الهامع 
 .ابن السمعاني

 ).٥٢٢(, واختاره أيضاً الغزالي في المنخول ص)١٠٦٧, ٢/١٠٦١(البرهان    )٣(
 ).٧٧٢, ٣/٧٧١(الغيث الهامع   )٤(
 .)٣/٣٦٩(تشنيف المسامع   )٥(
, )٨/٣٤٨٦(, وانظر أيضاً وجوه جوابه في نهاية الوصول )٢/٣٦٤(انظر شرح المحلي مع حاشية العطار   )٦(

منع كون المبد في الأصـل جـزءاً مـن العلـة , وفي الفـرع « : وما بين المعقوفتين غير واضح, ونص المحلي
: و بيـان وجـوده في الفـرع, وقولـهأ: منع كون المبد الخ, أي: قوله« : , ونص العطار » مانعاً من الحكم 

 .» أو منع وجوده في الفرع : مانعاً من الحكم, أي
, نهايـة الوصـول )٢/٢٧٤(ختصر مع شرح العضد الم, )٤/١١٥(الإحكام : انظر هذا الخلاف وأدلته في  )١(

 ) .٤/٣١٠(, شرح الكوكب )٤/١٥٥(, التحرير مع التيسير )٥/٣٣٦(, البحر المحيط )٨/٣٤٨٣(

الخلاف في جواز 
 تعدد الأصول 
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لإفضائه إلى انتشار البحث في ذلـك ) يجز لم(لفرع واحد بأن يقاس عليها  )تعدد الأصول(
 ).تمّ (فأكثر لمعلول واحد ) وإن جواز علتين( )١(مع إمكان حصول المقصود بواحد

لعل صورة المسألة إذا وقع الإلحاق بالأصول في مجلس واحـد  « :)٢(»الآيات«قال في 
 .  »صل في مجلس فإنه لا وجه للامتناع كل إلحاق بأبخلاف ما إذا وقع 

, بأن يقـاس عـلى أصـلين مـثلاً بعلـة واحـدة لا أو العلةُ  دَ دَّ عَ تَ  , يجوز مطلقاً  :وقيل
لما في ذلك مـن  ;)٤(, ورجحه ابن الحاجب وغيره)٣(موجودة في الفرع أو بعلتين موجودتين
 .)٥(تكثير الأدلة, وهو أقو في إفادة الظن 

 ?كلامه في الاعتراضات وهـذا الخـلاف في الـدليل :فإن قلت «: ولي العراقيقال ال
ولكنه حكى هذا الخلاف ليرتب عليه الخلاف المذكور بعده, وهو مـن  ,هو كذلك :قلتُ 

زنا تعدد أصول المستدل فهـل يكفـي  /١٥١ل/ا مسائل الاعتراضات, وتقريره أنَّ  إذا جوَّ
الفرع أو لا بد من إبداء الفرق بينه وبـين جميـع  المعترض بيان الفرق بين أصل واحد وبين

   
, واستدل له العضد بأن مقصوده )٢/٣٢٠(شرح المحلي بحاشية البناني : , وانظر)٣/٧٧٢(يث الهامع الغ  )١(

 ) .٢/٢٧٤(شرح العضد . الظن, وهو يحصل به, فيلغو ما زاد عليه
 ) .٤/٣٠٢(حاشية ابن قاسم   )٢(
ريـرات الشرـبيني عـلى الـخ , مـن تق »تعدد العلة أو لا  «: , وقوله)٢/٣٢٠(شرح المحلي بحاشية البناني     )٣(

 . »تعددت العلة أو لا  «: الشرح , ونصه عنده
, )٢/٢٧٤(مختصر ابن الحاجب مع شرح العضـد : , انظر»وهو المعتمد « : وممن رجحه الأنصاري, وقال  )٤(

 .ب /١٥٥حاشية الأنصاري, ل
ظـن مقصـود للأن الظن يقو به, وكما أن أصـل ا« ): ٢/٢٧٤(, ونص العضد)٣/٧٧٢(الغيث الهامع   )٥(

ته أيضاً مقصودة    . , واستدل له أيضاً المحلي بأنه قد لا يحصل انتشار )٤/١١٥(الإحكام : , وانظر»فقوَّ
التحريـر مـع : وهو جوازه في النظر لا المناظرة, وهـو قـول ابـن الهـمام, انظـر: في المسألة قول ثالث: تنبيه

 ) . ٤/١٥٥(التيسير 
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على تقدير وجـوده ) ثم( :للتعدد) قال المجيز( :بيَّنها بقوله, )١(»الأصول, فيه ثلاثة أقوال 
في القـدح فيهـا, هـذا هـو ) في أحـد الأصـول مـع فـرع كفـاه(المعترض ) لو بالفرق فاه(

 )٤( ]بـأن يكـون[لـك صـادق , وذ)٣(لأنه يبطل جمع تلـك الأصـول المقصـود ;)٢(الأصح
 .)٥(الإلحاق بكل منها أو بمجموعها بقرينة المقابل المفصل الآتي

وحينئذٍ فوجه بطلان هذا الجمع بالفرق المـذكور ظـاهر فـيما إذا  « :»الآيات«قال في 
منها فمحلُّ خفاء, ووجهـه أنـه بعـد الفـرق  كان الإلحاق بمجموعها, وإما إذا كان بكلٍّ 

ع بين الفرع وبين كلٍّ منها بل بين الفرع وبين بعضها, لكن بطلان الجمع المذكور لم يبق جم
إلى آخـر  ,».. بينه وبين كل منها لا يظهر فيه القدح بمعنى بطلان التمسك في حكم الفرع

 .)٦(ما أطال
عه أحد بل التعليل بأنه جمعهـا المقصـود, أي  )٧(وتعقبه بعض المحققين بأن هذا لم يدِّ

زه, كما في  ;لإفادة قوة الظن وإن  وهـذا موجـود ,)٨(»المنتهى«إذ هذا هو علة تجويز من جوَّ
 . )٩(فالقدح في الجمع لا في التمسك ,تمسك بكلٍّ 

   
, المختصرـ مـع شرح )٤/١١٥(الإحكـام : في هذه المسألة مع الأدلة في , وانظر الأقوال)٣/٧٧٢(الغيث   )١(

, شرح الكوكـب المنـير )٤/١٥٥(, التحرير مع التيسـير )٨/٣٤٨٤(, نهاية الوصول )٢/٢٧٤(العضد 
)٤/٣١٠. ( 

نهايـة الوصـول : عند الهندي والزركشي والعراقي, وسـيأتي أن مختـار الهنـدي هـو القـول الثالـث, انظـر  )٢(
 ) .٣/٧٧٣(, الغيث الهامع )٣/٣٧٠(, تشنيف المسامع )٨/٣٤٨٤(

 ) .٢/٣٢٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
 ., وهو خطأ »بأن لا يكون « ): ب(في   )٤(
 ) .٢/٣٢٠(حاشية البناني   )٥(
 ) .٤/٢٠٤(حاشية ابن قاسم   )٦(
 .هو الشربيني   )٧(
 ) .٢/٢٧٤(, مختصر المنتهى له )١٩٧(المنتهى لابن الحاجب ص  )٨(
 ) .٢/٣٢١(تقريرات الشربيني على البناني   )٩(
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 .)١(لاستقلال كلٍّ منها بالقياس عليه ;لا يكفيه :وقيل
أي ) إن رام(التفصيل, وهو  − )٢(وهو مختار الصفي الهندي −أي الأقوال ) ثالثها(و

كفـى ) ثبت ما طلب بصفة الرجحان مـع ظـنٍّ غلـب(ن الأقيسة المتعددة قصد المستدل م
لأنه متى سلم عـن القـدح في قيـاس  ;ذلك, وإن قصد منها إثبات أصل المطلوب لم يكف

إن قصـد  :وثالثهـا «: , وعبـارة الأصـل عـن هـذا القـول)٣(غرض المستدل ]نفى[واحد 
لأن  ;لا تحصل هذا الغـرض «: −)٥(على ما قاله العراقي  −وهي  ,)٤(»الإلحاق بمجموعها 

المستدل على كل حال ألحق بالمجموع وإن افترقا في أنه قصـد مـع ذلـك صـفة الرجحـان 
  . »المطلوب  وغلبة الظن المخصوص أو لم يرد إلا إثبات أصل

على أنه اعترض بأن الإلحاق بمجموعها ليس من تعدد الأصول الذي هو موضـوع 
أن المراد به تعدد أمور يصلح كلٌّ منها بانفراده للقيـاس عليـه , لكنه أجيب عنه ب)٦(المسألة

أعمُّ من أن يقع القياس على كلٍّ منها بانفراده أو يقـع عـلى مجموعهـا, فظهـر أن الإلحـاق 
لأنه إلحاق بمجمـوع أصـولٍ يصـلح كـلٌّ منهـا بـانفراده  ;بمجموعها من تعدد الأصول

 ., فليتأمل)٧(المعنىللقياس عليه, فقد وجد فيه تعدد الأصول بذلك 

   
 ) .٢/٣٢١(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
 ) .٨/٣٤٨٤(نهاية الوصول   )٢(
, والصواب )٣/٧٧٣(الغيث الهامع   )٣( » بقـي « , وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين, وهو تصحيف مخلٌّ

 .كما في الغيث الهامع 
 . )٥٤(جمع الجوامع ص  )٤(
 ) .٣/٧٧٣(الغيث الهامع   )٥(
: ب, وحكاه عنه ابن قاسم ثم أجاب عنه بما سـيأتي, انظـر/٩٩أورد هذا الاعتراض اللقاني في حاشيته, ل  )٦(

 ) .٤/٢٠٤(حاشية ابن قاسم 
لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف; فإن كلام الأصل صريح في أن موضوع المسألة هـو تعـدد أصـول   )٧(

في شرحـه قـول » بأن يقـاس عـلى كـل منهـا « : لا تعدد ما هو أعم منها, بدليل قول المحلي قياس المستدل
   =, كما ذكر هذا اللقاني في تتمة اعتراضه, وقد اعترف ابن قاسم في آخر »وأنه يمتنع تعدد الأصول « : الأصل
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ق المعترض بين جميعها ) جواب أصل واحد وفي اقتصار مستدله على( منها حيث فرَّ
 )١( :بينهم) خلفٌ (

 .المقصود بالدفع عن واحد منها /١٥٢ل/يكفي لحصول  :قيل
 .)٢(لأنه التزم الجميع فيلزمه الدفع عنه ;لا يكفي :وقيل

نه لتعارض دليليهما عنده كما أشـار إليـه ولم يرجح الناظم كأصله واحداً منهما, وكأ
وهـو الموافـق  ,, لكـن رجـح شـيخ الإسـلام الثـاني)عـلا( :بقوله من زيادته مع التكملة

لأنـه كـما قالـه في  ;, وأما الأول فموافق للقول الثـاني المطـوي فـيما مـرَّ )٣(للأصح السابق
رع وجميـع الأصـول, على ذلك القول لا يكفي في القدح إلا الفـرق بـين الفـ « :»الآيات«

لأنـه حينئـذٍ لم  ;وحينئذٍ يكفي في جواب الاعتراض بالفرق بين الجميع الجواب عن واحد
 .)٤(» يحصل الفرق بين الجميع الذي هو شرط القدح على ذاك القول ولعل قائلهما واحد

إن  :وقياس القول المفصل السابق أن يـأتي نظـيره هنـا, فيقـال «: قال شيخ الإسلام
 ., واالله أعلم )٥(» اق بمجموع الأصول لم يكف الاقتصار وإلا كفىقصد الإلح

 
  =  

ية ابـن قاسـم , حاشـ)٢/٣٢٠(شرح المحلي بحاشـية البنـاني : انظر. جوابه بأن جوابه لم يخل عن التكلف
)٤/٢٠٥. ( 

, نهايـة )٢/٢٧٤(, المختصرـ مـع شرح العضـد )٤/١١٦(الإحكـام : انظـر الخـلاف في هـذه المسـألة في  )١(
, التحرير مـع التيسـير )٤/٣١٠(, شرح الكوكب المنير )٥/٣٣٦(, البحر المحيط )٨/٣٤٨٥(الوصول 

)٤/١٥٦. ( 
معنـاه أنـه التـزم » ه التزم الجميع فيلزمه الـدفع عنـه لأن« : , وقوله)٢/٣٣١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

نهايـة : انظـر. صحة القياس على كل تلك الأصول, فيلزمه أن يجيـب بحيـث تصـح كـل تلـك الأصـول
 ) .٨/٣٤٨٥(الوصول 

 ) .١٣٢(غاية الوصول ص  )٣(
 ) .٤/٢٠٥(حاشية ابن قاسم   )٤(
 .أ /١٥٦حاشية الأنصاري,   )٥(

الخلاف في 
اقتصار المستدل 

على جواب أصل 
 واحد
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ضــــعِ منهــــا ألاَّ ــــمَّ فســــادُ الوَ  ثُ
  

ــــلاَ  ليلُ للمقــــامِ أَهْ  الــــدَّ ــــرَ  يُ
  

ــــيعِ ــــفِّ والتوسِ ــــي الخِ قِّ لَ ــــلْ تَ  مث
  

ــعِ  ي رِ  التَّفْ ــدَ ــدٍّ لَ ــنْ ض ــيِ مِ  )١(والنفْ
  

هْ ـــــــتَدَّ شْ ـــــــةٌ مُ نَاي ـــــــا جِ تلِنَ قَ  كَ
  

ــــيرُ  ــــي التَّكفِ هْ فينتفِ دَّ ــــلُ الــــرِّ ثْ  )٢( مِ
  

هُ  ــــارُ ــــامعِ اعتبَ ــــونُ الج ــــه ك  ومن
  

هُ  ـــــارُ ـــــتَ في نَقـــــيضِ مـــــا يختَ بَ  ثَ
ـــنِ فيِ   يْ ـــوابُ ذَ ـــاً ج ـــاً او نَصَّ  إِجماع

  

ـــي  فِ ا وقـــلْ يَ ـــذَ تَقريـــرِ كونـــه كَ
  

الـذي أثبتـه ) يـر الـدليل أن لا(وهو  )٣(أي من القوادح,) ثم فساد الوضع منها( 
بأن لا يكون على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيـب الحكـم عليـه, ) للمقام أهلا(المستدل 

 .)٤(كأن يكون صالحاً لضد ذلك الحكم أو نقيضه أو يكون وصفاً طردياً لا يصلح للعلية
وسمي فساد الوضع لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة لأن يترتـب عليـه 

ـلَ مثـل تَ (, وذلـك )٥(وضـعه ذلك الحكم المطلوب إثباته, فمتى خلا عـن ذلـك فسـد  يقِّ
   
 : ٣٨٠ع البيتان في همع الهوام  )١(

ــــا ألا ــــع منه ــــاد الوض ــــم فس  ث
  

ــدليل صــالحاً أي أهــلا ــر ال  ي
  

ــــل   ــــه الحكــــم ب لأن يرتــــب علي
  

ــــل ــــه أه ــــده أو لنقيض  لض
  

 

 : ٣٨٠البيت في همع الهوامع   )٢(
 هكالقتـــل عمـــداً حرمـــة مشـــتدّ

  

ــل الــردّ  ــير مث ــفِ التكف  هفلينت
  

 

قواطع الأدلة ) ٢/١٠٢٨(, البرهان )٢/٩٢٨(شرح اللمع : انظر تعريف هذا القادح وأنواعه والأمثلة في  )٣(
, مختصرـ )١٩٢(, منتهى السول والأمل ص)٤/٨٩(, الإحكام )٥٢١(, المنخول ص)٢٠٨,  ٢/٢٠٣(

, التمهيد لأبي )٥/٣١٩(, البحر المحيط )٨/٣٥٨٠(,  نهاية الوصول )٢/٢٦٠(المنتهى مع شرح العضد 
, أصـول السرخسيـ )٤/١٤١(ير , شرح الكوكـب المنـ)٣/٩٣١(, روضـة النـاظر )٤/١٩٩(الخطاب 

ــف الأسرار )٢/٢٣٣( ــيح )٤/٦٢(, كش ــلى التوض ــويح ع ــير )٢/٢٠٣(, التل ــع التيس ــر م , التحري
, )٢٧٩(, المنهـاج للبـاجي ص)١٤٨(, الكافية ص)٢٥٠(, المعونة ص)٢/٧١٩(, الملخص )٤/١٤٥(

 ). ٤٣٤(المنتخل ص
 ).٢/٣٣١(, شرح المحلي بحاشية البناني )٣/٧٧٤(الغيث الهامع   )٤(
 ).٣/٣٧١(, ونحوه في تشنيف المسامع )٣/٧٧٤(الغيث الهامع   )٥(

: القادح التاسع
 فساد الوضع 
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فِّ  ) و(بكسر الخاء, أي أخذ الحكم على وجه التخفيف مـن دليـل يقتضيـ التغلـيظ, ) الخِ
وهـو  :أي) ضـدٍّ (دليـلٍ ) النفـي مـن(تلقـي ) و(مـن دليـل التضـييق, ) التوسيع(تلقـي 
 .)١(هوعكسِ  ,الإثبات

 جنايـة(عمـداً ) قتلنـا( :قول الحنفية) كـ( :على هذه الأربعة) لد التفريع(فالأول 
ة ة(أي لا تجب فيه الكفارة ) فينتفي التكفير(أي عظيمة ) مشتدَّ ة الجنايـة  )٢( )مثل الردَّ فشدَّ

 .)٣(يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة
الزكاة وجبت على وجه الارتفـاق لـدفع الحاجـة فكانـت عـلى  :مثل قولهم :والثاني

ع لا يناسب دفع الحاجة المضيَّق)٤(لةالتراخي كالدية على العاق  .)٥(, فالتراخي الموسَّ
لم يوجد فيها سو الرضا فلا ينعقد بهـا  :)٦(كأن يقال في المعاطاة في المحقَّر :والثالث

   
وعكس تلقي النفي من الإثبات, وهو الرابع, وهو تلقي الإثبات مـن النفـي, انظـر هـذه الأقسـام في : أي  )١(

 ).٤/٩١(الإحكام 
ح من مذهب مذهب الحنفية عدم وجوب الكفارة في القتل العمد العدوان, وهو مذهب المالكية, والصحي  )٢(

, روضـة الطـالبين )٢/٢١٧(المهـذب : الحنابلة, وذهب الشافعية إلى وجوبها, وهو رواية عن أحمد, انظر
 ).٢٢٨(, القوانين الفقهية ص)١٢/٢٢٦(, المغني )١٠/٢٠٩(, فتح القدير )١٦٩٦(ص

ثالثاً في الإحكام , و)٢/٩٢٩(شرح اللمع : , وانظر له مثالاً آخر في)٢/٣٣١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
)٤/٩٠.( 

وجوبها عـلى الفـور, وهـو : هذا, والثاني: للحنفية في  هذه المسألة قولان حكاهما صاحب الهداية , أحدهما  )٤(
الهداية مع فتح القدير : انظر.مذهب الأكثر منهم, واختيار الكرخي والحاكم الشهيد, وإليه ذهب الجمهور

 ).٢/٢٥٥(, كشاف القناع )٢/٩٥(الجليل , منح )١/٤١٣(, مغني المحتاج )٢/١٥٧(
 ).٢/٣٢٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
عدم انعقاد البيع بالمعاطاة في المحقَّرات هو المذهب عند الشافعية, واختار ابـن سريـج والرويـاني الانعقـاد   )٦(

, وهذا هو ه عديكل ما ا من واختار المتولي والبغوي والنووي الانعقاد في المحقرات وغيرهفيها,  الناس بيعاً
, مغنـي )٤٩٩(روضة الطـالبين ص: انظر. الصحيح عند الحنفية, والمعتمد عند الحنابلة, ومذهب المالكية

, مختصر خليـل مـع مواهـب الجليـل )٣/١٤٨(, كشاف القناع )٦/٢٥٢(, فتح القدير )٢/٣(المحتاج 
)٦/١٢.( 
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, فالثابـت )١(بيع كما في غير المحقر, فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمـه
 .)٢(والمنفي الانعقاد ,هو الرضا

لم يوجد فيها مع الرضا صيغة فينعقد بها البيـع  :كأن يقال فيما في غير المحقَّر :والرابع
فعـدم الصـيغة يناسـب عـدم الانعقـاد لا  −على القول بانعقـاده بهـا فيـه  −كما في المحقر 

 .  )٣(الانعقاد
 /١٥٣ل/ونوقش في المثال الأول بأنه مـن تغلـيظ الحكـم, إذ المـراد أن شـدة هـذه 

 .)٤(اقتضى أن لا تكفره الكفارة ولا تجبره لضعفها عن ذلك فلا تجب الجناية
إذ التغلـيظ لم  ;وردَّ بأن كون الكفارة لا تجبر هذه الجناية لا يقتضيـ عـدم الوجـوب

, عـلى )٥(ينحصر في الجبر, بل قد يقصد به الزجر, فينبغي التغليظ بوجوب الكفارة زجـراً 
, أمـا الجـبر م منافاتها الجبرلِّ ا لو سُ تهَ دَّ أن شِ  , بحيث تنافي أثر الجناية مطلقـاً  إنما تنافيه رأساً

إيجاب الكفارة مع انتفاء الجـبر أبلـغ  :بمعنى التخفيف لها فلا مانع منه, بل يمكن أن يقال
, )٦(]وفارق الردة بأنـه مـع تحـتم قتلهـا وعـدم قبولهـا العفـو إلى شيء آخـر[في التغليظ, 

 .فليتأمل
   
 ).٢/٣٢٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
, ونهايـة الوصـول )٤/٩٠(الإحكـام : , وانظر له مثالاً آخـر في)٢/٣٢٢(الشربيني على البناني  تقريرات  )٢(

)٨/٣٥٨١.( 
 ).٢/٣٢٢(ب, حاشية البناني /٢٥٤أ, الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل /١٥٦حاشية الأنصاري, ل  )٣(
حاشـية ابـن قاسـم : هذه المناقشة حكاها ابن قاسم عن شيخه الشهاب وأجـاب عنهـا بـما سـيأتي, انظـر  )٤(

)٤/٢٠٥.( 
قد يجاب عنه بأن الزجر بالكفارة هنا ضعيف أيضاً كالجبر بها فلا تجب, ويدل عـلى ضـعف الزجـر أنـه لا   )٥(

 ) .   ١٧٩(سورة البقرة  چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ چ: يردع عن هذه الجناية إلا القصاص كما يدل عليه قول االله تعالى
شية ابن قاسـم , والعبـارة وإن اعتراهـا الغمـوض إلا أن المعنـى ظـاهر هكذا العبارة في النسختين وفي حا  )٦(

وحاصله أن وجوب الكفارة في القتل العمد العدوان يفارق عدم وجوبها في الـردة بـأن القتـل بهـا متحـتم 
 .لعدم قبولها العفو إلى شيء آخر
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 −تنبيهاً على أنه أعم من ذلك لا أنـه هـو  »من«ضع, وأتى بـأي من فساد الو) ومنه(
بين الأصل والفرع في قياس ) الجامع(الوصف ) كون( − )١(كما يوهمه تفسير بعضهم له به

في ذلـك القيـاس ) يختـاره(أي الحكم الذي ) ما(أو ضد ) اعتباره ثبت في نقيض(المستدل 
ن الوصف الواحد لا يثبـت بـه النقيضـان لأ ;فيمتنع ثبوت الحكم بذلك) إجماعاً او نصاً (

لثبوت كلٍّ من النقيضين مع الوصف بدلاً من الآخـر, فلـو  ;وإلا لم يكن مؤثراً في أحدهما
 .)٢(لأن ثبوت كلٍّ يستلزم انتفاء الآخر ;فرض ثبوتهما للزم انتفاؤهما

يســتحب تكــراره  :مثـال الجــامع ذي الإجمـاع قولنــا في مسـح الــرأس في الوضـوء
المسح في الخف لا يستحب تكراره  :جاء بالحجر حيث يستحب الإيتار فيه, فيقالكالاستن

لُ المسح جامعاً فاسدُ الوضع)٣(إجماعاً على ما قيل لأنه ثبت اعتباره إجماعـاً في نفـي  ;, فجعْ
 .)٤(الاستحباب

, )٥(ذو ناب فيكون سؤره نجسـاً كالكلـب عٌ بُ الهرة سَ  :ومثال ذي النص قول الحنفية
   
الحاجب كما صرح بـه  , والبعض المذكور هو ابن)٢/٣٦٦(أ, حاشية العطار /١٥٦حاشية الأنصاري, ل  )١(

 ).٢/٢٦٠(المختصر مع شرح العضد : الأنصاري, وانظر
 ).٢/٣٦٦(أ, حاشية العطار /١٥٦حاشية الأنصاري, ل: ب, وانظر/٢٥٤الدرر اللوامع ل   )٢(
 ).١/١٨٢(, الإنصاف للمرداوي )١/٥٤٩(المجموع : انظر  )٣(
 ).٢/٣٢٣(حاشية البناني   )٤(
رير المثال على هذا الوجه, وفيه نظر; فإنه يوهم أن مـذهب الحنفيـة نجاسـة سـؤر تبع المصنفُ المحليَّ في تق  )٥(

الهرة, وليس بصحيح; فإن مذهبهم كافةً طهارته, لكنهم اختلفوا في كراهته, والقائلون بها مـنهم اختلفـوا 
اق , وقد قرر الشـيخ أبـو إسـح)١/١١١(فتح القدير : هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه? انظر: أيضاً 

كقـول الحنفـي في تنجـيس سـؤر « : والزركشي والعراقي المثال على الوجه الصحيح, وهذا نص الزركشي
المعونــة : , وانظــر)٣/٣٧٣(تشــنيف المســامع » ســبعٌ ذو نــاب فكــان ســؤره نجســاً كالكلــب : الســباع

والقـول بنجاسـة سـؤر ). ٢/٣٢٢(, شرح المحلي بحاشـية البنـاني )٣/٧٧٥(, الغيث الهامع )٢٥٠(ص
مسـائل الإمـام أحمـد : السباع هو أيضاً المعتمد عند الحنابلة, وذهب المالكية والشافعية إلى طهارتـه, انظـر

ــه صــالح ص ــة ابن ــاع )١٧٣(رواي ــة )١/٦(, الأم )١/١٩٢(, كشــاف القن ــوع )١/٥(, المدون , المجم
)١/٢٢٥.( 

قسم آخر من 
 فساد الوضع
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دعـي لـدار  أنـه  «: )١(لسبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة, ففي حديث أحمـدا :فيقال
وفي دار الـذين  :فقيل لـه)) إن في دارهم كلباً (( :قومٍ فأجاب وإلى دار أخر فامتنع وقال

 .)٢(»)) الهرة سبع(( :أجبتهم هرة, فقال
ك, أي)في تقريـر كونـه كـذا(, أي قسمي فساد الوضع )ذين جواب(ثم   ريـرِ تق :لِـ

كون الدليل صالحاً لاعتباره في ترتيب الحكم عليه, كأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه 
, ويجـاب )٣(من إحداهما والمعترض من الأخر, كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة

, أو )٤(عن الكفارة في القتل بأن الكفارة لدفع الإثم وهو لا يناسب القتل العمـد العـدوان
لِّظ فيه بالقصاص فلا يغلَّظ فيه بالكفارة, وعن المعاطاة بشقيها بأن عدم الانعقاد بها بأنه غُ 

مرتـب عـلى الرضـا لا  /١٥٤ل/مرتَّب على عدم الصيغة لا على الرضا وبأن الانعقاد بها 
 .)٥(على عدم الصيغة

ه ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضـ ,)٦(كون الجامع معتبراً في ذلك الحكم وتقريرِ 
, فليس هو علة للنقـيض بـل علتـه )٧(لمانع كما في مسح الخف, فإن تكراره يفسده كغسله

   
 −٨٣٤٢(المسـند : , انظـر»  إن السـنور سـبع« : وفي لفـظ لـه آخـر» الهر سبع « : بلفظ عن أبي هريرة   )١(

, والحديث أخرجـه » إسناده ضعيف لضعف عيسى بن المسيب « : , قال محقق المسند عند تخريجه )٩٧٠٨
تلخـيص الحبـير : , وانظـر)١/٢٩٢(المسـتدرك : وصححه, وتعقبه الذهبي, انظـر) ٦٤٩(أيضاً الحاكم 

كـون الملائكـة  كون علة امتناعه , والحديث على ضعفه قد اعترض عليه الشهاب باحتمال أن ت)١/٢٥(
 ).٤/٢٠٦(انظر اعتراضه في حاشية ابن قاسم . لا تدخل بيتاً فيه كلب لا  لنجاسة سؤره

, الغيـث الهـامع )٣/٢٧٣(, تشـنيف المسـامع )٢/٣٢٢(شرح المحلي بحاشية البنـاني : انظر هذا المثال في  )٢(
)٣/٧٧٥.( 

 ).٢/٣٢٣(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
شرحه مع حاشية العطار : جواب المحلي, انظر: قاله العطار, وعدَّ الجواب به أحسن من الجواب الآتي, أي  )٤(

)٢/٣٦٧.( 
 .المرجع السابق  )٥(
 .السابق, والجامع هنا هو المسح» تقرير « بالجر, معطوف على » وتقرير « : قوله  )٦(
 ).٢/٣٢٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٧(

جواب قسمي 
 فساد الوضع
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 .المانع, فاندفع اعتباره في النقيض وإن بقي النقض فإنه يكفي فيه تخلف الحكم ولو لمانع
, )١(والحاصل أن المعترض به هنا إنما هو ثبوت عليته للنقيض وقد انـدفع بـالجواب

بـذلك الجـواب, وأمـا الـنقض ) وقل يفـي( :هذا بقوله من زيادته وكأن الناظم أشار إلى
بأن فساد الوضع يشبه الـنقض مـن حيـث  )٢(فسؤال آخر لم يورده المعترض, فقد صرحوا

تخلف الحكم عن الوصف, إلا أن الوصف هنا يثبت نقيض الحكم وفي النقض لا يتعرض 
لب من حيـث إنـه إثبـات لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف, ويشبه الق

نقيض الحكم إلا أنه يفارقه بأن القلب إثبات النقيض بأصل المستدل وهنـا بأصـل آخـر, 
ويشبه القدح في المناسبة من حيث إنه يبقـى مناسـبته للحكـم لمناسـبته لنقيضـه إلا أنـه لا 

 .)٣(يقصد هنا بيان عدم مناسبته للحكم بل بيان نقيض الحكم عليه في أصل آخر
, فـإن زيـد  «: ضدقال الع وقد تلخص مما ذكر أن ثبوت النقيض مع الوصف نقضٌ

ثبوته به ففساد الوضع, وإن زيد كونه بـه وبأصـل المسـتدل فقلـب, وبـدون ثبوتـه معـه 
 .)٤(»فالمناسبة من جهة واحدة قدح فيها ومن جهتين لا يعتبر, فليتأمل 

   
 ).٢/٣٢٤(بيني على البناني تقريرات الشر  )١(
 ).٢٦١−٢/٢٦٠(هو العضد في شرح المختصر   )٢(
واعلم أنه إنما يعتبر القدح في المناسبة إذا كان مناسبة للنقيض وللحكم من وجـه واحـد, « : ثم قال العضد  )٣(

ضـه وأما إن اختلف الوجهان فلا, لأن الوصف قد يكون له جهتان يناسب بإحداهما الحكم وبالأخر نقي
 ).٢/٢٦١(ثم ذكر الأمثلة, انظر شرحه على المختصر » 

 ).٢/٢٦١(شرح العضد   )٤(
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فىَ وَ  إنْ  الاعتبـــــارِ منهـــــا فســـــادُ 
ـــو أَ  ـــوه ـــن فســـادِ  مُّ عَ وضـــعِ ال م

ـــــبِ  ـــــدَ أو إِ  مِّ ضَ ـــــح ماتِ دِّ  المُق
ــــعرٌ أو مُ  ــــ ش ــــبِ  هُ تركيبُ ــــ دِّ ضِ امَ

ــــ ــــه عــــلى المنــــوعْ اْن شَ مَ دَّ وْ أَ  اءَ قَ
ــــنٍ  ــــلٍ  بطع ــــعارَاْو مُ  اْو تأوي هضَ

ــــــالِ نــــــا مخُ أو إجماعِ  للــــــنصِّ   افَ
ـ الجَ وافيِ  ]التعـريضُ [لـو  لتُ قُ  )١(عمْ

ـــــاسِ  ـــــ أو بالقي ـــــ هُ حكمُ تيِ الا يَ
ــــــــأمَّ وإلا ذا الأَ  ــــــــ صُّ خَ ماَ نهُ مِ

ـــــــأَ  ـــــــ هُ رَ خَّ ـــــــوَ جَ  مَّ ثُ واأَ رَ  هُ ابُ
ـــنْ أو مَ  ـــالظُّ  هُ عُ ـــيما عَ  ورَ هُ ـــارَ ف هْ ضَ

الـدليل في القيـاس ) إن وفى(وهـو  )٢( )فسـاد الاعتبـار(أي من القـوادح ) امنه(و 
فلا وجـود للقيـاس حينئـذٍ ) مخالفاً (ولو سكوتياً ) أو إجماعنا(من كتاب أو سنة ) للنص(

ي بذلك لأن اعتبار القياس في مقابلة النص أو الإجماع فاسـد وإن مِّ دماته, وسُ لينظر في مق
 )٣(كان وضعه وتركيبه صحيحاً لكونه على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكـم عليـه

 .)٤(لُ بْ المذكور قَ ) أعم من فساد الوضع(أي فساد الاعتبار ) وهو(
ل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكـم لصدقه حيث يكون الدلي «: قال المحقق وغيره

   
 : ٣٨١في همع الهوامع ل  )١(

 أعــم مــن فســاد وضــعٍ قلــت بــل
  

ــل ــهٍ يح ــن وج ــوم م ــنهما العم  بي
  

 ) .٥٤٤(, وسيأتي بيانه ص» التعريف «وما بين المعقوفين فيه تصحيف, والصواب 
, شرح )٢٣٧(, اللمـع ص)٢٧٠, ٣/٢٦٤(التلخيص : لته والكلام عليه فيانظر تعريف هذا القادح وأمث  )٢(

, المختصرـ مـع شرح العضـد )١٩٢(, منتهـى السـول والأمـل ص)٤/٨٨(, الإحكام )٢/٩٢٨(اللمع 
, )٤/١٩١(, التمهيـد لأبي الخطـاب )٥/٣١٩(, البحر المحـيط )٨/٣٥٧٨(, نهاية الوصول )٢/٢٥٩(

, )٢٥٢(, المعونـة ص)٢/٧٢٣(, الملخـص )٤/٢٤٢(لمنـير , شرح الكوكب ا)٣/٩٣٠(روضة الناظر 
 ).٤٥٧(, الجدل لابن عقيل ص)٤٣٤(, المنتخل ص)٢٨١(المنهاج للباجي ص

 ).٢/٢٥٩(قاله التفتازاني في حاشيته على شرح العضد   )٣(
, وهو قول الآمدي والهندي, انظر  )٤(  ).٨/٣٥٨١(, نهاية الوصول )٤/٩٠(الإحكام : أي أعم منه مطلقاً

: القادح العاشر
 فساد الاعتبار 
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 .)١(»عليه 
, وقضية تعريفهما بما تقدم أنه أعم منه  «: قال شيخ الإسلام ظاهره أنه أعم منه مطلقاً

من وجهٍ لصدقه فقط بما ذكره المحقق وصدق فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئـة 
إجمـاع, وصـدقهما معـاً بـأن لا الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم ولا يعارضـه نـص ولا 

نص أو إجماع له, فما قيل مـن أن  /١٥٥ل/يكون الدليل على الهيئة المذكورة مع معارضة 
 .)٢( » فساد الوضع أعم ومن أنهما متباينان ومن أنهما متحدان سهوٌ 

لكونه مناسـباً لنقـيض  ;معنى فساد الوضع فساد وضع القياس «: )٣(وقال بعضهم
ه كما  في القسم الأول, أو لكون علتـه ثبـت اعتبارهـا في النقـيض أو الضـدِّ الحكم أو ضدِّ

بنص أو إجماع كما في القسم الثاني, والشيء الواحد لا يناسب النقيضين أو الضـدين, أمـا 
فساد الاعتبار فليس براجع إلى وضع القياس بالمعنيين بل معناه أن ما دلَّ عليه القياس من 

 .      انتهى .»أو إجماع, وتارةً يكون معه فساد وضع وتارة لا  الحكم مخالف لما دل عليه نص
 :ثم إن الناظم زاد على الأصل تمام هذا الشطر وبيتين آخرين معه وهي

 
 

 
   
, شرح الكوكـب )٦٦٠(الـدرر اللوامـع للكـوراني ص: , وانظـر)٢/٣٢٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

 ).٢/٢٩٨(الساطع 
ب, وما اختاره الأنصاري اختاره أيضـاً ابـن الهـمام, والقـول باتحادهمـا قـول /١٥٦حاشية الأنصاري, ل  )٢(

« : وإلى المتقدمين, لكن قـول الأنصـاري الشيخ أبي إسحاق والغزالي, ونسبه أيضاً الزركشي إلى ابن برهان
فسـاد الوضـع أعـم, إنـما  سهو أيضاً منه; فإنه لا قائـل بـأنهو » سهو .. فما قيل من أن فساد الوضع أعم

, ٢/٩٢٨(شرح اللمـع : انظـر. الخلاف في فساد الاعتبار هل هو أعم مطلقاً أم هما متباينان أم متحـدان?
 ) .٢/٧١٧(, الملخص في الجدل )٤/١٤٥(تحرير مع التيسير , ال)٤٣٤(, المنتخل في الجدل ص)٩٣٣

 ).٢/٣٢٤(هو الشربيني في تقريراته على البناني   )٣(



אאאאאFאE א 

 

............................           .....
  

 وافي الجمــع )١(]التعــريض[لــو: قلــت
  

 أو إحـــــد المقـــــدمات: بضــــمِّ 
  

 ه لا يـــــاتيأو بالقيــــــاس حكمــــــ
  

ــــا  ــــه بضـــــدِّ م ـــــرٌ تركيب أو مشع
  

ـــــــما ـــــــصُّ منه  )٢(أمَّ وإلا ذا الأخ
  

 .انتهى         
ولم أجد مواد هذه الزيادة بعد الفحص الشديد عنها فلا جرم أني أبقيتها بحالهـا إذ لم 

 ذكره جماعة , ولكن أذكر هنا بدله أمثلة فساد الاعتبار حسبما)٣(أتجرأ على شرحها بلا موادَّ 
 .)٤(من شراح الأصل

صومٌ مفروض فـلا يصـح  :أن يقال في التبييت في الأداء :فمثال مخالفة نص الكتاب
الخ, فإنه رتب فيه  )١(ڇڭ ۓ ڇ :بنيةٍ من النهار كالقضاء, فيعترض بأنه مخالفٌ لقوله تعالى

   
, كـما في مجمـوع المتـون, المجمـوع رقـم » التعريـف « : هكذا في النسـختين,وهو تصـحيف , والصـواب  )١(

 ).٣(رقم  الآتي , ولما سيأتي في التعليق)٦٥(, ص)٢٨/٨٠(
 ) .٦٥(دة ليست في نسخة همع الهوامع, لكنها موجودة بكمالها في مجموع المتون صهذه الزيا  )٢(
خشي إن تصد لشرحها ألا يفي بمقصود الناظم, وقد وقفت على مادة هذه الزيادة عند  −رحمه االله–كأنه   )٣(

الزركشي والعراقي, وحاصلها الاعتراض بما ذكر فيها على أن تعريـف الأصـل غـير جـامع, وهـذا نـص 
واعترض على تعريفه بذلك بأنه غير جامع; لأنه يخرج عـن أن يكـون إحـد مقدماتـه مخالفـة « : العراقي

للنص أو الإجماع أو يكون الحكم مما لا يمكن ثبوته بالقياس, كإلحاق المصراة بغيرها من المعيـب لمخالفتـه 
الزركشي والعراقي أفادا هـذه , ولعل »للنص الوارد فيها, أو يكون تركيبه مشعراً بنقيض الحكم المطلوب 

أن مـا : فساد الاعتبـار, ومعنـاه: الاعتراض الثالث« : الاعتراض من الهندي في نهاية الوصول, وهذا نصه
ذكره من القياس أو تركيبه فاسد الاعتبار, كما إذا كان القيـاس مخالفـاً للـنص أو للإجمـاع, أو كـان أحـد 

, أو كان الحكم ممـا لا يمكـن إثباتـه بالقيـاس كـما تقـدم مقدماته كذلك; لعدم صحة الاحتجاج به حينئذٍ 
, تشـنيف المسـامع )٨/٣٥٧٨(نهايـة الوصـول : انظـر» ذكره, أو كان مشعراً بنقـيض الحكـم المطلـوب 

 ).  ٣/٧٧٦(, الغيث الهامع )٣/٣٧٦(
امع , تشـنيف المسـ)٢/٣٢٤(شرح المحـلي بحاشـية البنـاني : منهم المحـلي والزركشيـ والعراقـي, انظـر  )٤(

 ).٣/٧٧٦(, الغيث الهامع )٣/٣٧٤(
 ).٣٥(سورة الأحزاب   )١(
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ضٍ للتبييـت فيـه وذلـك مسـتلزمٌ  لصـحته  الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعـرُّ
 .)١(دونه

لا يصـح القـرض في الحيـوان لعـدم انضـباطه  :أن يقـال :ومثال مخالفة نص السـنة
لف بكـراً وردَّ ـاستسـ أنـه  «: لمـبر مســترض بأنه مخـالف لخــ, فيع)٢(اتـكالمختلط

 .)٣(» رباعياً 
, )٤(جنبيةللرجل أن يغسل زوجته الميتة كالأ لا يجوز :أن يقال :ومثال مخالفة الإجماع

فيعترض بأنه مخالف للإجمـاع السـكوتي في تغسـيل عـلي بـن أبي طالـب فاطمـة رضي االله 
 ., واالله أعلم)٥(عنهما

ثم ذكر أن المعترض بفساد الاعتبار مخيرٌ بين تقديمه عـلى جميـع المنوعـات وتـأخيره 
مه( :عنها فقال  .)٦(التي في المقدمات) على المنوع(أي المعترض بذلك ) قدَّ

لأن المنوع طلب الـدليل عـلى مقدمـة  ;عبرَّ بالمنوع دون الاعتراضات «: قال العطار
 )١( » لأنها تشمل المنوع وغيرهـا كـالنقض والتـأثير ;الدليل فهو أخص من الاعتراضات

   
 ).٢/٣٢٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
المبسـوط : ذهبت الحنفية إلى عدم صحة استقراض شيء من الحيـوان, ومـذهب الجمهـور جـوازه, انظـر  )٢(

الجليـل  , مختصر خليـل مـع مواهـب)٣/٣١٤(, كشاف القناع )٦١٩(, روضة الطالبين ص)١٤/٣٢(
)٦/٥٠٨.( 

 ).٢/٣٢٤(شرح المحلي بحاشية البناني : , وانظر)٤١٢(سبق تخريجه ص  )٣(
, روضـة الطـالبين )٢/١١١(فـتح القـدير : وهو مـذهب الحنفيـة, وذهـب الجمهـور إلى جـوازه, انظـر  )٤(

 ).٣/٧(, مختصر خليل مع مواهب الجليل )٢/٨٩(, كشاف القناع )٢٢٣(ص
, )٤٧٦٩(, والحـاكم )٦١٢٢(, وعبـد الـرزاق في المصـنف )١/٣١٢(في الأم  أخرج هذا الأثر الشافعي  )٥(

, ووافقـه الألبـاني في إرواء )٢/١٤٣(, وحسنه الحافظ ابن حجـر في تلخـيص الحبـير )٦٦٦٠(والبيهقي 
, البـدر المنـير )١١(الإجماع لابـن المنـذر ص: , وانظر حكاية الإجماع على هذا الحكم في)٣/١٦٢(الغليل 

 ).٥/٣٧٦(ن لابن الملق
 ).٢/٣٢٥(شرح المحلي بحاشية البناني » لمجامعته لها من غير مانع في التقديم والتأخير « : قال المحلي  )٦(
 ).٣/٧٧٧(الغيث الهامع : , وانظر)٢/٣٦٨(حاشية العطار   )١(
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لأنـه  ;عنها إن شاء) أو أخره(المقدمات  /١٥٦ل/لأنه يغني عن منع  ;التقديم) إن شاء(
 .)١(ححها ردَّ بأنه فاسد الاعتباريطالب أولاً بتصحيح مقدمات قياسه فإذا ص

لأنه أقـو لدلالتـه عـلى  ;وعندي أنه يجب تقديمه «: )٢(وقال بعض شراح الأصل
 . » بطلان القياس بخلاف غيره فإنه مطالبة بتصحيح الدليل أو معارضة له

ه في   :بأن كونه أقو بتقدير تمامه لا يقتضي وجوب تقديمه »الآيات«وردَّ
 تقـدير تـأخيره يكـون مـن بـاب الترقـي مـن الأدنـى وهـو مـن أما أولاً فلأنه على

نات, ولا معنى لوجوب التقديم مع ذلك سِّ  .المُحَ
لأنـه مـع التـأخير  ;بل ينبغي وجوب تـأخيره :وأما ثانياً فقد يعكس ما ذكره ويقال

ضعف لعدم كفاية الأضعف أو عدم تمام كفايته, ومع محتاج إليه للاحتياج للأقو بعد الأ
 . , فليتأمل)٣(م لا يحتاج لغيره لعدم الحاجة إلى الأضعف بعد الأقوالتقدي

ه إمـا )رأو( )٤(أي الاعتراض بفسـاد الاعتبـار ليـتخلص المسـتدل منـه) ثم جوابه(
بـأن فيـه  )١(−بـأن لا يكـون كتابـاً ولا سـنة متـواترة−في سند الـدليل إن أمكـن  )بطعن(
   
لا نسـلم : لمعترضلا يحرم الربا في البر لأنه مكيل كالجبس, فيقول له ا: لو قيل ما: مثال ذلك« : قال البناني  )١(

أن الكيل علة لعدم حرمة الربا لوجوده في الأرز مع أنه ربوي, ثم ما اقتضاه  دليلك من عدم حرمة الربا في 
ما اقتضاه دليلك من عدم حرمـة الربـا في الـبر : الحديث, أو يقول له) البر بالبر ربا: ( البر مخالف لقوله 

 ).٢/٣٢٥(حاشية البناني » م أن الكيل علة عدم حرمة الربا , ولا نسل)البر بالبر ربا: ( مخالف لقوله 
 ).٦٦٠(الدرر اللوامع ص: هو الكوراني, انظر  )٢(
, ولا يخفى ما في جوابه من الضعف; فإن القدح في القيـاس بفسـاد الاعتبـار )٤/٢١٠(حاشية ابن قاسم   )٣(

دلال بالقيـاس ويـؤخر الاسـتدلال قدح فيه بالنص والإجماع, والمستدل كـما لا يجـوز لـه أن يبـدأ بالاسـت
نقـل ) ١٣٣(بالنص; لا يجوز له أن يقدم القدح في القياس باجتهاده على القدح فيه بالنص, وقد سـبق ص

 .» وإذا وجدت النصوص الصحاح طارت الأقيسة مع الرياح « : المصنف عن بعضهم قوله
صرــ المنتهــى مــع شرح العضــد , مخت)٤/٨٩(الإحكــام : انظــر جــواب الاعــتراض بفســاد الاعتبــار في  )٤(

, ٤/١٩٣(, التمهيـد لأبي الخطـاب )٣/٣٩١(, روضـة النـاظر )٨/٣٥٧٩(, نهاية الوصول )٢/٢٥٩(
 ). ٤٥٨(, الجدل لابن عقيل ص)٢٨١(, المنهاج للباجي ص)٢٥٥, ٢٥٣(, المعونة ص)١٩٥

 ) .٢/٣٦٨(اشية العطار ح» أما إذا كان سنة متواترة أو كتاباً فلا ينفعه هذا الجواب « : قال العطار  )١(

جواب فساد 
 الاعتبار
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حملـه عـلى غـير ظـاهره بـدليل يرجحـه عـلى للدليل ب) تأويلبأو ( )٢(أو غيره )١(إرسالاً 
له بدليل آخر فيتساقطان ويسلم الأول الذي هو دليل المستدل مـن ) أو بمعارضة(الظاهر 

ـولو عارض المعترض القياس بنص آخـر لم يُ  ,)٣(قياس أو غيره لأن الـنص الواحـد  ;هدْ فِ
مر إلى الترجـيح يعارض النصين فأكثر, كشهادة اثنين تعارض ثلاثة فأكثر, نعم, إن آل الأ

ق ح بها في الأصح, فعلـم أن الـنص لا يعـارض الـنص والقيـاس لاتفـاجِّ بكثرة الرواة رُ 
إذ كــانوا يرجعــون عنــد تعــارض النصــوص إلى  الصــحابة رضي االله عــنهم عــلى ذلــك;

 ;, وحين اعتـبر ذلـك في النظـر والاجتهـاد لـزم اعتبـاره في البحـث والمنـاظرة)٤(القياس
 .)٥(المناظر تلو الناظر :إلى إظهار الصواب, وهذا معنى قولهم لاشتراكهما في القصد

الخ,  ڇڭ ۓ ڇ :به كما مرَّ في) الظهور فيما عارضه(أي دليل المعترض ) منعه(بـ ) أو(
 .)٦(المعترض, كذا قيلوجوب تبييت النية الذي هو مقصود  فإنه ليس ظاهراً في عدم

لأجوبة, بل قد يمكن بعضها فيجيب ثم إنه ليس المراد أن كل دليل يمكن فيه هذه ا
ةُ على المستدل رَ بْ  .)٧(أفاده العضد. بما يتأتى منها, وقد لا يمكن شيء منها فيكون الدَّ

 
   
قـال : هو أن يقول التابعي: أن يسقط الراوي من إسناد الحديث من فوق التابعي, أو: الإرسال في الحديث  )١(

, )١/١٥٢(, فتح المغيـث )٧٨(التقييد والإيضاح ص: كذا أو فعل كذا أو نحو ذلك, انظر رسول االله 
 ) .٤١(نزهة النظر ص

حاشـية : , وكغير الإرسال الطعن في السند لضـعف راويـه, انظـر)٢/٣٢٥( شرح المحلي بحاشية البناني  )٢(
ب الأصل فيه الفرع, )٢/٣٦٨(العطار  , ومن الطعن في السند أيضاً الطعن بأنه موقوف أو مقطوع أو كذَّ
 ) .٢/٢٥٩(شرح العضد : انظر

 ) .٢/٣٦٨(شرح المحلي مع حاشية العطار   )٣(
 ) .٢/٢٦٠(شرح العضد , وانظر )٢/٣٦٨(حاشية العطار   )٤(
 .ب /٢٥٥, الدرر اللوامع لابن أبي شريف ل)٢/٢٦٠(حاشية السعد على شرح العضد : انظر  )٥(
 ) .٢/٣٦٨(قاله العطار في حاشيته   )٦(
  . »واعلم أنا لا نريد أن كل نص يمكن فيه هذه الأسئلة « : , ولفظه)٢/٢٦٠(في شرح المختصر   )٧(
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ــــدّ ــــةَ منهــــا منــــعُ تعليــــلِ المُعَ مَّ  ثُ
  

ــــــدّ  وا والأَسَ ــــــمَّ  وبالمطالبــــــةِ سَ
  

ـــــــ ـــــــهُ إِثباتُ بولُ ـــــــوابُ تيِ هُقَ  جَ
  

..................................  
  

ة(  المـدعى   أي منـع كـون الوصـف )١( )منع تعليل المعدّ (أي من القوادح ) منها ثُمَّ
   
, )٥٠٥(, المنخـول ص)٢/٩٧٠(, البرهـان )٣/٢٦٩(التلخـيص : فيـه فيانظر هذا القـادح والخـلاف   )١(

, نهايــة )٢/٢٦٣(, مختصرــ المنتهــى مــع شرح العضــد )٤/١٠٠(, الإحكــام )٢/٢٠٥(قواطــع الأدلــة 
,روضــة النــاظر )٤/١٢٥(, التمهيــد لأبي الخطــاب )٥/٣٢٤(, البحــر المحــيط )٨/٣٥٩٣(الوصــول 

ــير )٣/٩٣٧( ــر مــع التيســير )٢/٢٦٩(ول السرخسيــ , أصــ)٤/٢٥٥(, شرح الكوكــب المن    =, التحري

 القادح 
منع : عشر الحادي

كون الوصف 
 المدعى عليته علة
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مـن أعظـم الأسـئلة الـواردة عـلى القيـاس  − )١(كما قاله ابن الحاجب −عليته علة, وهو 
وجود  , تكون قطعية, بخلاف حكم الأصلماَ لَّ في الأقيسة, فإن العلة قَ  /١٥٧ل/لعمومه 

ولتشعُّب مسالك العلـة فتتعـدد طـرق الانفصـال  ;)٢(ه كثيراً ما يكون قطعياً العلة فيه فإن
ه مـا لا يطـول في غـيره, ومـن وعلى كل واحد منها أبحاث فيطول القال والقيل في ,عنها

 .)٣(ذلك علمه استقرأ
 .)٤(يعني أن ذلك يسمى أيضاً عندهم بالمطالبة بتصحيح العلة) وامَّ وبالمطالبة سَ (

عند الإطلاق في عرف الجدليين تسـميته بسـؤال المطالبـة, وإن أريـد المعروف  :قيل
المطالبـة بوجـود الوصـف أو بثبـوت الحكـم مـن الأصـل أو نحـو  :غيره في عرفهم قيل

 .)٥(ذلك
                       :وقد اختلف في قبوله على قولين

إلى أي القـدح وإلا لأد الحـال ) قبولـه( )١(أي الأصـح) الأسدُّ (هو ) و( :أحدهما
  =  

, المنهــاج للبــاجي )٢٣٤(, المعونــة ص)٢/٦٢٩(, الملخــص )٧٢٥(, مفتــاح الوصــول ص)٤/١٣٠(
 ) .٤٠٦(, المنتخل ص)٤١٣(, الجدل لابن عقيل ص)٢٦٣(ص

مـا  وعلله بمثـل» هو أعظم الأسئلة « : , أما الآمدي فقال)٢/٢٦٣(في المختصر, انظره مع شرح العضد   )١(
: , انظـر»إنها أساس المنـاظرة : هي أرفع سؤال على العلل, وقيل« : علل ابن الحاجب, وقال ابن السمعاني

, الغيـث الهـامع )٣/٣٨٠(, وانظر أيضاً تشنيف المسـامع )٤/١٠٠(, الإحكام )٢/٢٠٥(قواطع الأدلة 
)٣/٧٧٧. ( 

م الأصل, فإن وجود العلـة فيـه كثـيراً مـا بخلاف حك: هكذا في النسختين وفي حاشية التفتازاني, والمعنى  )٢(
 .يكون قطعياً 

 ) .٢/٢٦٣(شرح العضد مع حاشية التفتازاني   )٣(
 ) .٥٤(جمع الجوامع ص  )٤(
 ) .٣/٧٧٧(, الغيث الهامع )٣/٣٨٠(, تشنيف المسامع )٥/٣٢٤(البحر المحيط : انظر  )٥(
, )٥٠٦(المنخـول ص: وابـن الهـمام, انظـر واختار قبوله أيضاً القاضي والغزالي وابـن الحاجـب والهنـدي  )١(

ــام )٤٠٦(المنتخــل ص ــع شرح العضــد )٤/١٠٠(, الإحك ــة الوصــول )٢/٢٦٣(, المختصرــ م , نهاي
 ).٤/١٣٠(, التحرير مع التيسير )٨/٣٥٩٦(

الخلاف في قبول 
 هذا القادح
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تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف والطرود التي تؤدي إلى اللعب لأمنه من المنع فيضيع 
, وتكون المناظرة عبثاً   .)١(القياس, إذ لا يفيد ظناً

, بمعنى أن المستدل )٣(لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعى عليته ;)٢(لا يقبل :وقيل
 ,]فيمنع, ويحتاج إلى الانتقال أيضاً [لتعليل عليته بعد منع علية ما ذكره يحتاج إلى الانتقال 

 .)٤(وهكذا, وربما أحوج إلى الانتقال من مسلك إلى آخر لكثرة مسالك العلة
 .)٥(وأجيب بأنه انتشار لتتميم المطلوب فلا يضر

المعارضة بأن يثبت المستدل كون ذلك الوصف هو العلة بمسلك ) إثباته جواب تي(
, فكل مسلك تمسك به فيرد عليه ما هو شرطه, أي ما يليق به مـن )٦(من مسالكها السابقة
يحـرم الربـا في الأرز كـالبر لعلـة الطعـم,  :, كأن يقول المسـتدل)٧(الأسئلة المخصوصة به

ثبتـت  :لا أسلم أن العلة الطعم بل هي الكيـل, فيجيبـه المسـتدل بقولـه :فيقول المعترض
 .)١( ))االطعام بالطعام رب(( :علية الطعم بقوله 

 
 

   
, وانظـر لـه دلـيلاً آخـر في الإحكـام )٢/٢٦٣(, شرح العضـد )٢/٣٢٥(شرح المحلي بحاشـية البنـاني   )١(

)٤/١٠١. ( 
 ) .٥٠٦(المنخول ص: ه الغزالي إلى أبي إسحاق, انظرنسب  )٢(
 ) .٣/٧٧٨(الغيث الهامع : , وانظر)٢/٣٢٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
« : , وما بين المعقوفتين فيه سقط أخلَّ بالمعنى, ونـص الشرـبيني)٢/٣٢٥(تقريرات الشربيني على البناني   )٤(

الـخ, » ... ليل علة العلية فيمنع, فيحتاج لتعليل علة علة العليـة فيمنع تعليل العلية, فيحتاج للانتقال لتع
 ) .٢/٢٦٣(, مختصر المنتهى مع شرح العضد )١٠٢, ٤/١٠١(وانظر أدلتهم الأخر في الإحكام 

 ) .٢/٣٢٥(هذا جواب البناني في حاشيته   )٥(
 ) .٣/٧٧٨(امع , الغيث اله)٣/٣٨٠(, تشنيف المسامع )٢/٣٢٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
 ) .٢/٢٦٤(شرح العضد للمختصر   )٧(
 ) .١٨٤(, والحديث سبق تخريجه ص)٢/٣٢٥(حاشية البناني   )١(

جواب هذا 
 القادح
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.................................. 
  

ـــةِ  ـــفِ العلَّ ـــعُ وص ـــدَّ من ـــهُ عُ نْ مِ  وَ
  

ــــــكقولِ  ــــــا في عَ نَ ــــــامِ  هْارَدٍ إفطَ
  

هْ  ـــــــارَ ـــــــما الكفَّ  بغـــــــيرِ وطءٍ إنَّ
  

ـــرِ للزَّ  ـــن وَ ج ـــومِطءٍ بِ ع ـــدِالعَ  ص  ب
  

ـــــدِّ  ـــــها كالحَ ـــــبَ اختصاصُ  فوجَ
  

ــالُ يُ  ــلْ  ق ــن فِ  ب ــرِع ــ هِط ــذي حَ  رْذِال
  

ـــــهُ تبيـــــينُ أنَّ مـــــا وابُ ْ  جَ ـــــبرِ  اعتُ
  

ضْ ــــترِ ــــأنَّ المُع ــــاصُ وك  الاختص
  

ِض ــــاطَ والــــذي اعــــترُ حُ المنَ ــــنَقِّ  يُ
  

ـــــــــــــهُ قَ قَّ  ....................حَ
  

..................................  
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دَّ ( أي منـع أنـه معتـبر  )١( )منـع وصـف العلـة(أي وعدَّ من المنـع المطلـق ) ومنه عُ
التركـب في  ]بقلـة[لعـدم الانتشـار  ;مقبـول جزمـاً  −)٣(كما قاله المحقـق−ا , وهذ)٢(فيها

م من أرجع ضميره إلى منع العلية, إذ فيه الخلاف كما تقرر )٥(, وبه)٤(العلل  .)٦(يعلم وهْ
 − )٧()عامـدٍ (الاستدلال على عـدم الكفـارة عـلى ) في( −أيتها الشافعية  −) كقولنا(

 الكفـارة(شرعـت ) إنـما(كالأكـل ) بغـير وطء(ضـان أي صوم رم) إفطاره( −بالتنوين 
أي الكفـارة, أي ) فوجـب اختصاصـها(أي فيـه ) بصوم العبد(محذور ) للزجر عن وطء

 /١٥٨ل/, فإنـه شرع للزجـر عـن الجـماع زنـاً وهـو مخـتص بـذلك )كالحدِّ (وجوبها به 
, والحكـم اختصـاص كـلٍّ بـالجماع , والعلـة فالمقيس هو الكفارة, والمقيس عليه هو الحدُّ

لا نسـلِّم أن الكفـارة إنـما  :مـن جانـب المعـترض) يقـال(, فـ )١(الزجر عن الجماع في كلٍّ 
في الصـوم ) عـن فطـره الـذي حـذر(للزجـر ) بل(شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه 

   
, الإحكـام )٥٠٥(, المنخـول ص)٢/٢٠٢(, قواطـع الأدلـة )٢/٩٧٠(البرهـان : انظر هـذا القـادح في  )١(

, نهاية الوصول )٢/٢٧٥(, مختصر المنتهى مع شرح العضد )١٩٨(, منتهى السول والأمل ص)٤/١٢٣(
, شرح )٣/٩٣٤(, روضـة النـاظر )٥/١٥٠٩(, العدة لأبي يعلى )٥/٣٣١(, البحر المحيط )٨/٣٥٨٧(

, )٢٦١(, المنهاج للبـاجي ص)٢٣٢(, المعونة ص)٧٢٨(, مفتاح الوصول ص)٤/٣١٧(الكوكب المنير 
 ) .٤١١(, الجدل لابن عقيل ص)٣٩٨(المنتخل ص

 ). ٥/٣٣١(ل به في الفرع, كما بينه الزركشي في البحر المحيط وحقيقته منع وجود الوصف المعل  )٢(
 ).٢/٣٢٥(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
 ., وهو أوضح » لقلة « : , ونص ما بين المعقوفتين عنده)٢/٣٢٥(تقريرات الشربيني على البناني   )٤(
 .» من المنع مطلقاً : أي« : بتفسير المحقق عبارة الأصل بقوله: أي  )٥(
من المنع : أي: (قوله« : ب, وهذا نصه/٢٥٥نبه على هذا الوهم وعلى الواهم ابن أبي شريف في حاشيته ل   )٦(

بـل إلى المنـع  −كما زعمه الشيخ أبو زرعة–غير عائد إلى منع العلية » منه « تنبيه على أن الضمير في ) مطلقاً 
 ).٣/٧٧٨(امع الغيث اله: ,وانظر» مطلقاً عن التقييد بإضافته إلى العلية 

, البحـر المحـيط )٢/٢٧٥(, المختصر مع شرح العضـد )٢/٢٠٢(قواطع الأدلة : انظر له أمثلة أخر في  )٧(
, مفتـاح )٤١١(, الجـدل لابـن عقيـل ص)٣٩٨(, المنتخل ص)٥/١٥٠٩(, العدة لأبي يعلى )٥/٣٣١(

 ).٧٢٨(الوصول ص
 ).٢/٣٦٩(شرح المحلي مع حاشية العطار   )١(

من المنع منع 
 وصف العلة
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 .)١(بجماع أو غيره
في ذلـك ) اعتـبر(أي الوصف الـذي ) أن ما تبيين( )٢(أي هذا الاعتراض) جوابه(و

يعني خصوصية الوصف في العلة, كأن يبين اعتبار خصوصية الجـماع ) صاصالاخت(هو 
 بأن الشارع رتبها على الإفطار بالجماع, فإن الأعرابي لمـا سـأل النبـي  في وجوب الكفارة

ـر,  :, فكان كقولهعن الجماع في رمضان أوجب عليه الكفارة جامعت في نهار رمضان فكفِّ
لية, ومقتضاه أن تكون العلة خصوصيته لا مطلـق وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالع

بحذفه خصـوص الوصـف ) ينقح المناط(بذاك الاعتراض ) وكأن المعترض(, )٣(الإفطار
ِض(كأن المستدل ) و(عن الاعتبار,  أي ) حققـه( −بالبنـاء للمفعـول  −عليه ) الذي اعترُ

م لرجحان تحقيـق المناط, بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف الذي هو الجماع في المثال,  فيقدَّ
الـخ أن  »كـأن«, ومقتضى تعبيره بـ )٤(ه عليه الزركشي وغيرهبَّ فع النزاع كما نَ ط, فإنه لرالمنا

هَ بـأن حاصـل تنقـيح المنـاط الاجتهـاد في  جِّ ذلك ليس تنقيح المناط ولا تحقيقه حقيقة, ووُ
بل منع وصف حذف بعض الأوصاف وتعيين الباقي للعلية, وليس هنا اجتهاد ولا تعيين 

العلية فقط, لكن له شبهٌ بتنقيح المناط من حيث إن المانع غير قائل بأن هذا الوصف معتبر 
في العلة بمقتضى منعه, فقد حذفه عن الاعتبار, وإذا حذفه عنه تعـين البـاقي, فأشـبه مـن 

بالاجتهاد والاستدلال وعينَّ البـاقي, وأن تحقيـق المنـاط إثبـات العلـة في  ]الباقي[حذف 
آحاد صورها, وهذا المعنى غير موجود هنا, إذ حاصله أن العلة المعلومة مسلَّمةٌ قد يخفـى 
وجودها في بعض الصور فيبين المستدل وجودها في ذلك البعض كما مـرَّ في النبـاش, ومـا 

   
 ).٣/٧٧٨(الغيث الهامع : بق, وانظرالمرجع السا  )١(
, )٢/٢٧٥(, مختصر ابن الحاجب مـع شرح العضـد )٤/١٢٣(الإحكام : انظر جواب هذا الاعتراض في  )٢(

, المعونـة )٤١١(, الجـدل لابـن عقيـل ص)٤/٣١٧(, شرح الكوكب المنـير )٨/٣٥٨٧(نهاية الوصول 
 ).٣٩٨(, المنتخل ص)٢٣٢(ص

 ).٣/٣٨٢(تشنيف المسامع : ر, وانظ)٣/٧٧٨(الغيث الهامع   )٣(
أ, حاشـية /٢٥٦, حاشية ابـن أبي شريـف ل )٣/٧٧٩(, الغيث الهامع )٢/٣٨٢(تشنيف المسامع : انظر  )٤(

 ).٢/٣٦٩(العطار 

جواب منع 
 وصف العلة
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هنا ليس كذلك, لكن له شبه به من حيث إن المعترض لما منع الوصف الـذي هـو علـة في 
ن أثبت العلة في آحـاد  −في العلة لأنه معتبر  −الجملة  ثم أثبت المستدل اعتباره فيها أشبَهَ مَ
 .لهفتأمَّ  ,)١(»الآيات«أفاده في . صورها

 
 
 
 
 
 
   

ـــعُ ...........  ـــمِ حُ  ومن صـــلِالأَ  ك
ــــ للمســــتدلِّ  هِ في كونِــــ ــــقَ  دْ قَ عْ طَ

ــ كــانَ  ــالحُ  لاَ جَ ــ ةُ جَّ ــرْ عُ هْفَ البقعَ
ـــقُ  ـــذي وُ  تُ لْ ـــال ـــيرازِ  دَ جِ يللش

ــإن  ــف ــيرَمعْ سَ ِللمُ أنْنا اخت ــترَ ضْع

ــــ  ــــلِ  آراءُ  تْ واختلف ــــلِ  أه الفض
ـــمَ ] لمـــن[ إنْ  هـــا الأســـتاذُ ثالثُ  )١(عْ نَ

ــــيُ  ــــمَ  الشــــيرازِ قــــالَ  برُ عتَ )٢(هْ نعَ

ــــتْ في كُ  ــــنَّ  هِ بِ ــــ صُ ال ــــلىَ عَ وازِ  الجَ
ـــــ إذا اســـــتدلَّ  ِ يَ ه لِ دُ وُعَ ـــــترَ ضْ ع

   
 ., وهو الصواب»  البعض « : , ونص ما بين المعقوفتين فيه)٤/٢١١(حاشية ابن قاسم   )١(
 .» يكن « : ٣٨٣في همع الهوامع ل  )١(
 : ٣٨٣في همع الهوامع لالبيت   )٢(

 منعاً بدا الحجـة عـرفَ البقعـهْ
  

 يعتــبر الشــيرازِ يــأبى ســمعهْ 
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أي ثبوتـه فيـه, وهـو  )١( )لحكم الأص(المعترض ثبوت ) منع(من المنع المطلق ) و(
إنه أساس المناظرة فلا يتجاوز عنه إلى غـيره  :قيل /١٥٩ل/, بل )٢(مسموع عند الجمهور

 .)٣(إلا عند الضرورة
, فيقـال )٤(الإجارة عقد على منفعة فتبطل بـالموت كالنكـاح :أن يقول الحنفي :مثاله

 .)١(النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به :له
أي الاعـتراض بمنـع ) في كونـه أهل الفضل(أي مذاهب العلماء ) واختلفت آراء(

 :على أربعة أقوال )٢( )للمستدل قد قطع(ثبوت حكم الأصل 

   
, المختصرـ مـع )٤/٩٢(, الإحكـام )٢/٢٠٦(, قواطـع الأدلـة )٢/٩٦٨(البرهان : انظر هذا القادح في  )١(

, )٥/١٥١٠(, العـدة )٥/٣٢٧(, البحـر المحـيط )٨/٣٥٨٣(, نهاية الوصول )٢/٢٦١(شرح العضد 
, التحريـر مـع التيسـير )٤/٢٤٦(, شرح الكوكـب المنـير )٣/٩٣٢(, روضة الناظر )٤/١١٨(يد التمه

, )٣٩٤(, المنتخـل ص)٢٥٥(, المنهـاج ص)٢٣٠(, المعونـة ص)٧٢٣(, مفتاح الوصول ص)٤/١٢٧(
 ).٤٠٣(الجدل لابن عقيل ص

الكوكـب المنـير  , وانظـر حكايتـه عـن الجمهـور أيضـاً في شرح)٢/٣٢٦(شرح المحلي بحاشـية البنـاني   )٢(
)٤/٢٤٦.( 

, التلـويح )٥/٣٢٢(, البحـر المحـيط )٢/٢٠٥(قواطـع الأدلـة : , وانظـر)٣/٢٥٨(التقرير والتحبـير   )٣(
)٢/١٩٠.( 

: ذهب الحنفية إلى أن الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين, وذهـب الجمهـور إلى أنهـا لا تنفسـخ, انظـر  )٤(
, كشـاف )١٨٣(, القـوانين الفقهيـة ص)٩٠٧(طـالبين ص, روضـة ال)٩/١٤٥(الهداية مع فتح القدير 

 ).٤/٢٩١(القناع 
, وثالثـاً في تشـنيف )٢/٢٠٦(, وانظر مثالاً آخر في قواطع الأدلـة )٢/٣٢٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

 ).٣/٧٧٩(, الغيث الهامع )٣/٣٨٢(المسامع 
, نهاية الوصـول )٢/٢٦١(مع شرح العضد  , المختصر)٤/٩٢(الإحكام : انظر الخلاف في هذه المسألة في  )٢(

, )٤/٢٤٦(, شرح الكوكـب المنـير )٣/٩٣٣(, روضـة النـاظر )٥/٣٢٧(, البحر المحيط )٨/٣٥٨٤(
 ).٤/١٢٨(التحرير مع التيسير 

من المنع منع 
ثبوت حكم 
 الأصل

الخلاف في قطعه 
 للمستدل
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 .)١(نعم, للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى إثبات غيره :أحدها
 , لتوقف القياس عـلى ثبـوت)٢(لا −وهو الأصح أخذاً من التفريع الآتي  − :وثانيها

ه الأخـذ مـن التفريـع, , ووجـ)٣(فاستدلاله على حكم الأصل ليس انتقالاً للغير ,الأصل
الخ أن الاقتصار فيه على أحد أقـوالٍ محكيـةٍ يـدل عـلى  ».. فإن سمعنا اختير«: أعني قوله

لجـواز التفريـع عـلى غـير الـراجح عنـده  ;رجحان المفرع عليه دلالة ظنية وإن لم يستلزمه
 .)٤(التفريع أو إشكاله أو توهم عدم صحتهلغرضٍ ما, كغرابة 

له أنه يكون قطعاً  )٥(أبو إسحاق الإسفرائني) الأستاذ(أي الأقوال ما قاله ) ثالثها(و
يعني إن كان المنع ظاهراً يعرفه أكثر الفقهاء بخـلاف مـا لا يعرفـه ) كان جلا إن لمن منع(

 .)٢(غير الخواص لاحتمال أن المانع من ;)١(إلا خواصهم فلا يكون قطعاً له
ونقل ابن برهان عن الأستاذ أنه استثنى من الظاهر ما إذا قال في نفس  «: )٣(قال جمعٌ     

الغيث الهامع : إثبات حكم الأصل, انظر: أي» إلى غيره « : , وقوله)٢/٣٢٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
 ).٢/٣٢٦(ة البناني , حاشي)٣/٧٨٠(

, نقل هذا عنه الزركشي ثم حكى عن الجويني » إنه المذهب الصحيح المشهور بين النظار « : قال ابن برهان  )٢(
وإلكيا الطبري الجزم بهذا المذهب, وهو الذي اختاره الآمدي وابن الحاجب والهندي, وصححه ابن قدامة 

, المختصر مع )٤/٩٤(, الإحكام )٥/٣٢٧(بحر المحيط ال: انظر. أصحابهم والأكثر  إلىونسبه الفتوحي 
, روضـة النـاظر )٤/٢٤٧(, شرح الكوكب المنـير )٨/٣٥٨٥(, نهاية الوصول )٢/٢٦١(شرح العضد 

)٣/٩٣٣.( 
 ).٢/٣٧٠(شرح المحلي مع حاشية العطار   )٣(
 ).٤/٢١٢(حاشية ابن قاسم   )٤(
, نهايـة الوصـول )٤/٩٣(, الإحكـام )٤٠١(خـل صالمنت: نسبه إليه الغزالي والهندي والزركشيـ, انظـر  )٥(

 ).٥/٣٢٧(, البحر المحيط )٨/٣٥٨٦(
 ).٣/٧٨٠(, الغيث الهامع )٣/٣٨٣(تشنيف المسامع : , وانظر)٢/٣٢٦(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(
 ).٢/٣٢٧(تقريرات الشربيني على البناني   )٢(
, )٥/٣٢٧(, البحـر المحـيط, )٣/٣٨٣(سـامع تشـنيف الم: منهم الزركشي والعراقي والسيوطي, انظـر  )٣(

, ولم أقف على نقل ابن برهان عن الأستاذ في )٢/٣٠٢(, شرح الكوكب الساطع )٣/٧٨٠(الغيث الهامع 
 . البرهان فلعله في كتبه الأخر, واالله أعلم
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مْ إن سَ  :الاسـتدلال , فليراجع »الكلام عليه, فلا يعدُّ منقطعاً  الأصل وإلا نقلتُ  حكمَ  تَ لَّ
. 

ف(أنه  :)١(أي حجة الإسلام الغزالي) الحجة(ما قاله  :ورابعها ) بقعـةال(أهـل ) عـرْ
وه قطعاً فقطعٌ  وإلا فلا) يعتبر(أي محل المناظرة وبلدتها  لأن ذلك أمر وضعي  ;أي فإن عدُّ

, وبه يندفع استبعاد بعضـهم )٢(لا مدخل للعقل ولا الشرع فيه ولا مشاحة في الاصطلاح
أي ) منعـه قال(فـ  −بحذف ياء النسبة للوزن  −) الشيرازِ (, وأما الشيخ أبو إسحاق )٣(له

فلا يلزم المستدل  ,)٥(لأنه لم يعترض المقصود ;)٤(سماع الاعتراض بمنع حكم الأصل بمنع
 .)٦(الدلالة على ثبوت حكم الأصل

مما قررت به كلامه أن هذا مقابل مـا حكيتـه فـيما تقـدم عـن الجمهـور, فـإن  مَ لِ وعُ 
أنهـم  :»الآيات«الخلاف في كونه قطعاً للمستدل فرع قبوله وسماعه, والحاصل كما قاله في 

هـل يحصـل الانقطـاع أو لا, وعبـارة  :اختلفوا في السماع وعدمه, واختلفـوا عـلى الأول
, أما ذكر الخـلاف في الأول فمأخوذ من هـذه المقابلـة وبـ الناظم كأصله تفيد الأمرين معاً

 .)١(الانقطاع, وأما الثاني فظاهر
 )٢(اجـبالح وابـنَ  الأصـل الآمـديَّ  نعم, ما نقلـه عـن الشـيخ تبـع فيـه صـاحبُ 

وقد استبعده بأن غرض المستدل إقامة الحجة عـلى خصـمه, ولا تقـوم الحجـة  /١٦٠ل/
   
 .» فإن للجدل مراسم , والرجوع فيه إلى التواطؤ « : , ونص تعليله)٤٠٢(المنتخل ص: انظر  )١(
 ).٤/١٢٨(تيسير التحرير   )٢(
 ).٢/٣٢٧(مستبعده هو البناني في حاشيته   )٣(
, نهايـة )٤/٩٤(, الإحكـام )٣٩٦(المنتخـل ص: نسبه إليه الغزالي والآمدي والهندي وابن الحاجب, انظر  )٤(

 ).٢/٢٦١(, المختصر مع شرح العضد )٨/٣٥٨٦(الوصول 
 .−كما بينه البناني–هو الفرع » المقصود « : , وقوله)٢/٣٢٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
 ).٢/٢٦٢(شرح العضد   )٦(
 ).٥/٣٢٧(, وانظر البحر المحيط )٤/٢١٢(حاشية ابن قاسم   )١(
 ).٢/٢٦١(, المختصر مع شرح العضد )٤/٩٤(الإحكام : انظر  )٢(
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قِم عليه دليلاً  لأنـه جـزء الـدليل, ولا يثبـت الـدليل إلا  ;عليه مع كون أصله ممنوعاً ولم يُ
 .)١(بثبوت جميع أجزائه
ول على أن القـ )٢(−تبعاً لصاحب الأصل في شرح المختصر −) :قلت( :وقال الناظم

دَ ( جِ كتـابين في  :)٤(»المعونـة«و )٣(»الملخـص«) الشيرازي في(للشيخ أبي إسحاق ) الذي وُ
, فمراده بالجمع مـا ) كتْبِهِ ( :, وهذا معنى قول الناظم)٥(الجدل للشيخ بإسكان التاء تخفيفاً
أي جواز سـماع ذلـك المنـع, وعليـه فالشـيخ موافـق ) النص على الجواز( )٦(فوق الواحد
 . )٧(للجمهور

كلام الشـيخ بعـدم السـماع عـلى كـلام الغـزالي, حيـث قـال مـا  )١(وحمل ابن الهمام
ه قطعاً للمستدل, وأن هذا المنع يسمع إلا إذا اصطلح  : توضيحه دُ والصحيح أنه ليس مجرَّ

ه[أهل بلد المناظرة على  , وهـو )٣(لأنه حينئذٍ قطع كما عليه الغزالي ;قطعاً فلا يسمع )٢(]عدِّ    
 ).٢٦٢, ٢/٢٦١(مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد   )١(
 ).٤/٤٢٧(رفع الحاجب   )٢(
 ) .٢/٦٠٩(خص المل  )٣(
 ).٢٣٠(المعونة ص  )٤(
 ).١٢٣(والمعونة اختصار للملخص, كما صرح بذلك مؤلفهما في مقدمة المعونة ص  )٥(
ففي شرح اللمع أيضاً ما يدل على سماع المنع, وهـذا  −أي ما فوق الاثنين–وقد يكون مراده بالجمع ظاهره   )٦(

 أصلٍ الحكم فيه غير مسلم; لأنه إذا لم يسـلِّم أن يقيس على −أي من وجوه فساد العلة–ومن ذلك « : نصه
 ).٢/٨٧٣(شرح اللمع » الحكم في الأصل خرج عن أن يكون أصلاً وصار أيضاً موضع النزاع 

نسبة عدم السماع إلى الشيخ وهم ممن ذكرها , إلا أن يعثر على نص لـه في كتـاب مـن كتبـه أو فتكون : أي  )٧(
 .الله أعلموا. بنقل الثقات عنه بالسند المتصل

 ).٤/١٢٨(التحرير مع التيسير   )١(
 .وهو خطأ» عدمه « ): ب(في   )٢(
غير واضحة, وحاصل ما فيهما أنه إذا اصـطلح أهـل بلـد  −نقلاً عن التحرير وشرحه–عبارة المصنف هنا   )٣(

ه قطعاً فهو قطع, أو على عدم سماعه فلا يسمع, كما قال الغـزالي, عـلى أنـه لـيس  في كـلام المناظرة على عدِّ
, سو التفصيل في الانقطاع, وأما السماع فلـم أجـده, فلعلـه في كتـاب لـه )٤٠٢(الغزالي في المنتخل ص

 .آخر



אאאאאFאE א 

 

 .)٢(, فينتفي استبعاد ابن الحاجب إياه)١(شيخ أبي إسحاقمحمل قول ال
إما بأنه يكون ممن ير  :إن ما ذكره الشيخ لا يبعد على أحد وجهين «: وقال العضد

 ل الإجماع, وإما بأن يجعـل المـدعىوجوب الإجماع على حكم الأصل فلا يسمع المنع في مح
المسـاواة المطلوبـة في القيـاس إذ بـه يحصـل  ;أنه لو ثبت حكم الأصل لثبت حكم الفـرع

 .انتهى .)٣(»وغرضه بالأمرين ضمُّ نشر الجدال 
وهو الأصـح  −الانقطاع  ميعني فإن جرينا على القول بالسماع ثم بعد) فإن سمعنا(

اسمها ضـمير مخففةٌ من الثقيلة, ف −) أنْ ( )٤(أي اختار جماعة من المحققين) اختير( −فيهما 
المسـتدل عـلى حكـم ) إذا اسـتدل(أي يجـوز لـه ) للمعترض( :الشان, وخبرها جملة قوله

على مقدمات المذكور عـلى حكـم الأصـل ) عوده ليعترض(الأصل, أي أتى بدليله عليه 
, ولا بـد في ثبـوت )١(إذ لا يلـزم صـحة الـدليل مـن صـورته ;فإنه لا ينقطع بمجرد ذلك

, وهـو معنـى مقدمـةٍ  المقدمة من صحته, فيطالب ببيـان صـحته, وذلـك بصـحة مقدمـةٍ 
لأن اشـتغاله  ;ينقطـع المعـترض بـذلك, فلـيس لـه أن يعـود للاعـتراض :, وقيل)٢(المنع

المنع خارجٌ عن المقصود الأصلي الذي هو ثبـوت الحكـم في  ]عن دليلٍ محال[بالاعتراض 

   
 .لا حاجة إلى هذا الحمل مع ما سبق بيانه من أن الموجود في كتب الشيخ النص على سماع المنع  )١(
 ).٢/٢٦١(المختصر بشرح العضد : انظر  )٢(
 ).٢/٢٦٢(شرح العضد   )٣(
منهم ابن برهان , نسبه إليـه الزركشيـ, واختـار أيضـاً الآمـدي وابـن الحاجـب والزركشيـ وابـن الهـمام   )٤(

, )٢/٢٦١(, المختصر مـع شرح العضـد )٤/٩٤(, الإحكام )٥/٣٢٨(البحر المحيط : والفتوحي, انظر
اه أيضـاً , والخلاف في هـذه المسـألة حكـ)٤/٢٤٧(, شرح الكوكب المنير )٤/١٢٨(التحرير مع التيسير 

, انظر  ).٨/٣٥٨٧(نهاية الوصول : الهندي ولم يرجح شيئاً
: الـخ, أي» عـلى مقـدمات المـذكور « : , وقوله)٢/٢٦٢(, وانظر شرح العضد )٣/٧٨١(الغيث الهامع   )١(

 .مقدمات الدليل على حكم الأصل
 .شرح العضد الممنوعة, كما في: أي» ولابد في ثبوت المقدمة « : , وقوله)٢/٢٦٢(شرح العضد   )٢(

إذا  للمعترض
لمستدل استدل ا

على حكم الأصل  
 أن يعود فيعترض
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 .)١(الفرع
, ولا ينقطع أحدهما )٢(وأجيب بمنع كونه خارجاً عن المقصود, فإنه لا يحصل إلا به

 له, ولا عبرة بطول الزمان وقصره ولا بوحدة المجلس وتعددهإلا با  .)٣(لعجز عما تصدَّ
 
 
 
 
 
 
 

ي مُ الــــذِ ــــلِّ  وقــــد يقــــالُ لا نُسَ
  

ي ــذِ نا لِ ــلَّمْ ــدَّ حكــمَ الأَصــلِ سَ  قــد عُ
  

ــــــي نتَمِ ــــــاً يَ يْسَ مْ أَنَّ قَ ــــــلِّ  ولمَ نُسَ
  

مِ  ــــــلِّ نَا ولمَ نُسَ مْ ــــــلَّ ــــــهِ سَ  )١(إلي
  

ن ــــــــلَّمْ ــــــــلُ سَ لَّ عَ ــــــــهُ مُ  ابأَنَّ
  

ــــــا نَّ ــــــفاً عَ مْ أَنَّ وصَ ــــــلِّ  ولمَ نُسَ
     

, وفي عبارة المصـنف تحريـف وزيـادة مخـلان )٣/٣٨٤(, وانظر تشنيف المسامع )٤/٤٢٨(رفع الحاجب   )١(
لأن اشتغاله بـالاعتراض عـلى دليـل المنـع « : بالمعنى, كما تشير إليه علامة الحصر, وهذا نص ابن السبكي

 .الخ» ... خارج عن المقصود الأصلي 
رفـع الحاجـب » حكم الأصل إحد المقدمات التي عليها ينبني المقصود الأصلي لأن « : قال ابن السبكي  )٢(

)٤/٤٢٨.( 
 ).٢/٢٦٢(شرح العضد   )٣(
 : ٣٨٤البيتان في همع الهوامع ل  )١(

 وقــد يقــال إن حكــم الأصــل مــا
  

ــلما ــن نس ــلمنا ول ــلِّم س  س
  

ــــنظم ــــاس ي ــــا القي ــــه مم  بأن
  

 فيــــه مســــلَّم ولا نســــلم
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ــــــةً [ يَّ لِّ مُ )١( ]عِ ــــــلِّ ــــــلِّم لا نُسَ  سُ
  

مُ  ــــــلَّ سَ ــــــلِهِ مُ هُ في أَص ــــــودَ  وج
  

ــــــلِّما  سُ ــــــدَّ ع مْ أن يُ ــــــلِّ  ولمَ نُسْ
  

ــــلَّما ــــن يُس ــــرعِ ل هُ في الف ــــودُ  وج
  

ــــفْ صِ  يجــــابُ ذِي بــــدفعِها بــــما وُ
  

فْ  ــرِ ــمَّ عُ ــنْ ثَ فْع ومِ ــدَّ قِ ال ــرُ ــنْ طُ  مِ
  

ــــوازُ إ ــــنْجَ ــــاتِ مِ ــــرادِ المُعارضَ  ي
  

ةِ أنـــــواعٍ وإِنْ  ـــــدَّ ا عِ ـــــذَ ـــــوعٍ كَ  نَ
  

ـــــتْ قـــــال بـــــما يَســـــتدعِي بَ  تَرتَّ
  

ــقُ [تَســلِيمَ  عل ضــعِ  )٢(]مــا يَ  حــالَ الوَ
يرِ   ـــــــــدِ هُ بالتَّق  )٣(لأَنَّ تَســـــــــلِيمَ

  

يـــــرِ  ـــــيلُ في التَّقرِ  ثالثُهـــــا التَّفصِ
  

ـرَ مُ المعترض بمنوعٍ كلٌّ منها  في الإثبات من طرف) وقد يقال( تسـليم مـا   عـلى بٌ تَّ
النبق ربوي لعلة الكيل كالتمر, فيقـول لـه  :قبله كما سيظهر من المثال, كأن يقول المستدل

ربويٌ في  )٤(أي أن التمر /١٦١ل) /الذي قد عد حكم الأصل(أنه ) لا نسـلِّم(المعترض 
 .المثال

ْ (لكن ) و(أي ربوية التمر ) سلَّمنا لذي( يعني لم نسـلم ) إليه نسلم أن قيساً ينتمي لمَ
َ لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه   ?أنه مما يقاس فيه, لمِ

ْ (لكن ) و(ذلك ) سلمنا( َ لا يقال)نسلم بأنه معلَّل لمَ إنه تعبدي, واستشكل بأنه  :, لمِ
, وأجيب بأن  ;مع تسليم أنه مما يقاس فيه لا يمكن منع تعليله إذ تعليله لازم لكونه قياسياً

على مـا  −اد أنه من النوع الذي يقبل القياس عليه لكون نوعه غير نوع نحو الكفارات المر
ولا يلزم من كونه من ذلك الذي يقبل القياس عليه كونه نفسـه معلـلاً حتـى يتـأتى  −مرَّ 

 .)١(القياس عليه
   
 .» تهُ علَّ « : في همع الهوامع  )١(
 ., وهو الصواب» ما يتلوه « : في الهمع  )٢(
 .وهو أحسن» تسليمه تقديري  هلأن« : في الهمع  )٣(
 ).٢/٣٢٧(انظر هذا المثال وما يرد عليه من المنوع التي ذكرها الأصل في حاشية البناني   )٤(
 ).٢١٣, ٤/٢١٢(انظر هذا الإشكال وجوابه في حاشية ابن قاسم   )١(

 ترتيب المنوع
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لـه, ) عليـة(أي ظهر ) عنَّا(في ذلك ) لم نسلم أن وصفاً (لكن ) و(أنه معلل ) سلمنا(
 ?العلة غيره :لكيل في المثال, لم لا يقالوهو ا

مَ ( لِّ ) وجـوده(بــ ) لا نسلم(سلمنا أن العلة الكيل ولكن  :بالبناء للمفعول, أي) سُ
 . وهو التمر :أي) في أصله(أي الوصف 

مٌ ( (لكن ) و(سلمنا وجوده في الأصل وهو التمر,  :أي) مسلَّ إلى ) لم نسلم أن يعدَّ
َ  غيره كالنبق,   ?إنه قاصر على التمر :لا يقال لمِ

لِّما( , والنائب عن الفاعل ضـمير التعديـة, أي) سُ سـلمناها  :بالبناء للمفعول أيضاً
لا  :لا نسلم وجـوده في النبـق, أي :أي) في الفرع لن يسلما(أي الوصف ) وجوده(ولكن 

 .)١(نسلم أنه مكيل
حكمـه أو كونـه ممـا لا , تتعلَّق الثلاثة الأولى منها بالأصل من منع وعٍ نُ فهذه سبعة مُ 

يقاس عليه أو كونه غير معلل, ويتعلق الرابع والخامس بالعلة مع الأصل من منـع كـون 
ذلك الوصف علةً في حكم الأصل ووجوده فيه, ويتعلق السادس بالعلة فقـط, أي بمنـع 

, ويتعلق السابع بالعلة مع الفرع من منع كونها موجودة فيه  .)١(كونها متعديةً
ـم لا يلزم أن يكون معناه قبول ذلك المُ ثم إن التسلي , بـل قـد  مِ لَّ سَ واعتقـاده حقيقـةً

لا أتعـرضُ  :»سـلمنا كـذا«يكون معناه عدم الاعتراض بذلك الشيء حتى يكون معنـى 
لذلك ولا أعترضُ به, بل أقتصرُ على الاعتراض بشيء آخر, وهذا صادقٌ مع كون ذلـك 

 .)٢(ذكره الشريف الصفوي. المسلَّم مردوداً عنده

   
, شرح المحـلي بحاشـية )٣/٧٨١(, الغيـث )٣/٣٨٥(تشـنيف المسـامع : ذه المنوع أيضاً فيانظر شرح ه  )١(

 ).٤/٢٤٧(, شرح الكوكب المنير )٢/٣٢٧(البناني 
وعلـم مـن « : , وقال الزركشي)٣/٧٨١(, وانظر الغيث الهامع )٢/٣٢٨(شرح المحلي مع حاشية البناني   )١(

 ).٣/٣٨٥(تشنيف المسامع » تيب الطبيعي إيرادها هكذا وجوب الترتيب; لأنه المناسب للتر
ع عليه ما سيأتي  )٢(    = .حكاه عند تلميذه ابن قاسم وفرَّ
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وحينئذٍ فلا منافاة بين تسليم كون الشيء مما يقـاس فيـه ومنـع أنـه  «: قال ابن قاسم
لجواز أن يكون التسليم بهذا  ;معلل ولا بين تسليم أن هذا الوصف علته ومنع وجوده فيه

ل  .)١( » المعنى, فليتأمَّ
 صـفبما و(أي الدفع لكل منها ) بدفعها(المستدل  المنوعات من طرف) يجاب ذي(

المذكورة في منع المنوع المفهومة مما تقدم, هذا إن أريد ذلـك وإلا فيكفـي ) من طرق الدفع
المعلـوم  /١٦٢ل/ن هنا, وهـو جوازهـا مِ  :أي) ومن ثمَّ (الاقتصار على دفع الأخير منها 

إذ لا يجاب إلا عن إيرادٍ جائز, وأما غير الجائز فـلا يعتـبر حتـى  ;التزاماً من الجواب عنها
ف جواز إيراد المعارضات(عنه, أي من أجل ذلك يجاب  رِ أي الاعتراضـات الشـاملة ) عُ

لأنهـا  ;واحدٍ كالنقوض أو المعارضات في الأصـل أو الفـرع) من نوعٍ (للنقوض وغيرها 
 .)٢(, وهذا متفق عليه)١(كسؤال واحد, سواءٌ كانت مترتبةً أم لا

  =  
عيسى بن محمد بن عبيد االله أبو الخير الحسني الحسيني الإيجي العلامة, شيخ ابـن : والشريف الصفوي هو  

هـ, وتلقـى ٩٠٠سنة قاسم العبادي, عرف بالصفوي نسبة إلى جده لأمه الشيخ صفي الدين الإيجي, ولد 
حاشـية عـلى شرح المحـلي, شرح : العلم عن أبيه, وأخذ عن علماء الهند, ثم استوطن مصر, مـن مؤلفاتـه

 .هـ٩٥٣مختصر الكافية, شرح الفوائد الضيائية في المعاني والبيان, توفي سنة 
فين , معجـم المـؤل)٢/٢٣٠(, الكواكـب السـائرة )٥٠٥, ٨/٣٥٠(شـذرات الـذهب : انظر ترجمتـه في  

)٨/٣٢.( 
 ).٤/٢١٣(حاشية ابن قاسم   )١(
: , ولأنه لا يلزم منها تناقض ولا نزول عن سؤال إلى سؤال, انظر)٢/٣٢٨(شرح المحلي مع حاشية البناني   )١(

 ).٤/١٤٢(الإحكام 
, )٤/١٤٢(الإحكـام : حكى الاتفاق عليه الآمدي وابن الحاجب والهندي والزركشيـ والعراقـي, انظـر  )٢(

, الغيـث )٣/٣٨٥(, تشنيف المسـامع )٨/٣٦١٢(, نهاية الوصول )٢/٢٨٠(شرح العضد  المختصر مع
 ).٣/٧٨٢(الهامع 

 جواب هذه المنوع

 

جواز إيراد 
المعارضات من 
 نوع واحد
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ة أنـواعٍ (المعارضات من إيراد  )١(يجوز في الأصح الذي عليه المحققون) كذا(و ) عـدَّ
 .أي أنواعٍ متعددةٍ كالنقض وعدم التأثير والمعارضة

رت تبعاً للمحقق متعلق الظرف  ف«دون  »يجوز«وإنما قدَّ رِ الـذي هـو ظـاهر  − »عُ
لأن إيراد المعارضات من أنواعٍ لم يعرف ممـا  ;للإشارة إلى أنه غير مراد − )٢(عبارته كأصله

, وجواز ذلـك لا يـدل عـلى جـواز الإيـراد مـن ذكره, إذ لم يذكر إلا  المعارضات من نوعٍ
 .)٣(أنواع, وكان ذكر الخلاف قرينة على ذلك

 .)٤(فغير المرتَّبة أولى بالجواز كما اقتضاه هذه المبالغة) وإن ترتبت(
بما يستدعي تسليم مـا يعلـق حـال (أي صاحب الأصل تفسيراً للمرتب أي ) قال(
بَةُ م) الوضع تَّ ا فيها ترتيب طبيعي, بأن لا يثبت الثاني إلا بعد ثبوت الأول, مثـل منـع فالمُرَ

 .)٥(حكم الأصل ومنع العلية, إذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعاً 
بحـذف صـلة الهـاء ) لأن تسليمه( :ثم علَّل جواز المترتبة الذي تضمنه الغاية بقوله

 −وقيـل  ,)٢(»ولـئن سـلمنا«حـو أو بن »سلَّمنا«أي سواء عبرَّ بنحو  )١( )بالتقدير(للوزن 
    ;لا يجوز التعدد ليكون أبعد من الخبط وأقـرب إلى الضـبط :− )٣(وهو قول أهل سمرقند

منهم الآمدي وابن الحاجب والهندي وابن الهمام وابن عبد الشكور, وحكاه الآمدي في غير المترتبـة إجمـاع   )١(
, نهايـة )٢/٢٨٠( , المختصرـ مـع شرح العضـد)٤/١٤٢(الإحكام : الجدليين سو أهل سمرقند, انظر

 ).٢/٣٥٧(, مسلم الثبوت مع شرح الأنصاري )٤/١٦٨(, التحرير مع التيسير )٨/٣٦١٢(الوصول 
 ).٢/٣٢٩(انظر جمع الجوامع مع شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
 ).٤/٢١٤(نبه على هذا ابن قاسم في حاشيته   )٣(
ل ووجه ذلك يعلم من التوجيه الآتي للثا« : قال ابن قاسم  )٤(  ).٤/٢١٤(حاشية ابن قاسم »  لث المفصِّ
 ).٢/٣٢٨(, تقريرات الشربيني )٢/٢٨٠(, شرح العضد )٤/٤٧٨(رفع الحاجب   )٥(
, نهايــة الوصــول )٢/٢٨٠(, المختصرــ مــع شرح العضــد )٤/١٤٢(الإحكــام : انظــر دليــل الجــواز في  )١(

 ).٤/١٦٩(, التحرير مع التيسير )٨/٣٦١٣(
 ).٤/٢١٤(حاشية ابن قاسم   )٢(
, المختصرـ مـع شرح العضـد )٤/١٤٢(الإحكـام : نسبه إليهم الآمدي وابن الحاجب وابن الهـمام, انظـر  )٣(

 ).٤/١٦٨(, التحرير مع التيسير )٢/٢٨٠(

جواز إيراد 
المعارضات من 

عدة أنواع في 
 الأصح
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 .)١(فإن التعدد يؤدي للانتشار
فيجـوز في غـير ) التفصـيل( − )٢(وهو قول أكثر المنـاظرين −أي الأقوال ) ثالثها(و

مٌ فتعين الأخير سـؤالاً فيجـاب عنـه لأن ما قبل الأخير في المترت ;المرتبة دون المترتبة بة مسلَّ
لا نسلم حكم  :فإنه إذا قال) في التقرير(, وهذا معنى قوله من زيادته )٣(دون ما قبله فيلغو

الأصل ولا نسلم أنه معلل بالوصف فالبحث عن تعليله وأنه بماذا هو يتضمن الاعـتراف 
 .  )٤(بثبوته, فإنه ما لم يثبت لا يطلب علة ثبوته

لما تقرر من أن التسليم تقديري لا  ;جوازه مطلقاً  )٥(ولكن المختار عند المحققينهذا 
لم الأول فالثاني وارد, ولو سلم فالثالث وارد,وهكـذا, وذلـك  :, ومعناه)٦(تحقيقي ولو سُ

, فالمنع باقٍ حقيقـة فـلا يكـون ذكـر مـا قبـل الأخـير )١(لا يستلزم التسليم في نفس الأمر
 .)٢(ضائعاً 

, أو معـارض )٣(ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ومنقـوض بكـذا :وع أن يقالمثال الن
   
أجاب عنه الآمدي بأنه يلزمهم عليه ما كان من الأسئلة المتعددة من جـنس واحـد; فإنهـا وإن أفضـت إلى   )١(

المنتخـل : , وانظـر أيضـاً )٤/١٤٢(ير خـلاف بـين الجـدليين, الإحكـام النشر فالجمع بينها مقبول من غ
 ).٨/٣٦١٢(, نهاية الوصول )٥١٢(ص

نسبه إليهم الآمدي والعضد, ونسبه الهندي إلى الأكثرين , ونسبه الغزالي إلى الجمهور, ونسبه الفتوحي إلى   )٢(
, المختصر )٤/١٤٢(, الإحكام )٥١٠(المنتخل ص: انظر. القاضي أبي يعلى وجماعة من أصحابهم واختاره

 ).٤/٣٥٠(, شرح الكوكب المنير )٨/٣٦١٢(, نهاية الوصول )٢/٢٨٠(مع شرح العضد 
 ).٢/٣٢٩(, شرح المحلي بحاشية البناني )٢/٢٨٠(شرح العضد   )٣(
 ).٢/٢٨٠(شرح العضد   )٤(
المختصرـ مـع شرح , )٤/١٤٣(الإحكـام : كالأستاذ أبي إسحاق والآمدي وابن الحاجب والهندي, انظـر  )٥(

 ).٨/٣٦١٣(, نهاية الوصول )٢/٢٨٠(العضد 
 ).٨/٣٦١٣(, وانظر أيضاً نهاية الوصول )٢/٣٢٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
 ).٢/٢٨٠(شرح العضد   )١(
 ).٢/٣٢٩(, حاشية البناني )٤/٢١٤(حاشية ابن قاسم   )٢(
 ).٢/٣٢٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
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 .بكذا ومعارض بكذا
هذا الوصف منقوض بكـذا أو غـير  :الأنواع غير المترتبة أن يقال /١٦٣ل/ومثال 

لم  :مؤثر لكذا, ومثال المترتبة أن يقال ما ذكر من الوصف غير موجود في الأصل, ولئن سُ
 .فهو معارض بكذا

م ما هو متقدِّ  )٢(في الأصح )١(تيب للأسئلة واجبثم التر , كأن يقـول  مٌ بأن يقدَّ طبعاً
م لِّ سَ مه فلا يسمع منه, فإنه إذا قال لا أُ لَّ الخ, وإلا لكان مانعاً لما سَ .. لا أسلم ثبوت الحكم

م ثبـوت فلا أسـلِّ  مَ لِّ ولو سُ  :م ضمناً ثبوت الحكم, فإذا قاللَّ أن الحكم معلل بكذا فقد سَ 
 .)٣(مهلحكم كان مانعاً لما سلَّ ا

َ لا يرقـى المسـتدل  ;لا يجب :)٤(وقيل ـ, ولمِ لأنه حيث كان التسليم تقديرياً فـلا يضرُّ
لا أسلم أن الأصل معلل بكذا, بل لا أسلم ثبوت الحكم فيه, كما يقـول لا أسـلم  :فيقول

 .الحكم, وإن سلمته فلم أسلم العلة
ترقي, بل يبين اعتراض شيء يتوقف على ثبوت بأن الفرض أنه لا يريد ال )١(وأجيب

 .)٢(آخر فلا يمكنه ذلك إلا بعد البناء على الثبوت
   
, وأما غيرها فلا يجب فيها الترتيب اتفاقاً يعني ترتيب ا  )١(  .لأسئلة المترتبة طبعاً
المنتخـل : اختاره الغزالي وابن الحاجب والهندي وابـن الهـمام , وهـو مـا يشـعر بـه كـلام الآمـدي, انظـر  )٢(

, )٨/٣٦١٣(, نهايـة الوصـول )٢/٢٨٠(, المختصر مع شرح العضـد )٤/١٤٣(, الإحكام )٥١٩(ص
 ).٤/١٦٩(التحرير مع التيسير 

 ).٢/٣٢٨(تقريرات الشربيني على البناني   )٣(
 ).٤/٤٧٩(قائله هو صاحب الأصل في شرح المختصر لابن الحاجب   )٤(
 ).٢/٣٢٩(هو جواب الشربيني في تقريراته على البناني   )١(
وضـعية  لا ينبغي أن يجري في هذه المسألة وأشباهها خلاف, إذ المرجوع إليه فيها هو مراسم الجدل, وهـي  )٢(

اصطلاحية, ليست شرعية ولا عقلية, كما سبق عن الغزالي في مسألة الاعتراض على المستدل بمنـع حكـم 
هل هو قطع له أم لا? فالخطب في مثل هذه المسائل يسير, وقد كان الاشتغال بغيرها مـن مسـائل : الأصل

بعـد أن ذكـر  − لمسائل بقولـههذا العلم أولى, ولهذا عاب الغزالي صرف الأوقات في بحث هذا النوع من ا
   =هذه هي المفسدات, ووراء هذا اعتراضات مثـل المنـع وفسـاد الوضـع وعـدم «  : − بعض مفسدات العلة

للأسئلة  الترتيب
  واجب في الأصح
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مَ ول :نعم, لو لم يقل لِّ  .أمكن, واالله أعلم ;و سُ
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــ نهـــا اخـــتلافَ وا مِ كـــرُ وذَ  طِابِ الضَّ

ـــدمِ  ـــوقِ الوُ  أي ع ـــ ث ـــبالَّ َ عْ ذي جمَ
َ مُ  ــــترَ ــــاءَ نَّ و أَ أَ  كٌ ش ــــ الافض اوَسَ

طِ ابِ الـــرَّ  قـــدِ لفَ  والفـــرعِ  لِ في الأصـــ 
ـــــوَ جَ  ـــــ هُ ابُ ـــــبأنَّ ـــــوَ  رٌ دْ ه قَ عْ قَ
ــــتَ  ]ولا بإلغــــاءِ [ ــــاوُ فَ )١(وَ تٍ حَ

الوصـف   أي )٢( )اخـتلاف الضـابط(أي من القوادح ) منها(أي العلماء ) وذكروا(   =  
قد انطوت تحت ما ذكرناه, وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي يتبع شريعـة الجـدل التـي .. التأثير

حَّ على الأوقات أن تضيعها بهـا,  وضعها الجدليون باصطلاحهم, فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن تَشُ
نشر الكلام وردِّ كلام المناظرين إلى مجر الخصام كيلا يذهب كـل  وإن تعلق به فائدة من ضمِّ –وتفصيلها 

منحرف عن مقصد نظره, فهي ليست فائدة من جنس أصـول الفقـه, بـل –واحد عرضاً وطولاً في كلامه 
أن تفرد بالنظر ولا تمـزج بالأصـول التـي يقصـد بهـا تـذليل طـرق الاجتهـاد  هي من علم الجدل فينبغي

 ).٢/٣٤٩(المستصفى » للمجتهدين 
 ., وهو أحسن »جا لا بإلغاء « : ٣٨٥في همع الهوامع ل  )١(
, )١٩٩(, منتهـى السـول والأمـل ص)٤/١٢٦(الإحكـام : انظر كلام الأصوليين عـلى هـذا القـادح في  )٢(

, شرح )٥/٣٣٢(, البحـر المحـيط )٨/٣٦٠٩(, نهايـة الوصـول )٢/٢٧٦(د المختصر مع شرح العضـ
 ).٢/٢٣٠(, إرشاد الفحول )٤/١٥٩(, التحرير مع التيسير )٤/٣٢٤(الكوكب المنير 

 القادح 
: الحادي عشر

 اختلاف الضابط
 ل والفرع في الأص
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في الأصـل ( )٢(, يعنـي دعـو اختلافـه)١(المشتمل على الحكمة وإن لم تكـن نفـس العلـة
في ) أي عـدم الوثـوق( :بينهما, وقد فسرـه بقولـه) لفقد الرابط(ما كان قادحاً وإن) والفرع

تسببوا  :, كأن يقال في شهود الزور بالقتل)٣(بينهما وجوداً أو مساواةً ) بالذي جمع(القياس 
في القتل فيجب عليهم القود كالمكره غيره على القتل, فيعـترض بـأن الضـابط في الأصـل 

وإن اشـتركا في الإفضـاء إلى  ?ادة فـأين الجـامع بـين الضـابطينالإكراه وفي الفـرع الشـه
إذ هو في الإكراه أشـدُّ منـه في  ?المقصود فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك

 .)٤(شهادة الزور
لأنه لا يلزم من اختلاف الوصف الضابط عدم الجامع, إذ  ;وإنما فسره بعدم الوثوق

كما بين الإكـراه والشـهادة  −مشترك منضبط هو الجامع  يمكن أن يكون بين الوصفين أمر
, كما لو قيس الجمع  − وهو مطلق التسبب, ويمكن أن لا يكون مع ترتب الحكمة على كلٍّ

 −الضابط في الأصل السفر وفي الفرع المشـقة, فالحكمـة  :بالمطر على الجمع بالسفر, فيقال
, لكن ليس بينهما أ −أعني التخفيف  إذ المشـقة  ;مر مشترك يصـلح جامعـاً موجود مع كلٍّ

 .وجوداً  :غير منضبطة, هذا ما يتعلق بقولنا
فمعناه أن المعترض قد عرف أن ثـمَّ أمـراً مشـتركاً وهـو   » مساواةً  أو « :وأما قولنا

 .)١(]مقصودة[إن المساواة بين الإفضائين  :الإفضاء, لكنه قال

   
حاصل هـذا السـؤال « : , وقال الزركشي )٢/٢٧٧(, وانظر حاشية التفتازاني )٢/٣٧٢(حاشية العطار   )١(

 ).٣/٣٨٧(تشنيف المسامع » لفرع يرجع إلى منع وجود علة الأصل في ا
 ).٢/٣٢٩(حاشية البناني : اختلاف الضابط, انظر: أي  )٢(
 ).٢/٣٢٩(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
, الغيـث الهـامع )٣/٣٨٧(, تشـنيف المسـامع )٢/٣٢٩(شرح المحلي بحاشية البنـاني : انظر هذا المثال في  )٤(

)٣/٧٨٣.( 
, )٢/٣٢٩( تقريرات الشربيني على البناني  )١( , وما بين المعقوفتين هكذا في النسـختين, وهـو تصـحيف مخـلٌّ

 .كما في التقريرات» مفقودة « : والصواب
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 قدر وقـع(أي الجامع ) بأنه( )١(باختلاف الضابط /١٦٤ل/أي القدح ) جوابه(ثم 
بين الضابطين, كالتسبب في المثال المتقدم, وهو وصـف منضـبط عرفـاً فيصـلح ) مشتركاً 

أي مسـاوٍ لإفضـاء الضـابط في ) أن الافضـاء سـوا(ببيـان ) أو( )٢(مظنةً يناط بها الحكـم
, فحاصل هذا الجواب بيـان أن المقصـود هـو إلى المقصود كحفظ النفس كما تقدم الأصل

ياس ضابط الفرع على ضابط الأصل لا بيان أن الجامع هو القدر المشترك بدليل مقابلتـه ق
, ولكن هذا الجواب إنما يتأتى إذا كان الاعـتراض بنفـي المسـاواة, فـلا )٣(بالجواب الأول

يتأتى إذا كان السؤال عن وجود الجامع بخلاف الجواب بأنه قدرٌ مشـتركٌ فإنـه يجـاب بـه 
الجامع وبنفي المساواة, إذ المقصود بالجواب بيـان وجـود الجـامع,  عن الاعتراض بوجود

ومتى بينَّ أنه القدر المشترك كان الإفضاء فيهما الذي هو الجامع مستوياً فيصلح جواباً عن 
 .)٤(الاعتراض بنفي المساواة, فليتأمل

التفـاوت ملغـىً في  :بأن يقـال) حو(بين الضابطين ) بإلغاء تفاوتٍ (يجاب ) ولا(
لأن التفاوت قد يلغى, كما في العـالم يقتـل بالجاهـل,  ;)١(الحكم, فإنه لا يحصل الجواب به

 , والحاصل أنه لا يلزم من إلغاء التفاوت بيـنهما)٢(وقد لا يلغى, كما في الحر لا يقتل بالعبد

   
, نهايـة الوصـول )٢/٢٧٦(, المختصر مع شرح العضـد )٤/١٢٦(الإحكام : انظر جواب هذا القادح في  )١(

) ٤/١٥٩(ير مع التيسير , التحر)٤/٣٢٦(, شرح الكوكب المنير )٥/٣٣٣(, البحر المحيط )٨/٣٦٠٩(
. 

 ).٢/٣٣٠(شرح المحلي مع حاشية البناني   )٢(
 ).٤/٢١٥(حاشية ابن قاسم   )٣(
الخ, » ... فإن يجاب به عن الاعتراض بوجود الجامع« : لم أقف على هذا التفصيل عند غير المصنف, وقوله  )٤(

الاعـتراض بالسـؤال عـن « : ديرإلا أن يكون في الكلام محذوف ويكـون التقـ» .. بعدم الجامع « : صوابه
 .» .. وجود الجامع

, واستثنى ابن الهمام منه ما لو أجاب بإلغاء التفاوت إذا أثبتـه في )٢/٢٧٦(انظر المختصر مع شرح العضد   )١(
 )  .٤/١٦٠(التحرير مع التيسير : انظر. خصوص ذلك المحل الذي أورد فيه السؤال المذكور 

 ).٢/٣٣٠( شرح المحلي بحاشية البناني  )٢(

جواب هذا 
 القادح
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  .  )١(إلغاءُ كلِّ التفاوت, فلا يكفي في الجواب في حالةٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــاتُ لمِ  ـــــهْوالاعتراض عَ اجِ ـــــعٍ رَ  ن
  

ــــهْ  عَ ــــارُ ذِي المُنَازَ ها استفس مُ ــــدُ قْ  يَ
  

ــــى عنَ ــــرَ مَ ــــبَ ذِكْ طلُ ــــأَنْ يَ ا ب  وذَ
  

ـــى ـــبَ المَبنَ ي رِ ـــانَ غَ ـــلَ او ك ِ ـــا أُجمْ  م
  

ــــلىَ ــــذينِ عَ ــــانُ ه ــــ بي  والمُرتَضىَ
  

ـــــلاَ  ـــــفْ بِجَ عـــــترضٍ ولم يُكلَّ  مُ
  

ـــــهِ اســـــتِ  يانِ ـــــتْبَ ـــــلٍ أَتَ ا محَامِ  وَ
  

اوَ  فَ يـــهِ أَنَّ الأصـــلَ مـــا تَ ـــتْ يَكفِ  تَ
  

   
 ) .٣/٧٨٣(الغيث الهامع   )١(
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ــــرُ ظْهِ يــــنِ يُ قــــدَ ذَ  فالمُســــتدلُّ فَ
  

ـــــــ ُ سرِّ فَ ـــــــهِ يُ لِ حتَمَ ـــــــا بمُ  أَو جَ
  

ــــمّ ــــلَ ثُ ــــهُ احتَمَ الَ  قيــــلَ بغــــيرِ مَ
  

مّ  ـــؤُ ـــورَ مـــا يَ عـــواهُ ظُهُ بـــولُ دَ  قَ
  

ــــلاَ ــــدانِ الجَ ق ــــالِ لفُ ــــاً للاجمَ فع  دَ
  

ــــلىَ  ــــلافٌ انجَ هِ فيــــهِ خِ  )١(في غــــيرِ
  

 تقدم بالقوادح الشــاملة لمـا يـأتي مـن  عنها فيماكلها, وهي المعبرَّ ) والاعتراضات( 
ر هذا الكلام عنه لكان أولى  .         )٢(التقسيم, فلو أخَّ

منع : لأن المعارضة) راجعهْ (وحده ) لمنعٍ ( :)٤(وبعض الجدليين )٣(قال الناظم كأصله
إليـه, أو إنهـا راجعـة  : )١(وابـن الحاجـب )٦(, وقـال أكثـر الجـدليين)٥(العلة عن الجريان

  .)٣(, وتقدم عن العضد إيضاحه)٢(ارضةالمع

   
 : ٣٨٦نص هذا البيت والذي قبله في همع الهوامع ل  )١(

ـــمّ ـــل ث ـــه احتم ـــير مال ـــل وغ  قي
  

مّ   هــل قولــه ذا ظــاهر فــيما أَؤُ
  

ـــم ـــو عل ـــال إذ الس ـــاً للإجم  دفع
  

ــدم ــه منع ــظ في ــور اللف  أن ظه
  

 :ثم زاد بيتاً ثالثاً هو قوله 
 عــدم ييقبــل خلــف قلــت عنــد

  

ـــه  ـــومقبول  هـــو الســـبيل الأق
  

 

 ).٤/٢١٦(أ, حاشية ابن قاسم /١٥٨حاشية الأنصاري, ل  )٢(
 ) .٤/٤١٨(, وانظر رفع الحاجب )٥٥(جمع الجوامع ص  )٣(
 ).٤/١١٤(, وأمير بادشاه في التيسير شرح التحرير )٣/٣٨٩(نسبه إليهم الزركشي في تشنيف المسامع   )٤(
 ).٢/٣٣١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(
, )٤/١١٤(, التحريـر مـع التيسـير )٢/١٩٠(, التلـويح )٥/٣٥٠(البحر المحـيط : انظر نسبته إليهم في  )٦(

 ) .٤/٢٢٩(, شرح الكوكب المنير )٢٢٦(مختصر ابن اللحام ص
 ) .٢/٢٥٧(مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد   )١(
, الغيـث )٣/٣٨٩(تشـنيف المسـامع  :أنها راجعة إلى المنع في المقدمات أو المعارضة في الحكـم, انظـر: أي  )٢(

 ) .٤/٢٢٩(, شرح الكوكب المنير )٣/٧٨٤(الهامع 
 ) .٢/٢٥٧(, شرح العضد )٤٤٠(انظر ما تقدم ص  )٣(

المختار أن 
الاعتراضات 

راجعة إلى المنع 
 وحده
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لأنـه إذا لم  )١( )المنازعـهْ (أي صـاحب ) ذي استفسـار(أي الاعتراضـاتِ ) يقدمها(
ه المنع, وهو مردُّ الاعتراضات كلها , فالاستفسار )٢(يعرف مدلول اللفظ استحال منه توجُّ

 .)٣(طليعة لها كطليعة الجيش
ِ  :أي الاستفسار لغةً ) وذا( سرْ  .)٤(, أي الإبانةطلب الفَ

رَ معنـى  مـا(المعترض من المستدل ) بأن يطلب( :واصطلاحاً  أي اللفـظ الـذي ) ذِكْ
, كقولنـا) أجمل( , )٥(يلـزم المطلقـة العـدة بـالأقراء :أي المجمل كذكر مشتركٍ بـلا قرينـةٍ

لا  :من حيـث الوضـع, كقولنـا) غريب المبنى(اللفظ ) اْو كان(ما المراد بالأقراء?  :فيقال
 ِ , بكسرـ السـين وسـكون اليـاء, أي الـذئبيحَ يْدُ كـذكر لفـظ  :, أو الاصـطلاح)٦(لُّ السِّ
, فلا يُسمع الاستفسار إلا إذا كان في ذلك إجمـال أو )٢(أو نحوه)١( »التسلسل«أو  »الدور«

تٌ لفائدة المناظرة, إذ يأتي في كل لفظ يفسرَّ به لفظٌ ويتسلسـل,  غرابة, وإلا فهو تعنُّتٌ مفوِّ
   
, المنتهى لابن الحاجـب )٤/٨٥(, الإحكام )٥٠٨(المنخول ص: انظر تعريف هذا القادح والكلام عليه في  )١(

, )٣/٩٣٠(, روضة الناظر )٥/٣١٧(ر المحيط , البح)٢/٢٥٨(, المختصر مع شرح العضد )١٩٢(ص
, )٤/١١٤(, التحريـر مـع التيسـير )٢٢٠(, المختصر لابـن اللحـام ص)٤/٢٣٠(شرح الكوكب المنير 

 ) .٢/٢٢٥(إرشاد الفحول 
  ) .٣/٧٨٤(, وانظر الغيث الهامع )٢/٣٧٤(حاشية العطار   )٢(
إنه يـرد « : لحاجب وغيره, وقال العضد في شرحه, ولهذا قدمه ابن ا)٢/٣٣١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(

المختصرـ مـع شرح العضـد » على تقرير المدعي وعلى جميع المقدمات وعلى جميع الأدلة, فلا سؤال أعمُّ منه 
)٢/٢٥٨. ( 

 ) .١٠/٢٦١(, لسان العرب )٨٣٧(مقاييس اللغة ص: انظر  )٤(
القرء يصلح للحيض والطهر, : الطهر, قال أبو عبيدالحيض و: والقَرء والقُرء« : جمع قرء, قال ابن منظور  )٥(

 ) .٨/١١(لسان العرب » أقرأت النجوم إذا غابت : وأظنه من: قال
 ) .٦/٤٥٣(لسان العرب : الأسد, انظر: وفي لغة هذيل  )٦(
ترتيب أمور غـير متناهيـة مجتمعـةٍ في الوجـود : , والتسلسل عند الفلاسفة)١٣٥(سبق تعريف الدور ص  )١(

ص  , المعجـم الفلسـفي)٢/٤٠٦(, كشاف اصـطلاحات الفنـون )٥٧(التعريفات ص: ب, انظروالترتي
٦٦٩  . 

 ) .٣/٧٨٤(الغيث الهامع   )٢(

 القادح 
: الثالث عشر
 الاستفسار
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ولا  ,)١(»ما يمكن فيـه الاسـتبهام حسـن فيـه الاسـتفهام  «: مَّ قال القاضي أبو بكرومن ث
يختص بالقياس, بل هو جارٍ في كل خفي المراد ولا خلاف فيه, ولم يذكره أكثر الحنفية, إذ 

 .)٢(يفهمه المخاطب يستفسر عنه /١٦٥ل/يعلم بالضرورة أن ما لم 
) بيـان هـذين(ظ المستدل إجمـال أو غرابـة أي الأصح فيما إذا كان في لف) والمرتضى(
, كـأن يبـين أن اللفـظ يصـح )٣(بمعنى إثبات الإجمـال أو الغرابـة) على معترضٍ (واجب 

, وذلـك ليصـح  د, وأنـه غـير مشـهور الاسـتعمال لغـةً ولا اصـطلاحاً استعماله على متعدِّ
أو الغرابـة إذ الأصل عدم ذلك, فإن وضع الألفـاظ للبيـان, وأمـا الإجمـال  ;)٤(استفساره

, وإنما البينة على   .)٥(]خلاف مدعي الأصل[فقليل جداً
ع, فإن مَ  :وقيل مِ عاه سُ ـنَ ليس عليه ذلك, بل متى ادَّ فعليـه بيـان عدمـه  المسـتدلُّ  هُ عَ
 .)٦(ليظهر دليله

أي ) لم يكلَّـف(نه بوقوعه على متعـدد على الأول لو ادعى المعترض الإجمال وبيَّ ) و(
أي كون إطلاق اللفظ عـلى  )١( )محامل أتت استوا(المحقق للإجمال ) بيانه بجلا(المعترض 

ح بعضها على بعض , وإن كان الإجمال لا يحصل إلا بـذلك, )٢(تلك المعاني مستوياً لم يترجَّ
   
 ) .٤/٨٥(, وحكى مقالة القاضي أيضاً الآمدي في الإحكام )٢/٢٥٨(شرح العضد   )١(
 ) .٤/١١٤(التحرير مع التيسير   )٢(
الإحكـام : كشيـ وابـن قدامـة وابـن الهـمام والفتـوحي, انظـرواختاره أيضاً الآمدي وابن الحاجب والزر  )٣(

, )٣/٩٣٠(, روضـة النـاظر )٥/٣١٨(, البحر المحيط )٢/٢٥٨(, المختصر مع شرح العضد )٤/٨٧(
 ) .٤/٢٣١(, شرح الكوكب المنير )٤/١١٤(التحرير مع التيسير 

 ) .٣/٧٨٥(الغيث الهامع   )٤(
 ., وهو الصواب » مدعي خلاف الأصل « :ين فيه , ونص ما بين المعقوف)٢/٢٦٠(شرح العضد   )٥(
 ) .٢/٣٢٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٦(
ــذه المســألة في  )١( ــع شرح العضــد )٤/٨٧(الإحكــام : انظــر ه ــة الوصــول )٢/٢٥٨(, المختصرــ م , نهاي

ــاظر )٨/٣٥٧٤( ــة الن ــير )٣/٩٣٠(, روض ــب المن ــير )٤/٢٣٣(, شرح الكوك ــع التيس ــر م , التحري
)٤/١١٤. ( 

 ) .٣/٧٨٥(الغيث الهامع   )٢(
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لِّف ذلـك  ر لعسره, ولو كُ وهو قد ادعى الإجمال, فكان يجب أن يلزمه الوفاء به, لكنه اغتفِ
ير مفهوم ولم يحصل مقصود المناظرة, وأيضاً فإنه يخبر عن سقط الاستفسار وبقي الكلام غ

التعنُّـت في حقـه, كـأن  نَّ ما يـدفع بـه ظَـ −ع بهحيث تبرَّ −في بيان ذلك ) يكفيه(نفسه فـ 
ق بعدالته السالمة صدَّ عدم تفاوت المحامل, ويُ : أي) تفاوتت(نافية ) أن الأصل ما( :يقول

 .)١(جمالعن المعارض وإن عورض بأن الأصل عدم الإ
لأن التفـاوت يسـتدعي  ;وهمـا متسـاويان :من ذلك أنه لو التزم البيان وقـال مَ لِ وعُ 

ح , وفاءً بما التزمه أولاً  ;ترجيحاً بأمر, والأصل عدم المرجِّ  .)٢(كان جيداً
دَ ذيـن يُظهـر(حيث تمَّ الاعتراض عليه بالإجمال أو الغرابة ) فالمستدلُّ ( قْ بـأن  )٣( )فَ

في مقصوده إما بالنقل عـن أهـل اللغـة أو العـرف العـام أو الخـاص أو  يبين ظهور اللفظ
 .)١(بالقرائن المضمومة معه

فإنـه يقـال  ?مـا النكـاح :فقيل لـه )٢(ڇ �� �  � � ڇمثال الإجمال أن يستدل بآية 
, فيقول , والعقد شرعاً لانتفـاء الحقيقـة الشرـعية, أو في  ;هو ظاهر في الوطء :للوطء لغةً

   
, وانظر دليلاً آخر عـلى عـدم )٢/٣٣١(, شرح المحلي بحاشية البناني )٢/٢٥٨(شرح العضد للمختصر   )١(

 ) .٤/٨٧(الإحكام : تكليف المعترض بيان التسوية بين معاني المجمل في
الأمر المـرجح;  , ونظر فيه الزركشي والعراقي بأن الأصل وجود ذلك)٢/٢٥٨(شرح العضد للمختصر   )٢(

فتسقط جودة هذا الدليل ويبقـى الاستفسـار « : لأنه دافع للإجمال الذي هو خلاف الأصل, قال الزركشي
 ) .٣/٧٨٥(, الغيث الهامع )٣/٣٩٣(تشنيف المسامع » وارداً 

 كـما–يجيب المستدل عن سؤال الاستفسار ببيان عدم الإجمال أو الغرابة, وحاصل جواب هذا القادح : أي  )٣(
أنه إذا كان الإجمال بجهة الغرابة فيجيب المستدل بتفسيره إن عجز عـن إبطـال الغرابـة,  −وضحه الآمدي

وإن كان الإجمال بجهة الاشتراك فيجيب بمنـع تعـدد محامـل اللفـظ إن أمكـن, أو بيـان الظهـورفي أحـد 
جب مـع شرح العضـد مختصر ابن الحا: , وانظر أيضاً جواب هذا القادح في)٤/٨٨(الإحكام . الاحتمالين

, )٤/٢٣٤(, شرح الكوكـب المنـير )٣/٩٣٠(, روضة النـاظر )٨/٣٥٧٤(, نهاية الوصول )٢/٢٥٨(
 )  .٤/١١٤(التحرير مع التيسير 

 ) .٣/٧٨٥(, الغيث الهامع )٣/٣٩٣(تشنيف المسامع : , وانظر)٢/٧٨٥(شرح العضد للمختصر   )١(
 ) .٢٣٠(سورة البقرة   )٢(

جواب هذا 
 القادح
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ُ عَ الإسناد إلى المرأة تُ  الحقيقة اللغوية, أو قرينةُ لهجر  ;العقد أحدهما, فإنه لذلك لا يسـند  ينِّ
نِعَ الإجمال  .إليها, وعلى هذه التقادير فقد مُ

ــد,  :ومثــال الغرابــة إذا اســتدل في قبلــة الصــائم دٌ عــن الغايــة فــلا يُفسِ مبــدأٌ مجــرَّ
وضـوعات اللغـة ولا اصـطلاح فإنه ليس من م ?وما الغاية ?ما المبدأ :كالمضمضة, فيقال

,  /١٦٦ل/الفقهاء, بل  اصطلاح الفلاسفة, فإنـه يسـمي السـبب مبـدأً والمقصـود غايـةً
 .)١(فيه قَ دِّ والفقيه إذا ادعى أنه لا يعرفه صُ 

والجواب دعو ظهوره بما ذكر من الطرق, بأن يدعي أنه يستعمل كذلك في اللغـة 
 .أو العرف أو غيره

بـأن يفسرـ اللفـظ بـما يجـوز ) يفسرِّ (بفتح الميم الثانية ) لهبمحتمَ (المستدل ) أو جا(
, فهذا وإن لم يدفع الإجمال والغرابة إلا أنه يتبـين بـه )٢(استعماله فيه حقيقةً أو مجازاً أو نقلاً 

 .)٣(إذ المقصود من دفعهما بيان اللفظ الذي أراده ;مقصود المستدل الذي هو المراد
لأن غايـة الأمـر أنـه نـاطق  ;من اللفظ) ما له احتملبغير (وكذا لو فسره  )٤( )قيل(

, ولا محذور في ذلك بناءً على أن اللغة اصطلاحية , وردَّ بأن فيه فتح بـابٍ لا )١(بلغةٍ جديدةٍ
   
 ) .٢/٢٥٩(وجوابهما الآتي في شرح العضد  انظر هذين المثالين  )١(
 ) .٢٥٩, ٢/٢٥٨(المختصر مع شرح العضد وحاشية السعد   )٢(
 .» وذلك حاصل بما ذكر « : , ثم قال)٢/٢٣٣(حاشية البناني   )٣(
وهـي تفسـير الغريـب بـما لا –تعبيره هنا بصيغة التمريض فيه إشارة إلى ضعف هذا القول في هذه المسألة   )٤(

, وهـذا القـول نسـبه صـاحب الأصـل في »وهي المسألة المعروفة بالعناية « : , قال الزركشي−للغةتحتمله ا
, انظر تشـنيف : شرح المختصر إلى الحواري من أصحابهم, وحكى عن العميدي أنه لا يلزمه التفسير أصلاً

 ) .٢/٢٥٨(, المختصر مع شرح العضد )٤/٤٢٠(, رفع الحاجب )٣/٣٩٣(المسامع 
غـير معلومـة, كـما في شرح : أي» جديـدة « : , والمقصود من قولـه)٢/٣٣٢(حلي بحاشية البناني شرح الم  )١(

التقريـب : هل هي توقيفية أم اصطلاحية? في: , وانظر الخلاف في اللغة)٤/٤٢٠(المختصر لابن السبكي 
, الإحكـام )١/١/٣٤٢(, المحصـول )١/٣١٨(, المستصفى )١/١٧٠(, البرهان )١/٣١٩(والإرشاد 

 ) .١/٨٠(, إرشاد الفحول )٢/٣٦٤(, الواضح لابن عقيل )٢/١٤(, البحر المحيط )١/١٠١(



אאאאאFאE א 

 

, فإن كان مشـهوراً فـالجزم )١(ينسدُّ  كـما قالـه  −, ثم ما ذكر كله إذا لم يكن اللفظ مشهوراً
 .)٢(تبكيت المعترض −السبكي 

رَّ فتعلَّم ثم ارجع فتكلَّم  :وفي مثله يقال «: )٣(مقال بعضه  .»مُ
المعترضَ بالإجمال على عدم ظهور اللفظ في غـير مقصـده فــ  لو وافق المستدلُّ ) ثم(

مّ (أي المستدل ) قبول دعواه( ؤُ هو غـير  :يقول نْ أَ كَ ) دفعاً للاْجمال(أي يقصده ) ظهور ما يَ
يكن ظاهراً في مقصدي لـزم الإجمـال, فمـراده أنـه  , فلو لم)٤(مقصدي اتفاقاً غير ظاهرٍ في 

 .)٥(يحتج على بطلان هذا اللازم بأنه خلاف الأصل
أي غير مقصده أن هـذا أمـر ) في غيره(أي الظهور ) لفقدان الجلا( :والمراد من قوله

مٌ بينهما  .مسلَّ
في  ادَّعى الإجمال وتساوي المحامل فوافقه المستدل عـلى عـدم الظهـور المعترضُ  فإنِ 

 خـلاف(أي في قبول ذلـك ) فيه(أحد المحملين وخالفه في الآخر الذي زعم أنه مقصوده 
, وصـنيع ابـن )٢(دفعاً للإجمال الذي هو خلاف الأصل )١(يقبل :بين النظَّار, فقيل) انجلى

    − :, وقيـل)٣(الحاجب يقتضي ترجيحه, فإنه نقله عـن تصـويب بعضـهم مقتصرـاً عليـه
, »لصحة إطلاق أيِّ لفظ على أيِّ معنـى عـلى هـذا « : , قال العطار)٢/٣٣٢(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

ه أيضاً ابن الحاجب بأنه من جنس اللعب, قال العضد مـن إظهـار فخرج عما وضعت لـه المنـاظرة « : وردَّ
 ) .٤/٢٣٦(, وانظر أيضاً شرح الكوكب المنير )٢/٢٥٩(المختصر مع شرح العضد » الحق 

 ) .٤/٤٢٠(رفع الحاجب   )٢(
نسبة إلى  −بالنون المفتوحة–, والنوقاني )٤/٤٢٠(رفع الحاجب » قاله أبو بكر النوقاني « : قال ابن السبكي  )٣(

, وقد تصحف اسمه إلى )٤/١٢١(ات الشافعية الكبر طبق: نوقان, إحد مدائن طوس, انظر ترجمته في
 .في نسخة رفع الحاجب المطبوعة  −بالتاء–التوقاني 

 ) .٢/٣٣٢(حاشية البناني : انظر. فليكن ظاهراً في مقصدي: أي  )٤(
 ) .٢/٢٥٩(شرح العضد للمختصر   )٥(
 ).٢/٢٥٩(شرحه للمختصر : نسبه العضد إلى بعض الجدليين, انظر  )١(
 ).٢/٢٥٩(شرح العضد » الظاهر وروده « : , وقال العضد)٢/٣٣٢(المحلي بحاشية البناني شرح   )٢(
 ).٢/٢٥٨(انظر المختصر مع شرح العضد   )٣(
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لأنه رجوع إلى أن الأصل عدم الإجمـال بعـدما  ;)١(لا يقبل −مام ورجحه جمعٌ  منهم ابن اله
عي  , ولأنـه يـدَّ دلَّ المعترض على أنه مجملٌ بما أمكنه, وإذ لا يبقى لسؤال الاستفسار فائـدةٌ
التساوي عنده وعدم فهمـه ولم يدفعـه تحصـيلاً لمـا هـو المقصـود في المنـاظرة مـن إظهـار 

 .)٢(فهم المعنىالصواب, إذ لا سبيل إلى ذلك بدون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ــــدَ هِ ــــا عُ ــــيمُ منه ا التَّقسِ ــــذَ كَ  وهَ
  

ا دَ دَّ ـــرَ كـــونَ اللَّفـــظُ قـــد تَ  وهـــو انْ يَ
  

ا ــــوَ قَى بِالسَّ ــــأَرْ ــــينِ فَ ــــينَ احتمالَ  ب
  

 وَ ــــزَ ــــالمَنعِ ان ــــرادُ ب ــــدُ المُ  والأَحَ
  

عْ ـــــــتَمَ يُس هُ فَ رودُ ـــــــطَفَى وُ  والمُص
  

ــــعْ  ضِ ــــظَ وُ فْ ــــأَنَّ ذا اللَّ ــــهُ ب ابُ وَ  جَ
  

   
حاشـيته عـلى جمـع الجوامـع, : , ورجحه أيضـاً زكريـا الأنصـاري, انظـر)٤/١١٥(التحرير مع التيسير   )١(

 ).١٣٥(ب, لب الأصول ص/١٥٨ل
شرح المحـلي بحاشـية  البنـاني : , وانظـر)٢/٢٥٩(شرح العضد مع حاشية التفتازاني  انظر هذا الدليل في  )٢(

 ).٣/٧٨٦(, الغيث الهامع )٢/٣٣٢(
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اولــو بِوَ  ــرَ ــدْ ظَهَ فِ أَو قَ ــرْ ــعِ العُ  ضْ
  

  ــــرَ ــــةٍ يُ ــــوراً بقرين ــــو ظه  )١(ول
  

ــــــهْ نايَ ــــــرادِ بالعِ ــــــدِ المُ  في الأَحَ
  

..................................  
  

دا(أي من القوادح ) وهكذا التقسيم منها(  هِ وهو آخرهـا في الـنظم كأصـله,  )٢( )عُ
بنـاء عـلى وجـوب ترتيـب  )٣(مـديوأما من حيث الترتيب فهو في الأثناء, فقـد ذكـر الآ

يجب الابتداء به الاستفسـار ثـم فسـاد الاعتبـار ثـم فسـاد  /١٦٧ل/الأسئلة أن أول ما 
الوضع ثم منع الحكم في الأصل ثم منـع وجـود العلـة فيـه ثـم الأسـئلة المتعلِّقـة بالعليـة 

لا منضبط كالمطالبة وعدم التأثير والقدح في المناسبة والتقسيم وكون الوصف غير ظاهر و
إلى المقصود ثم النقض والكسر ثم المعارضـة في الأصـل ثـم مـا يتعلـق  وكونه غير مفضٍ 

بالفرع كمنع وجود العلة فيه ومخالفة حكمه لحكم الأصل واخـتلاف الضـابط والحكمـة 
ب, وقد تقدم كل ذلـك إلا التقسـيم  ـو(والمعارضة في الفرع والقلب ثم القول بالموجَ  وهْ

) قـد تـرددا(المـورد في الـدليل ) يكون اللفظ(للوزن  »أن«وصل همزة بسكون الهاء و) اْن
دا«بألف الإطلاق كـ  هِ , كـما ) احتمالين( )٤( ]ذي[أمرين ) بين(المارِّ  »عُ أي محتملـين مـثلاً

ـوا(أي أكثر منهما ) فأرقى( :صرح به بقوله من زيادته ولـو بحسـب الظـاهر أو  )١( )بالسَّ
أي ) انـزو بـالمنع(للمستدل ) والأحد المراد(أتي في الجواب لئلا ينافي ما ي ;عند المعترض

صار في حيِّز المنع عند المعترض, والآخر الغير المراد له غير ممنوع عنـده, وسـواء في ذلـك 
   
 .بالتاء» تر « ): ٣٨٧(في همع الهوامع ص  )١(
, مختصرـ )١٩٣(, منتهى السول والأمل ص)٤/٩٥(الإحكام : انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في   )٢(

, روضة )٥/٣٣٢(, البحر المحيط )٨/٣٥٨٨(, نهاية الوصول )٢/٢٦٢(ح العضد ابن الحاجب مع شر
, إرشـاد الفحـول )٤/١١٥(, التحريـر مـع التيسـير )٤/٢٥٠(, شرح الكوكب المنير )٣/٩٣٤(الناظر 

 ).٣٩٤(, الكافية في الجدل ص)٢/٢٢٩(
 ).٤/١٤٣(الإحكام   )٣(
ي « : هكذا في النسختين, وهو لحن, والصواب  )٤(  . »ذَوَ
إنـه لـو كـان « : هذا القيد من زيادة الناظم, وقيده كذلك المحلي, وذكره أيضاً الزركشي والعراقـي وقـالا  )١(

, )٢/٣٣٣(شرح المحـلي بحاشـية البنـاني : , انظر»  ظاهراً في أحدهما وجب تنزيله على ما هو الظاهر فيه 
 ).٣/٧٨٧(, الغيث الهامع )٣/٣٩٦(تشنيف المسامع 

 القادح 
الرابع 

 التقسيم:عشر
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 .)١(مع السكوت عن هذا الآخر لأنه لا يضره أو مع التعرض لتسليمه أو لعدم ضرره
ن يستدل عـلى ثبـوت الملـك للمشـتري في مثاله في التردد بين أمرين أ «: )٢(قال جمعٌ 

 :زمن خيار الشرط بوجود سببه وهو البيع الصـادر مـن أهلـه في محلـه, فيقـول المعـترض
مٌ لكنـه مفقـود  السبب مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه, والأول ممنوع, والثاني مسلَّ

 .)٣(لأنه ليس بيعاً بلا شرط بل شرط الخيار ;في محل النزاع
عاقلـة فيصـح منهـا النكـاح  :في أكثر من أمـرين لـو قيـل في المـرأة المكلفـةومثاله 

العاقلة إما بمعنى أن لها تجربةً أو لها حسن رأي وتـدبير أو لهـا  :كالرجل, فيقول المعترض
إذ الصغيرة لها عقـل غريـزي  ;عقلٌ غريزي, والأولان ممنوعان, والثالث مسلَّم ولا يكفي

 .» ولا يصح منها النكاح
 :ختلف في ورود القدح بالتقسيم على قولينوا

دُ  :أحدهما إذ لعل  ;لأن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يكون إبطالاً له ;أنه لا يرِ
 .)٤(ذلك المحتمل غير مراد المستدل

عـ(على المستدل ) وروده(أي المختار ) المصطفى(وهو  :والثاني لعـدم  ;)١(ــه) فيَستمِ
 .)٣(واز عجزه عن إثبات الممنوع, وله مدخلٌ في هدم الدليل, ولج)٢(تمام الدليل معه

   
 ).٢/٢٦٢(للمختصر شرح العضد   )١(
 ).٢/٣٣٣(, حاشية البناني )٣/٣٩٥(تشنيف المسامع : منهم الزركشي والبناني , انظر  )٢(
 ).٣/٧٨٧(وانظر هذا المثال أيضاً في الغيث الهامع   )٣(
, وانظر دليلاً آخر له عند المحلي في شرحـه مـع )٢/٢٦٢(انظر هذا المذهب مع دليله هذا في شرح العضد   )٤(

, والعراقـي في الغيـث )٤/٤٢٩(, وثالثاً عند صاحب الأصل في شرح المختصر )٢/٣٣٤(اني حاشية البن
 ).٣/٧٨٧(الهامع 

, التحريـر مـع )٢/٢٦٢(المختصر مـع شرح العضـد : واختاره ابن الحاجب وابن الهمام والفتوحي, انظر  )١(
 ).٤/٢٥٢(, شرح الكوكب المنير )٤/١١٦(التيسير 

 ).٢/٣٣٣(اني شرح المحلي بحاشية البن  )٢(
 ).٢/٢٦٢(شرح العضد   )٣(

الخلاف في القدح 
 بالتقسيم
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) بــ( −كـما هـو المختـار  −أي الاعتراض بالتقسيم على القـول بـوروده ) جوابه(و
 :)١(أمورٍ 

عْ (قد ) اللفظ /١٦٨ل/ أن ذا(ـ بيان  ضِ حقيقةً في المعنى المقصـود إثباتـه بالنقـل ) وُ
, ولا فرق فيها بين اللغوية والعرفية كما )٢(لحقيقةعن أئمة اللغة أو بالاستعمال, فإنه دليل ا

 .  أي العام أو الخاص) بوضع العرف(كان ) ولو( :صرح به بقوله
) ظهـوراً بقرينـةٍ تـر(كـان ) ولو(في ذلك المعنى ) قد ظهرا(بيان أن اللفظ ) أو(ـ 

هـا ويبـين كـما يكـون ظـاهراً بغير) بالعنايـة(للمستدل ) في الأحد المراد(لفظيةٍ أو عقليةٍ 
لأنه بواسطة قرينته ظـاهرٌ في المعنـى المجـازي  ;الوضع والظهور, فيدخل في كلامه المجاز

 .)٣(والمشترك مع قرينة أحد معنييه أو معانيه, وأما بدونها فلا مدخل له في الجواب
, وهو  وذكر الآمدي فيما إذا تعذر بيان الظهورية بأحد الطرق المنفصلة طريقاً إجمالياً

إذا ثبت أنه لا بد وأن يكون اللفظ ظـاهراً في بعـض محاملـه نفيـاً للإجمـال عـن  :لأن يقو
الكلام فيجب اعتقاد ظهوره فيما عيَّنه المستدل ضرورة الاتفاق على عدم ظهوره فيما عداه, 
أما عند المعترض فلضرورة دعواه الإجمال في اللفظ, وأما عند المستدل فلضرورة دعواه أنه 

 .)١(ه دون غيرهظاهرٌ فيما ادعا
وذلك بأن يريد بالقرينة مـا يشـمل العقليـة  «: فيما ذكر, قال )٢(»الآيات«وأدخله في 

 ,ككون الإجمال على خلاف الأصل, وبظهوره في المراد ظهوره فيه ولو على وجه الإجمـال 
 . » فليتأمل

   
, )٥/٣٣٢(, البحـر المحـيط )٨/٣٥٩١(, نهاية الوصول )٤/٩٧(الإحكام : انظر جواب هذا القادح في  )١(

 ).٤/٢٥٢(, شرح الكوكب المنير )٣/٩٣٦(روضة الناظر 
 ).٣/٧٨٧(الغيث الهامع   )٢(
 ).٤/٢٢٤(حاشية ابن قاسم   )٣(
 ).٤/٩٧(الإحكام   )١(
 ).٤/٢٢٤(ة ابن قاسم حاشي  )٢(

جواب هذا 
 القادح
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......... .......................... 
ـــ ـــإ وهـــوَ  يلَ لِ الـــدَّ  لِ بَ ـــ بـــلَ قَ  امَّ امَ

ــــوَّ والأَ  ــــل اْمَّ ــــتَ اْو بالمُ  دْ رِّ ا جَ دْ نَ س
 ْ ــــــ يَ لاَ  لمِ ــــــهَ  ونُ كُ ــــــو إِ ا أَ ذَ كَ ماَ نَّ

ــــوَ  ــــناقَ المُ  وه ــــذْ أَ  ةُ ضَ ــــبرَ لِلَّ هْ مَ
ــغَ  ــ بٌ صْ ــحَ نْومَ ــقَقَّ ــيَ يسَلَ هْعُ مَ س

ـــــوالمَ   ِلا يَ  عُ نْ ـــــترَ ـــــكَ الحِ  ضُ ع هْ ايَ
ـــ ـــمَ أو مِ ِّ ـــدِ ن بَ تمُ ـــ ع ـــمَ ـــماَ  دْ ا قَ ِّ تمُ

ـــوذَ  ـــنُ  لاَ ا كَ ـــي اعتُ ذِ الَّـــ مُ لِّ سَ دْ مِ
ـــا لَـــذَ  يلـــزمُ  ـــ انَ و كَ ـــذَ هَ ماَ لِّ ا سُ

ـــــاو ـــــاجُ لانتفَ ـــــدِّ قَ المُ  الاحتجَ هْ مَ
............. ...................... 

لما فرغ من بيـان القـوادح وأجوبتهـا بـينَّ بعـض الألفـاظ التـي تتـداولها أهـل ) و(
أي حكايـة ) لا يعترض الحكايـة( )٢(أو غيره أي الاعتراض بمنع) المنع( :, فقال)١(الجدل

   
المناقضـة والغصـب والـنقض  : , والألفـاظ هـي)٣/٧٨٨(, الغيـث الهـامع )٣/٣٩٨(تشنيف المسـامع   )١(

 .الإجمالي والمعارضة

تفسير بعض 
 الجدلية الألفاظ
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) بـل(, )٢(المستدل للأقوال في المسألة المبحوث فيها حتى يختار منهـا قـولاً ويسـتدل عليـه
 ;أي دليل الحكم أو دليل مقدمة دليل الحكم إذا استدل عليها المعلـل )٣( )الدليل(يعترض 

أن الاعتراض على  :, فمعنى الكلام)٤(لأن جميع ما يأتي يجري في دليل الحكم ودليل المقدمة
ه على الدليل  .)١(الحكاية إنما يتوجَّ

ه, أي قبـل ) تمـم إما قبـل مـا(أي الاعتراض ) وهو( أي قبـل تمـام الـدليل مقدماتِـ
 .)٢(استنتاجها, فتدخل المقدمة الأخيرة منها

, )٣(ثم المراد بها هنا ما يتوقـف عليـه الـدليل فيتنـاول مقـدمات الأدلـة وشرائطهـا

  =  
الآتي المنع بهذا المعنى لا المنع المصطلح عليـه فقـط لـئلا » يعترض « ففاعل « : قاله الأنصاري, وتمام كلامه  )١(

إلى أن يكون الشيء مع نفسه أو مـع » والثاني إما مع منع الدليل أو مع تسليمه « : يؤول المعنى في قوله الآتي
 .أ/١٥٩, حاشية الأنصاري,  ل» ضده ولا معنى له 

المنـع لا يعـترض حكايـة « : , وشرح العراقي عبارة الأصل بقولـه)٢/٣٣٤(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
 ).٣/٧٨٨(لهامع الغيث ا» الشيء وإنما يعترض حكاية الدليل 

كلامـاً فيهـا سـو  −فيما وقفت عليه–لم أر » المنع لا يعترض الحكاية بل الدليل « : مقالة صاحب الأصل  )٣(
ولم يـأت دليـل فـلا  −يعني في كـلام القـائس–فإما إذا لم تظهر علة « ): ٢/٩٦٦(قول الجويني في البرهان 

, فإن المسـؤ ول إذا ذكـر الأصـل واقتصرـ عليـه فـلا ينـتهض السـائل وجه لعدِّ المنع في هذا المقام اعتراضاً
 .» للاعتراض, بل يرتقب استتمام الكلام, وما ذاك إلا لأنه لم يدخل وقت الاعتراض بعد 

 ).٢/٣٣٤(تقريرات الشربيني على البناني   )٤(
لمنـع بمعنـى المنع الذي لا يعترض الحكاية هو ا« : , لكنه قال مستدركاً )٤/٢٢٥(حاشية ابن قاسم : انظر  )١(

الاعتراض المنقسم إلى الأقسام المستفادة مـن كـلام المصـنف, أمـا المنـع بمعنـى طلـب تصـحيح الحكايـة 
; إذ المنع طلـب الـدليل عـلى : فيعترض الحكاية, ولذا قال العضد في آدابه ولا يمنع النقل والمدعى إلا مجازاً

 .» انتهى . مقدمته
اسـتنتاج : كما في المصدر نفسـه, أي» استنتاجه « : صوابه» تنتاجها اس« : , وقوله)٢/٣٣٤(حاشية البناني   )٢(

 .الدليل
شرائط أشكالها عند المناطقة, وهي أربعة بحسب الحد الأوسط, انظرها مع أمثلتها في إيضـاح المـبهم : أي  )٣(

 ).١٣(ص
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 .)٢(, ولا يختص بالأول)١(إيجاب الصغر وفعليتها وكلية الكبر في الشكل الأول مثلاً ك
 .أي بعد تمام الدليل) أو من بعد ما قد تمما(
د(وهو المنع قبل التمام للمقـدمات ) والأول(  اْو(عـن ذكـر مسـتند المنـع ) اْمـا جـرِّ
, وإنـما لم يقـل )٣(الممنوع المانع لزعمه أنه يستلزم نقيض /١٦٩ل/هو ما يذكره ) بالمستند

 .)١(لئلا يكون غصباً  ;لشيوعه في الدليل, والمراد هنا مجرد التقوية لا حقيقة الدليل »السند«
لأنه إما أن يكون مساوياً لنقيض الممنـوع  ;ثم للمستند بالاحتمال العقلي خمس صور

, أخـص مـن وجـه أو مباأو أعم منه كذلك أو أعـم مـن وجـه وأو أخص منه مطلقاً  ينـاً
لا يجوز الإسناد إليهما ولا ينفع إبطالهما, وهما الأعم من وجهٍ والمباين, بخلاف  ]صورتان[

, لا يجوز الاستناد إليه وينفع المعلل إبطاله  .)٢(الأعم مطلقاً
ْ (ه المعلـل, و) الـذي اعتمـد(هذا ) لا نسلِّم(قول المانع ) كـ(المنع بالمستند ) وذا( ) لمِ

لو  ذا(كـ ) يلزم وإنما(لا نسلِّم هذا  :قوله) هكذا أو(الأمر )  يكونلا(بسكون الميم للوزن 
مـن المنـع المجـرد والمنـع أي الأول بقسميه ) وهو(بإلف الإطلاق ) سلِّما(الأمر ) كان هذا
ذْ (بالمستند  أي أحكمه المعلِّل, أي يسمى ) أبرمه(بحذف الياء وسكون الذال ) المناقضة لِلَّ
فالخصم  :, فإن المستدل إذا استدل على مطلوبه بدليلٍ )٤(صيلي أيضاً وبالنقض التف )٣(بذلك    

التقريب لحدِّ المنطق  :هي الصغر, انظر: هي التي فيها اللفظ الأعم, والأخر: المقدمة الكبر في المنطق  )١(
أن : , ومعنى إيجـاب الصـغر)١٣(هيئة قضيتي قياس, إيضاح المبهم ص: , والشكل عندهم)١٠٨(ص

وهو الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسـبب التـأثير أو لا, : حصولها بالفعل: تكون موجبة, ومعنى فعليتها
 ).١٦٨(ص التعريفات: انظر. كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعاً 

 ).٤/٢٢٦(حاشية ابن قاسم   )٢(
 ).٢/٣٣٥(حاشية البناني   )٣(
 ).٢/٣٣٥(تقريرات الشربيني على البناني   )١(
, وأما المساوي فيجوز الاستناد به وينفع المعل  )٢( حاشية البناني . ل إبطالهوالأخص مطلقاً بعكس الأعم مطلقاً

 . , وهو أوضح »ن منها صورتا «:, ونص ما بين المعقوفين فيه )٢/٣٣٥(
وهذا في اصطلاح الجدليين كما حكاه منهم الزركشي والعراقي وابـن الهـمام, وأمـا الأصـوليون فيطلقـون   )٣(

   =المناقضة على النقض, ونسبه ابن الهمام إلى الحنفية خاصة, وهو أيضاً موجود في كلام المتقدمين من الشافعية 

 تفسير المناقضة

 



אאאאאFאE א 

 

ماته أو كلَّ واحدٍ منها عـلى التعيـين فـذلك يسـمى منعـاً مجـرداً أو  مةً من مقدِّ إن منع مقدِّ
, فإن ذكـر شـيئاً يتقـو بـه يسـمى  , ولا يحتاج في ذلك إلى شاهدٍ مناقضةً ونقضاً تفصيلياً

 .مستنداً 
ماتـه صـحيحاً  : معيَّنةٍ كأن يقـولوإن منع مقدمةً غير  −لـيس دليلـك بجميـع مقدِّ

, وسيأتي على الأثر, ولا بدَّ فيه من شاهد  −بمعنى أن فيها خللاً  فذلك يسمى نقضاً إجمالياً
 .على الاختلال

وإن لم يمنع شيئاً من المقدمات لا معيَّنةً ولا غير معيَّنـةٍ بـأن أورد دلـيلاً عـلى نقـض 
عاه فذلك سمِّ   .)١(ي معارضةمدَّ

مـالمق( )٢(ء)اـلانتف(انع ـاج المـأي احتج) اجـالاحتج(ا ـأم) و( ا ـهــالتـي منع) ةـدِّ
لأنـه غصـبٌ لمنصـب المسـتدل, إذ الاحتجـاج وظيفـة  ;أي يسمى بالغصب) غصبٌ (فـ 

لاسـتلزامه الخـبط في البحـث فـلا  )٤( )ليس يسـمعه(من النظَّار ) ومن حقَّق( )٣(المستدل
 .)٦(يسمع فيستحقه :, وقيل)٥(يستحق جواباً 

وفي كلامه إشارةٌ إلى تفسير الغصب في آداب البحث, فهو عبـارةٌ عـن منـع مقدمـة 
قبل إقامة المعلل للدليل على ثبوتها, سواءٌ كان يلزم منه إثبات الحكـم  ]على نفيها[الدليل 

  =  
, التحريـر )٣/٧٨٨(, الغيث الهـامع )٣/٣٩٨(لمسامع تشنيف ا: كالجويني والشيرازي والسمعاني, انظر

 ).٢/١٩١(, قواطع الأدلة )٧٩(, اللمع ص)٢/٩٨٨(, البرهان )٤/١٣٨(مع التيسير 
 ).٢٣٢(انظر معنى المناقضة في اصطلاح المنطقيين في التعريفات ص  )١(
 ).٤/٣٥٣(, شرح الكوكب المنير )٤/١٣٨(التحرير مع التيسير : انظر  )١(
 ., بدون همزة» انتفا « ): ب(في   )٢(
 ).٣/٧٨٩(, الغيث الهامع )٢/٣٣٥(شرح المحلي بحاشية البناني : انظر  )٣(
 ).٣/٧٨٩(, الغيث الهامع )٣/٣٩٨(تشنيف المسامع : ونسبه الزركشي والعراقي إلى أهل النظر, انظر  )٤(
 ).٢/٣٣٥(, شرح المحلي بحاشية البناني )٣/٣٩٨(تشنيف المسامع   )٥(
التحريـر مـع التيسـير : تي نسبته إلى جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين, واختاره ابن الهمام, انظروستأ  )٦(

)٤/١٢٨.( 

 تفسير الغصب
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 .)١(المتنازع فيه ضمناً أو لا
المحققـين مـن الفقهـاء والمتكلمـين عن جمهـور  )٢(والقول بسماع ذلك نقله بعضهم

لإيجابـه وقـوف المسـتدل عـن  ;وعلَّله بأن ذلك في الحقيقة اعتراض على العلـة /١٧٠ل/
إذ العمل بعلَّته دون علة السائل بعد قيام المقابلة بينهما ترجيح بلا مرجح فوجـب  ;العمل

ة إلا ما يوجـب التوقف إلى قيام دليل الترجيح لأحدهما, وليس معنى الاعتراض على العل
فها عن العمل ويمنعها منه, وما كان هكذا فهو اعتراض ويجب الجواب عنـه, ولـيس  توقُّ

, وليس كذلك, فليتأمل  .بغصب وإلا لامتنعت المعارضة مطلقاً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
هو منع مقدمة « : , وما بين المعقوفتين غير واضح, ونص تعريف الجرجاني)٦٢(التعريفات للجرجاني ص  )١(

الحكـم  على ثبوتها , سواء كان يلـزم منـه إثبـاتالدليل,  وإقامة الدليل على نفيها قبل إقامة المعلل الدليل 
 ).٣/٣٨٧(كشاف اصطلاحات الفنون : , وانظر أيضاً » لا المتنازع فيه ضمناً أوْ 

, تيسير التحرير )٤/٧٤(كشف الأسرار : ,  وانظر أيضاً )٣/٢٥٩(هو ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير   )٢(
)٤/١٢٨.( 



אאאאאFאE א 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

...................... 
  

ــــهْ  نَعَ ــــا أن يكــــونَ مَ  والثــــانِ إمَّ
  

نْ ــــــفَ إِذَ لَّ َ ــــــهِ تخَ كمِ  لكــــــونِ حُ
  

ــــا اكَ أَنْ  ُلنقضف ــــتَ ذَ لْ ُّ قُ  الاجمــــاليِ
  

ــــ لَّ َ اتخَ مَ ــــدَ ــــهٍ صَ ج ــــمُ لِوَ ك  فَ الحُ
  

ماَ  ــــبهَ ــــاً مُ اتِ بَعض مَ ــــدِّ ــــنَ المُق  مِ
  

يَّ  عَ ــــــيِليوإنْ مُ ا التَّفصِ ــــــذَ ــــــاً فَ  ن
  

لِيلِ  ــــــدَّ ــــــلِيمِ لل ــــــاهَ بالتَّس  أَو فَ
  

ـــــــافي نَ ي يُ ـــــــذِ لُّ بال ـــــــتَدِ يس  وَ
  

افيِ  اكَ وَ ــــــذَ ــــــدلولٍ لِ ــــــوتَ م ب  ثُ
  

ارَ  ــــوَ المُعَ ه ــــافَ ــــولَ مَ ق ــــةُ أَنْ يَ  ضَ
  

لَّ  ــــــدُ ــــــهُ وإنْ يَ تَ رْ كَ ماَ  ذَ لَ ــــــاعْ  فَ
  

ـــــعْ ِ ـــــهُ ويَرتجَ يَ فْ ي نَ ـــــدِ ن ـــــأَنَّ عِ  ب
  

ــــعْ  نَ ي مَ ــــذِ ــــلىَ الَّ لاً وعَ ــــتَدِ س ا مُ  ذَ
  

عُ  فْ ــــدَّ مْ ال ــــدَ ــــمَّ إِنْ صَ ليلِ ثُ ــــدَّ  بال
  

ـــــ انِي ـــــالمَنعِ ثَ مِ ب لِمْ اً فَ ـــــاعُ ـــــلُ مَ ث
  

ا  ـــذَ ـــامِ[كَ فحَ ــأَنْ )١(]لإِ ـــلِ بِـ  المُعلِّ
  

ــــنْ تَ  امُ مَ ــــزَ عُ أَو إِل ــــوُ ــــهُ المُن  قطَعَ
  

ي ورِ ُ ـــــــــاً إِلى ضرَ انِي ـــــــــعُ ثَ منَ  يَ
  

ورِ  شــــــهُ ــــــي مَ نتَهِ ــــــي يَ ينِ  أَو لِيَقِ
  

   
 .» للافحام « ): أ(وهو الصواب, وفي  وفي همع الهوامع ,) ب(هكذا في   )١(
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أي ) إما أن يكون منعه( −وهو المنع بعد تمام الدليل  −بحذف الياء للوزن ) والثانِ ( 
ب المنـع يعني بناءً عـلى تخلُّـف حكمـه, بمعنـى أن سـب) لكون حكمه تخلَّف إذن(الدليل 

راً لـه ) :قلت( )٣(يسمى به :أي) فالنقض الاْجمالي( )٢(التخلُّف )١( ]هأومنش[ ـوِّ صَ ) ذاك(مُ
هُ من الدليل غير صحيح, فإنه قد  :يقال) أن(أي النقض الإجمالي  ) تخلَّف الحكـم(ما ذكرتَ

فَ بالإجمالي  صِ مات بعضـاً مـبهما(عنه في كذا, وإنما وُ ا من المقدِّ مَ دَ هـة المنـع فج) لوجهٍ صَ
 .غير معينةٍ  )١(]فيه[

المنـع هـو الـنقض ) فـذا(مـن المقـدمات ) معيَّنـاً (كان ذلـك الـبعض ) إن(أما ) و(
ى بالمناقضة كما مرَّ ) التفصيلي(  .أي يسمى به, وهو المسمَّ

لِمَ من كلامه الفرق بين الـنقض الإجمـالي والتفصـيلي, وهـو أن منـع الـدليل في  وعُ
عياً فلا بـدّ مـن الإجمالي معناه أن هذا ال دليل غير صحيح بجميع مقدماته فيصير حينئذٍ مدَّ

الخ, حتى لا يصير مكـابرة, بخـلاف منـع  »لكون حكمه  «: الشاهد, كما أشار إليه بقوله
مقدمةٍ معينةٍ في التفصيلي فإن معناه إظهار السائل عدم علمـه بهـذه المقدمـة فيطلـب مـن 

 .)٢(إذ ليس منصبه الآن الاستدلال ;ه إلى الشاهدالمعلل دليلاً عليها ولا حاجة للطالب ل
وبقي أن ظاهر كلامه كأصله يقتضي قصر النقض عـلى الاعـتراض بـالتخلُّف, هذا 

 :ولكن التحقيق في آداب البحث أنه ليس كذلك بل هو عبارةٌ عن منع الدليل, كأن يقـال
أو لاسـتلزامه  هذا الدليل غير صحيح لا يستحق أن يستدل به, إما لتخلُّـف الحكـم عنـه

لأنه لا بـدّ عـلى التقـديرين مـن اخـتلال  ;فساداً آخر على أي وجهٍ كان من الخصوصيات
   
 .وهو لحن» منشؤه « ): أ(في   )١(
دليلـك : البرُّ مكيل, وكل مكيل ربـوي, فيقـول المعـترض: , ومثل له بأن يقال)٢/٣٧٨(حاشية العطار   )٢(

 .ممنوع لتخلف الربوية عنه في البرسيم مثلاً 
, )٤/٣٥٤(, شرح الكوكـب المنـير )٤/١٣٨(التحريـر مـع التيسـير : الإجمـالي في ضانظر تعريف الـنق  )٣(

 ).٢/٢٣٤(, كشاف اصطلاحات الفنون )٢٤٥(التعريفات ص
 ).ب(ساقطة من   )١(
 ).٢/٣٣٥(تقريرات الشربيني على البناني   )٢(

تفسير النقض 
 الإجمالي

 

معنى النقض 
 التفصيلي
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 .)١(مقدمةٍ غير معيَّنةٍ 
وما اشـتهر بـين الأصـوليين مـن أنـه تخلُّـف  «: −بعد تقرير مثله  − )٢(قال بعضهم

 .»الحكم المدعى عن الدليل الدال عليه في بعض الصور مسامحةٌ 
أي أو نطق المانع بعد تمـام ) أو فاه( :الخ قولَهُ  »أن يكون منعه  «: قوله ثم عطف على

أي ) ويستدل بالذي ينافي ثبوت مدلول لـذاك(أي دليل الحكم ) بالتسليم للدليل(الدليل 
, وصـورتها )١(أي يسـمى بهـا) فهو المعارضة(للتكملة ) وافي( /١٧١ل/ :الدليل, وقوله

) فـاعلما(على ما تدعيـه ) ن يدلوإ(من الدليل ) ذكرتهما (ستدل المعترض للم) أن يقول(
يعني ما ينفي مدلوله ) بأن عندي نفيه(الألف بدلٌ عن النون الخفيفة, والخطاب للمستدل 

 .أو يدل على نقيضه ويبين ذلك بطريقه
وظاهر كلامه كأصله أن المعارضة خاصةٌ بالمعارضة في الحكم فلا تشـمل المعارضـة 

 .)٢(في المقدمة
مقابلة الدليل بدليل آخر ممانع لـلأول في  :لذي بيَّنوه في آداب البحث أن المعارضةوا

ثبوت مقتضاه, وهي تجري في الحكم بأن يقيم دليلاً على نقيض الحكم المطلوب, وفي علته 
بأن يقيم دليلاً على نفـي شيء مـن مقـدمات دليلـه, والأول يسـمى معارضـةً في الحكـم, 

 .)٣(دمة, ويكون بالنسبة لإتمام الدليل مناقضةً والثاني معارضةً في المق

   
 ).٢/٣٧٨(حاشية العطار : , وانظر)٤/٢٢٨(حاشية ابن قاسم   )١(
 ).٤/٢٢٨(انظر هذا القول في حاشية ابن قاسم   )٢(
, الكاشف للرازي )٤٩٦(, المنتخل ص)٤١٨,  ٦٩(الكافية ص: عريف المعارضة في الاصطلاح فيانظر ت  )١(

, )٥/٣٣٣(, البحر المحـيط )١/٤٠١(, الواضح لابن عقيل )١٥٧(, الحدود لابن فورك ص)١١٧(ص
 ).٢١٩(, التعريفات ص)٤/٣٥٥(, شرح الكوكب المنير )٤/١١٧(تيسير التحرير 

إما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمـه فـالنقص الإجمـالي أو : والثاني« ): ٥٦(حيث قال في الأصل ص   )٢(
 .» مع تسليمه والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة 

 ).٤/٢٣٠(حاشية ابن قاسم   )٣(

المختار أن 
الاعتراضات 

راجعة إلى المنع 
 وحده
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ينـه وهـو معارضـةٌ بالقلـب, إما أن تكون بـدليل المعلـل بع )١(والمعارضة في الحكم
ومعارضةٌ فيها معنى المناقضة, فالمعارضة من حيث إثبات نقيض الحكـم, والمناقضـة مـن 

 .حيث إبطال دليل المعلل, فإن الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين
ده  :أن يقول الحنفي المشترط للصوم في الاعتكاف :مثاله هو لبثٌ فـلا يكـون بمجـرَّ

 .هو لبث فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف :قربةً كالوقوف بعرفة, فيقول
صـورته كصـورته كانـت وإما أن يكون بدليل آخر وهو المعارضة الخالصـة, فـإن 

   الحـلي لتنـاول الـنص لـه, وهـو خـبرالزكاة واجبةٌ في  :معارضة بالمثل, كأن يقال :تسمى
, وكل ما تناوله النص جائز الإرادة, وكل ما هـو جـائز الإرادة )١())أدوا زكاة أموالكم((

عانا مراد, فيقول المعترض :, ينتج)٢(مراد دَّ عاكم عنـدنا مـا  :أن مُ ـدَّ دليلكم وإن دلَّ على مُ
, وكل مـا تناولـه )٣( ))في الحلي لا زكاة(( :لأن خلافه أيضاً تناوله النص, وهو خبر ;ينفيه

عاكم مراد دَّ  .النص جائز الإرادة, وكل ما هو جائز الإرادة مراد, ينتج أن خلاف مُ
في (( :تجب الزكـاة في الحـلي, لخـبر :ما لو قال المستدل :وإلا فمعارضة بالغير, مثاله    

 ).٢/١٩١(انظر تقسيم المعارضة في الحكم في التنقيح مع التوضيح   )١(
, ولفـظ الترمـذي)٦١٦(, والترمذي )٢٢١٥٧(أخرجه أحمد   )١( : , وصححه من حديث أبي أمامـة مرفوعـاً

اتقوا االله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعـوا ذا أمـركم تـدخلوا جنـة (
على شرط مسـلم « : , وقال)١٤٣٦, ١٩(, والحاكم )٤٥٦٣(, والحديث صححه أيضاً ابن حبان )ربكم 

 .ووافقه الذهبي» 
كل ما يتناوله النص راجـح الإرادة, وكـل مـا هـو راجـح الإرادة : في هذا وفيما سيأتي أن يقال كان الأولى  )٢(

مراد, فالذي اتفق عليه الأصوليون من الشافعية ومن وافقهم أن دلالة العام على كل فرد يتناوله لفظه دلالة 
, كشـف )٣٤١, ٢٩٥(الرسـالة ص: ومذهب جمهور الحنفية أن دلالته قطعية, انظر −راجحة: أي–ظنية 

 ).١/٤٤٤(الأسرار 
, قال الحافظ ابن حجر  )٣( من حديث عافية بن أيوب عـن » المعرفة « أخرجه البيهقي في « : لا أصل له مرفوعاً

تلخـيص الحبـير » لا أصل له, وإنما يـرو عـن جـابر مـن قولـه : الليث عن أبي الزبير عن جابر, ثم قال
, وكما ثبت الحديث عن جابر )٥/٥٦٩(, البدر المنير )٣/٢٩٨(, وانظر معرفة السنن والآثار )٢/١٧٦(

, والبيهقي في )٧٠٤٧(أخرجه عبد الرزاق » ليس في الحلي زكاة « : موقوفاً ثبت عن عبد االله بن عمر بلفظ
 ) .٢١٦١(, كشف الخفا )٦٠(الفوائد المجموعة ص: , وانظر)٧٥٣٧(السنن 
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 :نفيه وهـو خـبردليلكم وإن دلَّ على مدعاكم عندنا ما ي :فيقول المعترض )١( ))الحلي زكاة
م جميع هذه الأمثلة))لا زكاة في الحلي((  .)٢(, وقد تقدَّ

وتكلَّف العلامة ابن قاسم شمول عبـارة الأصـل للمعارضـة بالقلـب بـأن يحمـل 
, أو  )١(]أعمّ [التسليم على تسليم صحة الدليل في نفسه  من تسليم دلالته على المدعى أيضاً

  : » وت المدلولبما ينافي ثب « :ويراد بما في قوله ,لا
 .فيشمل الدليل الأول بعينه وغيره /١٧٢ل/إما معنى وجهٍ 

وإما معنى دليلٍ والدليل الأول على الوجـه الـذي أورده المعـترض يغـايره باعتبـار 
 ., ومثله عبارة الناظم, فليتأمل)٢(الوجه الذي أورده المستدل

 .)٣(ستدلُّ معترضاً والم) مستدلاً (المعترض بالمعارضة ) ذا(أي ينقلب ) ويرتجع(
ولما كان الشروع فيها بعد تمام دليل المستدل ظاهراً لم يكـن  «: )٤(قال بعض المحققين

 .»لأن السائل قد قام عن موقف الإنكار إلى موقف الاستدلال ;غصباً 
) بالـدليل(لمـا اعـترض بـه عليـه ) الـدفع(وهو المستدل ) على الذي منع(يجب ) و(

   
, وفي إسـناده أبـو حمـزة ميمـون, قـال من حديث فاطمة ) ١٩٣٧(أخرجه الدار قطني   )١( بنت قيس مرفوعـاً

نصـب الرايـة : لكـن ورد في معنـاه أحاديـث أسـانيدها حسـان, انظـر» ضعيف الحـديث « : الدارقطني
)٢/٣٧٩.( 

للمصـنف في  , والـذي تقـدم)٤/٣٤١(هذا التقسيم أفاده المصنف بنصه مع أمثلته من حاشية ابن قاسـم   )٢(
 ).٥٠٩(لة هو مثال القلب, انظره فيما سبق صمن هذه الأمث كتاب القياس

, ولعل تقديره  )١(  .الخ» ... وهو أعم « : هكذا في النسختين ونسخة الحاشية, ويبدو أن فيها سقطاً
 ).٤/٢٣٠(حاشية ابن قاسم   )٢(
ن انقلاب إلى الخلاف في قبوله, فلم يقبله بعضهم لما فيه م» فينقلب مستدلاً « : أشار بقوله« : قال الزركشي  )٣(

دست المناظرة ضرورة ; إذ يصير المستدل معترضـاً والمعـترض مسـتدلاً, ولأن وظيفـة المعـترض الهـدم لا 
ــاء ــير )٣/٧٩٠(الغيــث الهــامع : , وانظــر)٣/٣٩٩(, تشــنيف المســامع » ... البن , شرح الكوكــب المن

)٤/٣٥٥.( 
 ).٢/٣٣٦(هو الشربيني, انظر تقريراته على البناني   )٤(
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 .ليسلم دليله الأصلي
أن المراد بالمنع هنا المنع الخاص لا مطلـق الاعـتراض بـدليل  )١(»الآيات«في  وبحث

مطلق الاعتراض المعارضة, ويكفيه  )٣(]من[إذ  ;)٢(ولا يكفيه المنع «: قول الشارح المحقق
الخ, ومنه النقض, وهـو  »ويرتجع المعترض بها مستدلاً  «: المنع فيها أخذاً من قوله السابق

ح به في   .وغيره )١(»عضدال«مصرَّ
م(ذكر المستدل دليله فـ ) ثم إن( دِ أي منـع ) بـالمنع ثانيـاً (أي صـدمه المعـترض ) صُ

لِم(دليل المستدل  الـخ, فيدفعـه .. ا مرَّ من المنع قبل تمام الدليل وبعـد تمامـهمم) فمثل ما عُ
, و هـ  )٢( )لإفحـام المعلـل( اً رَّ أي المنع ثالثاً ورابعاً مع الدفع, وهلمَّ جَ ) ـكذا(بالدليل ثانياً

 :أي) إلـزام مـن(لــِ ) أو(الصادرة مـن المعـترض ) بأن تقطعه المنوع(أي انقطاع المستدل 
مـن ) إلى ضروري(وثالثاً وهكذا بأن ينتهي دليـل المسـتدل ) يمنع ثانياً (الذي  )٣(المعترض
, وكل حادث له صانع, فيقول المعـترض :, كأن يقول)٤(المقدمات ـلا أُ  :العالم حادثٌ م لِّ سَ

العالم متغـير, وكـل  :الصغر, فيدفع المستدل ذلك المنع بالدليل على حدوث العالم بقوله
ثبـت بالضرـورة  :لا أسلم الصغر, فيقول لـه المسـتدل :متغير حادث, فيقول المعترض

بالسـكون والحركـة,  )٥(لأنه منحصر في الأجرام والأعراض, وتغيرها مشاهد ;تغير العالم
   
 ).٤/٢٣١(بن قاسم حاشية ا  )١(
 ).٢/٣٣٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
 ).ب(ساقطة من   )٣(
لا في شرحه على المختصر كـما يوهمـه إطلاقـه, وانظـر في كشـف  −كما في حاشية ابن قاسم–يعني في آدابه   )١(

 .ما ذكره حول آداب العضد وشروحه) ١/٤١(الظنون 
 ).٤/٣٥٦(شرح الكوكب المنير : انظر. عارضةانقطاع المستدل بالمنع أو بالم: الإفحام  )٢(
انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينيـة مشـهورة يلـزم المعـترض الاعـتراف بهـا ولا  : الإلزام  )٣(

: انظـر. يمكنه الجحد فينقطع بذلك, فالإلزام من المستدل للمعترض, والإ فحام من المعـترض للمسـتدل
 ).٤/٣٥٦(شرح الكوكب المنير 

 ).٤/١٢٨(, التحرير مع التيسير )٤/٣٥٦(شرح الكوكب المنير : انظر  )٤(
 ).ب(ضرب عليها في , والكلام بدونها واضح, ولهذا »التغير  «: زيادة كلمة) أ(هنا في   )٥(



אאאאאFאE א 

 

 .)١(للأعراض, وملازم الحادث حادث والأجرام ملازمةٌ 
من المقدمات, بحيث يلـزم المعـترض الاعـتراف بـه ولا ) أو ليقيني ينتهي مشهور(

إذ المشهورات قضايا يحكم بهـا العقـل بواسـطة اعـتراف جميـع النـاس  ;)٢(يمكنه جحده
هـذا ضـعيف, والضـعيف ينبغـي الإعطـاء إليـه,  :, كأن يقال)١(لمصلحةٍ عامةٍ أو نحوها

مراعاة الضعيف تحصـل بالإعطـاء  :لا أسلم الكبر, فيقول له المستدل :قول المعترضفي
 .  )٢(إليه, وهو محمودٌ عند الكافة, فمراعاته محمود عندهم, فينبغي حينئذٍ الإعطاء

   
 ).٢/٣٣٧(حاشية البناني : انظر. فثبت حدوث العالم: أي  )١(
 ).٣/٧٩٠(الغيث الهامع : انظر  )٢(
, )٢/٢٧٩(, حاشـية العطـار )٢٣٥(, محك النظـر ص)١/٤٨(المستصفى : هورات فيانظر تعريف المش  )١(

 ).٢/٤٨٥(كشاف اصطلاحات الفنون 
 ).٢/٣٣٧(حاشية البناني   )٢(
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 ةــــــتتمَّ 
 :تسعة شروط /١٧٣ل/أن للمناظرة  )٢(وغيره عن الإمام )١(نقل السيوطي

لاă بالفهم ;لاقتصار في الكلامأن يحترز عن الإيجاز وا  ِ  .لكيلا يكون مخُ
 .كيلا يؤدي إلى الملل ;وعن التطويل

 .وعن استعمال الألفاظ الغريبة واللفظ المجمِل لمعنيين
 .وعن الدخول في كلام الخصم قبل تمام فهمـه وإن احتاج إلى إعادته مرتين فأكثر

 .وفوات المطلوبلئلا يخرج عن الضبط  ;وعن ما لا مدخل له في المقصود
لأن هـذه أفعـال الجهـال, يسـترون بهـا  ;وعن الضحك ورفع الصـوت والسـفاهة

 .جهلهم
ة الذهن ;وعن مناظرة المهيب والمحترم ة المناظرة وحدَّ  .لأن هيبة الخصم ربما تزيل دقَّ

وعن احتقار خصمه, حتى لا يصدر عنه بسببه كلام ضعيف, وبذلك يغلبه خصمه 
 .)٣(الضعيف

, ومن آدابه ما )٥(ڇ ۓڭ ۓ ے ے ڇ :, قال تعالى)٤(م أن الجدل مطلوبومن المعلو

   
 ).٢/٣١١(في شرح الكوكب الساطع   )١(
, فلعله ذكر هذه الشروط )٢/١١١٣(الفخر الرازي له كتاب في طريقة الجدل نسبه إليه في كشف الظنون   )٢(

 ., واالله أعلمفيه
, الجـدل لابـن )٥٢٩(, الكافيـة ص)٢/٤٧(الفقيه والمتفقـه : انظر أيضاً في آداب الجدل وشروط المناظرة  )٣(

 ).٤/٣٥٩(, شرح الكوكب المنير )١٧(, المنهاج للباجي ص)١/٥٠٧(, الواضح )٢٤٣(عقيل ص
ي على  )٤( الاجتهاد , ولولا ذلك لما حسن, لما فيه  وذلك لما فيه من المنفعة العظيمة مع قصد نصرة الحق أو التقوِّ

 ).٤/٣٦٩(شرح الكوكب المنير : من قصد المغالبة وبيان الحذق, انظر
 ).١٢٥(سورة النحل   )٥(

 تتمة 
 في شروط المناظرة
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 .)١(ڇ گ گ گ گ ک ک ک ڇ :ذكره تعالى من قوله
, وقيـل ينقطـع ]بـه[ويكره اصطلاحاً تأخير الجواب عن السؤال  «: )٢(قال بعضهم

 ., واالله أعلم» بذلك
 

    

   
وهـو خطـأ, فإنـه لا وجـود لقـراءة اليـاء في » يعملـون « , وقد ورد في كلتا النسختين )٦٨: (سورة الحج  )١(

, ومعـه القـراءات الشـاذة )٢١٧(البدور الزاهرة ص: الشاذ, انظر القراءات المتواترة, بل ولا فيما نقل من
 ).٧٠(ص

أبـا الفـرج ابـن : لعله ابن أمير الحاج في شرحه على التحرير, ونقله ابن أمير عن أبي محمد البغدادي, يعنـي  )٢(
س لهـا , وما بين المعقوفتين هكذا في النسختين, وهي زيادة لـي)٣/٢٨٥(التقرير والتحبير : الجوزي, انظر

 .معنى, وليست في التقرير
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ــــ ِ دِ  نْ مِ ــــين ــــاسُ نَ ــــثٌ إذَ  ا القي اثال
ــــخُ  ــــا إمــــامِ  فَ لْ ــــويُ  ينِ مَ رَ لحَ الْ قَ

ـــ ِ عَ مْ السَّ ـــ يُّ ن ـــزَ ا يُ ذَ  ولُ القَ ـــع هُ  لَ
ـــ بُّ رَ  ـــ لاَ العُ ـــكِ  رضُ فَ ـــةٍ وَ فايَ رّ قَ
ـــقُ  ـــ تُ لْ ـــثُ اً حَ دبَ ونَ ـــلاَ  ي الِ  في الحَ

ــ  ــرَ  ماً تْ حَ ــيُ ــولِ أُ  نْ  ومِ ــه ذَ الفِ  ص اق
ــمِ  ــاسُ  لحك ــا يق ــنُ دِ  م ــذِ  ي لْ لاَ ي الجَ

ــــــ ــــــالَ يُ  نْ أَ  وزُ ولا يجُ ــــــقَ  ق هُ الَ
ــــينَــــعَ  ــــتَ  مجُ لىَ اً عَ ــــهِ ــــافتَ  هُ دٍ لَ رْ قَ

ـــــ ـــــرُ  لْ بَ ـــــ افتَ ماَ بَّ ـــــفيِ  رَ قَ آلِ  المَ
 :تشتمل على مسائل )خاتمة(

  )١(?اختُلف هل القياس من الدين أم لا :الأولى
لأنـه مـأمورٌ ) القيـاس(أيتها الأمة المحمدية ) من ديننا( :فيه ثلاثة أقوال بينها بقوله

, وإذا كان ظاهراً فـيهما )٢(هرةٌ في الاتعاظ والقياس معاً فالآية ظا ڇ ۉ ۉ ۅ ڇ :به, إذ قال تعالى
ه خصوصَ السبب الذي دخوله تحـت بهُ شِ  وإن كان ظهوره في الاتعاظ أظهر من حيثُ  −

حسن الاستدلال بها لمن يكتفي بالظهور في المسألة, ولمن يضمُّ إليها ظواهر  −اللفظ أظهر 
 .)٣(بالظهور أخر بحيث يصل مجموعها إلى القطع ممن لا يكتفي

,  ;أنه ليس من الدين :والقول الثاني لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابتٌ مسـتمرٌّ
 .)٤(والقياس ليس كذلك, إذ قد لا يحتاج إليه

بأن لم يكـن ) إذا حتماً يُر(أي ثالث الأقوال التفصيل, وهو أنه من الدين ) وثالثٌ (
   
, )٧/٣٢٣٣(, نهايـة الوصـول )٤/٨٤(, الإحكـام )٢/٢٤٤(المعتمـد : انظر الخلاف في هذه المسـألة في  )١(

 ).٤/٢٢٥(شرح الكوكب المنير 
 ).٦(, تعليق )١٥٨(انظر هذا البحث ص  )٢(
 ).٢/٣٣٨(, تقريرات الشربيني على البناني )٤/٣٩٠(رفع الحاجب : انظر  )٣(
وهـو في « : , وسيأتي أن القائل به هو أبو الهذيل, وقـال ابـن مفلـح)٢/٣٣٧(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(

 ). ٤/٢٢٦(شرح الكوكب المنير : أبا يعلى الفراء, انظر: يعني»  بعض كلام القاضي 

الخلاف في 
القياس هل هو 

 من الدين?
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لعدم الحاجة إليه, وهـذه الأقـوال الثلاثـة  ;لدينفي المسألة دليلٌ غيره, وإلا فلا يكون من ا
ح بـه الزركشيـ)١(كلُّها للمعتزلة , )٤(الجبار, فـالأول للقـاضي عبـد)٣(وغـيره )٢(, كما صرَّ

 .)٦(, والثالث للجبائي)٥(والثاني لأبي الهذيل
الأحكـام المقصـودة  −أي بالـدين  −والحقُّ إن عنـوا  «: − )٧(أعني الزركشي −قال 
ها ب سِ بِّدنا به فهـو لأنفُ عُ الوجوب والندب فليس القياس كذلك فليس بدين, وإن عنوا ما تُ

   
 ).٢/٢٤٤(المعتمد : انظر  )١(
 .» غريبة جداً الأقوال الثلاثة « : , وقال)٣/٤٠٠(تشنيف المسامع : انظر  )٢(
 ).٢/٣١٢(, شرح الكوكب الساطع )٣/٣٤٦(الغيث الهامع : انظر  )٣(
هــ, كـان ٣٢٥هو عبد الجبار بن أحمد, أبو الحسن الأسدآبادي, نسبة إلى أسدآباد حيـث ولـد فيهـا سـنة   )٤(

, ولي قضـاء الـري, مـن  ينتحل مذهب الشافعي في الفروع ومذهب المعتزلة في الأصول حتى صـار رأسـاً
 .هـ٤١٥العمدة, والمغني, وشرح الأصول الخمسة, توفي في الري سنة : صنفاتهم
, ٥٢٣, طبقـات ابـن الصـلاح ص١١٢, طبقـات المعتزلـة ص)١١/١١٤(تاريخ بغداد : انظر ترجمته في  

 ).٣/٤٤٢(, لسان الميزان )٥/٩٧(طبقات السبكي 
زلة في وقته ومقدم الطائفة الهذلية, أخذ هـ رأس المعت١٣١محمد بن الهذيل البصري العلاف, ولد سنة : هو  )٥(

ره بها المعتزلة وغيرهم, قال الـذهبي طـال عمـره ": الاعتزال عن عثمان الطويل, وانفرد بأقوال مبتدعة كفَّ
 ."وجاوز التسعين وانقلع سنة سبع وعشرين ومئتين

بقـات المعتزلـة , فضـل الاعتـزال وط٤٤, طبقـات الالمعتزلـة ص)٤/١٣٦(تاريخ بغداد : انظر ترجمته في  
, الفـرق بـين الفـرق )٥/٤٠٧(, لسان الميـزان)١٠/٥٤٢(, السير )٢/٣٥٧(, وفيات الأعيان ٢٥٤ص
 .١٢١ص

هـ, أحد ٢٣٥محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعتزلي, ولد سنة  –) ٢/٢٤٤(كما في المعتمد  –هو أبو علي   )٦(
 .هـ٣٠٣لكبير, توفي سنة الأصول, والاجتهاد, والتفسير ا: أئمة المعتزلة, من مؤلفاته

, وفيـات الأعيـان ٢٨٧, فضـل الاعتـزال وطبقـات المعتزلـة ص٨٠طبقات المعتزلـة ص: انظر ترجمته في  
 ).٥/٢٧١(, لسان الميزان)١٤/١٨٣(, السير )٢/٣٥٨(

 −أي الآمـدي–, ونبـه )٤/٨٤(, وسبقه إلى هذا التفصيل الآمدي في الإحكام )٣/٤٠٠(تشنيف المسامع   )٧(
 .مه على أن الخلاف في المسألة لفظيفي آخر كلا
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 .)١( » دين
ولما كان كونه من الدين ظـاهراً موافقـاً لقواعـد أهـل الحـق  « :)٢(»الآيات«قال في 

ولم يبـال بكـون ذلـك منقـولاً عـن  − )٣(السـبكي /١٧٤ل/أي ابن  −صححه المصنف 
 . )٤( » رآه لأهل الحق أيضاً المعتزلة, على أنه يحتمل أنه 

مـن التعريـف  مَ لِـكـما عُ  )٥(القياس) أصول الفقه ذا(موضوع ) من(أن  :الثانية) و(
أنه مجموع طرق الفقه الإجمالية التي من جملتها القيـاس, فإنهـا هـي  )٦(السابق في المقدمات

فيكـون ذلـك  القواعـد الكليـة, :علـمٍ مسـائله, أي القواعد الباحثة عنها, إذ حقيقة كلِّ 
أي في  )٧( )خلـف إمـام الحـرمين(المجموع موضوع علم أصول الفقه, هذا هـو المشـهور 

ُ في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبـات حجيتـه  :قوله بَينَّ المتوقـف  −ليس منه, وإنما يُ
   
إن أرادوا : , وقـد يقـال)٧/٣٢٣٤(إنه الحق, انظره في نهاية الوصـول : للصفي الهندي تفصيل آخر, قال  )١(

القياس من الدين أن أدلة الشرع دلت على صحة الاحتجاج به فهو كـذلك, وإن أرادوا بـه نتيجـة : بقولهم
قياسي هذا : ين, فإنه لا يجوز للقائس أن يقول فيما حكم فيه بالقياسقياس المجتهد في الفروع فليس من الد

 .واالله أعلم . من الدين
 ).٤/٢٣١(حاشية ابن قاسم   )٢(
 ).٥٦(جمع الجوامع ص  )٣(
وهذا الاحتمال هو الأظهر; فإن أدلة حجية القياس وكونه مأموراً به كثيرة وقوية, فيكون من الدين, ولهـذا   )٤(

بأنه إنما ذهـب إلى حجيـة القيـاس اسـتدلالاً بالكتـاب  −إمام هذا العلم وواضعه–عي صرح الإمام الشاف
, وممن نـص عـلى أن )٥٠٥,  ٤٧٦, ٢١٨(والسنة والآثار, وبينَّ ذلك في مواضع من الرسالة, انظرها ص

لمنـير والروياني في البحر, نسبه إليه في شرح الكوكـب ا −كما سيأتي– والسمعاني القياس دين االله الشيرازي
)٤/٢٢٦.( 

 ).١/٣٦(, شرح الكوكب المنير )١/٩(بيان المختصر : , وانظر)١/٢١(الإحكام : انظر  )٥(
 ).٥٦(جمع الجوامع ص: انظر  )٦(
هي أدلته, وأدلـة الفقـه هـي الأدلـة السـمعية, : فما أصول الفقه? قلنا: فإن قيل« : ونص كلامه في البرهان  )٧(

, وقد وافق الغزالي الجويني في أن )١/٨٥(البرهان » واترة والإجماع وأقسامها نص الكتاب ونص السنة المت
مأخـذه في المستصـفى : خالفـه في المأخـذ, انظـر −كما قال الزركشي–القياس ليس من أصول  الفقه, لكنه 

 ).٤/١٨(, تيسير التحرير )٥/٢٨(البحر المحيط : , وانظر)١/٧(

القياس من 
موضوع أصول 

ه خلافاً لإمام الفق
 الحرمين
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 .)١(على بيانه −عليها الفقه 
عـلى مـا يثبـت الظاهر أن أصول الفقه عنده لا تطلـق إلا  «: )٢(قال بعض المحققين

الفقه استقلالاً, بـأن لا يحتـاج في الدلالـة عـلى الحكـم إلى غـيره, وهـو الكتـاب والسـنة 
والإجماع, بخلاف القياس فإنه محتاج في الدلالة على الحكـم لأحـد هـذه الثلاثـة, ضرورة 
توقفه على العلة المنصوصة بأحدها أو المستنبطة مما نص عليه به, فثبت أن كونـه حجـةً لا 

 أنه ليس من أصول الفقه, وكون الإجماع مفتقراً إلى السند إنما هو في تحققه لا في نفس ينافي
الدلالة على الحكم, فإن المستدل به لا يحتاج إلى ملاحظة السند والالتفـات إليـه, بخـلاف 

 .)٣( » الاستدلال بالقياس لا يمكن بدون اعتبار أحد تلك الثلاثة
 ذي(االله ) ديـن(إنـه  :−الفـرع  −وهـو ) كم ما يقـاسلح(جوازاً ) يقال(الثالثة ) و(
 .وشرعهما أو رسوله ) الجلال

ر   ذا القـول(بحذف الألف بـين العـين والنـون للـوزن ) السمعنيُّ (الشيخ أبو المظفَّ
 .)٤(أي ينسب إليه) يعز له
لأنــه مســتنبطٌ لا  ;أو رســوله ) رب العــلا(االله ) قالــه(لــه ) ولا يجــوز أن يقــال(

 .ليهمنصوصٌ ع
   
قف على هذا النص للجويني في مظانـه مـن البرهـان, فلعـل , ولم أ)٢/٣٣٨(شرح المحلي بحاشية البناني   )١(

 .الشارح المحقق ساق كلامه السابق بمعناه
 ., مع تصرف يسير)٢/٣٣٨(هو الشربيني في تقريراته على البناني   )٢(
فإن قلت الإجماع أيضاً يفتقر إلى السند فينبغي ألا يكـون « : نصه عند الشربيني » .. وكون الإجماع« : قوله  )٣(

أجاب السعد في التلويح بأن الإجماع إنما يحتاج إلى السند في تحققه لا في نفـس : من الأصول على هذا, قلت
 ).١/٣٤(التلويح : الخ, وانظر» ... الدلالة على الحكم

ما دل عليه القياس في الشرـع لا يجـوز أن يقـال إنـه « : , ونصه)٥/٨٧(» النسخة المحققة « قواطع الأدلة   )٤(
ولا قول رسوله, وإنما يقال هذا دين االله وديـن رسـوله, بمعنـى أن االله تعـالى دل عليـه, وكـذلك  قول االله
ما دل عليه القياس في الشرـع « : وممن صرح بجواز هذا أبو إسحاق الشيرازي, وهذا نص كلامه» رسوله 

  وديـن رسـوله إن هـذا ديـن االله: , وإنما يقـال ولا قول رسول االله  لا يجوز أن يقال إنه قول االله 
 ).٥١٧(التبصرة ص» بمعنى أنهما دلا عليه 

يجوز أن يقال 
هو دين : للقياس

 االله
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, وقد يتجه أن يقـال « :)١(»الآيات«قال في  إن قصـد  :المفهوم من نفي الجواز الحرمةُ
ـه  − أي أو رسوله   _قائل ذلك أنه تعالى  قال ذلـك صريحـاً بـأن دلَّ عليـه بقـولٍ يخصُّ

المقيس  ]وأرشد بحكم[لأنه كذبٌ على االله تعالى, وإن قصد أنه دلَّ عليه  ;فالتحريم ظاهر
 .)٢( » ه فينبغي عدم التحريم, وكذا حال الإطلاقعليه ودليل

د المجتهـدون )٣( )فرض كفايةٍ (القياس  :والرابعة  )٤(حيـث لم تحـدث حادثـةٌ وتعـدَّ
رّ ( قَ بـأن لم يجـد غـيره في ) على مجتهدٍ لـه افتقـر(أي فرض عين ) عيناً (أي ثبت القياس ) وَ

ان, بخلاف ما لو أراد الإعراض عنـه واقعةٍ وأراد العمل هو أو المقلِّد الذي يطلب منه البي
 .)٥(حيث يجوز ذلك فإنه لم يجب فضلاً عن تعيُّنه

 
 
 
 

   
 .» إليه « : , ولكلامه تتمة فلتراجع, وما بين المعقوفتين سقط منه قوله)٤/٢٣٣(حاشية ابن قاسم   )١(
قالـه االله ورسـوله, إلا فـيما علـم : في كلام ابن قاسم هذا نظر; فإنه لا يجوز أن يقال في حكم من الأحكـام  )٢(

في السـنة,  , ولا يقين إلا فيما حكم االله به في كتابه أو حكم به رسـوله  يقيناً عن االله وعن رسوله ثبوته 
والقياس ليس كذلك; فإن أكثره اجتهادي ظني, ولهذا لما سئل الإمام الشافعي عن القياس أهـو الاجتهـاد 

نزلة ضرورة, وأعجـب الإمـام أحمـد , وعدَّ منزلة القياس م»هما اسمان لمعنى واحد « : أم هما مفترقان? قال
دة )٥٩٩, ٤٧٧(الرسالة ص: قوله هذا, انظر  ).٢/٧١٠(, المسوَّ

, كشـف الأسرار )٢٠٧, ٦/١٩٨(, البحـر المحـيط )٧/٣٢٣٣(نهاية الوصـول : انظر حكم القياس في  )٣(
 ).٢/٣٠٥(, إرشاد الفحول )٤/٢٠(

, فإنه إذا لم تحـدث حادثـة لم يحـتج إليـه, وإذا لم كلام المصنف هنا لم أقف عليه عند غيره, وهو غير صحيح  )٤(
يحتج إليه لم يجب العمل به لا على التعيين ولا عـلى الكفايـة, تعـدد المجتهـدون أم لم يتعـددوا, ولهـذا قـال 

, وانظر أيضـاً )٣/٧٩٢(الغيث الهامع » القياس فرض كفاية إذا احتيج إليه وتعدد المجتهدون « : العراقي
 ).٧/٣٢٣٣(نهاية الوصول 

 ).٤/٢٣٤(حاشية ابن قاسم   )٥(

القياس فرض 
 كفاية
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) حيـث لا(أي منـدوباً إليـه ) نـدباً (قـرَّ ) و(على الأصل  /١٧٥ل/زيادةً ) :قلت(
عَ الاحتياج إليه مآلاً ) في المآل(إليه ) في الحال بل إنما افتقر(يفتقر إليه  قَّ تَوَ في , وقيَّـده )١(بأن يَ

م,  »الآيات« عٌ بخيرٍ يفوت بتركه ولم يترتب على تركه وقـوعٌ في محـرَّ بما إذا ترتب عليه تطوُّ
ت الاشتغالُ  «: قال ,  وينبغي أن يحرم إذا ترتب على سلوكه محظور, كأن فوَّ به واجباً فورياً

 .)٢(»كإخراج الصلاة عن وقتها, وأن يكره إذا ترتب عليه فوات خيرٍ لا يجب, فليتأمل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٤/٢٠(, كشف الأسرار )٦/٢٠٧(البحر : انظر  )١(
 ).٤/٢٣٣(حاشية ابن قاسم   )٢(
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ليِ ـــــيٌّ فـــــالجَ فِ ـــــليٌّ وخَ  وهـــــو جَ
  

ـــليِ  طْعـــاً خَ ـــهِ قَ قِ ـــن فارِ ـــوَ عَ  مـــا هُ
  

ـــي فِ ـــعِيفٌ والخَ لُـــهُ ضَ  أومـــا احتِماَ
  

ـــــدَّ فيِ  ـــــذا عُ ـــــهُ وقِيـــــلَ هَ لاَفُ  خِ
  

ــــبَهْ ــــيُّ فالشَّ فِ ــــليِّ والخَ ــــمِ الجَ  قِس
  

بَـــهْ  تَ رْ يـــنِ مَ ـــينَ ذَ ـــوحِ بَ ضُ  وذُو الوُ
  

ــلَ  ــ قي ــ المُ ولىَالأَ  ليْ الجَ ــسَ ــا وَ اوي مَ  )١(حْ ضَ
  

ـــوذو الخَ    ـــ نُ وَ دْ ا الأَ فَ  حْ لَ صـــطَ مُ  وَ وهْ
  

ته وضعفه على قسمين) وهو(  ) فـالجلي مـا )٢(جليٌّ وخفـيٌ ( :أي القياس باعتبار قوَّ
طِعَ بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع, كقيـاس ) هو عن فارقه قطعاً خلي(قياس  بأن قُ

يك المعتِق الموسر وعتقها عليـه, كـما مـرَّ في الحـديث الأمة على العبد في تقويم حصة الشر
 .)٣(المتفق عليه في إلغاء الفارق الذي هو المسلك العاشر من مسالك العلة

, أي بإلغائـه, كـما  مَ لِ وعُ  مما قررت أن قول الأصل بنفي الفارق على حذف مضـافٍ
د, إذ لو انتفـى رأسـاً فسرَّ به المحقق, وذلك لأن ثبوت الفارق في الجملة من ضرورة التعدُّ 

 )٤( .انتفى التعدد, فليس المراد بنفيه انتفاء ثبوته بل انتفاء تأثيره, وهو معنى إلغائه
كقياس العمياء عـلى العـوراء ) ضعيف(أي احتمال تأثير الفارق فيه ) أو ما احتماله(

ُ أربع لا تجوز في الأضـاحي, العـورا(( :الثابت بحديث )٥(في المنع من التضحية بها ء البـينِّ

   
 .وهو الذي في همع الهوامع) ب(وهو خطأ, والصواب ما في » والمساوي ما صلح « ) أ(في   )١(
التلخـيص : م وحـدود أقسـامه فيين, انظـر هـذا التقسـيسـني هذا التقسـيم إلى جمهـور القائنسب الباقلا  )٢(

, )٢/١٣١(, المستصـفى )٤٣٢(, المنخـول ص)٢/١٢٦(, قواطع الأدلة )٢٠٤(, اللمع ص)٣/٢٢٨(
, البحــر المحــيط )٢/٢٤٧(, المختصرــ مــع شرح العضــد )٤/٦(, الإحكــام )٢/٢/١٧٠(المحصــول 

ــلى )٥/٣٦( ــدة لأبي يع ــة )٤/١٣٢٥(, الع ــ الروض ــب الم)٣/٢٢٣(, شرح مختصر ــير , شرح الكوك ن
 ).٤/٧٦(, التحرير مع التيسير )٤/٢٠٧(

 ) .٤٣٣(, وانظر ما سبق ص)٢/٣٤٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٣(
, هو التأثير, أي نفي تأثير الفـارق, كـما يـدل »على حذف مضاف  «: , وقوله)٤/٢٣٤(حاشية ابن قاسم   )٤(

 .عليه ما بعده 
 ).٢/٣٤٠(شرح المحلي بحاشية البناني   )٥(

تقسيم القياس 
باعتبار قوته 
 وضعفه
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ها رُ وَ  )١( .الخ رواه أهل السنن)) عَ
لاحتمال تأثير الفرق بينهما بأن العمياء تُرشد إلى المرعـى الجيِّـد  «: قال شيخ الإسلام

فترعى فتسمن, والعوراء يوكل أمرها إلى نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترعى حقَّ الرعي 
 )٣( .ف, فهذا الاحتمال ضعي)٢( » فيكون العور مظنة الهزال

وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قوياً واحـتمال نفـي ) الخفي خلافه(القياس ) و(
لٍ على القتل بمحدد في وجوب القصاص, وقد قـال  الفارق أقو منه, كقياس القتل بمثقَّ
ق بينه وبين المحـدد  أبو حنيفة رضي االله عنه بعدم وجوبه في المثقل وجعله كشبه العمد وفرَّ

ق للأجزاء  −دد بأن المح آلةٌ موضوعة للقتل, والمثقل كالعصا آلـة موضـوعة  −وهو المفرِّ
بُّ  دَّ بـأن المـراد بالمثقـل في ذلـك مـا يقتـل غالبـاً كـالحجر والـدَّ , ورُ  )٤(وسللتأديب أصالةً

   
ــأ أخ  )١( ــك في الموط ــه مال ــد )١٠٢٤(رج ــو داود )١٨٤٦٦(, وأحم ــذي )٢٨٠٢(, وأب , )١٤٩٧(, والترم

المسـتدرك : , وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي, انظر)٣١٤٤(, وابن ماجه )٤٣٨١(والنسائي 
, حـديث رقـم )١٣/٢٤٠(, الإحسان في تقريب صحيح ابـن حبـان )١٧١٨(, حديث رقم )١/٦٤٠(
)٥٩١٩.( 

وفيه نظر, فالذي يظهر أن هذا المثال : وبهذا سقط قول العراقي« : ب, ثم قال/١٥٩ية الأنصاري, لحاش  )٢(
, ولكن جزم الأنصاري بسقوط قول العراقي لـيس )٣/٧٩٣(الغيث الهامع : , وانظر» من قسم القطعي 

ب لا نقـص بصحيح, فإن العراقي بنى قوله على أن الذي اعتبره الشرع في عدم الإجـزاء هـو وجـود العيـ
السمن, وهذا هو الصحيح, كما يدل على هذا ما ورد ذكره في الحديث من الأصناف الأخر, ولهـذا قـال 

حاشية البناني » المنظور إليه في عدم الإجزاء نقص الجمال بسبب نقص تمام الخلقة لا نقص السمن « : البناني
)٢/٣٤٠ .( 

, تشـنيف المسـامع » ى الأول أجـلى, والثـاني جليـاً ونقل ابن برهـان أن فـيهم مـن سـم« : قال الزركشي  )٣(
)٣/٤٠٣.( 

بُّوس   )٤( هو آلة من حديد ذات أضلاع ينتفع بها في قتال لابس البيضة ومـن في معنـاه,  −ويسمى العامود–الدَّ
, )١/٢٧٠(عمود على شكل هراوة مدملكة الرأس, المعجـم الوسـيط : , وقيل)٢/١٥١( ىصبح الأعش

وكذا ضبطه غـير « : بالضم, وقال هالدبابيس, وصوب الزبيدي ضبط مفرد, واحد »ر تنُّو« وهو على وزن 
 ).٣/٩٨(تهذيب الأسماء : بة, انظر, وهو من الأسماء المعرَّ )١٦/٤٩(تاج العروس » واحد 
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 .)١(الكبيرين والرمي بالرصاص والتحريق وهدم الجدار
أي ) هذا( :وقد بيَّنها بقوله ,)٢(جلي وخفي وواضح :إنه ينقسم ثلاثة أقسام) وقيل(

دَّ في قسم(احتماله ضعيف  /١٦٧ل/ ما قيـاس ) الخفـي فــ(أمـا ) الجـلي و(القيـاس ) عُ
أي القيـاس ) وذو الوضـوح(وهو أن يشبه حادثةٌ أصلين فتلحق بأكثرهما شـبهاً ) الشبه(

ما عـداهما  أن المراد بذلك « −»الآيات«كما قاله في  −المفهوم منه ) بين ذين مرتبه(الواضح 
ـدم  −فيندرج فيه ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قوياً ما عدا الشبه إن شمله   −عـلى مـا تقَّ

 .وما كان الجمع فيه بنحو مجرد الاسم اللقب والوصف اللغوي
دُّ ذلك من الواضح مع  الشبه من الخفي إلا أن يكون الكلام فيما  عدِّ وقد يستشكل عَ

 .)٣( » رد ما ذكرعدا ما كان الكلام فيه بمج
ــل(و ــاس ) الجــلي :)٤(قي ــو القي ــأفيف في التحــريم ) الأولى(ه كالضرــب عــلى الت

أي القياس الواضح هو المساوي, كقياس إحراق مـال اليتـيم عـلى ) ما وضح والمساوي(
بالقصر, أي الخفي هو الأدون, مرَّ أن المراد بـه ) ذو الخفا(القياس ) و( )٥(أكله في التحريم

يكون الوصف الذي فيه هو العلة وأن لا يكون بأن اشتمل على أحد وصفين ما احتمل أن 

   
ين سـ, وقد حكى الباقلاني عن الأقلين من القائ)٢/٣٤٠(ب, حاشية البناني /١٥٩حاشية الأنصاري, ل  )١(

 ).٣/٢٢٨(التلخيص : انظر. ما ثبت علته بالاجتهاد: و ما ثبت علته بطريق القطع, والخفيه: أن الجلي
, ونسـبه البـاقلاني هذا القول الثاني في تقسيم القياس باعتبار قوته وضعفه, وهو تقسيم الباجي وابن عقيل  )٢(

, إحكام )٤٥(هاج صالمن: ين, وهي طريقة الشيخ أبي إسحاق في الملخص في الجدل, انظرسإلى بعض القائ
 ) .١/٨٥(, الملخص )٣/٢٢٨(, التلخيص )٢٧٧(, الجدل لابن عقيل ص)٢/٦٣٣(الفصول 

 ).٤/٢٣٥(حاشية ابن قاسم   )٣(
المحصـول : هـذا التقسـيم في: هذا هـو القـول الثالـث في تقسـيم القيـاس باعتبـار قوتـه وضـعفه, انظـر  )٤(

مـا تلقـي مـن : الأصوليين أن القياس الجلي, وحكى الباقلاني عن بعض )٤/٥(, الإحكام )٢/٢/١٧٤(
, انظـر: فحو النص كالضرب على التأفيف في التحـريم, والخفـي التلخـيص : مـا يصـار إليـه اسـتنباطاً

)٣/٢٢٩.( 
 ).٢/٣٤٠(شرح المحلي بحاشية البناني : انظر  )٥(



אאאאאFאE א 

 

 .)١(ثبتا معاً في الأصل, كقياس التفاح على البرِّ في الربا كما تقدم
كِرَ من الأقوال ) وهو(وقوله  ة في الاصطلاح, من ) مصطلح(أي ما ذُ أي ولا مشاحَّ

 .زيادته
 .)٢( » ولى كالمساوي, فليتأملثم الجلي على الأول يصدق بالأ «: قال المحقق

, لَّ سَ وجه الأمر بالتأمل خفاء صدقه على الأولى, ولذا جعل صدقه بالمساوي أمراً مُ  ماً
يصـدق بالمسـاو  :ومحل الاشتباه إنما هو صدقه بالأولى, مع أن المتبادر عكسه بـأن يقـال
وي, ووجـه خفـاء كالأولى, إذ يتبادر أن صدقه بالأولى لا اشتباه فيه بخلاف صدقه بالمسا

الخ يتوهم منه عدم صـدقه بـالأولى للقطـع بتـأثير .. الصدق أن تعريفه بقطع نفي الفارق
الفارق فيه, ولذا كان ثبوت الحكم فيه أولى, إلا أن تأثير الفارق تـارةً ينـافي الحكـم وتـارةً 

 , فهـذا يؤكده ويفيد أولويته, ووجه الصدق أن المراد بتأثير الفارق نفـي الحكـم لا مطلقـاً
 .)٣(وجه الأمر بالتأمل, تدبَّر

 
 
 
 
 
 

   
 ).٥٧(انظر ما تقدم ص  )١(
 ).٢/٣٤١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(
 ).٢/٣٨١(ار حاشية العط  )٣(
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ــــ ــــالعِ  قيــــاسُ  مَّ ثُ ــــ ةِلَّ هْ الَــــذْ نَ اللَّ
ــــ َ مَ ــــا جمَ ــــهِ وا فِ عُ ــــ ي ــــ مٍ لازِ بِ الهَ

ــــا بِ  ــــوم ــــى أَ معنَ ــــالمُ هِلِ صْ قِوافِ

ـــــتَ   ـــــا وذُ هُ يحُ صرِ ـــــلاَ و الدَّ م به هْ لَ
لِّ  ـــــمُ جُ ك ـــــا فَحُ ـــــأَثرٌ لهَ ـــــفَ اهَ

ــــإِ فَ  ــــعُ الجَ هُنَّ ــــيِ نَ بِ  م ــــ ف قِ ارِ الفَ
, وقيـاسٌ في  :)١(القياس باعتبار علته ثلاثة أقسام) ثم( , وقيـاس دلالـةٍ قيـاس علـةٍ

نالـه (بحذف الياء وإسـكان الـذال ) اللذ(فهو القياس ) قياس العلة(معنى الأصل, فأما 
يحرم النبيذ كالخمر للإسكار, والمـراد  :أي بالعلة, كأن يقال) بها(أي القائسين ) تصريحهم

الجمع بها بأن كانت هـي الملاحـظ في الجمـع بحسـب الحقيقـة سـواء بالتصريح هنا مجرد 
ذكرها فقط وإلا لم تنحصر الأقسام, إذ يبقى مـا  /١٧٧ل/ذكرت أو قدرت, وليس المراد 

ت رَ دِّ ح بها بل قُ ِعَ فيه بنفس العلة, لكن لم يصرَّ  .)٢(جمُ
اسـبة علـةً ذاتيـةً ثم قياس العلة هنا على ما قاله شيخ الإسلام شاملٌ لما إذا كانت المن

ولا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس  :وغير ذاتية, فهو أعمُّ من قياس العلة في قولهم
 .)٣(العلة

أي في القيـاس ) فيـه(أي القائسـون ) مـا جمعـوا(فهو ) ذو الدلالة(أما القياس ) و(
ِّ ) بلازمٍ لها( بجـامع الرائحـة  النبيذ حـرامٌ كـالخمر :ح به فيه, كأن يقالأي العلة, بأن صرُ

ة, وهي لازمةٌ للإسكار هـو الـلازم  »الآيـات«, والمراد باللازم هنا كـما بحثـه في )٤(المشتدَّ
ة لازمةٌ عقلاً أو عادةً للإسكار المخصوص, أي المـائع  العقلي أو العادي, إذ الرائحة المشتدَّ

, أي فلا يرد الأثر, كـالإثم في المثـال الآ ,أصالةً  , تي, فإنـه أيضـاً لازمٌ وإنـما قيَّـدنا شرعـيٌ
   
, الإحكـام )٨٨٢, ٢/٧٨٤(, البرهان )٢٠٤(اللمع ص: انظر تقسيم الأصوليين القياس بهذا الاعتبار في  )١(

, )١٣٩(, المعونـة ص)٤/٢٠٩(, شرح الكوكـب المنـير )٢/٢٤٧(, المختصر مع شرح العضد, )٤/٧(
 ).٤٥(, المنهاج للباجي ص)٢٨٣(الجدل لابن عقيل ص

 ).٤/٢٣٦(م حاشية ابن قاس: انظر  )٢(
 ).٤/٢٣٦(حاشية ابن قاسم : أ, وانظر/١٦٠حاشية الأنصاري, ل  )٣(
 ).٣/٧٩٤(, الغيث الهامع )٣/٤٠٥(تشنف المسامع : , وانظر)٢/٣٤١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(

تقسيم القياس 
 باعتبار علته
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الإسكار بالمخصوص لئلا يبطل اللزوم بنحو الحشيش, فإنـه مسـكرٌ مـع انتفـاء الرائحـة 
, كأن يقال) فأثرٌ لها( )١(المشتدة لٍ يوجب القود كالقتل بمحـددٍ  :أي العلة أيضاً القتل بمثقَّ

,  أي) فحكم جلِّها(بجامع الإثم وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان  العلة أيضـاً
تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث  :كأن يقال

, وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصـورة الأولى والقتـل مـنهم في  كان غير عمدٍ
 .)٢(الثانية

بَي الجناية من القود والدية الفـارق بيـنهما  العمـد والحاصل أنه استدلالٌ بأحد موجَ
على الآخر, وكلاهما أمر معلوم متقرر في الشرـع, بخـلاف قطـع الجماعـة بالواحـد فإنـه 
مجهولٌ حكمه من النصوص الشرعية فأثبت بمعلومٍ وهو وجوب الديـة علـيهم بقطعـه, 

بَين على الآخر :فاندفع ما يقال  .)٣(الاستدلال بأحد الموجَ
يدلُّ على العلة, وكلٌّ مـن الأخـيرين ثم كلٌّ من الثلاثة, أعني اللازم والأثر والحكم 

 .)٤(منها دون ما قبله كما دلَّت عليه الفاء
كما قالـه شـيخ  −وهو المسمى ) بمعنى أصله الموافق(أي القياس الذي ) ما(أما ) و(
أي انتفـاء ) نفي الفـارق(سبب ) فإنه الجمع بـ(بإلغاء الفارق وتنقيح المناط  − )٥(الإسلام

م آنفاً بـالجلي,  )٦(فارقٌ أصلاً أو كان تأثيره ضعيفاً المؤثر, بأن لا يكون  وهو المسمى فيما تقدَّ
   
 ).٤/٢٣٧(حاشية ابن قاسم   )١(
, الغيث )٣/٤٠٥(تشنيف المسامع  ,)٢/٣٤١(انظر هذا المثال والذي قبله في شرح المحلي بحاشية البناني   )٢(

 ).٣/٧٩٤(الهامع 
, وفي نقل المصنف عنه سقط في آخره أد إلى التناقض, وهذا نـص آخـر عبـارة )٢/٣٤١(حاشية البناني   )٣(

 .» فلا يقال الاستدلال بأحد الموجبين على الآخر تحكم « : البناني
 ).٢/٣٤١(شرح المحلي بحاشية البناني   )٤(
شرحـه عـلى المختصرـ : أ, ونسـب هـذه التسـمية إلى العضـد, انظـر/١٦٠الأنصـاري, ل حاشـية: انظر  )٥(

)٢/٢٤٨.( 
 ).٢/٣٤١(تقريرات الشربيني على البناني   )٦(
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كقياس البول في إناءٍ وصبِّه في الماء الراكد على البول فيه في المنع, بجامع أن لا فارق بيـنهما 
 »نهى أن يبال في الماء الراكد  أنه   «: في مقصود المنع الثابت بحديث جابر رضي االله عنه

لِمَ أن معنى قولهم /١٧٨ل/, وبذلك )١(مسلمرواه  قيـاس  » في معنى الأصل قياسٌ  « :عُ
 .)٢(مقصود الأصل وجود] سبب[

أن الجمع بواسطة وجود الحكمة في حكـم الأصـل  − )٣(كما قاله الكمال −والحاصل 
في الفرع ووجودها مظنة وجود العلـة, فـالجمع في الحقيقـة بالعلـة, إلا أنـه اسـتدل عـلى 

 ., فليتأمل)٤(بالحكمة, فهو قياس بتلك العلة المحققة بنفي الفارق وجودها
 .)٥(وإلى هنا انتهى الكلام على الكتاب الرابع بتوفيق االله المعزِّ الرافع

 

   
, وانظـر هـذا )٢٨١(صحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب النهي عن البول في الماء الراكـد, حـديث رقـم   )١(

 ).٢/٣٤٢(المثال في شرح المحلي بحاشية البناني 
, وسقط مما بين المعقوفتين في النسختين باء الجرِّ فاختـل المعنـى, )٢/٣٤٢(تقريرات الشربيني على البناني   )٢(

 .» بسبب « : ونص التقريرات
تبع المصنف العطار في نسبة هذا الكلام إلى الكمال, ولم أره في حاشيته, فلعلـه ذكـره في كتـاب آخـر, وقـد   )٣(

, مما قد يرجح أن هذا الكـلام » هكذا يظهر في تقرير ذلك « : ه لأحد, بل قالذكره بنصه ابن قاسم ولم يعز
 ).٤/٢٣٧(حاشية ابن قاسم : له, وأن نسبته إلى الكمال سهو, واالله أعلم, انظر

 ).٢/٣٤٢(تقريرات الشربيني على البناني   )٤(
“–  ®: تعالىتابه, قال ه في كـالمعزُّ والرافع اسمان مشتقان من صفتين الله تعالى وصف بهما نفس  )٥( Ïèè? uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± n@ 

ã≅yϑyè  ®: بحانهـ, وقال س)٢٦: (سورة آل عمران  〉 ‘ ø9$# uρ ßxÎ=≈ ¢Á9$# … çµãè sùötƒ 〈 ١٠: (سورة فاطر(  . 
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א א 
  ٥٩٠  أدوا زآاة أموالكم 

  ٣٣٨  أرأيت لو آان على أمك دين فقضيته أآان يؤدي عنها 
  ٦٠٢  ا العوراء البيِّن عوره، أربع لا تجوز في الأضاحي 

  ٣٣٤  أعتق رقبة 
  ٢٥٥  أفضل العبادات أحمزها 

  ٤١٢  بكراً ورد رباعياً  اقترض النبي 
  ٢٧٩  نهى عن بيع الحيوان باللحم   أن الرسول 

  ٣٧٨  إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
  ٣٣٥  جعل للفرس سهمين وللرجل سهماً  أنه 
  ٥٤٠ رى فامتنع وقال إن فيه آلباً دعي لدار قوم فأجاب وإلى دار أخ أنه 

  ٢٨٥  أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها 
  ٣٤٤  الثيب أحق بنفسها 

    ٣٢٣  أينقص الرطب إذا جف : عن بيع الرطب بالتمر فقال  سئل 
  ١٨٤  الطعام بالطعام مثلاً بمثل 
  ٢٩١  الطعام بالطعام مثلاً بمثل 

    ٣٣٧  آيف شئتم إذا آان يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا 
  ٢٧٧  في أربعين شاة شاة 

  ٥٩٠  في الحلي زآاة 
  ٤٨٠  في بضع أحدآم صدقة 

  ٣٣٦  القاتل لا يرث 
  ٣٦١  آل مسكر حرام 

  ٣٢٥  لا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً 
  ٥٩٠  لا زآاة في الحلي 

  ٣٣٤  غضبان لا يحكم أحد بين اثنين وهو 
  ٤٣٣  من أعتق شرآاً له في عبد قوم عليه 
    ٣٥٥  ومن أعتق أمتين ، من أعتق مسلماً أعتقه االله من النار 

  ١٨٣  من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه 
  ٢٩٢  من قاء أو رعف فليتوضأ 

  ٢٨٣  من لم يبيت النية فلا صيام له 
  ٣٨٥  من مس ذآره فليتوضأ 

  ٦٠٨  ماء الراآد نهى أن يبال في ال



אאאאאFאE א 

 

א א 
  ٢٧٨  ولا تستنج برجيع ولا عظم 
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  ٢١٨  )  أنت علي حرام على الطلاق : (قول علي بن أبي طالب في 
  ٢١٨  )  أنت علي حرام على الطلاق : (قول ابن عباس في 

  ٢١٨  )  أنت علي حرام على الطلاق : (قول أبي بكر في 
  ٢١٨  )  أنت علي حرام على الطلاق : (قول عمر في 
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אא א
  ١٣٨ أحمد بن عبد الرحيم العراقي

  ١٦٥ أحمد بن علي الجصاص
  ١٥٢ أحمد بن عمر بن سريج  أبو العباس

  ٤٢٤ محمد بن الحسين: الأرموي 
  ٤٣٧ لإسفرايينيأبو إسحاق ا

  ١٥٩ أبو إسحاق الشيرازي
  ٤٠٧ أبو إسحاق المروزي

  ١٤٤ علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي: الآمدي 
  ٤١٠  ابن برهان 

  ١٧١ بشر المريسي
  ١٣٤ أبو بكر الباقلاني
  ٤٠٥ أبو بكر الصيرفي

  ٢٤٠ عبد االله بن عمر بن محمد: البيضاوي 
  ٢٢٦ ر بن عبد االلهمظف:تقي الدين المقترح

  ٥٩٧ الجبائي أبو علي المعتزلي
  ٢٣٤ محمد بن يحيى بن مهدي: الجرجاني 

  ١٣٥  عثمان بن عمر الكردي  أبو عمرو:ابن الحاجب 
  ١٥٣ أبو حامد الغزالي
  ٥٢٩ ابن حجر الهيتمي

  ١٤٢ ابن حزم الظاهري  أبو محمد
  ١٧٢ حسن بن محمد العطار  أبو السعادات

  ١٦٦ حسين بن علي  أبو عبد االله المعروف بالجُعَلال
  ١٦٤ أبو الحسين البصري

  ٤٢٣ الحسين بن الحسن: الحليمي 
  ٢٣٤ أحمد بن عمر: الخفاف 

  ١٤٣ داود بن علي الظاهري  أبو سليمان
  ١٩٤ أبو زرعة الرازي

  ١٤٥ محمد بن بهادر المصري الشافعي: الزرآشي 
  ١٨٦ زآريا الأنصاري
  ٣٦٤ أبو زيد الدبوسي

  ٢٦٠ سليم بن أيوب الرازي
  ٤٠٥ ابن السمعاني

  ١٧٤ السيد السمهودي
  ٥٦٣ الشريف الصفوي
  ٢٩١ أحمد البرلسي:الشهاب عميرة
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  ٢١٦ عبد السيد بن محمد البغدادي:ابن الصباغ 

  ٢١٢ محمد بن عبد الرحيم الأرموي:الصفي الهندي
  ٢٨١ أبو الطيب الطبري

  ٥٩٧ عبد الجبار بن أحمد الأسدآبادي
  ١٥٢  عبد الرحمن بن إسماعيل الروياني  أبو المحاسن

  ١٤٧ عبد االله بن عبدان الهمذاني  أبو الفضل
  ٢٥٠ عبد الوهاب بن نصر البغدادي

  ١٧١ عثمان بن مسلم البتي
  ٢٥٠ علي بن عبد الكافي السبكي

  ٤٠٩  ابن عُلَيَّة 
  ٢٢٤ باديابن قاسم الع

  ٣٥٢ احمد بن محمد بن أحمد بن جعفر: القدوري 
  ٤٤٥ أحمد بن عمر المعروف بابن المزين: القرطبي 
  ٤٢٥ عبيد االله بن الحسين: الكرخي 
  ٤٧٩ علي بن حمزة: الكسائي 
  ١٧٣ محمد بن محمد بن أبي شريف: الكمال 

  ١٦٠  علي بن محمد بن حبيب القاضي  أبو الحسن : المارودي 
  ٢٦٥ محمد بن حسن بن فورك

  ١٩٥ محمد بن حسن اللقاني الشهير ناصر الدين
  ١٨٩ محمد بن عبد الواحد بن الهمام

  ١٣٩ محمد بن عمر الرازي
  ٢٥٨  أبو عبد االله الأصبهاني ،محمد بن محمود السلماني

  ٢٤٧ محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري
  ١٤٧ مسعود بن عمر التفتازاني

  ٢٨٩ المظفر التبريزي
  ٢٤٩ أبو المعالي الجويني

  ٤٤٥ أبو منصور الماتريدي
  ١٤١  إبراهيم بن سيار البصري  أبو إسحاق :النظام المعتزلي

  ٥٩٧ أبو الهذيل العلاف
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אא א 
  ٢٥٤  الآيات 

  ٣٦٥  ديع الب
  ٢٥٤  البرهان 
  ٢٦٢  التقريب 

  ٢٥٠  التلخيص 
  ٤٤٨  الحاصل 
  ٢٣٤  الخصال 

  ٣٥٩ شرح اللب 
  ٢٥٨ شرح المحصول
  ٢٤٢ شرح المختصر
  ٤٤٤ شرح المختصر

  ١٩٤ طبقات ابن السبكي
  ٣٤٥  الكوآب 

  ٢٤٧  اللب 
  ٤١١ المحصول 

  ٤٠٤ مختصر التقريب
  ٤٠٦ مختصر التقريب والإرشاد
  ١٦٥ المعتمد في أصول الفقه

  ٥٥٨  المعونة 
  ٥٥٨  الملخص 
  ٥٣٣  المنتهى 

  ٣٢٧ منع الموانع
  ١٤١  المنهاج 
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א א 
  ١٧٣ الإجماع

  ٣٥٩ الإخالة

  ٥٦٨ اختلاف الضابط

  ٣٣٦ الاستثناء

  ٥٧٢ الاستفسار

  ٢٥٩ الاسم اللقب

  ٢٦١ الاسم المشتق

  ١٦٧ الأصل

  ٥٩٨ أصول الفقه

  ٢٤٨ الاطراد

  ٤٣٢ إلغاء الفارق

  ٢٤٨ الانعكاس

  ٣٣٠ الإيماء

  ٤٣٠ تحقيق المناط

  ٣٥٩ تخريج المناط

  ٥٧٣ التسلسل

  ٢٦٧ تعاقب العلل

  ٥٣٢ تعدد الأصول

  ٣١٠ تعدد الوضع

  ٥٧٨ التقسيم

  ٤٢٧ تنقيح المناط
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  ١٩٠ الجدل

  ١٧٢ حكم الأصل

  ٢٣٩ الحكمة

  ١٤٦ لة النصدلا
  ١٣٥  الدور

  ٤١٣ الدوران

  ٤٧١ السالبة الجزئية

  ٤٧١ السالبة الكلية

  ١٤٨ السبب
  ٣٤٧ السبر الظني

  ٣٤٦ السبر القطعي

  ٣٤٢ السبر والتقسيم

  ١٤٨ الشرط

  ٤٧٣ الصورة المعينة

  ٤٧٣ الصورة المهملة

  ٤٢١ الطرد

  ١٥٩  العادة

  ٢٤٣ العدم الإضافي

  ٤٨٣ عدم التأثير

  ٤٧٨ دم العكسع

  ٢٤٣ العدم المحض

  ٢٢٨ العرف المطرد

  ٢٢١  العلة
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א א 
  ٤٤٩ العلة الحاظرة

  ٢٧١ العلة الشرعية

  ٢٧١ العلة العقلية

  ٢٥٠ العلة القاصرة

  ٤٤٩ العلة المبيحة

  ٢٨٢ العلة المستنبطة

  ٢٨٢ العلة المنصوصة

  ٣٣٧  الغاية

  ٥٨٥ الغصب

  ١٩٧ الفرع

  ٥٢٦ الفرق

  ٥٤٢ فساد الاعتبار

  ٥٣٦ فساد الوضع

  ٥٠١  القلب

  ٥١٢ قلب المساواة

  ٥١٤ القول بالموجب

  ١٣٣ القياس

  ١٩٩ قياس الأدون

  ٦٠٤ القياس الأولى

  ٦٠٢ القياس الجلي

  ١٥١ القياس الحاجي الجزئي

  ٦٠٣ القياس الخفي

  ٦٠٦ قياس الدلالة



אאאאאFאE א 

 

א א 
  ٤٠٢ قياس الشبه

  ٤٠٩ قياس الشبه الصوري

  ١٩٩ القياس الظني

  ٦٠٦ قياس العلة

  ١٩٩ القياس القطعي

  ٦٠٤ القياس المساوي

  ٦٠٤ القياس الواضح

  ٤٠٨ قياس غلبة الأشباه

  ٤٧٤ الكسر

  ٤٧٣ الكيف

  ١٣٥ اللفظ المشترك

  ١٤٨ المانع

  ١٨٨ مرآب الأصل

  ١٨٩ مرآب الوصف

  ٣١٩ مسالك العلة

  ٥٩٢ المشهورات

  ٥٤٩ المطالبة

  ٢٤٧ المظنة

  ٢٨٢ في الأصلالمعارض المنافي

  ٢٨٣ المعارض المنافي في الفرع

  ٢٩٧ المعارض غير المنافي

  ٢٠١ المعارضة

  ٥٩٠ المعارضة بالغير



אאאאאFאE א 

 

א א 
  ٥٨٩ المعارضة بالمثل

  ٥٨٩ المعارضة في الحكم

  ١٤٦ مفهوم الموافقة

  ٣٨٢ المناسب التحسيني

  ٣٧٩ المناسب الحاجي

  ٣٧٧ المناسب الضروري

  ٣٨٩ المناسب الغريب

  ٣٨٥ مناسب المؤثرال

  ٣٩٢ المناسب المرسل

  ٣٨٦ المناسب الملائم

  ٣٥٩ المناسبة

  ٤٩٧ المناقشة في الفرض

  ٥٨٤ المناقضة

  ٥٧١  المنع

  ٤٧١ الموجبة الجزئية

  ٤٧١ الموجبة الكلية

  ١٦١ النسخ

  ٣٢٢ النص الصريح

  ٣٢٤ النص الظاهر

  ١٥٦ النفي الأصلي

  ٤٤٢ النقض

  ٥٨٧ النقض الإجمالي

  ٥٨٨ النقض التفصيلي
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א א 
  ٢٤٤ الوصف الإضافي

  ٢٤٤ الوصف الثبوتي

  ٢٢٨ الوصف الحقيقي

  ٢٤٣ الوصف العدمي

  ٢٨٨ الوصف المبهم

  ٢٣٢ الوصف المرآب

  ٢٨٩ الوصف المقدر

  ٢٤٥ الوصف الوجودي
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 الأبيات: أولاً 

 ١٣٣ قيـــــــاستعلق لا محالة بال  إذا أعيا الفقيه وجود نـــص
 ٣٢٨ لدوا للموت وابنوا للخراب     ومـــل يـــله ملك ينادي ك

 ٤٢٧ .............................    بلاد بها نيطت علي تمائمـــي
  

  الأمثال: ثانياً 
 ٢٩٠ ملكت فأسجـــح 
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زكريـا : بـادي, تحقيـقلابـن قاسـم الع: الآيات البينات على شرح جمـع الجوامـع )١(
 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٧, ١عميرات, ط

عبـد الغنـي : للإمام أبي محمد بن أبي حاتم الرازي, تحقيق: آداب الشافعي ومناقبه )٢(
 .بن عبد الخالق, دار الكتب العلمية, بيروت

فوقيـة : الإبانة عن أصول الديانة, لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري, تحقيـق )٣(
 . هـ ١٣٩٧, دار الأنصار, القاهرة, ١حسين بن محمود, ط بنت

علي بن عبد الكافي السبكي, وولـده تـاج الـدين : الإبهاج في شرح المنهاج, تأليف )٤(
 .هـ١٤٠٤عبد الوهاب السبكي, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

 .بيروت −هـ, دار الكتب العلمية١٤٠٥, ١لابن المنذر, ط: الإجماع )٥(
شـعيب : لابـن بلبـان الفـارسي, تحقيـق: حسان في تقريب صحيح ابـن حبـانالإ )٦(

 .بيروت −هـ, مؤسسة الرسالة١٤١٢, ١الأرنؤوط, ط
عبـد المجيـد : لأبي الوليـد البـاجي, تحقيـق: إحكام الفصول في أحكام الأصـول )٧(

 .بيروت−هـ, دار الغرب الإسلامي١٤١٥, ٢تركي, ط
−عـلي محمـد البجـاوي, دار الفكـر: لأبي بكر بن العـربي, تحقيـق: أحكام القرآن )٨(

 .بيروت
 .لابن حزم الظاهري, دار العلمية, بيروت: الإحكام في أصول الأحكام )٩(

تعليـق الشـيخ عبـد الـرزاق لآمـدي, بي الحسـن الأ: الإحكام في أصول الأحكام )١٠(
 .هـ ١٤٢٤, ١عفيفي, دار الصميعي, الرياض, ط

عـلي بـن محمـد : ة, اختارهاالاختيارات الفقهية من فتاو شيخ الإسلام ابن تيمي )١١(
 .مصر −محمد حامد الفقي, مكتبة السنة المحمدية: البعلي, تحقيق
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شعبان محمـد : للشوكاني, تحقيق: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )١٢(
 .هـ١٤١٣إسماعيل, مطبعة المدني, بيروت, الطبعة الأولى, 

, ٢اصر الـدين الألبـاني, طلمحمد نـ: لإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبي )١٣(
 .بيروت ودمشق−هـ, المكتب الإسلامي١٤٠٥:ت

−لأبي عبد االله الرازي, مؤسسة الكتـب الثقافيـة: أساس التقديس في علم الكلام )١٤(
 .هـ١٤١٥, ١بيروت, ط

−هــ, مكتبـة العبيكـان١٤١٣فهـد السرـحان, : للغزالي, تحقيق: أساس القياس )١٥(
 .الرياض

الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطـأ مـن الجامع لمذاهب فقهاء  الاستذكار )١٦(
ابـن عبـد : معاني الرأي والآثار, وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصـار, تصـنيف

 .هـ, مؤسسة الرسالة١٤١٤, ١عبد المعطي قلعجي, ط: البر, تحقيق
محمـد الصـباغ, : ملا علي قـاري, تحقيـق: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة )١٧(

 .بيروت−الرسالة هـ, مؤسسة١٣٩١
عـلي : للترمسيـ, تحقيـق: إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظـم جمـع الجوامـع )١٨(

 .هـ١٤٢١علي عباس الحكمي, رسالة دكتوراه, : المحمادي, إشراف
هــ, ١٤١٨, ٢أحمد بن محمد العنقري, ط: لابن الوكيل, تحقيق: الأشباه والنظائر )١٩(

 .الرياض  −مكتبة الرشد
عـادل عبـد الموجـود وعـلي : بد الوهاب ابن السبكي, تحقيقلع: الأشباه والنظائر )٢٠(

 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١١, ١محمد عوض, ط
أبي الوفاء الأفغاني, : لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي, تحقيق: أصول السرخسي )٢١(

 .دار الفكر
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لأحمد بن محمد بن إسحاق الشـاشي, وبهامشـه عمـدة الحـواشي : أصول الشاشي )٢٢(
هــ, ١٤٢٤, ١عبد االله محمد الخلـيلي, ط: الشاشي, ضبطه وصححهشرح أصول 

 .بيروت−دار الكتب العلمية
هــ, دار ١٤١٩, ٢شـعبان إسـماعيل, ط: أصول الفقـه تاريخـه ورجالـه, تـأليف )٢٣(

 .مصر−السلام
الخـبر, الطبعـة  ,سليم بن عيد الهلالي, دار ابن عفان: للشاطبي, تحقيق: الاعتصام )٢٤(

 .هـ١٤١٢الأولى 
, معهـد البحـوث العلميـة, ١/١٤٢٠الفقه, لمحمد مظهـر بقـا, ط أعلام أصول )٢٥(

جامعة أم القر. 
: أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجـري, جمـع وتصــنيف )٢٦(

 .عبد االله بن عبد الرحمن المعلمي, مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي
محمــد : , ترتيـب وضــبطلابن قيـم الجـوزية: أعـلام الموقعـين عن رب العالمين )٢٧(

 .هـ١٤١٤عبد السلام إبراهيم, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثانية, 
 .لخير الدين الزركلي, دار العلم للملايين: الأعلام )٢٨(
, ١عـلي أبـو زيـد ورفاقـه, ط: للصـفدي, تحقيـق: أعيان العصر وأعوان النصرـ )٢٩(

 .بيروت−هـ, دار الفكر المعاصر١٤١٨
, ٨عبد السـتار أحمـد الفـراج, ط: ج الأصفهاني, حقق بإشرافلأبي الفر: الأغاني )٣٠(

 .بيروت−هـ, دار الثقافة١٤١٠
 .هـ١٤١٠للشافعي, دار الفكر, بيروت, : الأم )٣١(
إليـاس بـن : إمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري, تـأليف )٣٢(

 .هـ, دار الندوة العالمية للطباعة١٤٢١, ١أحمد البرماوي, ط

 .لعبد العليم إبراهيم, مكتبة غريب, القاهرة : لاء والترقيم في الكتابة العربيةالإمـ )٣٣(
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محمـد أبـو الفضـل : لأبي الحسـن القفطـي, تحقيـق: إنباه الرواة على أنبـاه النحـاة )٣٤(
 ., دار الفكر العربي, القاهرة ١٤٠٦, ١إبراهيم, ط

ر الكتـب هـ, دا١٤١٩, ١محمد عبد القادر عطا, ط: للسمعاني, تحقيق: الأنساب )٣٥(
 .بيروت−العلمية

أبي عبـد االله محمـد : للمـرداوي, تحقيـق: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )٣٦(
 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٨, ١حسن الشافعي, ط

, الأنصـاري المصرـي هشـام  لأبي محمـد بـن: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك )٣٧(
هــ, ١٣٩٤, ٦ميـد, طحمـد محيـي الـدين عبـد الحلم ومعه كتاب عـدة السـالك

 .مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود
عمـر فـاروق : لأحمد الدمنهوري, تحقيق وتقـديم: إيضاح المبهم من معاني المسلم )٣٨(

 .هـ١٤١٧الطباع, مكتبة المعارف, بيروت, الطبعة الأولى, 

, ٤الإيضــاح في علــوم البلاغــة, للخطيــب القزوينــي, تحقيــق بهــيج غــزاوي, ط )٣٩(
 .اء العلوم, بيروت هـ, دار إحي١٤١٩

 .٢بيروت, ط−لابن نجيم الحنفي, دار المعرفة: البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٤٠(
عمر سليمان الأشقر وعبد القادر : للزركشي, تحرير: البحر المحيط في أصول الفقه )٤١(

 .العاني
أحمـد عـزو عنايـة : للرويـاني, تحقيـق: بحر المـذهب في فـروع مـذهب الشـافعي )٤٢(

 .بيروت−, دار إحياء التراث العربيهـ١٤٢٣, ١الدمشقي, ط
, ٢بـيروت, ط −للكاساني, دار الكتاب العـربي: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )٤٣(

 .م١٩٨٢
 .بيروت−هـ, دار المعرفة١٤١٥, ٧للقرطبي, ط: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )٤٤(
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عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي, توزيـع : لابن كثير, تحقيـق: البداية والنهاية )٤٥(
 .ليمان الراجحي, دار هجرس

 .بيروت−للشوكاني, دار المعرفة: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )٤٦(
لابـن الملقـن, : البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعـة في الشرـح الكبـير )٤٧(

−هــ, دار الهجـرة١٤٢٥, ١وآخـرين, ط ط عبـد الحـيمصطفى أبو الغي: تحقيق
 .الرياض

, ١عبـد الفتـاح القـاضي, ط: في القراءات العشر المتواترة, تـأليف البدور الزاهرة )٤٨(
 .بيروت−هـ, دار الكتاب العربي١٤٠١

عبد العظيم الـديب, دار : لإمام الحرمين الجويني, تحقيق: البرهان في أصول الفقه )٤٩(
 .هـ١٤٠٠الأنصار, القاهرة, الطبعة الثانية, ت

محمد أبو : الدين السيوطي, تحقيقلجلال : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة )٥٠(
 .بيروت−الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية

ــن الحاجــب )٥١( ــان المختصرــ شرح مختصرــ اب ــاء محمــود : بي ــدين أبي الثن شــمس ال
 .هـ١٤٠٦محمد مظهر بقا, دار المدني, جدة, الطبعة الأولى, : الأصفهاني, تحقيق

محمـد خـير رمضـان : لقاسـم قطلوبغـا, تحقيـق: تاج التراجم في طبقات الحنفيـة )٥٢(
 .دمشق−هـ, دار القلم١٤١٣يوسف, ط, 

مجموعة مـن المحققـين, دار : للزبيدي, تحقيق: تاج العروس من جواهر القاموس )٥٣(
 .الهداية

زكريـا عمـيرات, : لابن المواق, ضـبطه وخرجـه: التاج والإكليل لمختصر خليل )٥٤(
 .مكة−بيروت, دار الباز−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٦, ١ط

هــ, دار ١٤٠٧, ١عمر عبد السلام التدمري, ط: للذهبي, تحقيق: متاريخ الإسلا )٥٥(
 .بيروت −الكتاب العربي
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, دار الشرـوق, ١٤٠٣, ١تاريخ التعليم بمكة, لعبد الـرحمن صـالح عبـد االله, ط )٥٦(
 .جدة 

عــزت : تــاريخ العلــماء والــرواة للعلــم بالأنــدلس, لأبي الوليــد الأزدي, تحقيــق )٥٧(
 . , القاهرةهـ, مطبعة المدني٢/١٤٠٨الحسيني, ط

لعبـد الفتـاح حسـين رواه المكـي, : تاريخ أمراء البلد الحرام عبر عصور الإسلام )٥٨(
 .الطائف−الناشر مكتبة المعارف

هــ, دار البشـائر ١٤١٣, ١عـارف عبـد الغنـي, ط: تاريخ أمـراء مكـة, تـأليف )٥٩(
 .للطباعة

مصطفى عبد القادر عطـا, دار الكتـب : للخطيب البغدادي, تحقيق: تاريخ بغداد )٦٠(
 .هـ١٤١٧العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

محـب الـدين العمـري, دار : لأبي القاسم بن عساكر, تحقيـق: تاريخ مدينة دمشق )٦١(
 .هـ١٩٩٥بيروت, −الفكر

ضـيف االله الزهـراني وعـادل محمـد نـور : تاريخ مكة المكرمـة التجـاري, تـأليف )٦٢(
 .الغرفة التجارية بمكة: هـ, الناشر١٤١٨, ١غباشي, ط

 .هـ, دار مكة للطباعة والنشر١٣٩٩, ٤لأحمد السباعي, ط: تاريخ مكة )٦٣(
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبـادي الشـيرازي, : التبصرة في أصول الفقه )٦٤(

 .هـ١٤٠٣محمد حسن هيتو, دار الفكر, دمشق, الطبعة الأولى, : تحقيق
 .بيروت−هـ, دار الكتاب العربي١٤٠٤, ٣لابن عساكر, ط:  تبيين كذب المفتري )٦٥(
, ١عبــد الحميــد أبــو زنيــد, ط: للأرمــوي, تحقيــق: لتحصــيل مــن المحصــولا )٦٦(

 .بيروت−هـ, مؤسسة الرسالة١٤٠٨
إسـماعيل بـن كثـير, : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب, تـأليف )٦٧(

 .مكة−هـ, دار حراء١٤٠٦, ١عبد الغني الكبيسي, ط: تحقيق
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هـ, دار الكتـب ١٤١٤, ١ي, طللسخاو: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )٦٨(
 .بيروت−العلمية

بشرح المنهاج, بهامش حواشيه, لابن حجر الهيتمي, المكتبة التجارية  تحفة المحتاج )٦٩(
 .الكبر لمصطفى محمد 

−للإمام أبي عبد االله شمس الـدين الـذهبي, دار الكتـب العلميـة: تذكرة الحفاظ )٧٠(
 .بيروت

: الزركشيـ, تحقيـق: كي, تـأليفتشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السب )٧١(
 .هـ, مكتبة قرطبة١٤١٩, ٣سيد عبد العزيز وعبد االله ربيع, ط

هـ, دار الكتب ١٤٢٤, ١لمحمد عميم الإحسان المجدوي, ط: التعريفات الفقهية )٧٢(
 .بيروت−العلمية

 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٠٣, ١للجرجاني, ط: التعريفات )٧٣(
كثير, دار الحـديث, القـاهرة, الطبعـة الأولى,  للحافظ ابن: تفسير القرآن العظيم )٧٤(

 .هـ١٤٠٨
محمد عوامـة, دار الرشـيد, : للحافظ ابن حجر, تقديم ومقابلة: تقريب التهذيب )٧٥(

 .هـ١٤١١حلب, الطبعة الأولى, 
ـزي, تحقيـق: تقريب الوصول إلى علم الأصول )٧٦( : لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُ

 .الأردن−ر النفائسهـ, دا١٤٢٢, ١عبد االله محمد الجبوري, ط
لابـن حـزم : التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلـة الفقهيـة )٧٧(

−هــ, دار الكتـب العلميـة١٤٢٤, ٢أحمـد فريـد المزيـدي, ط: الأندلسي, تحقيق
 .بيروت

: للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني, تحقيق: "الصغير"التقريب والإرشاد  )٧٨(
 .هـ, مؤسسة الرسالة ١٤١٣, ١زنيد, طعبد الحميد أبو 
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ابن أمـير الحـاج, دار الكتـب : التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام, تأليف )٧٩(
 .هـ١٤٠٣العلمية, بيروت, الطبعة الثانية, 

تقريرات الشربيني على حاشية البناني وشرح المحلي, مطبوع بهامش حاشية البناني  )٨٠(
 .مصر−, مطبعة مصطفى البناني الحلبيهـ١٣٥٦, ٢وشرح الجلال المحلي, ط

, ١خليـل المـيس, ط: لأبي زيـد الـدبوسي, تحقيـق: تقويم الأدلة في أصول الفقـه )٨١(
 .مكة−بيروت, توزيع مكتبة عباس الباز−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢١

للحـافظ زيـن الـدين : التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصـلاح )٨٢(
−هـ, مؤسسة الكتـب الثقافيـة١٤١٥: , ت٣ي, طقلعراعبد الرحيم بن الحسين ا

 .بيروت
: لابن حجر العسـقلاني, عنايـة: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )٨٣(

 .عبد االله هاشم المدني
لي وشـبير يبـاعبـد االله الن: لأبي المعالي الجويني, تحقيـق: التلخيص في أصول الفقه )٨٤(

 .مكة−بيروت, دار الباز−رهـ, دار البشائ١٤١٧, ١أحمد العمري, ط
: للتفتـازاني, ضـبطه وخرجـه: التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه )٨٥(

 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٦, ١زكريا عميرات, ط
: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنـبلي, تحقيـق: التمهيد في أصول الفقه )٨٦(

 .بيروت−سسة الريانهـ, مؤ١٤٢١, ٢مفيد محمد أبو عمشة, ط
محمـد حسـن هيتـو, : للإسـنوي, تحقيـق: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول )٨٧(

 .هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثالثة, 
سـعيد : للحافظ ابن عبـد الـبر, تحقيـق: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )٨٨(

 .أحمد أعراب, المكتبة التجارية
طـــه : للقـرافي, تحقيـــق: اختصـار المحصـول في الأصـولتنقيـح الفصـول في  )٨٩(

 .مصر−هـ, المكتبة الأزهرية للتراث١٤١٤, ٢عبد الرؤوف سعد, ط
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حمـزة : للتبريزي, رسالة كتوراه مـن جامعـة أم القـر, تحقيـق: تنقيح المحصول )٩٠(
 .حافظ

للمحبوبي البخـاري الحنفـي, مطبـوع مـع : التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح )٩١(
هــ, دار ١٤١٦, ١زكريـا عمـيرات, ط: ويح على التوضيح, ضبطه وخرجـهالتل

 .بيروت−الكتب العلمية
 .١م, ط١٩٩٦بيروت, −للنووي, دار الفكر: تهذيب الأسماء واللغات )٩٢(
لابـن حجـر العسـقلاني, دار الفكـر, بـيروت, الطبعـة الأولى, : تهذيب التهذيب )٩٣(

 .هـ١٤٠٤
−هــ, مؤسسـة الرسـالة١٤١٨, ١بشار عواد, ط: للمزي, تحقيق: تهذيب الكمال )٩٤(

 .بيروت
محمـد عـوض مرعـب, دار إحيـاء : لأبي منصور الأزهري, تحقيـق: تهذيب اللغة )٩٥(

 .م٢٠٠١, ١بيروت, ط−التراث العربي
محمـد رضـوان : لعبد الـرؤوف المنـاوي, تحقيـق: التوقيف على مهمات التعاريف )٩٦(

 .بيروت−هـ, دار الفكر١٤١٠, ١الداية, ط
 . المعروف بأمير بادشاه, دار الفكرلمحمد أمين: تيسير التحرير )٩٧(
للأزهري, رسالة مقدمة لنيـل الماجسـتير, : الثمار اليوانع على أصول جمع الجوامع )٩٨(

ح, من أول كتاب السنة إلى آخر مسالك العلة, محمد بن ناصر مريِّ : تحقيق الطالب
 ,هـ١٤١٩جامعة أم القر. 

الأرنـؤوط وإبـراهيم  شـعيب: لابن رجب الحنبلي, تحقيق: جامع العلوم والحكم )٩٩(
 .هـ, مؤسسة الرسالة١٤١٢, ٣باجس, ط

لابن عبـد الـبر, دار الكتـب : جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله )١٠٠(
 .هـ١٣٩٨العلمية, بيروت, 
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عـلي بـن عبـد العزيـز : لأبي الوفاء ابن عقيـل, تحقيـق: الجدل على طريقة الفقهاء )١٠١(
 .لرياضا−هـ, دار التوبة١٤١٨, ١العميرني, ط

 .لابن السبكي, مع حاشية العطار, دار الكتب العلمية, بيروت: جمع الجوامع )١٠٢(
 .بيروت−ن حزمبهـ, دار ا١٤٢٦, ١لعبد الوهاب ابن السبكي, ط: جمع الجوامع )١٠٣(
عبد الفتـاح الحلـو, مطبعـة عيسـى : لعبد القادر القرشي, تحقيق: الجواهر المضيئة )١٠٤(

 .الرياض−هـ, دار العلوم١٣٩٨الحلبي, 
إبـراهيم بـاجس, : للسخاوي, تحقيق: اهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجرالجو )١٠٥(

 .   هـ, دار ابن حزم, بيروت١٤١٩, ١ط
للعلامة محمد أمين بن عابدين, ): رد المحتار على الدر المختار(حاشية ابن عابدين  )١٠٦(

 .هـ, دار إحياء التراث العربي١٤١٩, ١محمد صبحي, وعامر حسين, ط: تحقيق
يرمـي, المكتبـة جلسليمان بن عمـر الب: مي على شرح منهج الطلابيرجحاشية الب )١٠٧(

 .تركيا−الإسلامية
هــ, ١٣٥٦, ٢حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على مـتن جمـع الجوامـع, ط )١٠٨(

 .مصر−مطبعة مصطفى البابي الحلبي
حاشية السعد التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني على مختصر المنتهى الأصـولي,  )١٠٩(

 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٠٣, ٢ط
لحسن العطار, وبهامشه تقريرات الشربيني عـلى : حاشية العطار على جمع الجوامع )١١٠(

 .بيروت−جمع الجوامع, دار الكتب العلمية
: حاشية العلامة التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني على مختصر المنتهى الأصولي )١١١(

 .هـ١٤٠٣بعة الثانية, لابن الحاجب, دار الكتب العلمية, بيروت, الط
ناصر الدين اللقاني, من مصورات : حاشية اللقاني على شرح جمع الجوامع, تأليف )١١٢(

 ).٢١٦(مكتبة مكة المكرمة, رقم المخطوط 
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ة  )١١٣( لمحمـد بـن بخيـت ): سلم الوصول لشرح نهايـة السـول(حاشية المطيعي المسماَّ
 .بيروت−كتبم, عالم ال١٩٨٢سنوي, المطيعي, مطبوع بهامش نهاية السول للإ

حاشية زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع للجلال المحـلى, مـن مصـورات  )١١٤(
 ).٢١٧(مكتبة مكة المكرمة, رقم المخطوط 

عبـد السـلام أبـو : لأبي عبد االله محمـد الأرمـوي, تحقيـق: الحاصل من المحصول )١١٥(
 .بيروت−, المد الإسلامي١ناجي, ط

محمود مطرجي, : مد المارودي, تحقيقللإمام أبي الحسن علي بن مح: الحاوي الكبير )١١٦(
 .بيروت−هـ, دار الفكر١٤١٤وآخرين, ط, 

 .هـ١٤٠٨للسيوطي, دار الكتب العلمية, بيروت, : الحاوي للفتاوي )١١٧(
, ١محمــد الســليماني, ط: لابــن فــورك الأصــبهاني, تعليــق: الحــدود في الأصــول )١١٨(

 .بيروت−م, دار الغرب الإسلامي١٩٩٩
هـ, مؤسسة الزعبـي, ١/١٣٩٢نزيه حماد, ط: قيقالحدود, لأبي الوليد الباجي, تح )١١٩(

 .بيروت, لبنان
عبد الوهاب أبو سليمان, من مطبوعـات : الحرم الشريف الجامع والجامعة, تأليف )١٢٠(

 .هـ١٤١٧نادي مكة الثقافي, 
محمـد : لجلال الدين السـيوطي, تحقيـق: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة )١٢١(

 .يسى البابي الحلبيهـ, مطبعة ع١٣٨٧أبو الفضل إبراهيم, 
 .بيروت−المحبي, دار صادر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, تأليف )١٢٢(
مكة, −لمحمد محفوظ الترمسي, المطبعة الميرية: الخلعة الفكرية بشرح المنحة الخيرية )١٢٣(

 .هـ١٣١٥
محمـد رشـاد سـالم, مطبوعـات : لابن تيمية, تحقيـق: درء تعارض العقل والنقل )١٢٤(

 .هـ١٤٠١مد بن سعود الإسلامية, الطبعة الأولى, جامعة الإمام مح
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محمـد سـيد جـاد : للحافظ ابن حجر, تحقيق: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )١٢٥(
 .مصر−الحق, دار الكتب الحديثية

لابن أبي شريـف المقـدسي, رقـم المخطـوط : الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع )١٢٦(
)٤٩(, من مصورات جامعة أم القر. 

سعيد : للكوراني, أطروحة دكتوراه للباحث: درر اللوامع في شرح جمع الجوامعال )١٢٧(
 .هـ١٤١٢بن غالب المجيدي, الجامعة الإسلامية, 

: لابـن فرحـون المـالكي, تحقيـق:  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المـذهب )١٢٨(
 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٧, ١مأمون الجنَّان, ط

−, دار الكتـب العلميـة١سيد كسرـوي, ط: بن الغزي, تحقيقلا: ديوان الإسلام )١٢٩(
 .بيروت

 .م١٩٩٤بيروت, −محمد حجي, دار الغرب: للقرافي, تحقيق: الذخيرة )١٣٠(
 .بيروت−للسيوطي, دار الكتب العلمية: ذيل طبقات الحفاظ )١٣١(
 .بيروت−لابن رجب, دار المعرفة: ذيل طبقات الحنابلة )١٣٢(
عبد الرحمن المعلمـي, المطبعـة : ة, تحقيقلأبي العباس ابن تيمي: الرد على الأخنائي )١٣٣(

 .القاهرة−السلفية
 .أحمد شاكر: للإمام الشافعي, تحقيق: الرسالة )١٣٤(
عـلي : السـبكي, تحقيـق لعبد الوهاب بـن: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )١٣٥(

 .بيروت−هـ, عالم الكتب١٤١٩, ١محمد معوض, وعادل عبد الموجود, ط
 .بيروت−هـ, دار ابن حزم١٤٢٣, ١, طلأبي زكريا النووي: روضة الطالبين )١٣٦(
, ٧عبد الكريم النملة, ط: لابن قدامة المقدسي, تحقيق: روضة الناظر وجنة المناظر )١٣٧(

 .هـ, مكتبة الرشد١٤٢٣
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شعيب الأرنؤوط وعبـد : لابن قيّم الجوزية, تحقيق: زاد المعاد في هد خير العباد )١٣٨(
 .بيروت−هـ, مؤسسة الرسالة١٤٠٥:, ت٨القادر الأرنؤوط, ط

محمـد محـرز : للصـنعاني, تعليـق: سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام )١٣٩(
 .هـ, مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود١٤٠٥, ٣حسن سلامة, ط

لأبي : سراج القارء المبتدي وتذكار المقري المنتهـي شرح منظومـة حـرز الأمـاني )١٤٠(
, مكتبـة البـابي هــ١٣٧٣, ٣القاسم علي بن عثمان الناصح العذري البغدادي, ط

 .الحلبي
عمــر : محمـد المختـار الشـنقيطي, تقـديم: للزركشي, تحقيـق: سلاسـل الذهب )١٤١(

 .هـ١٤٢٣, ٢عبد العزيز وعطية محمد سالم, ط
محمـد فـؤاد عبـد : لأبي عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي, تحقيـق: سنن ابن ماجه )١٤٢(

 .الباقي, دار الريان للتراث
أحمد شاكر, دار الكتب : مد عيسى بن سورة, تحقيقلأبي عيسى مح: سنن الترمذي )١٤٣(

 .العلمية, بيروت
هــ, دار ١٤١٤: بـدون, ت: سنن الدارقطني للإمام علي بن عمر الـدارقطني, ط )١٤٤(

 .الفكر للطباعة والنشر
محمـد محيـي : لأبي داود سليمان بن الأشـعث السجسـتاني, تعليـق: سنن الدارمي )١٤٥(

 .الدين عبد الحميد, دار الفكر
محمـد عبـد القـادر عطـا, دار الكتـب العلميـة, : للبيهقي, تحقيق: برالسنن الك )١٤٦(

 .هـ١٤١٤بيروت, الطبعة الأولى, 
)١٤٧( حسـن : شعيب الأرنؤوط, تحقيق: للنسائي, أشرف على التحقيق: السنن الكبر

 .هـ, مؤسسة الرسالة١٤٢١, ١عبد المنعم شلبي, ط
يروت, الطبعـة سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشـية السـندي, دار المعرفـة, بـ )١٤٨(

 .هـ١٤١٢الثانية, 
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شـعيب الأرنـؤوط, مؤسسـة : للذهبي, أشرف على التحقيـق: سير أعلام النبلاء )١٤٩(
 .هـ١٤١٠الرسالة, الطبعة السابعة, 

عمر عبد الجبار, : سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة, تأليف )١٥٠(
 .جدة−هـ, الكتاب العربي السعودي١٤٠٣, ٣ط

 .كية في طبقات المالكية, لمحمد بن محمد مخلوف, دار الفكرشجرة النور الز )١٥١(
مصـطفى عبـد : لابن العماد الحنـبلي, تحقيـق: شذرات الذهب في أخبار من ذهب )١٥٢(

 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٩, ١القادر عطا, ط
لابـن السـبكي, مطبـوع مـع حاشـية : شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامـع )١٥٣(

 .مصر−ـ, مطبعة مصطفى البابي الحلبيه١٣٥٦, ٢البناني, ط
هــ, دار ١٤٠٣, ٢لابـن الحاجـب, ط: شرح العضد الإيجي على مختصرـ المنتهـى )١٥٤(

 .لبنان−الكتب العلمية
عبد االله بن عبد المحسـن : لابن أبي العز الدمشقي, تحقيق: شرح العقيدة الطحاوية )١٥٥(

 .هـ١٤١٣ التركي وشعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية,

)١٥٦( وبل الصد محمد محيي : لأبي محمد بن هشام الأنصاري, تحقيق: شرح قطر الند
 ., القاهرة ١٣٨٣, ١١الدين عبد الحميد, ط

محمـد إبـراهيم : للسـيوطي, تحقيـق: شرح الكوكب الساطع نظم جمـع الجوامـع )١٥٧(
 .مصر−هـ, مطبعة الإشعاع الفنية١٤٢٠الحفناوي, 

محمـد الـزحيلي : لابن النجار الحنبلي, تحقيق: هشرح الكوكب المنير في أصول الفق )١٥٨(
 .هـ١٤١٣ونزيه حماد, مطبوعات جامعة أم القر, الطبعة الثانية, 

علي العميرينـي, دار : لأبي إسحاق الشيرازي, تحقيق: شرح اللمع في أصول الفقه )١٥٩(
 .هـ١٤٠٧البخاري, القصيم, 
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دار الغـرب  عبـد المجيـد تركـي,: لأبي إسـحاق الشـيرازي, تحقيـق: شرح اللمع )١٦٠(
 .هـ١٤٠٨الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى, 

−هـ, دار المعارف النعمانيـة١٤٠١, ١للتفتازاني, ط: شرح المقاصد في علم الكلام )١٦١(
 .باكستان

قم على طبعة )١٦٢( بط ورُ محمد فؤاد عبد البـاقي, : شرح النووي على صحيح مسلم, ضُ
 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٥, ١ط

لأبي العبـاس القـرافي, : في اختصـار المحصـول في الأصـولشرح تنقيح الفصول  )١٦٣(
 .مصر−هـ, المكتبة الأزهرية١٤١٤, ٢طه عبد الرؤوف سعد, ط: تحقيق

أنـس مهـرة, : لأبي بكر ابن الجزري, تعليـق: شرح طيبة النشر في القراءات العشر )١٦٤(
 .بيروت, توزيع مكتبة الباز−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢٠, ٢ط

عبـد االله : لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي, تحقيـق: شرح مختصر الروضة )١٦٥(
 .بيروت−هـ, مؤسسة الرسالة١٤١٩, ٢التركي, ط

, ٢لابـن القـيم, ط: شفاء العليل في مسائل القضـاء والقـدر والحكمـة والتعليـل )١٦٦(
 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٣

بَهِ والمخيل ومسالك التعليل )١٦٧( :  حامد الغزالي, تحقيـقلأبي: شفاء الغليل في بيان الشَّ
 .بغداد−هـ, مطبعة الإرشاد١٣٩٠حمد الكبيسي, 

السـيد أحمـد صـقر, : لأبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا, تحقيـق: الصاحبي )١٦٨(
 .القاهرة−مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

عبد القـادر زكـار, وزارة : للقلقشندي, تحقيق: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء )١٦٩(
 .م١٩٨١ دمشق,−الثقافة

 .هـ, بيروت٢/١٣٩٩أحمد عبدالغفور عطار, ط: الصحاح, للجوهري, تحقيق )١٧٠(
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للإمام أبي بكر محمد بـن إسـحاق بـن خزيمـة النيسـابوري, : صحيح ابن خزيمة )١٧١(
 .مكة المكرمة−, دار الثقة١محمد مصطفى الأعظمي, ط: تحقيق

 .هـ١٤١٧صحيح البخاري, دار السلام, الطبعة الأولى,  )١٧٢(
محمـد نـاصر الـدين : , تـأليف)الفـتح الكبـير(ير وزيادتـه صحيح الجامع الصـغ )١٧٣(

زهير الشاويش, المكتـب الإسـلامي, الطبعـة الثانيـة, : الألباني, أشرف على طبعه
 .هـ١٤٠٦

أبي الأشـبال الـزهيري, : لابن عبد البر, إعـداد: صحيح جامع بيان العلم وفضله )١٧٤(
 .هـ١٤١٦مكتبة ابن تيمية, القاهرة, الطبعة الأولى, 

−هـ, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع١٤٢١, ٢للألباني, ط: نن أبي داودصحيح س )١٧٥(
 .الرياض

محمد فؤاد عبد البـاقي, دار الكتـب : صحيح مسلم بشرح النووي, ترقيم وضبط )١٧٦(
 .هـ١٤١٥العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

لأبي : الصلة في تاريخ أئمـة الأنـدلس وعلمائهـم ومحـدثيهم وفقهـائهم وأدبـائهم )١٧٧(
, ٢عـزت الحسـيني, ط: لف بن عبـد الملـك ابـن بشـكوال, اعتنـى بـهالقاسم خ
 .القاهرة−هـ, مكتبة الخانجي١٤١٤

, دراسـة )أبو زرعة الـرازي وجهـوده في السـنة(لأبي زرعة, مع كتاب : الضعفاء )١٧٨(
−هـ, إحياء التراث في الجامعة الإسـلامية١٤٠٢, ١سعدي الهاشمي, ط: وتحقيق
 .المدينة

 .بيروت−للسخاوي, دار مكتبة الحياة: التاسعالضوء اللامع لأهل القرن  )١٧٩(
حلولـو اليزليطنـي, مـن مصـورات : الضياء اللامع شرح جمع الجوامـع, تـأليف )١٨٠(

 ).ص/٦٢٥(جامعة الإمام, رقم المخطوط 
هـ, ١٤٠٣, ١عبد الفتاح الحلو, ط: لعبد القادر التميمي, تحقيق: الطبقات السنية )١٨١(

 .دار الرفاء
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)١٨٢( محمـود الطنـاحي, عبـد : لوهاب السبكي, تحقيقلعبد ا: طبقات الشافعية الكبر
 .الفتاح الحلو, دار إحياء الكتب العربية

الحـافظ عبـد العلـيم خـان, : لأبي بكر ابن قاضي شهبة, تحقيق: طبقات الشافعية )١٨٣(
 .بيروت−هـ, عالم الكتب١٤٠٧, ١ط

, ١محيي الـدين عـلي نجيـب, ط: لابن الصلاح, تحقيق: طبقات الفقهاء الشافعية )١٨٤(
 .بيروت−ار البشائر الإسلاميةم, د١٩٩٢

 .بيروت−خليل الميس, دار القلم: للشيرازي, تحقيق: طبقات الفقهاء )١٨٥(
)١٨٦( محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلميـة, : لابن سعد, تحقيق: الطبقات الكبر

 .هـ١٤١٠بيروت, الطبعة الأولى, 
, هــ١٣٨٠سوسـن ديفلـد, : لأحمد بـن يحيـى المرتضىـ, تحقيـق: طبقات المعتزلة )١٨٧(

 .بيروت−المطبعة الكاثوليكية
هــ, مكتبـة ١٤١٧, ١سـليمان الخـزي, ط: للـداودي, تحقيـق: طبقات المفسرين )١٨٨(

 .العلوم والحكم
هـ, دار ١٤٠٥, ١محمد السعيد زغلول, ط: للذهبي, تحقيق: العبر في خبر من غبر )١٨٩(

 .بيروت−الكتب العلمية
عبـد الـرحيم : قيـقلعبد الرحمن الجـبرتي, تح: عجائب الآثار في التراجم والأخبار )١٩٠(

القــاهرة, −عبــد الــرحمن, إشراف الهيئــة العامــة لــدار الكتــب والوثــائق القوميــة
 .م٢٠٠٣

أحمـد بـن عـلي المبـاركي, : للقاضي أبي يعلى الحنبلي, تحقيق: العدة في أصول الفقه )١٩١(
 .هـ١٤١٠الطبعة الثانية, 

الأزهـري, أيمن نصر : لابن الملقن, تحقيق: العقد المذهب في طبقات حملة المذهب )١٩٢(
 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٧, ١سيد مهنا, ط
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عبـد الوهـاب : العلماء والأدباء الوراقون في الحجاز في القرن الرابع عشر, تـأليف )١٩٣(
 .هـ, نادي الطائف الأدبي١٤٢٣, ١أبو سليمان, ط

لزكريا الأنصاري, الطبعة الأخيرة, مكتبة أحمد : غاية الوصول شرح لب الأصول )١٩٤(
 .أندونيسيا−انبن سعد نبه

 .محمد صدقي: لمنصور بن إسحاق السجستاني, تحقيق: الغنية في الأصول )١٩٥(
, ١مكتبة قرطبـة, ط: لأبي زرعة العراقي, تحقيق: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع )١٩٦(

 .القاهرة−هـ, الفاروق للنشر والتوزيع١٤٢٠
عبـد المعطـي قلعجـي, دار الـوعي, حلـب, الطبعـة : فتاو ابن الصلاح, تحقيق )١٩٧(

 .الأولى
: لابن حجر العسقلاني, حقـق أجـزاء منهـا: فتح الباري, شرح صحيح البخاري )١٩٨(

دمشـق, −محمد فؤاد عبـد البـاقي, دار الفيحـاء: الشيخ عبد العزيز بن باز, ترقيم
 .الرياض−دار السلام: الناشر

, ١عبد الرحمن البحـراوي, ط: لابن نجيم الحنفي, تعليق: فتح الغفار بشرح المنار )١٩٩(
 .بيروت, توزيع مكتبة عباس الباز−ار الكتب العلميةهـ, د١٤٢٢

 .بيروت−, دار الفكر٢للكمال ابن الهمام, ط: فتح القدير )٢٠٠(
عبـد االله مصـطفى المراغـي, المكتبـة : الفتح المبين في طبقات الأصـوليين, تـأليف )٢٠١(

 .القاهرة−الأزهرية للتراث
مـد صـلاح مح: للسـخاوي, تعليـق وتخـريج: فتح المغيـث شرح ألفيـة الحـديث )٢٠٢(

 .هـ١٤١٤عويضة, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 
محمد محيي الـدين عبـد الحميـد, : لعبد القاهر البغدادي, تحقيق: الفرق بين الفرق )٢٠٣(

 .دار المعرفة, بيروت
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أبي الزهـراء : للمـرداوي, تحقيـق: لابن مفلح, وبذيله تصحيح الفـروع:  الفروع )٢٠٤(
 .بيروت−ب العلميةهـ, دار الكت١٤١٨, ١حازم القاضي, ط

−هــ, دار الكتـب العمليـة١٤١٨, ١خليل المنصور, ط: للقرافي, تحقيق: الفروق )٢٠٥(
 .بيروت

, ١محمــد محمــد تــامر, ط: لأبي بكــر الجصــاص, تحقيــق: الفصــول في الأصــول )٢٠٦(
 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢٠

لأبي القاسـم البلخـي والقـاضي عبـد الجبـار : فضل  الاعتزال وطبقـات المعتزلـة )٢٠٧(
 .فؤاد سيد, الدار التونسية للنشر, تونس: والحاكم الجشمي, تحقيق

عـادل يوسـف العـزازي, دار ابـن : للخطيب البغـدادي, تحقيـق: الفقيه والمتفقه )٢٠٨(
 .هـ١٤١٧الجوزي, الطبعة الأولى, 

 .لابن النديم, دار المعرفة, بيروت: الفهرست )٢٠٩(
−طبعـة نـور محمـد لأبي الحسـنات اللكنـوي,: الفوائد البهية في تـراجم الحنفيـة )٢١٠(

 .هـ١٣٩٣كراتشي, 
للبرمــاوي, أطروحــة دكتــوراه : الفوائــد الســنية شرح الألفيــة في أصــول الفقــه )٢١١(

حسن محمد المرزوقي, تحقيـق أول مباحـث العمـوم إلى آخـر الكتـاب, : للطالب
 .هـ١٤١٥جامعة الإمام محمد بن سعود, 

الكتـب هــ, دار ١٤٠٣, ٢لعبـد العـلي محمـد الأنصـاري, ط: فواتح الرحمـوت )٢١٢(
 .بيروت−العلمية

, ١محمـد حامـد عـثمان, ط: القاموس المبين في اصـطلاحات الأصـوليين, إعـداد )٢١٣(
 .القاهرة−هـ, دار الحديث١٤٢١

 .بيروت−هـ, مؤسسة الرسالة١٤٠٧, ٢للفيروز آبادي, ط: القاموس المحيط )٢١٤(
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محمـد حسـن الشـافعي, : لأبي المظفر السمعاني, تحقيق: قواطع الأدلة في الأصول )٢١٥(
 ., دار الكتب العلمية, بيروت ١٤١٨, ١ط

علي بن عبـاس الحكمـي : لسمعاني, تحقيقبي المظفر الأ: قواطع الأدلة في الأصول )٢١٦(
 .هـ١٤١٩وعبد االله ابن حافظ الحكمي, الطبعة الأولى, 

لعبد المؤمن بن عبـد الحـق البغـدادي الحنـبلي, : قواعد الأصول ومعاقد الفصول )٢١٧(
 .ـ, مطبوعات جامعة أم القره١٤٠٩, ١علي عباس الحكمي, ط: تحقيق

 .لمحمد بن جزي المالكي الغرناطي: القوانين الفقهية )٢١٨(
أحمـد : للفخـر الـرازي, تحقيـق: الكاشف عن أصـول الـدلائل وفصـول العلـل )٢١٩(

 .بيروت−هـ, دار الجيل١٤١٣, ١حجازي السقا, ط
عادل عبد الموجود, : للأصفهاني, تحقيق: الكاشف عن المحصول في علم الأصول )٢٢٠(

 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٩, ١ط وآخرين,
فوقيـة حسـين محمـود, مكتبـة : للجويني, إمام الحرمين, تحقيق: الكافية في الجدل )٢٢١(

 .هـ١٣٩٩الكليات الأزهرية, 
: لمحمد بن علي التهـانوي الحنفـي, وضـع حواشـيه: كشاف اصطلاحات الفنون )٢٢٢(

 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٨, ١أحمد حسن, ط
 .بيروت−هـ, عالم الكتب١٤٠٣للبهوتي, : اع عن متن الإقناعكشاف القن )٢٢٣(
عـلاء الـدين عبـد : للبـزدوي, تـأليف: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام )٢٢٤(

عبد االله محمود محمد عمر, دار الكتـب العلميـة, : العزيز بن أحمد البخاري, عناية
 .هـ١٤١٨بيروت, 

:  ألسـنة النـاسكشف الخفـا ومزيـل الإلبـاس عـما اشـتهر مـن الأحاديـث عـلى )٢٢٥(
 .هـ١٤٠٨للعجلوني, دار الكتب العلمية, بيروت, 
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لحاجي خليفة, المكتبة الفيصلية, مكـة : ي الكتب والفنونكشف الظنون عن أسام )٢٢٦(
 .المكرمة 

مصرـ, −لمحمد محفوظ الترمسي, مطبعة هلال: كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد )٢٢٧(
 .هـ١٣٣٢

لأبي البقاء أيـوب بـن موسـى : لغويةالكليات معجم في المصطلحات والفروق ال )٢٢٨(
 .بيروت−هـ, مؤسسة الرسالة١٤١٣, ٢عدنان درويش, ط: الحسيني, تحقيق

جبرائيـل : لمحمد بن محمد الغزي, تحقيـق: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة )٢٢٩(
 .بيروت−م, دار الآفاق الجديدة١٩٧٩, ٢جبور, ط

الوصول, الطبعة الأخـيرة,  لأبي زكريا الأنصاري, مطبوع مع غاية: لب الأصول )٢٣٠(
 .أندونيسيا−مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان

لابن منظور, دار إحياء الـتراث العـربي, بـيروت, الطبعـة الثالثـة, : لسان العرب )٢٣١(
 .هـ١٤١٣

عادل أحمد عبد الموجود وعـلي محمـد : لابن حجر العسقلاني, تحقيق: لسان الميزان )٢٣٢(
 .هـ١٤١٦لمية, الطبعة الأولى, معوض, وعبد الفتاح أبو سنة, دار الكتب الع

محيي الدين ديب مستو, ويوسـف عـلي : للشيرازي, تحقيق: اللمع في أصول الفقه )٢٣٣(
 .دمشق−هـ, دار ابن كثير١٤٢٣, ٣بديوي, ط

 .هـ١٤٠٤بيروت, −لابن مفلح, المكتب الإسلامي: المبدع )٢٣٤(
 .بيروت−, دار المعرفة٢للسرخسي, ط: المبسوط )٢٣٥(
محمد محيي الدين عبد الحميد, مطبعـة : داني, تحقيقلأبي الفضل المي: مجمع الأمثال )٢٣٦(

 .هـ١٣٧٤السنة المحمدية, 
للإمـام أبي زكريـا محيـي الـدين النـووي, ): للشـيرازي(المجموع شرح المهـذب  )٢٣٧(

 .محمد نجيب المطيعي, مكتبة الإرشاد, جدة: تحقيق
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عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم بمسـاعدة : مجموع فتاو ابن تيمية, جمع وترتيب )٢٣٨(
 .نه محمد, مكتبة المعارف, الرباطاب

طه جابر فياض العلواني, مطبوعـات : للرازي, تحقيق: المحصول في علم الأصول )٢٣٩(
 .هـ١٣٩٩جامعة الإمام محمد بن سعود, الطبعة الأولى, 

هــ, ١٤٢٤, ٢لأبي حامد الغزالي, مطبوع مع التقريب لحد المنطق, ط: محك النظر )٢٤٠(
 .بيروت−دار الكتب العلمية

 .عبدالغفار البنداري, دار الفكر, بيروت: لابن حزم, تحقيق: بالآثار  المُحلىَّ  )٢٤١(
محمود خاطر, الطبعة الجديدة, : لمحمد بن أبي بكر الرازي, تحقيق: مختار الصحاح )٢٤٢(

 .بيروت−هـ, مكتبة لبنان١٤١٥
 .مطبوع مع الأم للشافعي: مختصر المزني )٢٤٣(
بـن موسـى المـالكي, خليل بن إسحاق : مختصر خليل في فقه الإمام مالك, تأليف )٢٤٤(

 .هـ١٣٤١مصر, −مطبعة مصطفى البابي الحلبي
لأبي الحسـن الـبعلي, : المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل )٢٤٥(

هـ, دار الكتـب ١٤٢٠, ١محمد حسن إسماعيل, ط: المعروف بابن اللحام, تحقيق
 .بيروت−العلمية

ل مكة من القرن العـاشر إلى المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاض )٢٤٦(
محمـد سـعيد العـامودي : لعبد االله أبو الخير, اختصار وترتيب: القرن الرابع عشر
 .هـ, من مطبوعات نادي الطائف الأدبي١٣٩٨, ١وأحمد علي, ط

محمد : لابن القيم, تحقيق):  إياك نعبد وإياك نستعين(مدارج السالكين بين منازل  )٢٤٧(
 .هـ١٣٩٣بيروت, −ربيحامد الفقهي, دار الكتاب الع

)٢٤٨( للإمام مالك بن أنس, رواية سحنون عـن ابـن القاسـم, ومعهـا : المدونة الكبر
 .هـ١٤١١بيروت, −مقدمات ابن رشد,دار الفكر
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مرآة الجنان وعبرة اليقظان, لأبي محمد عبـداالله اليـافعي, دار الكتـاب الإسـلامي,  )٢٤٩(
 .هـ١٤١٣القاهرة, 

هــ, ١٤٠٨, ٣زهـير الشـاويش, ط: قيـقلابنـه عبـد االله, تح: مسائل الإمام أحمد )٢٥٠(
 .بيروت, دمشق−المكتب الإسلامي

محمــد العــروسي : المسـائل المشـتركة بين أصـول الفقـه وأصـول الدين, تأليف )٢٥١(
 .هـ١٤١٠عبد القادر, دار حافظ للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, 

تضـمينات  للإمام أبي عبد االله الحاكم النيسابوري مـع: المستدرك على الصحيحين )٢٥٢(
الإمام الذهبي في التلخيص والميزان, والعراقي في أماليه والمناوي في فـيض القـدير 

هــ, دار الكتـب ١٤١١, ت١مصـطفى عبـد القـادر عطـا, ط: وغيرهم, تحقيـق
 .بيروت−العلمية

للغزالي, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثانيـة, : المستصفى في علم الأصول )٢٥٣(
 .هـ١٤٠٢

هــ, دار الكتـب العلميـة, ٢/١٣٩٧أمثال العـرب, للزمخشرـي, طالمستقصى في  )٢٥٤(
 .بيروت, لبنان

, ٢لمحب االله ابن عبد الشكور, مطبوع مع المستصـفى للغـزالي, ط: مسلم الثبوت )٢٥٥(
 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٠٣

, ١سـمير طـه المجـدوب, وآخـرون, ط: مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل, إشراف )٢٥٦(
 .بيروت−هـ, المكتب الإسلامي١٤١٣

دة في أصول الفقـه )٢٥٧( , ١أحمـد بـن إبـراهيم الـذروي, ط: لآل تيميـة, تحقيـق: المسوَّ
 .الرياض−هـ, دار الفضيلة١٤٢٢

أحمد بن محمـد الفيـومي, : للرافعي, تأليف: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )٢٥٨(
 .القاهرة−عبد العظيم الشناوي, دار المعارف: تحقيق
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كـمال : لأبي بكـر بـن أبي شـيبة, تقـديم وضـبط :المصنف في الأحاديـث والآثـار )٢٥٩(
 .هـ١٤٠٩الحوت, دار التاج, بيروت, الطبعة الأولى, 

حبيـب االله الأعظمـي, : لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني, تحقيـق: المصنف )٢٦٠(
 .هـ١٤٠٣المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية, 

عبـد الفتـاح أبـو : لملا علي القـاري, تحقيـق: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع )٢٦١(
 .بيروت−هـ, مؤسسة الرسالة١٣٩٨, ٢غده, ط

−هـ, دار الفكر١٣٨٥, ١لأبي عبد االله البعلي الحنبلي, ط: المطلع على أبواب المقنع )٢٦٢(
 .بيروت

هـ, دار ١٤٠٤طه عبد الرؤوف سعد, : للفخر الرازي, تحقيق: معالم أصول الدين )٢٦٣(
 .لبنان−الكتاب العربي

عادل عبد الموجود وعلي محمـد : للفخر الرازي, تحقيق :المعالم في علم أصول الفقه )٢٦٤(
 .القاهرة−هـ, دار عالم المعرفة١٤١٤معوض, 

حمـدي : لبدر الدين الزركشي, تحقيق: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر )٢٦٥(
 .هـ, دار الأرقم١٤٠٤, ١بن عبد المجيد السلفي, ط

عـواد بـن عبـد االله المعتـق, المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة مـنهم, ل )٢٦٦(
 .هـ١٤١٦مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الثانية, 

خليـل المـيس, دار الكتـب :  البصري, تقديمينلأبي الحس: المعتمد في أصول الفقه )٢٦٧(
 .العلمية, بيروت

 .م, دار الكتاب اللبناني, بيروت١٩٧١, ١لجميل صليبه, ط: المعجم الفلسفي )٢٦٨(
حمـدي عبـد : سم سليمان بن أحمد الطبراني, تحقيقللحافظ أبي القا: المعجم الكبير )٢٦٩(

 ., دار إحياء التراث العربي٢المجيد السلفي, ط
 .بيروت−عمر رضا كحالة, دار إحياء التراث العربي: معجم المؤلفين )٢٧٠(
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هــ, دار الغـرب ١٤٠٣, ١عبد العزيـز عبـد االله, ط: معلمة الفقه المالكي, تأليف )٢٧١(
 .الإسلامي

, ١عبــد المجيــد تركــي, ط: اق الشــيرازي, تحقيــقلأبي إســح: المعونــة في الجــدل )٢٧٢(
 .هـ, دار الغرب الإسلامي١٤٠٨

 .المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب )٢٧٣(
م, دار ١٩٨٥, ٦لابـن هشـام الأنصـاري, ط: مغني اللبيب عن كتب الأعاريـب )٢٧٤(

 .بيروت−الفكر
للشربيني الخطيب, مطبعة مصـطفى : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )٢٧٥(

 .هـ١٣٧٧بي الحلبي, البا
هـ, ١٤١٧, ٣عبد االله التركي, وعبد الفتاح الحلو, ط: لابن قدامة, تحقيق:  المغني )٢٧٦(

 .بيروت−دار عالم الكتب
أحمد بن مصـطفى : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, تأليف )٢٧٧(

 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٠٥, ١الشهير بطاش كبر زاده, ط
ول إلى بناء الفروع عـلى الأصـول, ويليـه كتـاب مثـارات الغلـط في مفتاح الوص )٢٧٨(

المكتبـة : بـيروت, النـاشر−هــ, مؤسسـة الريـان١٤٢٤, ٢للتلمساني, ط: الأدلة
 .المكية

عـلي : لابن القـيم, تحقيـق: شور ولاية أهل العلم والإرادةنمفتاح دار السعادة وم )٢٧٩(
, الخـبر, الطبعـة الأولى, بكر أبو زيد, دار ابـن عفـان: ابن حسن الأثري, مراجعة

 .هـ١٤١٦
صــفوان داودي, : مفــردات ألفــاظ القــرآن, للراغــب الأصــفهاني, تحقيــق )٢٨٠(

 .هـ, دار القلم, دمشق١/١٤١٢ط
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للسـخاوي, : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديـث المشـتهرة عـلى الألسـنة )٢٨١(
ــة,: تحقيــق  محمــد عــثمان الخشــن, دار الكتــاب العــربي, بــيروت, الطبعــة الثاني
 .هـ١٤١٤

هــ, ١٤١٥, ١شهاب الدين أبـو عمـرو, ط: لابن فارس, تحقيق:  مقاييس اللغة )٢٨٢(
 .بيروت−دار الفكر

محمـد بـن الحسـين السـليماني, دار : لابن القصار, تعليـق: المقدمة في أصول الفقه )٢٨٣(
 .الغرب الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى

ف نيـازي, رسـالة محمد يوس: لأبي إسحاق الشيرازي, تحقيق: الملخص في الجدل )٢٨٤(
 ,هـ١٤٠٧ماجستير, من جامعة أم القر. 

عبـد العزيـز : لأبي الفتح محمد عبـد الكـريم الشهرسـتاني, تحقيـق: الملل والنحل )٢٨٥(
 .الوكيل, دار الفكر, بيروت

, ٢عبـد الملـك بـن دهـيش, ط: للتنـوخي الحنـبلي, تحقيـق: الممتع في شرح المقنع )٢٨٦(
 .بيروت−هـ, دار خضر١٤١٨

, ١للنســفي, مطبــوع مــع فــتح الغفــار بشرــح المنــار, ط: لفقــهالمنــار في أصــول ا )٢٨٧(
 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢٢

للبدخشيــ, شرح منهــاج الوصــول في علــم : )شرح البدخشيــ( منــاهج العقــول )٢٨٨(
  .هـ, دار الكتب العلمية, بيروت ١٤٠٥, ١, طللبيضاوي: الأصول

, ١العزيـز العمـيري, ط علي بن عبد: لأبي حامد الغزالي, تحقيق:المنتخل في الجدل )٢٨٩(
 .بيروت−هـ, دار الوراق١٤٢٤

هــ, مطبعـة ١٣٣١, ١لأبي الوليـد البـاجي, ط: شرح موطأ الإمام مالـك ىالمنتق )٢٩٠(
 .السعادة

 .للآمدي, مطبعة محمد صبيح: منتهى السول في علم الأصول )٢٩١(
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هـ, ١٤٠٥, ١لابن الحاجب, ط: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل )٢٩٢(
 .بيروت−لميةدار الكتب الع

−محمد حسـن هيتـو, دار الفكـر: للغزالي, تحقيق: المنخول من تعليقات الأصول )٢٩٣(
 .بيروت

سـعيد بـن عـلي : لعبد الوهاب ابن السبكي, تحقيـق: منع الموانع عن جمع الجوامع )٢٩٤(
 .بيروت−هـ, دار البشائر الإسلامية١٤٢٠, ١الحميري, ط

د سـالم, أشرف عـلى طباعتـه محمـد رشـا: لابن تيمية, تحقيق: منهاج السنة النبوية )٢٩٥(
إدارة الثقافة والنشرـ بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود, الطبعـة الأولى, : ونشره
 .هـ١٤٠٦

 .مصر−للبيضاوي, مطبعة محمد صبيح: منهاج الوصول في معرفة علم الأصول )٢٩٦(
−هــ, مكتبـة الرشـد١٤٢٥لأبي الوليـد البـاجي, ط, : المنهاج في ترتيب الحجاج )٢٩٧(

 .الرياض
عبد االله بن عـلي المـزم, : الشافعي في أصول الفقه, أطروحة ماجستيرمنهج الإمام  )٢٩٨(

 ,هـ١٤٢١جامعة أم القر. 
 .بيروت−لأبي إسحاق الشيرازي, دار الفكر: المهذب في فقه الإمام الشافعي )٢٩٩(
لعبد الستار الدهلوي, مـن مخطوطـات : موائد الفضل والكرم لتراجم أهل الحرم )٣٠٠(

 .تراجم) ٢٧٧٧/٣(مكتبة الحرم, برقم 
بكـر : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, تقديم: للشاطبي, تحقيق: الموافقات )٣٠١(

 .هـ١٤١٧أبو زيد, دار ابن عفان, الطبعة الأولى, 
بر الخبر في تخريج أحاديث المختصر )٣٠٢( حمـدي : للحافظ ابن حجر, تحقيق: موافقة الخُ

 .الرياض−هـ, مكتبة الرشد١٤١٩, ٣السلفي, وحجر السامرائي, ط
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عبـد الـرحمن بـن أحمـد الإيجـي, عـالم الكتـب, :  علم الكلام, تـأليفالمواقف في )٣٠٣(
 .بيروت

لأبي عبد االله محمد المغربي المعروف بالحطّـاب : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل )٣٠٤(
لأبي عبد االله محمد ابـن يوسـف : الرعيني, وبأسفله التاج والإكليل لمختصر خليل

هــ, دار ١٤١٦:, ت١مـيرات, طزكيريا ع: المواق, ضبطه وخرج آياته وأحاديثه
 .بيروت−الكتب العلمية

م, مكتبـة لبنـان, ١/١٩٩٨موسوعة المصطلحات الأصولية, لرفيـق العجـم, ط )٣٠٥(
 .بيروت, لبنان

محمـد : لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس, تخـريج وتـرقيم وتعليـق: الموطأ )٣٠٦(
 .بيروت−فؤاد عبد الباقي, دار الكتب العلمية

لمحمـد محفـوظ : شية على شرح ابن حجر لمقدمـة بـا فضـلموهبة ذي الفضل حا )٣٠٧(
 .هـ١٣٢٦مصر, −الترمسي, المطبعة العامرية

, ١محمــد زكـي عبــد الــبر, ط: لأبي بكـر الســمرقندي, تحقيـق: ميـزان الأصــول )٣٠٨(
 .قطر−هـ, الدوحة١٤٠٤

علي محمد معوض, وعادل عبد : للذهبي, تحقيق: د الرجالـدال في نقـميزان الاعت )٣٠٩(
نة, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة الأولى, ـالفتاح أبو سـالموجود, وعبد 

 .هـ١٤١٦
 .لعيسى منون, إدارة الطباعة الميزانية: نبراس العقول )٣١٠(
لعبد االله بن غازي الهندي, من مخطوطـات مكتبـة : ل نظم الدررينثر الدرر في تذي )٣١١(

 .تراجم) ١٤٢٤(الحرم, برقم 
للحافظ ابن حجـر, مكتبـة : الأثرنزهة النظر, شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل  )٣١٢(

 .هـ١٤٠٤طيبة, 
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: لعبد االله بن إبراهيم الشـنقيطي, وضـع حواشـيه: نشر البنود على مراقي السعود )٣١٣(
 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢١, ١فادي نصيف, طارق يحيى, ط

أحمـد : الزيلعي, تحقيق: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للمرغيناني, تأليف )٣١٤(
 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٦, ١ين, طشمس الد

لعبد االله غازي الهندي, من مخطوطـات : نظم الدرر في اختصار نشر النور والزهر )٣١٥(
 .تراجم) ١٤٢٣(مكتبة الحرم, برقم 

م, المكتبـة ١٩٢٧فيليب حتـى, : للسيوطي, حرره: نظم العقيان في أعيان الأعيان )٣١٦(
 .بيروت−العلمية

, ١محمد عبد القادر عطـا, ط: للقرافي, تحقيق: ولنفائس الأصول في شرح المحص )٣١٧(
 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢١

إحسـان : للمقـري التلمسـاني, تحقيـق: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )٣١٨(
 .هـ١٤٠٨بيروت, −عباس, دار صادر

جمـال الـدين الإسـنوي, عـالم : للبيضاوي, تأليف: نهاية السول في شرح الأصول )٣١٩(
 .الكتب, بيروت

: لمحمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي, تحقيـق: اية الوصول في دراية الأصولنه )٣٢٠(
−هـ, مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز١٤١٩, ٢صالح اليوسف, وسعد السويح, ط

 .مكة

سـعد بـن غريـر : لأحمد بن علي الساعاتي, تحقيق :إلى علم الأصولنهاية الوصول  )٣٢١(
 ,١٤٠٥السلمي, أطروحة دكتوراه, جامعة أم القر . 

محمـود الطنـاحي, وطـاهر أحمـد : لابن الأثير, تحقيـق: النهاية في غريب الحديث )٣٢٢(
 .بيروت−هـ, دار الفكر١٣٩٩, ٢الزاوي, ط

هــ, دار ١٤٠٥, ١لعبد القادر العروس, ط: النور السافر عن أخبار القرن العاشر )٣٢٣(
 . الكتب العلمية, بيروت 
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ر المرغينـاني, مطبـوع مـع لبرهان الدين علي بن أبي بكـ: الهداية شرح بداية المبتدي )٣٢٤(
 .بيروت−فتح القدير لابن الهمام, الطبعة الثانية, دار الفكر

, ٢لعبد الفتاح السيد عجيمـي المرصـفي, ط: هدية القاري إلى تجويد كلام الباري )٣٢٥(
 .المدينة−مكتبة طيبة

لأبي الحسن الأشموني, من مصـورات جامعـة أم : همع الهوامع شرح جمع الجوامع )٣٢٦(
 ., أصول الفقه)٦٧(طوط القر, رقم المخ

عبـد الحميـد هنـداوي, : للسـيوطي, تحقيـق: همع الهوامع في شرح جمع الجوامـع )٣٢٧(
 .المكتبة التوفيقية, مصر 

عبـد االله بـن عبـد : لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي, تحقيـق: الواضح في أصول الفقه )٣٢٨(
 . هـ١٤٢٠المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, 

أحمد محمود إبراهيم, محمـد محمـد : لأبي حامد الغزالي, تحقيق: في المذهبالوسيط  )٣٢٩(
                     .هـ, دار السلام, القاهرة ١٤١٧, ١تامر, ط

عبـد الحميـد عـلي : لأبي الفتح ابن برهان البغدادي, تحقيق: الوصول إلى الأصول )٣٣٠(
 .الرياض−هـ, مكتبة المعارف١٤٠٣و زنيد, بأ

: لمحمد بن عبد االله التمرتاشي الغزي الحنفي, تحقيق: الأصولالوصول إلى قواعد  )٣٣١(
 .بيروت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢٠, ١محمد شريف مصطفى, ط

لأبي العباس ابن خلكـان, دار إحيـاء الـتراث : أبناء الزمانأنباء وفيات الأعيان و )٣٣٢(
 .بيروت−العربي

لمنـاوي, دار عبـد الـرؤوف ا: اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجـر, تـأليف )٣٣٣(
المرتضي الزين : الأولى, تحقيق: م, الطبعة١٩٩٩ −الرياض  −مكتبة الرشد : النشر
 .أحمد
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 ٢٨    ............................  منهج ابن السبكي في جمع الجوامع : المطلب الثاني  
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 ٤٢    .....................................  لفقهي  عقيدته ومذهبه ا: المطلب الرابع  
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 ٤٧     ...............................  نبذة عن نظمه لجمع الجوامع  : المبحث الثاني  
 ٤٨     .........................  تحقيق نسبة النظم إليه وتحقيق اسم  : المطلب الأول  
  ٤٩   ................................................  شروح النظم : المطلب الثاني  
 ٥٠    ...............  نماذج من زيادات الناظم على متن جمع الجوامع : طلب الثالث الم
 ٥٤     .............................  دراسة موجزة عن الترمسي : الفصل الثالث *  
 ٥٥     .............................................  عصر المؤلف : المبحث الأول   
 ٥٦   .............................................  الحالة السياسية : المطلب الأول  
 ٥٧   ............................................  الحالة الاجتماعية : المطلب الثاني  
 ٥٩   .............................................  الحالة العلمية  : المطلب الثالث  
 ٦١   ..............................................  ترجمة الترمسي : المبحث الثاني  
 ٦٢   ........................................  اسمه ونسبه ومولده : المطلب الأول  
 ٦٣   ..........................................  نشأته وطلبه للعلم : المطلب الثاني  
 ٦٥   ...........................................  شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث  
 ٧٠  .................................  ثناء الفضلاء والمترجمين عليه : المطلب الرابع  
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 ٧٢  ....................................  عقيدته ومذهبه الفقهي : المطلب الخامس  
 ٧٤  ......................................................  وفاته: لسادس المطلب ا 
 ٧٥   ....................................................  مؤلفاته: المطلب السابع  
 ٧٨   "إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع"دراسة كتابه : الفصل الرابع *  
 ٧٩   ........................  اسم الكتاب وتحقيق نسبته إلى المؤلف : المطلب الأول  
 ٨٠  ......................................  منهج الشارح في الكتاب : المطلب الثاني  
 ٩٢  .............................................  اب مصادر الكت: المطلب الثالث  
 ١١٥  .........................................  المآخذ على الكتاب: المطلب الرابع  
 ١٢٠  .................  المقارنة بين الكتاب وبين شرح الأشموني : المطلب الخامس  
 ١٢٢   ........................  وصف نسخ مخطوطات الكتاب  : المطلب السادس  
 ١٢٤  ...........................................  نماذج من نسخ الكتب المخطوطة  

 ١٣٢   .............................................................  النص المحقق 
 ١٣٣   ....................................................  الكتاب الرابع القياس  
 ١٣٣  .......................................................  حد القياس في اللغة  
 ١٣٤  .................................................  حد القياس في الاصطلاح  

 ١٣٩  ...........................................  حجية القياس في الأمور الدنيوية 
 ١٤١  .......................  المخالفون في حجية القياس في الشرع وجواب أدلتهم 

 ١٤٥  ......  الخلاف في حجية القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات 
 ١٤٧  .................................  مذهب ابن عبدان في القياس وجواب دليله 

 ١٤٨   .........  الشروط والموانع وجواب دليلهم المانعون من القياس في الأسباب و



אאאאאFאE א 

 

 ١٥٠  ................  قول المانعين من القياس في أصول العبادات وجوا ب دليلهم 
 ١٥١   ........................  المانعون من القياس الجزئي الحاجي وجواب دليلهم 
 ١٥٤  .........................  المانعون من القياس في الأمر العقلي وجواب دليلهم 

 ١٥٦  ........................  الأصلي وجواب دليلهم  النفي المانعون من القياس في
 ١٥٧   ....................................  تنبيه على تقدم ذكره الاس في اللغة والقي

 ١٥٧    ..................................................  الأدلة على حجية القياس 
 ١٥٩     ...........................  عدم جواز القياس فيما يرجع إلى العادة والخلقة 

 ١٦٠   ...................................  عدم جواز إثبات جميع الأحكام بالقياس 
 ١٦١   ......................................عدم جواز  القياس على أصل منسوخ 

 ١٦٢   ..........................  تنبيه الناظم على عدم وقوع خلاف في هذه المسألة  
 ١٦٤   ........................  ليس النص على العلة أمراً بالقياس خلافاً لمن قال به 

 ١٦٧    ............................................................  أركان القياس 
 ١٦٧     ...................................................  الأصل : الركن الأول 

 ١٧٠     ...........................  شرطان في الأصل على  خلاف مذهب الجمهور 
 ١٧٢  ................................................  حكم الأصل : الركن الثاني 

 ١٧٢  ................................................  الشرط الأول لحكم الأصل 
 ١٧٥   .............................................................  الشرط  الثاني 

 ١٧٦   ............................................................  الشرط الثالث 
 ١٧٨   .............................................................  رابع الشرط ال

 ١٨٣   ...........................................................  الشرط الخامس 



אאאאאFאE א 

 

 ١٨٤   ..........................................................  الشرط السادس 
 ١٨٦   ............................................................  الشرط السابع 

 ١٨٧   ....................................................  تعريف مركب الأصل 
 ١٨٨   ...................................................  تعريف مركب الوصف 

 ١٩٠  ..............................  عدم صحة هذين القياسين خلافاً لأهل الجدل 
 ١٩٤   ...........  عدم اشتراط الإجماع على تعليل حكم الأصل أو النص على العلة 

 ١٩٧   .....................................................  الفرع : الركن الثالث 
 ١٩٧   ............................................  لأول من شروط الفرع الشرط ا

 ٢٠٦   ..............................................................  الشرط الثاني 
 ٢٠٧   ............................................................  الشرط الثالث 
 ٢٠٨   .............................................................  الشرط الرابع 

 ٢٠٩   ...........................................................  الشرط الخامس 
 ٢١١   ..........................................................  الشرط السادس 

 ٢١٣   ............................................................  الشرط السابع 
 ٢١٤   .............................................................الشرط الثامن 

 ٢١٧   .....................................  شروط في الفرع مردودة عند الجمهور 
 ٢٢١   ......................................................  العلة : الركن الرابع 

 ٢٢٢  ..........................  لافاً للحنفية حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص خ
 ٢٢٤  .....................................................  لعلة ل ات أخرتعريف

 ٢٢٧   ............................................................  تقسيمات العلة 



אאאאאFאE א 

 

 ٢٢٩   .........................  الأصح التعليل بالوصف اللغوي والحكم الشرعي 
 ٢٣٢   .............................  تقسيم العلة إلى وصف بسيط  ووصف مركب 

 ٢٣٢   .........................................  الأصح التعليل بالوصف المركب 
 ٢٣٦   .................  اشتمالها على حكمة : الشرط الأول : شروط الإلحاق بالعلة 

 ٢٣٩   ..............................  أن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة : اني الشرط الث
 ٢٣٩   .................................................  الخلاف بالتعليل بالحكمة 

 ٢٤١   .........................  أن لا تكون عدماً في الحكم الثبوتي : الشرط الثالث 
 ٢٤٢   ....................................  تعقب الناظم لصاحب الأصل في عزوه 

 ٢٤٤   .................................................  من قبيل العدمي الإضافي 
 ٢٤٥  .......................................  استدراك للناظم على صاحب الأصل 

 ٢٤٧   .......................................  كمته جواز التعليل بما لم يطلع على ح
 ٢٥٠   ....................................................  التعليل بالعلة القاصرة 

 ٢٥٢   ..............................................  فوائد التعليل بالعلة القاصرة 
 ٢٥٦   ...................................................  من صور العلة القاصرة 

 ٢٥٩   ....................................................  التعليل بالاسم اللقب 
 ٢٦١   ...........................................  نقل الاتفاق على التعليل بالمشتق 

 ٢٦٤   .........................................  تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر 
 ٢٦٨   .............................  مختار صاحب الأصل في مسألة التعليل بعلتين 

 ٢٧٠  ..............................................  ر محل الخلاف عند الناظم تحري
 ٢٧٢  .........................................  تعليل حكمين أو أكثر بعلة واحدة 



אאאאאFאE א 

 

 ٢٧٥ أن لا يكون ثبوتها متأخـراً عن حكم الأصل: من شـروط صحـة العلة الشـرط الرابع 
 ٢٧٧   ..........................  أن لا تعود على الأصل بالإبطال : الشرط الخامس 

 ٢٧٨   ..................................  حكم عود العلة على الأصل بالتخصيص 
تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف في الأصل, وقيل ولا  أن لا: الشرط السادس 

 ٢٨٢   .....................................................................  في الفرع 
 ٢٨٤  .................................  أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً : الشرط  السابع 
 ٢٨٦   ................  أن لا تتضمن زيادة على النص منافية لمقتضاه : الشرط الثامن 
 ٢٨٨   .....................................  أن تكون وصفاً معيناً : الشرط التاسع 
 ٢٨٩   ..................................  قدراً أن لا تكون وصفاً م: الشرط العاشر 

أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه على : الشرط الحادي عشر 
 ٢٩١   ......................................................................  المختار 

 ٢٩٣   ............................  ثلاثة شروط للعلة الصحيح على عدم اشتراطها 
 ٢٩٦   .................................................  حكم المعارض غير المنافي 

 ٢٩٦   .............................................................  حد المعارض 
 ٢٩٧   ...........................................................  أقسام المعارض 

 ٢٩٨   ........................  الخلاف في إلزام المعترض بيان نفي وصف المعارض 
 ٣٠٢   .......................................................  أوجه دفع المعارضة 

ثبت الحكم مع انتفاء وصفك, لا يكفي إن لم يكن مع انتفاء وصف : قول المستدل 
 ٣٠٦   ..............................................  المعترض وصف مستدل مستقل 

 ٣١٠  ..............................................................  تعدد الوضع 



אאאאאFאE א 

 

 ٣١٣   ............................  من أوجه دفع المعارضة رجحان وصف المستدل 
 ٣١٤   ....................................................  الاعتراض على الحكمة 

 ٣١٦   ............................................  جواب الاعتراض على الحكمة 
 ٣١٩   .............................................................  لعلة مسالك ا

 ٣٢٠  ....................................................  الإجماع : المسلك الأول 
 ٣٢٢    .....................................................  النص : المسلك الثاني 

 ٣٣٠    ...................................................  الإيماء : المسلك الثالث 
 ٣٣٣   ....................................................  النوع الأول من الإيماء 

 ٣٣٤   ...............................................................  النوع الثاني 
 ٣٣٥   .............................................................  النوع الثالث 
 ٣٣٨   ..............................................................  النوع الرابع 

 ٣٣٨   ............................................................  النوع الخامس 
 ٣٤٠   ....................................... الخلاف في اشتراط المناسبة في الإيماء 

 ٣٤٢   ...........................................  السبر والتقسيم : ابع المسلك الر
 ٣٤٤   .......  بحثت عن غير هذا الوصف فلم أجد, كافٍ في الحصر : قول المستدل 

 ٣٤٦   ...............................................  السبر القطعي والسبر الظني 
 ٣٤٧   .............................................  الخلاف في حجية السبر الظني 

 ٣٥١   .....................................................  الاعتراض على السبر 
 ٣٥٤   ..........  بعض طرق إبطال علية الأوصاف المحصورة التي لا تصلح للعلية 

 ٣٥٩   .................................................  المناسبة : س المسلك الخام



אאאאאFאE א 

 

 ٣٦٣   ..............................................................  حد المناسب 
 ٣٦٨   ...................................  مراتب حصول المقصود من شرع الحكم

 ٣٧٦   ............................................  أقسام المناسب باعتبار المقصود 
 ٣٧٧   .................................................  الضروري : القسم الأول 
 ٣٧٩  ......................................................  الحاجي : القسم الثاني 

 ٣٨٢   .................................................  التحسيني : القسم الثالث 
 ٣٨٤   ..........................................  تقسيم المناسب من حيث اعتباره 

 ٣٩٩    ...........................................  دها انخرام المناسبة بمقارنة مفس
  ٤٠٢   ..................................................  الشبه : المسلك السادس 

 ٤٠٤   ........................................................  حجية قياس الشبه 
   ٤٠٨   .......................................................  مراتب قياس الشبه 

 ٤١٣    ..................................................  الدوران : المسلك السابع 
 ٤٢١   ....................................................  الطرد : المسلك الثامن 
 ٤٢٧   ..............................................  تنقيح المناط : المسلك التاسع 
 ٤٣٢   .............................................  إلغاء الفارق : المسلك العاشر 

 ٤٣٦   ....................................................  نفي مسلكين ضعيفين 
  ٤٣٩   ..............................................................  قوادح العلة 

 ٤٤٢   ....................................................  النقض : القادح الأول 
 ٤٥٤   .....................  الخلاف في القدح بالنقض معنوي خلافاً لابن الحاجب 

 ٤٥٥   .......................................  من فروع الخلاف في القدح بالنقض 



אאאאאFאE א 

 

 ٤٥٨   .............................................  الأجوبة التي يدفع بها النقض 
 ٤٦٠   ..................  ليس للمعترض أن يستدل على وجود العلة فيما اعترض به 

 ٤٦٣   ........  دم النقض بالمنع الخلاف في سماع نقض المعترض دليل المستدل على ع
 ٤٦٧   ...........................................  الخلاف في الاحتراز من النقض 

 ٤٧٠   ....................  ما يتجه من النقوض ويستحق الجواب وما ليس كذلك 
 ٤٧٤   .....................................................  الكسر : القادح الثاني 

 ٤٧٨   ..............................................  عدم العكس : القادح الثالث 
 ٤٨٣   ................................................  عدم التأثير : القادح الرابع 

 ٤٨٤   .........................................................  أقسام عدم التأثير 
 ٤٨٤   .............................................................  القسم الأول 
 ٤٨٥   ..............................................................  القسم الثاني 

 ٤٨٧   ....................................................  القسم الثالث وأضربه 
 ٤٩٦   .............................................................  القسم الرابع 
 ٤٩٨   ..............................................................  حد الفرض 

 ٤٩٨   ..................................................  الخلاف في جواز الفرض 
 ٥٠١   ...................................................  القلب : القادح الخامس 

 ٥٠٤   ..................................................  الخلاف في حجية القلب 
 ٥٠٧   .............................................................  أقسام القلب 
 ٥١٢    .............................................................  قلب المساواة 

 ٥١٤   .........................................  القول بالموجب : القادح السادس 



אאאאאFאE א 

 

 ٥١٦   .....................................................  أقسام القول بالموجب 
 ٥٢٠ مأخذي ليس باسـتدلالك المسـتدل هذا الذي نفيته أيها: قبول قول المعـترض المخـتار

 ٥٢٣ إلخ.القدح في المناسـبة وفي صـلاحية إفضـاء الحكم لمقصـوده: القـادح السـابع
 ٥٢٥    ........................................................  جواب هذا القادح 

 ٥٢٦   .....................................................  الفرق : القادح الثامن 
 ٥٢٩   ....................................................  الخلاف في قبول الفرق 

 ٥٣٢   ...........................................  ل الخلاف في صحة تعدد الأصو
 ٥٣٥   .........................  الخلاف في اقتصار المستدل على جواب أصل واحد 

 ٥٣٦   ..............................................  فساد الوضع : القادح التاسع 
 ٥٣٩   ................................................  قسم آخر من فساد الوضع 

 ٥٤٠  ................................................  جواب قسمي فساد الوضع 
 ٥٤٢   .............................................  فساد الاعتبار : القادح العاشر 

 ٥٤٧   .....................................................  جواب فساد الاعتبار 
 ٥٤٩   .................   منع كون الوصف المدعى عليته علة: القادح  الحادي عشر 

 ٥٥٠   ...............................................  الخلاف في قبول هذا القادح 
 ٥٥٠   ........................................................  جواب هذا القادح 

 ٥٥٢   .................................................  من  المنع منع وصف العلة 
 ٥٥٣   ..........................................................  جواب هذا المنع 

 ٥٥٥   ..........................................  من المنع منع ثبوت حكم الأصل 
 ٥٥٦   ................................................  الخلاف في قطعه للمستدل 



אאאאאFאE א 

 

 ٥٥٩   .......... للمعترض إذا استدل المستدل على حكم الأصل أن يعود فيعترض 
 ٥٦١   .............................................................  ترتيب المنوع 

 ٥٦٣   ........................................................  واب هذه المنوع ج
 ٥٦٣   .....................................  جواز إيراد المعارضات من نوع واحد 

 ٥٦٤   ..........................  جواب إيراد المعارضات من عدة أنواع في الأصل 
 ٥٦٦   ........................................  الترتيب للأسئلة واجب في الأصح 

 ٥٦٨   ....................  اختلاف الضابط في الأصل والفرع : القادح  الثاني عشر 
 ٥٦٩   ........................................................  جواب هذا القادح 

 ٥٧١   ..............................  المنع وحده المختار أن الاعتراضات راجعة إلى 
 ٥٧٢   ..........................................  الاستفسار : القادح  الثالث عشر 

 ٥٧٤   ........................................................  جواب هذا القادح 
 ٥٧٨   .............................................  التقسيم : القادح  الرابع عشر 

 ٥٧٩   ................................................  الخلاف في القدح بالتقسيم 
 ٥٨٠   ........................................................  جواب هذا القادح 

 ٥٨٢   ...............................................  تفسير بعض ألفاظ  الجدلية 
 ٥٨٤   ............................................................  تفسير المناقضة 
 ٥٨٥   ...........................................................  تفسير الغصب 

 ٥٨٧   ....................................................  تفسير النقض الإجمالي 
 ٥٨٨   ....................................................  معنى النقض التفصيلي 

 ٥٨٩   ..................................................  معنى المعارضة وأقسامها 



אאאאאFאE א 

 

 ٥٩٤   ....................................................  تتمة في شروط المناظرة 
 ٥٩٦   .....................................  الخلاف في القياس هل هو من الدين ? 

 ٥٩٨   ..........................  القياس من موضوع أصول الفقه خلافاً للجويني 
 ٥٩٩   .........................................  يجوز أن يقال للقياس هو دين االله  

 ٦٠٠   ......................................................  القياس فرض كفاية 
 ٦٠٢   .........................  ار قوته وضعفه إلى جلي وخفي تقسيم القياس باعتب

 ٦٠٦   باعتبـار علتـه إلى قيـاس علـة وقيـاس دلالة وقياس في معنى الأصلاس تقسيم القي
٦١٠  .................................................................  א 

 ٦١١  ..................................  فهرس الآيات القرآنية الواردة في النص     
 ٦١٤  .......................................................  فهرس الأحاديث     
 ٦١٦  ............................................................  فهرس الآثار     
 ٦١٧  ..........................................................  فهرس الأعلام     
 ٦١٩  ..........................................  فهرس الكتب الواردة في النص     
 ٦٢٠  ...........................................  فهرس المصطلحات الأصولية     
 ٦٢٦  .................................................  فهرس الأبيات والأمثال     
 ٦٢٧  .................................................  فهرس المصادر والمراجع     
 ٦٥٧  .....................................................  فهرس الموضوعات     

 


